أ اسحا ق برها ن الین ارا هن دين مُفْلح لَلَقَِسِقٌألصَلِنْ لبي 


مم كلاه 


ا 
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قق 


أو خلا برعل شغ 
و .الع زز نان العيان و. سين عاو ل ایتا 


ملااس 


- ل ی 2 a TE ead‏ 
من با بعتمو الشَنَا إل باب َمَمَةِألقَارٍِ 


د شروت 8 . 


(بَابُ عِشَرَةٍ اله لنساء) 


وهي ما CNS‏ للحم 


(يَلْرَمُ كَل وا حِدٍ مِنَ الرَّوْجَيْنٍ تاقوا كر E‏ والعراد چن . 
النّصَفَةا'". وخسن الصّحْبة مع الأهْل. 


(وَأنْ له بطل هو بضمٌ الظاء» والمَظل: الدَفْعٌ عن الحق بوعد' 
(بِحَقَّو ولا يُظهِرَ الْكَرَامَةَ لِبَذلِ)؛ لقوله تعالى : تعاش بالمعروف [انتيساء : 
14 وهن تل لی عن الْعروف چ [الَقررَة: e‏ “. قال آپو ريد 5 
تتقون''' الله فيهنّء كما عَلَّيهِنَ أَنْ يتَّقِينَ الله فيكُمٌْ). وقال ابن الجَوْزيّ 
وغيرة: زعو السا الح وال الحييلة): قال ابن عباس : «إني 
حب أن أتزيّنَ” للمرأة» كما أَحِتُ أذ تين لي»0©؛ لهذه الآية. ٠‏ 


فعلى هذا: يلزه : تسبي ال والرّفقٌء وَاسْتَحبَّهما في «المعْنِي) 


)١(‏ في (م): هذه. 

(۲) قال في المصباح ؟108/5: (وأنصفت الرجل إنصافًا: عاملته بالعدل والقسطء والاسم: 
النّصَفَة بفتحتين؛ لأنك أعطيته من الحق ما تستحقه لنفسك). 

(۳) في (م): بوعده. 

(5) قوله: («وَطُنَ مِثْلُ اذى عَلَيِنَّ بآلْترون») ليس في (م). 

(5) كذا في المغني 597/9. والشرح الكبير »۳۷۷/۲١١‏ وصوابه كما في شرح الزركشي 
٥۵‏ ابن زد وهو عبد الررحمن بن زيد.بن أسلم+ ينظر: تفسير الطبري ١۹/٤‏ : 

() في (م) و(ق): يتقون. 

(۷) في (ق): يتزين. 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة »)١19777(‏ والطبري في التفسير »)٠٠١ /٤(‏ وابن أبي حاتم في 
التفسير .25١195(‏ والبيهقي في الكبرى .)۱٤۷۲۸(‏ إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

(9) في (م): يلزمه. 


` | المبدع شرح الفقنع 


و«الشرح»؛ کاخځتمال أذاه؛ لقوله تعالى: #رالصاحب الجن [التساء : دسح ؟ 
قِيلَ: هو كل''' واحِدٍ من الرَّوجَينء ولقوله تعالى: «إوإن هموش فصع أن 
مَكْرَهُوأ سيا وجل أله شِهِ حرا نوراچ ارتے.: ]۰ قال ابن عبّاس: 
«ربّما ززق منها ولد فْجَعَلَ الله فيه يرا كثيرًا» "2 وعن أبي هريرة : أن النبيّ 
كلو قال + نکر لاء کا فإنيا کلت من ضِلَع؛ اد أَعْوَّجّ شَيءِ في 
الصلَّع أغلاة. SR EE E‏ ول تر ل يرل أو 
لاو" le O‏ لمسلم وعن آم سَلَمَةَ: ١‏ 
التب بي قال: «أيّما امرأةٍ ماتت“ ورَوجُها راض E NCE‏ اارواة 
ابن ماجه» والثرمذي» وقال: حسَّنٌ غريب ا حقّ الرّوج عَلَيها آذ 
يِن حمًها عليه. 

3013 الكقة ؤت لخر التزايا» ا سكو الو ف 
الو كنا اكير المرأةٌ تسليمٌ العِوّضء وكالإجارة» (فِي بَيْتِ الرّوْج)؛ 
أن الحم له» فمَلّكَ تعيينَ مَوضِعِهء وله شرو : 


)١(‏ قوله: (كل) سقط من (م). 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير (5/ 22019 وابن أبي حاتم في التفسير (0045)» عن محمد بن سعد 
العوفي» حدثني أبي. حدثني عمي» حدثني أبي» عن أبيه عنه. وهذه سلسلة ضعيفة. 

(۳) في (ظ): واستوصوا. 

(؟) قوله: (خيرًا فإنها خلقت من ضلع) إلى هنا سقط من (م). 

(5) أخرجه البخاري (۳۳۳۱)» ومسلم .)١558(‏ 

0 في () ولاق) + باتت: والمعت موافق لما في السشن. 

(۷) أخرجه الترمذي »)۱۱١١(‏ وابن ماجه »)۱۸٥٤(‏ والطبراني »)۸۸٤(‏ والحاكم (۷۳۲۸)» من 
طريق مساور الحميري» عن أمّه» عن أمٌ سلمة ويا مرفوعًا. ومساور وأمه مجهولان» وقد 
تفرد هو عنها كما قال الذهبي وابن حجر. والحديث صححه الحاكم والذهبي تارة» وضعفه 
ابن الجوزي والذهبي تارة» والألباني» وحَكما عليه بالنكارة. وقال الترمذي: (حسن 
غريب). ينظر: العلل المتناهية ۲/ »١5١‏ الميزان 5/ »5١5 ٠۹٠١‏ الضعيفة .)١555(‏ 


د مشرد . 


(إذَا جا لذن الحقّ له» فلا يَجِبٌ بدون الطّلّب . 

(وَكانث حَدّةً)؛ لِأنَّ ال مَةَ لا يجب تسليمها مطلقا 1 
النّهارَ تكون في خِذمةٍ سيّدِها. 

(يُمْكنٌ الِاسْتِمْتَاعٌ بها)؛ لِأنَّ التسليم إِنَّما وَجَبَ ضرورة اسْتيفاء الِاسْيِمْتاع 
الواجبء فإذا لم يُمكن الِاسْتِمتاعٌ بها لم يكنْ واجبًا. 

وظاهِرٌه: ولو كانت نِضُوةًَ الخلقة”" وهو جسيم » فإنّه يَجِبُ تسليمُها؛ كما 
RE‏ وي 

يجن دول امرأةٍ ثقةٍ في ضِيتقٍ فَرْجهاء وعَبَالةٍ ذگره ونحوه» وتنظرهما 
وَقْتَ اجتماعهما؛ للحاجة» ولو أنْكر أن وَظأه يُؤذِيها ؛ لزمها البينة . 

وص غلى أنها تكون بنك يسم ٠‏ قال القاضي* ليس هذا عددي على 
سيل اللحديل» و ما دك أنه الخالست 


مطلتا 


6 ¢ بل ليلا ؛‎ ٠ 


ولا يلرم ابتِداء ت يم محرمة» ومريضةٍء وصغيرةٍء وحائضء ولو قال: لا 
ا 

(وَلَمْ تَشْكَرظ”"' دَارَمَا)» فان شَرَطَنْهِ لَزِمَ الوّفاء به» ويّحِبٌ عَلَيها تسليم 
ا 

SEED‏ مَُةَ جَرَتٍ الْعَادةُ بإضْلاح أَمْرِهَا فيها)؛ لان 


ذللك مسي » جرت العادة بمثلهء يدل عليه قله كَل : دلا تَظرُقُوا السا ء ليلا 


)١‏ قوله: (بل ليا لأنَّ) في (م): بدليل أن. 

(۲) في (م): الخلق. 

(۳) قوله: (مرضًا) سقط من (م). 

(4) في (م): لزمه. 

(5) ينظر: مسائل صالح ۰۱٤۷/۲‏ مسائل عبد الله ص ٠۲٤‏ . 
0 في (ظ) بو(ق)+ ولم برد 


BÎ ^‏ الُبدع شرح المُقنع 


حل ا اله 3 و 3 ال ا فْمَتعَ من الظروق» و بإمهالها 
لع أَمْرَها مع Kv:‏ 0 فد يي لفن ف 


وقبّده ذ في «المغْنِي)» e‏ و«الشّرح)» : باليومين والتّلاثة؛ لن ما 
یحتا ° إليه ب ودام فى لانن 1" بين 57 Eo al‏ سا لهو 
الإنظار. 


عم 0£ 


وفي «العْنْية) : إن استنهلث هي أ أغلها؛ اسب له إجابتهم ما بعلم به 


(NIS‏ هم عو 


0 
التهيؤ"'؛ من شِراءِ جهازء ورين . . وول من به صغر أو نون مله . 


EEE‏ آمل م بيت تتزيةها إل اللَيْلِ) مع الإطلاق. نص عليه“ ؛ 
اا عل شاي م > فلم يجب تسليمها في غير 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا السّياق المذكور» وقد أخرج البخاري »)٥۲٤١(‏ ومسلم )7١5(‏ من 
حديث جابر َه مرفوعًا: «إذا قدم أحدكم ليلاء فلا يأتينَّ أهلّه طروقّاء حتى تستحدٌ 
المغيبة» وتمتشط الشعثة». وأخرج الدارمي (558)» والطبراني في الكبير »)١١775(‏ من 
طريق زمعة» عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس ويا مرفوعًا: ١لا‏ تطرقوا 
النساء ليلًا». وزمعة اليماني منكر الحديث كثير الغلط» وابن ورام صدوق إلا أن زمعة 
زوق غنه آخادنت مثا كبر قاله أبو حاتم وغيره. ينظر : الجرح والتعديل «1۷0/٤‏ العلل 
الكبير للترمذي (ص .١58‏ ۳۸۹). تهذيب الكمال ۳۲۹/۱۱. 

(۲) في (م): فقد. 

(۳) في (م): فيها. 

(:) في (م) و(ق): تحتاج. 

(0) في (م) و(ق): النهي. 

() ينظر: الإنصاف 7/75١‏ 85”. 

)١١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي المغني :۲۹٤/۷‏ منفعتيها. 


ن مله 8 ١‏ 


وهاو كنا رآ لخدمة ايان 
فلو شرطه”" نهارّاء أو بذله'" سيِّدٌ؛ وَجَبَء حى ولو شرط”* كُونّها عند 


فن بذلّه» وقد شَرَطه لنفسه؛ فَوَجْهِان. 
(وَلَهُ الاسْيِمْتَاعٌ بها مَا لَمْ يَشْعَلّه ع عَن الْمَرَاِض» مِنْ غَيْرِ إٍضرار بها)؛ 


لقوله تعالى: م وعاشروهن بالمعروف #6 3الث . ٠٠٠‏ ولقوله نإ : «مَنْ باتت 
حنَّى تُضْبحَ)» متفَقٌّ عليه من حديث 


3 إلا 


مُهاجرة”"" فراش رَوْجِها لَعَنَنْهها الملائكةٌ حنَّى 
أ م ون المقصود من النْكاح الاسْيِمُتاع» فإذا ذو تمتلها عن 
الفرائض» ولم يضر بها؛ وَجَبَ عليها التّمكينُ منه. 
وظاهِرّه: له الاسْيَمْتاعٌ بها“ في فَبّل» ولومِنْ جهة العَجُز» قال 
لي او كر القلياة الوظء ا ری الرظء :فى الدب 
«ولو کات على تنو أو ظهْرٍ قَنّبِ) رياه الحية مغ 


)١(‏ في (م): أجبرها 

(۲) في (م): شرط. 

(9) في (م): أنقالة 

(:) في (ظ) و(ق): شرطا. 

)0( في (م): ما لم يشتغلها 

(5) في (م): هاجرة. 

(۷) أخرجه البخاري »)٥۱۹٤(‏ ومسلم .)١575(‏ 

(۸) قوله: (بها) سقط من (م). 

(9) أخرجه أحمد »)5١7848(‏ والطبراني في الكبير (8755)» بلفظ : (إذا أراد أحدكم من امرأته 
حاجة فليآتها ولو كانت على تنور» وفيه: محمد بن جابر اليمامي وهو سيئ الحفظ» وتابعه 
عبد الله بن بدر وهو ثقة كما أخرجه التُرمذي 4)١١0(‏ والنسائي في الكبرى (85717)) 
وابن حبان »)5١55(‏ من طريقه عن قيس بن طلقء». عن أبيه طلق بن علي : قال 
رسول الله ك : «إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته» وإن كانت على التنور» قال الترمذي : 
(حسن غريب)» وله طريق آخر بسند ضعيف عند الطيالسي .)۱٠۹۳(‏ والطبراني في الكبير - 


0 3 المُبدع شرح المُقنع 


ما 0 به من الطاعة. 


(وَلَهُ السَّقَرُ بها)» حتى ولو كان عبدًا؛ لأنّه (4# كان يُسافِرٌ 
بسائه””» ولأنّه تدعو الحاجة إلى الِاسْيِمْتاع وهو حقٌّ عليهاء فكان له ذلك 
بلا إِذْنْء بشَرْطٍ أَمْنِ الريق. 

اكد ا #القوله E‏ إن أن الشروط أذ ترق كبن 
اسْتَحْدَلْثُم به اروج أو تكون” أَمَةَّء قال في «الشّرح»: إن أرادً السّيدُ 
السَّمَرَ بها؛ فقد توقت خمد عن ذلك. 

وفي ملّكِ السَيّد له بلا إن روج صحبه آم “ لا وَجهان» ويَنبَنِي عليهما : 
لو برها مَسگتا ليأتِيها الرَّوجّ فيه؛ هل يلرَمّه؟ قاله في «الترغيب». 

فرع : له السَّفْرٌ بعبده المزوّج بدون إِذْنِ زوجته» ص عليه واستخدامُه 
نهارًا . 


= (4)4558. وابن عدي في الكامل (۱۳/۲)» وله شواهد أخرى. وصححه ابن حبان 
والألباني. ينظر: الصحيحة .)١١١7(‏ 

الكل في (ق): تطوع . 

(0) ينظر: الفروع 781//8. 

(۳) قوله: (كل) سقط من (م). 

)٤(‏ فى (ظ) و(ق): لو. 

(ه) اي البخاري »)۲٦۸۸(‏ من حديث عائشة وتء قالت: «كان رسول الله بي إذا أراد 
سفرًا أقرع بين نسائه» فأيتهنٌ خرج سهمها خرج بها معه». 

() قوله: (يوفى به) في (م): توفی . 

(۷) أخرجه البخاري (۲۷۲۱)» ومسلم )١518(‏ من حديث عقبة بن عامر طن 

)٨(‏ في (ظ): يكون. 

(9) في (م): أو 

.57/7 ينظر: المحرر‎ )١( 


بَابُ عِشْرَةٍ النّسَاءٍ 2 ١١‏ 


وَإنْ قَلْنا ار لم يمتغه منه. 

مسألة: لو قال سيِّدٌ: بعْتکهاء قال: زوَّجْتَنِيها؛ وَجَبَ تسليمها للرّوج؛ 
لاتفاقهما على اسْتشقاقه لهاء وله الاق من مها أو مؤرهاء ويَحلِف لمر 
زائدٍء فان نگل ؛ لزمه. 

وعندٌ القاضي : لا مهرٌ ولا تَّمَنَ ولا يمينَ عندّه على البائع؛ لِأنّه لا يراها 
في كاج 

ودر الأرّحِنُ كذلك إلا في اليمين» قال وان نکل احذهنا عهاء نض 
عليه» وثبت"'' ما يديه الآخَرٌ مِن بيع أو زوجيو TT‏ 
وَلاءَ عليه. ولا لما إلية؛ لاغترافة بأنّها آم وَلَدِ وتَمَقَته على أبيه» 
ونفَقتّها على الرّوج. 

وقال الأَرَجئ: إن قُلْنا لا تحل”" له؛ فهل هي على مالكها السّابق» أم 
في کسبها؟ فيه اخټمالان. 

(ولا يجوز وَطؤْهَا في الْحَيْض) ا 

(ولا الدبُر) ل ا ا ال بن عباس وا : 9 
النَّبيّ بلا قال: «لا يَنظرٌ الله إلى رجل جامّعَ امر ]0 ' في برها رواه 
ابن ماج وقوله تعالى: 9 E‏ حر کہ أا حر کن شغ بسر : م]؟ 


000 


ہے فير 
e‏ 


(۱) في (م) : ويثبت . 

(۲) في (ظ): لا يحل . 

ا ا عن ا ا ا 

(:) في (ظ) و(ق): امرأة. 

(5) أخرجه أحمد (585). وأبو داود ,)5١557(‏ والنسائي في الخبوى 145107 وابن ماجه 


(0 »© من طرق عن سهيل بن أبي صالحء غو الشاوف بن ساد > عن أبي هريرة طفن 
مرفوعًا. ورجاله ثقات غير الحارث بن مُخَلّْد وقد روى عنه ثقتان» وذكره ابن حبان فى 


الثقات. والحديث ضعفه ابن القطان وغيره» وجوّده ابن عبد الهادي»› و صححه البوصيري » 2 


55 El ١ 


0 كيف إلا في زوق e‏ يقولود 
ر CD‏ 
I uu 5‏ 
الا 
فان تَطاوّعا عليه؛ فرق ليما ويعزَّر عالِم بتحريمه» بخلافي وطءِ 


3 


الا 


3 
© $ ® 
5 
3 


ليس لها استدخال دگره وهو نائِم بلا إِذْيْه بل القَبْلة bh‏ لشهوة» 
ذكره في «الرّعاية». 

(وَلَا يَعْزِلٌ)؛ أي : يرم قرب الإنزال» فينزل خارج المَرْجء (عَن الْحْرَةٍ 
إلذ ا لما روى ابن غم قال انهى لني ية أن يُعْرَلَ عن الحُرّة ل 
ااا روا الحم وا ا “» ولأنّه يَقطعٌ اَذَه عر وله د 


= وحسّنه الألبانى. 
وحديث ل عالق وكيا أخر جه الترمذي )١١75(‏ وحسّنه» وصححه ابن راهويه وابن الجارود 
وابن حبان» وأعلٌ بالإرسال» وفي الباب شواهد أخرى لا تخلو من مقال عن جمع من 
الصحابةء قال الذهبئٌ: (قد تيقنًا بطرق لا محيد عنها نهي النبيٌ ا 
وجرّمنا بتحريمه» ولي في ذلك مصنف كبير). ينظر: بيان الوهم 2400/5 تنقيح التحقيق 
٤‏ سير أعلام النبلاء 2158/١5‏ البدر المنير ۷/ »705٠‏ مصباح الزجاجة ا 
صحيح سنن أبي داود 5/ ۰۳۷۵ آداب الزفاف (ص5١٠).‏ 

)١(‏ قوله: (في) سقط من (ق). 

(0) في (م): فأنزل الله. 

() أخرجه البخاري (557/8)» ومسلم »)٠٤١١(‏ وأخرجه بتمامه سعيد بن منصور في التفسير 
550 . 

(4) في (م): قبل. 

() كذا في النسخ الخطية» ولعله تبع ما في الممتع 00 والذي في المغني ۷/ ۲۹۸ 
والشرح الكبير ۳۹۳/۲۱ لا ل : عن عمر لا 

(1) أخرجه أحمد (۲۱۲)» وابن ماجه (۱۹۲۸)» 006 في ا (019» والبيهقي في 


بَابُ عِشْرَةٍ النّسَاءِ 2 ۱۳ 


فى الولد» وَصَلَيها ضَرو و يَجِرْ إلا بإِذْنهاء إل بدار حَرب» ف 
و ذکرّه في «الفصول»ء وهو ظاهر الحِرَقِيٌ . 


فاشترظ دة وهذا إذا لم يشرط حر 


(وَلَا عَنِ الْأَمَةِ) المعقودٍ عليها (إلّا بِإِذْنِ سَيِدِمَا)؛ لِأنَّ الولد حقٌ للسَيّدء 


که 


.فقيل TE‏ ؛ لأنّها زوجةٌ تملك المطالَبة بالوّظء في المَيئةِ؛ والمَسْخ عند 


تعره بالعئة» وتر العَزْلٍ مِن تمامهء فلم يج إلا بإذتهاء كالخرة: 


2000 


220 
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وقيل : يُبِاحٌ العَرْل مُطلقًاء روي عن عل “» وسعدٍ بن أبي وقّاصِ”" 


الكبرى :)١47784(‏ من طريق ابن لهيعة قال: حدثني جعفر بن ربيعة» عن الزهري» عن 
محرر بن أبي هريرة» عن آبيه» عن عمر بن الخطاب ونه به مرفوعًاء وهو ضعيف؛ لضعف 
ابن لهيعة» ولانقطاعه؛ فإ جعفر بن ربيعة لم يسمع من الزهريّ كما قاله أبو داود» وأقرّه 
المزي. وذكر الدارقطني: (أن ابن لهيعة وهم فيه» وأنْ الصواب: أنه مرسل من حديث 
حمزة بن عبد الله بن عمرء عن أبيه)» ولهذا قال أبو زرعة: (هذا من تخاليط ابن لهيعة» 
وق كلق عا والحنيية عله أحمد» وتال لها ا ك وصعفة البوصيرق 
والألباني» وأخرجه البيهقي في الكبرى (١۳۲٤٠)ء‏ عن ابن عباس موقوقًا» وسنده صحيح. 
ينظر: مسائل أبي داود (1879)» علل الدارقطني 4۹۳/۲ علل ابن أبي حاتم ۳۷/٤‏ زاد 
المعاد ه/ ٠١١‏ مصباح الزجاجة ۲/ ١١١‏ التلخيص الحبير / ٠۳۸۲‏ الإرواء .۷١/۷‏ 
أخرجه سعيد بن منصور (۲/ »)٠١١‏ عن المنهال بن عمرو: أن رجلا سأل عليًًا ضَلينه عن 
امرأته وهى حائض» أيعزل عنها مخافة الولد؟ فرخص له فى ذلك. مرسل» ورجاله ثقات. 
أخر جه مالك (۲/ 096), والبيهقى فى الكبرى »)۱٤۳١۱۷(‏ بن ا وقاصء 
اعن سعد بن أبي وقاص؛ ا الا إسناده صحيح . eT‏ 
(25741» وابن أبي شيبة :)١7049(‏ عن مصعب بن سعد: «أن سعدًا كان يعزل عن الأمة 


إذا خشي أن تحمل». وإسناده صحيح › وروي عنه من وجوه أخرى صحيحة . 


أخرجه عبد الرزاق (5/!ا5؟١)»,‏ عن خارجة بن زيد: «أن أبا أيوب كان يعزل»» وإسناده 
صحيح › > وأخرجه عبد الرزاق »)(۱0۷0٥(‏ وابن أبى شيبة 2)١15041/(‏ عن سعيد بن السب 
قال: «كانت الأنصار لا يرون بأسّا بالعزل» وكان ممن يقول ذلك: زيد ات = 
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وزيدٍ بن ثابټ» وجابر" واب بن عباس ؛ ليه بِمَفْهوم ديف 
الحا ولأنحتها في الوطء دون الإرالي بدليل آله خر ج من الف رأة 

وشا : حشكسه. 

وظاهره: أنه يَجُورٌ من أمته» نَّصَّ عليه ؛ لِأنّه لا حم لها في الوَّظء 
ولا في الولد" فلم تملك" المطالّبة بالقَسُم والقّيئة» فلأن لا تملك“ 
المع من العَوْل أُوْلَى . 

وفي آَم الولدٍ وججهان. 

(زلة إعتائها على الخشر 2" الشيفى) والتفاس» ماما گات ار 


= وإسناده صحيح. 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة .»)١1101/8(‏ عن أبى الزنادء عن خارجة بن زيد: «أن زيدًا كان يعزل 
عن جارية لهاع إسناده صحيح . ا مالك (۲/ 595)»: وعبد الرزاق (608؟١),‏ 
والبيهقي في الكبرى »)۱٤۳۱۹(‏ من وجه آخر بإسناده صحيح» وروي عنه من وجوه أخرى. 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۲٠۷(‏ ومسلم »)١550(‏ عن جابرء قال: كنا نعزل على عهد النبي 
دا وفي لفظ : «كنا نعزل والقرآن ينزل». 

(۳) أخرجه عبد الرزاق ,)١5655(‏ وسعيد بن منصور (۲۲۳۹)» والبيهقي في الكبرى 
۰)٤۲‏ عن مجاهد» «عن ابن عباس ويا كان يعزل عن أمة لها. واسقاذه صحيح . 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)١٦١۸١(‏ والطبراني في الكبير »)۱۲١١۳(‏ والحاكم »)۳٠١٤(‏ عن 
زائدة بن عمير الطائي» عن ابن عباس في قوله: نَاوُحٌ رت لک قال: «من شاء أن 
يعزل فلیعزل» ومن شاء أن لا يعزل فلا يعزل»» وإسناده صحيح» وروي عنه من وجوه 
أاخرى صحيحة . 

(4) في (م): | 

. ٠۳٤/١ ينظر: زاد المعاد‎ )٥( 

(5) في (ق): الوطء. 

(۷) في (ظ): فلم يملك. 

)۸( في (ظ): لا يملك 

() قوله: (الغسل من) هو في (م): غسل . 


بُ عِشْرَةٍ التسَاءِ 2 5 


ذمٌيّةّه حرة كانت أو آمة؛ لأنّه يَمنَعُ الاسْتِمْتاءَ الذي هو حق له فمَلَكَ 
اعا عل إؤالة ها 3 حقّه : 

فإن الشتاجث إلى شراء ماء؛ فعمنه”؟ عليه" في الأشهر 

EA‏ بَةِ)؛ أيْ: له إِجبارٌ المسلمة عليه؛ ا بحسن 
«الواضح : ظاهِرٌ المذهب: لا وفي فى «المحرّر) روايّتان. 

(وَالنَّجَاسَةِ) فان كانت في فِيهًا؛ فله إجبارُها على عَسْلِهِ ؛ ليتمكنّ من 
الاستِمتاع بفيهاء وكذا لو تزوّج مسلمة تعتقد إباحةً يسير التبيذ. 
(وَاجنَابٍ الْمُكْرّمَاقِ)؟ كالشّكْرة لأنه واج عليهاء لاما دونه نص 


E > دي‎ e o 5 1 Es 
وتمَعٌ'' من دخولٍ كنيسةٍ وبيعةٍ لا شد الرّنار» ولا يَشْتَرِيهِ لها. نص‎ 
ا‎ 


0 


(وَأَحْذٍ الشَعْر الذي تَعَافَهُ النَمْسُ)؛ كسَعْر العانة إذا ووا واس 
ذكره”” القاضي» وكذا الأَظْفارٌء فإِنْ طالا“ قليلا بِحَيتُ لا تَعاقه التَّفْسُ؛ 
فَوَجْهان. 

وهل له مَنْعها من أكُل ذِي رائحةٍ كريهة؛ كبَصَلٍ وكُرَّاثِ؟ فيه وَجُهان. 


E AE‏ يفط عن اكد 
(0) في (م): قيمته. 

(9) في (ق): عليها . 

0( سملم پد 

(5) قوله: (ما دونه) في (ق): مأذونة. 
(0) في (ق): ويمنع. 

ذا Es‏ الكو ليق 
(۸) في (م): ذكر. 

(9) في (م): وإن طال. 


ا الغبدع شرح المُقنع 


(ِلَّا الدَميَّ لَه له ارما عَلَى الْغْسْلٍ مِنَ الْحَيْضِ) والتّفاس على الأصحٌ؛ 
للاك ارط اقلت هليف 

والاتة: للا خر على ذلك: جل ذلك يكلا دوه 

(وَفِي سَائْرٍ) ؛ 0 باقي (الْأَشْيَاءِ رِوَايَئَانَ) : 

ااا ا لآن مدل ا ا ت عليه إذ الي ات 
وظءَ مَنْ عَلَيها أو شَرَِتْ مُسْكِرَاء أو لها شِعْرة . 

والثّانية: لا تُجَبَرُ؛ِ لِأنّ غَسْلَ الجنابة والتّجاسة وَاجتِنابَ المحرّم عِندَنا 
غيرٌ واجب عليها . 

وإزالةٌ المّعْر غَيرُ مشروع عِندناء إلا شر العانّة إذا رح عن العادة» فله 
ِجْبارُها عليه رواية واحدة د في «المعني» و«الشّرح». 

وفي التّنظيف. والِاسْتِحُدادء وتقليم الأظفار؛ وَجْهانء قال القاضي: له 
NEON u‏ 


8 


9 KT ره‎ 


قرف في (م): وذكره. 


كشلل وله کا اق وري ع 2 ۱۷ 


رفصّل) 


Tin‏ يبي 5-5 لبْلَهَ مِنْ كَل اربع لَيَاٍ(')» إذا كانت حرّةٌ 
ل لار و e‏ : أنه كان جالِسًا عند عمرّ بن الخَطّاب» 
فجاءت امرأةٌ فقالت: يا TT‏ ما رایت وچا قط افضل من 
رَوجي» والله إنه لیت لبه قاقماء و قها ر اناه فاك E‏ 
عليهاء وَاسْتَحْيّت المرأةٌ» وقامَتٌ راجعةٌ فقال كعبٌ: يا أميرٌ المؤمنين» هَل 
غيت المرأة على زوجها؟ فقال: وما 9215 فقال: إِنَّها جات سك 0 
كان هذا حاله في العبادة» مت يتفرع لها؟! فبَعَتَ عمرٌ إلى روجهاء 
وقال لكعب : اض بَيتهما؛ فإنَّكَ قَهِمْتَ مِنْ أمْرِها ما لم َه قال: فإنّي 
أرى كأنّها امرأةٌ عليها ثلاث نِسوةٍ هي رابعتهنٌ» فَأَقْضِي له بثلاثة أب 
ولباليهن ‏ يتعبّد فيهين» ولها يوم وليلة» فقال عمرٌ: والله ما رأيّك الأول 
بأعجبّ إلى“ من الآخِرء اذْمَبُ فأنت قاض على البصرة»» وفي لفظ: قال 


عمر: زف القاضي أنتّ» رواه سیا ثنا عاد ن عبد الله» عن حْصَّينٍ) 


NTP 


() قوله: (من كل أربع ليال) هو في (ظ) و(ق): من أربع . 


002 في (م) : يطلبها . 

(۳) في (م): سوا 

)€( في (ق): تشكره. 

(4) قوله: (هذا) سقط من(ظ). 
() في (م): فمتى. 

(۷) في (م): بلياليهن. 


(۸) قوله: (إلى) سقط من (م). 
(9) قوله: (نعم) سقط من (ظ). 
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عن عاير الشخيي وخله فة ا 7 شْتَهَرَتُْ ولم نكر کک 
00 ك كاذ لعخرك قليف هد 
ولرّوجك عَلَيكَ حَمًا متمق مر وام جاه 00 
تخصيصٌ إحدى 0 به؟ كالثيادة في التفقة على قَذْرِ الواجب . 

(وَإِنْ) كَانَتٌ أَمَة؛ فَمِنْ كُلَّ ثَمَان)ء اختاره الولف وجَرّمَ به في 
«التبضيرفه ١1‏ واخلي اللسقدين O‏ أن وبانتبا على الك E‏ 
اا فته وراد ال على للد أربع زياد عل الواجب» فس ما 
ذکرنا. 

O RE‏ - منهم صاحي الم راو الوجية اء وقد في 
«الفروع) -: و لِأنَّ أكثرٌ ما يُمْكِنٌ أنْ يُجمَعَ معها ثلاث حراترء 
لهنّ ست ولها السّابعة . 

قال في «المعْنِي» و«الشّرح» ENE‏ ا لهالا من ثمان؛ 
لتكونَ على الصف من الخرّة» فإنَّ حقَّها من كلّ ثمانٍ ليلتان» فلو كان للأمّة 
ليلة ِن سَبْع ؛ لَرَادَ على النُصفء ولم يكن للخرّة ليلتان ولها ليلةٌء ولأنّه إذا 


Gi 1١ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١5587(‏ وابن سعد في الطبقات (۷/ ۲٩)ء‏ وابن أبي الدنيا في النفقة 
على العيال »)٤۹۸(‏ ووكيع في أخبار القضاة /١(‏ 71/5)» عن الشعبي به. قال أبو زرعة: 
(الشعبي عن عمر مرسل). وأخرجه عبد الرزاق »)١7084(‏ عن قتادة بنحوه مرسلًا أيضًا. 
وأخرج ابن عبد البر في الاستيعاب (۳/ ۱۳۱۹)ء عن محمد بن سيرين نحوه مرسلا. قال 
ابن عبد البر: (خبر عجيب مشهور)» وصححه الألباني في الإرواء ۷/ 8١‏ بمجموع طرقه. 

0 في (م): ويؤيده. 

(۳) أخرجه البخاري »)١19175(‏ ومسلم )۱۱٥۹(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وا 

06 في (ق): فإن. 

() في (ق): على. 

() في (م): على. 

(۷) قوله: (أي) سقط من (م). 


فل وَلَهَا عَلَيْهِ آن يَبيت عِنْدَهَا 2 5 
كان تحته ثلاثُ حرائرٌ وَأَمَةّ ولم يُرِدْ أن يزيد لهنّ على الواجب» فقس“ 
يتوق طتقاء هما قصل :فى اللبلة التامنو» NESE E‏ 
فقن :زان غل الؤاجيه وان اها عند الا جعليا كالشرّة» ولا سيل إلنه. 

وعلى بها a E a‏ ان الوك لان سينا ابي ل 
وآ بات الأرلن سا الس 

(وَلَهُ الِانْفِرَادُ بِتَفْسِهِ فیمًا بَقِيَ)» فان“ كان تحته حرَّةٌ وأمة؛ قَسَمَّ لهنَّ 
ثلاتٌ ليالٍ من ثمانء وله الانفرادٌ في خمسء وإِنٌ كان تحته حُرّتان وأَمَةٌ؛ 
ليل کش ولد كلاث» وإن كان تحت ران وأمدان» فلهن ست وله ليلعان: 
وإِنْ كانت أَمَة؛ِ فلها ليلةٌ وله سَبْعٌّء وعلى قول الأصحاب: لها ليلةٌ وله سِتّ . 

لهل قال اعنة ما اع اذ يق وت ا » وفانة فى ب 
وحده» وعنه . ااي 

وعن أبى هريرة مرفوعًا: لأ قرام القلاة وحده والبائت e‏ 
رواه e‏ وفيه طَيّبٌ بِنْ محمّدٍء قبل : لا يَكاد يعرف وله ماک 


)١(‏ في (ظ) و(ق): يقسم. 

(۳) قوله: (فيها) سقط من (م). 

(:) قوله: (مستأنقًا) في (ظ): سنا بقاء. والمثبت موافق للمغني 205/7 والشرح .505/7١‏ 

(5) ينظر: الفروع ۳۸۸/۸ . 

62 قوله: (والبائت وحده) سقط من (م). 

)۸( أخرجه أحمد (0/866), ومن طريقه البيهقي في الشعب (00٠5:)غ‏ وفي سكل : 
الطيب بن محمد اليمامي : مجهول لا يعرف» وله ما يُنكرء كما قال أبو حاتم والذهبي» 
الآلباني بالنكارة» وأخرجه أبو نعيم في الحلية دس" وفى لةه بو سعيد 
المسيب بن شريك التّميمئٌ» وهو متروك. ينظر: الضعفاء الكبير ۲۴۲/۲ تاريخ الإسلام 
5/ 97.» لسان الميزان »"51١/5‏ الضعيفة .)١١١5(‏ 


ف 3 المُبدع شرح المُقنع 


ودکرّه ان حِّان فى الثّقات. 

a. O 50-7‏ 8 وت 62 اف 6 1 ال مويك 

(2) يجب (عَلَيْهِ أن يَطأْ فِي كل أَرْبَعَةِ أَشْهْرٍ مَرَةَ إن لم يكن عُذْرٌ)ء على 
المذهب؛ لِأنّه لو لم يكنْ واجيًا؛ لم يَصِرْ باليمين على تَرْكِه واجيًا؛ كسائر ما 

KK ٍ‏ الى اج ا اد ا عن 5 هم 
لا يَجِبّء ول النكاح شرع لمصلحةٍ الزُوجَين» ودفع ٩"‏ الضرّر عنهماء 
وهو مُفْضٍ إلى دَفْع ضَرَرٍ الشَّهوة عن المرأة» كإفضائه إلى دفعه”” عن الرّجل» 
ويكون الوطءٌ حقًا لهما جميعًاء ولأنّه لو لم يكن لها فيه حقٌ؛ لَمَّا وجب 
اشغذائها فى العذل؛ كالامة. 

ا م وو چ و ر د 

CT‏ لذن آله قدّرَ في حق المولِي ذلك» فكذا في 
حقٌّ عیره» وألا يكون عدر فإن د لمرض ونحوه؛ لم يجب عليه من 
أجل عُذْره. 

(وَإنْ سَائَرَ عَنْها)؛ لعُذر وحاجةٍ؛ سَقَط حقّها من القَّسْم والوطءء وإِنْ 
طال سَفَرُّ بدليل أنه لا فسح نكاحٌ المفقود”"' إذا تَرَكَ لامرأته نفقة. 

وإِنْ لم يكن عُذْرٌ مانْعٌ من الرجوع”" ؛ فان أحمدّ ذَّهَبَ إلى توقيته بستة0 
أَشْهُرِء ونبّه عليه بقوله: (أكْثَرَ مِنْ سِنَّةَ أَشْهُرِء فَطَلَبَتْ قُدُومَهُ؛ لَرِمِهُ ذَيِكَ)؛ لِمَا 
رَوَى أبو حفص بإِسُناده عن زيدٍ بن أسلمّء قال: بيا عمرٌ بن الطاب يَحرس 
المدينة» فمرّ بامرأةٍ في بيتها وهي تقول : 
)١(‏ في (م): لأن. 
E‏ 
489 في (ظ) و( رقمه. 
(4) في (م): ثلاث. 
)٥(‏ قوله: (كان) في (ظ): لم يكن. 
0 كن 0 المقصرة: 


(۷) قوله: (من الرجوع) سقط من (م). 


فَخل: وَلَهَا عَلَيْهِ أن يَبِيتَ عِنْدَهَا 2 


N .نوطنا ضلة ان لا‎ a a 
فواشه لّوْلَا حَشْية الله والحَيًا  لحُرّكمنهذاالسَّريرٍ جَوائِبَهُ‎ 
فسأل عنهاء فقيل له: فُلانة رَوجُها غائبٌ عنها في سبيل الله فَأَرْسَلَ إليها‎ 

امرأةٌ کون مَعَهاء وبَعَتَ إلى روْجها ا 
ثم مَحَلَ على حفصة» فقال E‏ المرأة عن رَوجها؟ 


8 


تفالك: سبحا الله يلك يسال مِئْلى عن هذا ا فال لؤلا أنى أو 


حَّ 


١ 


الط للمسلمين ما "ساك فقالت: خمسة أشْهُرِء سنَّةَ أشهُر» فوقت 


7 


للئّاس”” في مَغازيهم ستة 
ويرجعون في شَّهْر *'. 

وسل أحمدٌ: (كمْ للرّجل أن يَغِيبَ عن أهله؟ قال: يُرْوَى سن سّةٌ أشْهُرٍ 
وقد يَغِيبُ أكثرٌ من ذلك لامر لا بد له منه)”*» ويَلحَقٌ بذلك: الحجٌ» ولب 
رزقٍ محتاج إليه» نص عليه . 


إن م يعن عُذر)» يَعْنِي : إذا کان لهاغذة؛ لا يَِرَمُهِ القدومٌ؛ لان 


سنّة أشهر» يَسِيرُونَ شَهُرَاء ويقيمون أربعة أَشْهُرِء 


اع 1 


)١(‏ قوله: (عن هذا) سقط من (م). 

(۲) في (ق): فما. 

(۳) فى (ق): للمسلمين. 

(E)‏ لحم ين ل (TE)‏ وابن شبة في تاريخ المدينة (۲/ 20759 عن زيد بن أسلم 
به. وهذا مرسل. وأخرجه البيهقي في الكبرى »)۱۷۸٠١(‏ من طريق مالك» عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر به. وإسناده صحيح متصل» لكن أخرجه العسكري في 
الأوائل (ص :»)5١5‏ من طريق مالك» عن عبد الله بن دينار» ولم يذكر ابن عمر. وأخرجه 
عبد الرزاق »2)١١5915(‏ والبلاذري في أنساب الأشراف .»)۳۳١/٠١(‏ وابن أبي الدنيا في 
النفقة على العيال (445)» وأخرجه ابن أبي الدنيا في الإشراف »)٠١١(‏ والمعافى بن زكريا 
في الجليس الصالح (ص »)05١‏ والخرائطي في اعتلال القلوب (۳۹۹)» من طرق أخرى 
لا تخلو من ضعف. 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ 1575» المغني .١98/١١‏ 


| المُبدع شرح المُقنع 


الصو يم احل درب 
EEN DES‏ 
ولو قل الاخرل: ت عاب لاله فى می مرل قال اما في روابة 
ابن منصورٍ في رجلٍ تزوّج بامرأق» ولم یدل بها؛ هل يُحِبَّرٌ عليه؟ قال : 
أدْمَبُ إلى أربعة أَشْهُرٍ ا کک سا و 
وعنه: DE‏ وفي «المغني» : هو ظَاهِرٌ قول أضحابناء وقاله أكثرٌ 
الفقهاء ؛ ل لو ضرف له المدَّةٌ لذلك» وقُرّقٌ بَيتهما؛ لم يكن لأإيلاء أَئْر. 
0 إن غاب أكثرٌ من ذلك لير عذَّرِ؛ِ راسله الحاكم؛ ٠‏ فان أبى أن 
5 م؛ َس نکاه» ولا جور الفسحٌ إلا بحكم الحاكم؛ ES‏ 
م ما يدل عَلَى أن الْوَظء غَيْرُ وَاجِبٍء ون aE‏ 
ا او ل 
وفي «الترغیب»: ذَكَرَ القاضي» و أنه يلرم من البيتوتَةٍ بما ل 
Nal eS u‏ المفميزة بال SEAS‏ 
فيجتهد الحاكم . 
وفي «المعْنِي في امْرأةٍ مَنْ عُلِمْ خَبَرَه؛ كأسيرٍ ومحبوس: لها المَسْحُ 
را ق بلا واف 
و ا لعَجز؛ كالتّفقة وأؤلى؛ للفسخ بتعذر”* في الإيلاء» وقاله 
او ا 
)١(‏ في (م): وطلبت . 
(0) ينظر: مسائل ابن منصور ۱٥۲٦/٤‏ . 
0 غاا 
(5) ينظر: المغني ۸/ ١٠ء‏ وفي الفروع ۸/ ۳۹١‏ بعد أن نقل كلام المغني: (قال شيخنا - أي : 
شيخ الإسلام_: لا إجماع). 
(48 في ا يعدو 


قل ولا عَلَيْهِ أن تبيت عِنْدَهَا 3 1 


RE‏ ان قول عِنْدَ الْجمَاع : باشم اللو الهم جا" النتطان: 
وَجَنْبٍ | با ما ررَفتتا)؛ لقوله تعالى : انلها اكه ومس ع 
قال عَطَاءٌ: (هو التَّسميةٌ عند الجماع)””. ولِما رَوَى ابن عباس : أن اللي يلل 
قال: «لو أنَّ أحدكم إذا أتى أهلّه قال: باسم الل اللّهم جتنا الشيظانة 
جنب الشَّيطانَ ما رَرَفْتناء فول بيتهما وَلدّ؛ لم يَضُرَّه الشيطان» متفق عليه“ . 

ور ت امع د e‏ زأستة عندّه» ودل 3 52086 ذکرّه ا أن لا د س 
القِبْلدَ وقيل : يُكرّه اسْتفبالّهاء قال في رواية عبد اله : إِنَّ عَطاء گر ذلك . 


و 


ولا 2 اين اكلام م حال الْوَظءٍ)؛ لِمَا لما رَوَى قبيصة'" بن ذُوَّيْبٍ: ؛ أن 
رسول الله ية قال : «لا تكثروا e‏ م الما ایکون ونه 
A‏ لاسبوية أبو حَفُْص'”* “» وبأنّه يُكرّه الكلامٌ حالة" البول» 
E‏ 


۷ في (): جي 

(0) في (م): رزقتني. 

(۳) ينظر: تفسير الطبري ۳/ .۷٦۲‏ 

(5) أخرجه البخاري »)۳۲۷۱۰۱٤۱(‏ ومسلم .)١574(‏ 

(5) لم نجده في مسائل عبد الله. وينظر: زاد المسافر 775/9 . 

0( في (ق) : ولا یکره. 

(۷) في (م): قبيضة . 

() أخرجه ابن عساكر في تاريخه »)۷٤/۱۷(‏ بالسرحي اي الادليع المسترية 11 ين 
طريق زهير بن محمد» عن ابن شهاب» عن قبيصة بن ذؤيب» أن رسول الله كك قال : 
وذكره. وزهير بن محمد الخراساني: مختلف فيه» وما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير كما 
هو الحال هناء قال البخاري: (أنا أتقي هذا الشيخ» كأن حديثه موضوع). والحديث ضعفه 
الذهبى والألباني» وقال: (منكر ... ضعيف جذا). ينظر: علل الترمذي الكبير »)۷١۳(‏ 
الضعفاء الصغير (۱۲۷)ء الضعيفة (/ا9١)»‏ الإرواءلا/ .۷١‏ 

(9) في (م): حال. 

)١(‏ في (م): معه. 


e E 


ر ت 


(ولا نزع إِذَا فَرَعَّ قَبْلَهَا حَنَّى تَفْرْعَ*'')؛ لِمَا رَوَى أَنَسُ بن مالِكِ مرفوعًا 
قال: «إذا جامَّعَ الرّجلٌ أهْلّه فليفصذها ثم إذا قضى حاجتّه؛ فلا يُعجِلْها 
ت اغة .+ شرف ص“ 01 ٠‏ وه م (Dê‏ چ 5 
حتى تقضي”' '' حاجتها» رواه أبو حفص العْكبّري ٠‏ ولأن في ذلك ضررًا 
غليها؛ وما لها من قضاء شهرتها: 

وكما يكرة ه متجرَدَينِ» وفي فى «المستوعب): اعم IE‏ 

فافدة: كت له آذ يلاعت امزائه عنة الجماع؛ كمض شهركيا». فان 
من لذة الجماع ثل ما نالّه» وأنْ تُناولّه خرقةً بعد فراغه؛ ليتمسَّحَ بهاء وهو 


عع (OF‏ 
موي عن عائشة ئشة . 


(۱) في (م) : تنزع . 

(۲) كذا في النسخ الخطية» وفي المصادر الحديثية: «فليصدقها»» قال المناوي في فيض القدير 
0١‏ هففليصدقها: بفتح المثناة» وسكون المهملة» وضم الدال» من الصدق في الود 
والنصح» أي : فليجامعها بشدة وقوة وحسن فعل جماع» ووداد» ونصح نلبًا) . 

(۳) في (م): تنقضي 

2 في (ق): الطبري . 

ا أبو يعلى في مسنده »)٤۲۰۰(‏ من طريق ابن جريج» عمّن حدثه عن 
أنس بن مالك طايه مرفوعًا ا الذي فيهء وله شاهد أخرجه ابن عدي 
»)۳۳٣ /۷(‏ من حديث قيس بن طلق» عن أبيه دنه مرفوعًا نحوه. وفيه عباد بن كثير الثقفي 
لبصري» وهو متروك. والحديث ضعفه ابن عدي وابن القطان والذهبي. ينظر: التاريخ 
لكبير 5/ 57» تهذيب الكمال »١57/١5‏ ميزان الاعتدال ۲/ ۰۳۷۱ الفتح ٠١١/۹‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١57١(‏ وابن خزيمة (۲۷۹)» والبيهقي في الكبرى »)٤٠١١(‏ من 
طريق يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمد قال: سالك سانا عن الرجل يآ علدت 
يلبس الثوب فيعرق فيه نجسًا ذلك؟ فقالت: «قد كانت المرأة تعد خرقة أو خرقاء فإذا كان 


ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه» ولم ير أن ذلك ينجسه»» وأخرجه ابن خزيمة »)۲۸١(‏ 
والبيهقي في الكبرى »)٤۱١٤(‏ من طريق الأوزاعي» حدثني عبد الرحمن بن القاسم» عن 
أبيه القاسم بن محمد» عن عائشة زوج النبي بي قالت: «تتخذ المرأة الخرقة» فإذا فرغ 
زوجها ناولته فيمسح عنه الأذى» ومسحت عنها ثم صليا في ثوبيهما»» وهو أثر صحيح . 


فَخلٌ وَلَهَا عَلَيْهِ أن يَبيت عِنْدَهَا 2 


(وَلَهُ الْجَمْعٌ بيْنَ وَظءِ نِسَا ۰ ِو عسل وَاحِِ)؛ لِأنَّ «رسول الله كلا 


چ 


طاف على نسائه في ليلةٍ بخسل“ واحل» رواه أحمدٌ والنسائئ" ولأن 
حدث”” الجنابة لا يمع الوظء»ء بدليل إِنُمام الجماع“ . 
لتقن القخوة هله قاقة1 الواللواء ثم غلا 4 لما روي أبو سد 


مرفوعًا قال: «إذا انى أحدكم أهلّه ثم أراد اا فلعوفا اوراس 
ورواه ابن خزيمة والحاكم ۶ ا 


فإن اعْتَسَّل بين" الوطأين''' فهو أفضل؛ لقول النَّبِيَ ِ: «هو أزكى» 


وأظيّبٌ» وأطهرً) رواه ول وأبو داود من حديث أبى رافع ٠‏ 


. في (م): وبغسل‎ )١( 

نك ار أحمد »)17170١(‏ والبخاري (584)». ومسلم (2309). والنسائي (577)» عن أنس 
دن . 

(9) في (م): حديث. 

2 في (م): الجما 

(5) ينظر: مسائل 59 ۱ مسائل ابن منصور ۳١۱/۲‏ . 

(5) في (م) و(ق): وزاد. 

(۷) أخرجه مسلم (۸٠۳)ء‏ وابن خزيمة .)5١9(‏ والحاكم (047)»: من طرق عن عاصم 
الأحول» عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد الخدري ذل . 

(۸) في (ق): من. 

(9) في (م): الوطأتين. 

(۱۰) أخرجه أحمد (71877)» وأبو داود »)5١9(‏ والنسائي في الكبرى (8487)» وابن ماجه 
»)٥۹١(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي رافع» عن عمته سلمى» عن أبي رافع ذه 
وعبد الرحمن بن أبي رافع لم يرو عنه غير حماد بن سلمة» وقال ابن معين: (صالح)» 
وعمته سلمى روى عنها غير واحد» وقال ابن القطان: (لا تعرف). والحديث أعلّه أبو داود 
وقال: (حديث أنس أصحٌ من هذا)» وضعفه ابن القطان وابن رجب» وحسنه الألباني. 
ينظر: بيان الوهم »١٠755/5‏ فتح الباري لابن رجب 2307/١‏ البدر المنير ؟/ 01/7 صحيح 
أبي داود ۳۹۷/۱. 


3 المبدع شرح المقنع 


Ee‏ الخقع ون ی و صغيرًا كان المسكن 
ار کا أن تاعا ع العداوة والعّيرة» ف والعفائلةء 
ا لأن الس ليما» فلوسا السا وة که اک 


ويحوٌرَ في «الملي وا e‏ : جَعْلَ كل واحدة في بيت مسكن يلها . 

وفي «الرّعاية»: وقيل: بحرم مع اتاد المرافق. 

وأمّا جمعٌ رَوجته وسُرّيّته فيه؛ فيّمِئَعُ منه إلا برضًا الرّوجة كَقَطْ؛ٍ لثبوت 
ها e‏ راك لاس ئ لها في الِاسْتِمْتاع . 

مسألة : يَجِوزٌ توم الرّجل مع رَوجته بلا e‏ بحضرة مَحريها؛ لفِعل 
ال 0 . 

و اي لامعا بعك ر الأغري» أؤ راا عبر طقل لا 
TEE E CT TS‏ 
لذ اقيم وقاء أ Naa‏ و إلى وقوع ا 
الفاحشة؛ لأنّها قد تَُورٌ شهوتها”" با 
والأخْرَى تَسمّعٌ قال: كانوا يكرّهونَ 0 وهو الصَّوتٌ الحَفِيٌ . 


)١(‏ في (م) و(ق): كبيتوتة. 

(؟) قوله: (بلا جماع) في (م): بالإجماع. 

() أخرج البخاري »)٤٥۷١(‏ ومسلم (۳٦۷)ء‏ من حديث ابن عباس ها : «أنه بات ليلة عند 
ميمونة أم المؤمنين» وهي خالته» قال: فاضطجعت في عرض الوسادة» واضطجع رسول الله 
يلد وأهله في طولها» الحديث. ينظر: الفروع 2797/8 التوضيح لابن الملقن ٥۹۳/۳‏ . 

)٤(‏ في (م): أى 

(5) في (ق): رضيا. 

(5) في (ق): الرائبة. 

(۷) في (ق): شهوتهما. 

)۸( في (م) : الرجز. 


فَضلٌ وَلَهَا عَلَيْهِ أن يَبيت عِنْدَهَا 2 


112 8 ا 8 فين ي ترون لد عر 4 - ° 
و جد اما خرى اما لاه سبت لإثارة الكيرة» وتشفضن 
إخداعها الأخرف» وحرمةه فى اة والأدمي» قال في «الفروع»: وهو 
أظهرُ > وحرّم في (أسيات الهداية» إفشاءَ السدرة وقيّدّه ذ فى «الرّعاية»: 
ا ا يه إن ی افر الاي سا 
ادها سر صا 
0D‏ مِنَ الْخْرُوجٍ عَنْ مَْزِلِ) إلى ما لّها ا سوا ارادت زيارة 
الو د عيادتهماء أو حضور جنازة أحدهما؛ ِمَا روىق انس اَن 
رجلا مَنَعَ زوجته الخروج. فمَرِضَ أبوهاء فاستاذلت الي طق فقال لها: 
اتی اھ ولا تخالقى راتا فماك أنوعا» فاشتاذئث ف حضو هفاذتف 
فقال لها كالأوّلء فأؤعى الله تعالى إلى الت لله : «إِنى قد عفرت لها بطاعة 
رَوْجها) رواه ابن بَكَلهَا"". ولان حقَّ الرّوج واجبٌّ» قلا چو ترک پیا لسن 
بواچب» فلو حَرَجَتٌ بلا إِذْنْهِ؛ حرم ولا تستحق نفقة. 
ونَقَلَ أبو طالِب: إذا قامّ بحوائجها وإلا لا بُدّ لها“ قال الشَيح تق 
)١(‏ في (م): لأنها. 
(0) في (ق): بالضر. 
(۳) قوله: (إن) سقط من (م). 
() في (م): إحداهما. 
(5) أخرجه أحمد »)١١705(‏ ومسلم .)۱٤۳۷(‏ 
() في (ظ): والدتها. 
(۷) أخرجه عبد بن حميد في المنتخب من مسنده (0)21159 وفيه يوسف بن عطية الصّفار 
البصري» وهو متروك. وتابعه عصمة بن المتوكل» أخرجه الطبراني في الأوسط .)۷٦٤۸(‏ 
۳/ ۰ تهذيب الكمال ۳۲/ 554» ميزان الاعتدال ۰1۸/۳ الإرواء .۷٦/۷‏ 
() ينظر: الفروع ۳۹۸/۸ . 


| المبدع شرح المقنع 


الدّين''' فِيمَنْ حَبَسَنّه بحقّها: إن حاف خروجّها بلا إِذْنِه أَسْكَنّها حَيتٌ لا 
يُمكنُهاء فن لم يكن له مَنْ يَحمَظها غَيرَ نيه ؛ حبست معهء فن عَجَرَ عن 
ها أن شت سدوبة هه اشقدة في ربا ونحوه» ومتی كان خروجها 
كر اناك نان ا ب على ولي الأمر رعايث. 

(فَإِنْ مَرِضَ بعص مَحَارِمِهَاء أو مَاتَ؛ اسْتّحِبٌ لَه" أن : 
تبي جاه اد مر عي الوا مر 
لها على ا 

وأَوْجَبّه ابنُ عَقِيل للعيادة. 

از بخث 

رقلة لها ار ايها وها 

ولا يماك“ مَنْعَهما من زيارتها في الأصحٌ. 

ولا يَلرَمُها طاعةٌ أبَويها في فراقي وزيارة ونحوه» بل طاعةٌ زوجها أحقٌ. 

فرِعٌ: ليس عليها حن وعَجنٌ وحَبْرٌ نص عليه" خلافا للجُورّجانيّ 
وقاله أبو بكر بن أبي ا ل «ة قَضَى على فاطمة ابنتِه بخدمة البيت» 
وعلى علينٌ ما كان خارج البيت»”"' رواة الجورّجانيُ من طرق 


9 ينظر ؟ القروع 4۳۹۸/۸ الاعسارابت هن 11 

(۲) في (ق): ثقة. 

809 ق 09 سقط امن 0 و 

(4) في (ق): نسيت 

(5) في (م): ولا يمكن. 

(5) ينظر: الفروع ۳۹۸/۸ . 

(۷) قوله: (وعلى علي ما كان خارج البيت) سقط من (م). 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۹٠٦۹(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 4 ال 
عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» عن ضمرة بن حبيب مرسلا . وأبو بكر بن أبي مريم 
الغساني ضعيف سرق بيته فاختلط . وقد ضعفه بجدا عضن الأكمة: فالحديث مرسل ضعيف . 


کل 9ه کک أن بیت ڈت 3 0 


وأجيب: بان المعقوة عليه" من جهتها الاستمتاعء» فلا يلرمها غيره؛ 
كسقى دوابه . 

وأَوْجَبَ السي تقيٌ الدين المعروف مثلها لمثله" . 

وقال ابن حبيب في الوا إن البق E‏ حَكمَ على فاطمة بخدمة 
الست: 

وقال أبو ٿور: عليها ان تَخدّمه في كل شَيءِ. 

(ولا تَمْلِكُ الْمَرْآَةٌ إِجَارَةَ نَمْسِهًا لِلرّضَاع وَالْخِدْمَةٍ بعَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهًا)؛ لابه 
° 8 م يي 8 3 2 8 2 
تلك ا بهاء وگونها تملك ذلك يودي إلى فَواتِ حقّه» فلم تملکه 
کا ی ق چا 

عو ا ر Gg Er‏ اه يي ورود 8 5 

فإن اجرّت نفسّها للرضاعء نم تزوجت؟ صح العَقد» ولم يمْلِك الرّوج 
قَسْمَ الإجارة» ولا مَنْعَها من الرّضاع حتى تَنَقَضِيَ المدّةٌ؛ لأن مَنافِعها مُلِكَتْ 
بِعَقْدٍ سايق على نكاحه» أشْبَهَ بَيعَ المستأجرة. 

وقيل : له الفَسْخُ إن جهله . 

وله الوظة6 نورقي ءاد قير لن 

(وَلَهُ أن يَمْنَعَهًا مِنْ رَضَاع وَلَدِمَا)؛ لأن إرْضاعَّه ليس بواجب عليهاء وحق 
الرّوج واجبٌ؛ لأن عَقَدَ التكاح يقتَضِي ملكه للاستمتاع في كل زمان سِوَى 
)١(‏ قوله: (عليه) سقط من (م). 
(۲) ينظر: الفروع 098/8 الاختيارات ص 07". 

موطأً مالك» مصابيح الهدى» وغيرهاء مات سنة ۲۳۸ه. ينظر: سير أعلام النبلاء ٠١١/١۲‏ . 
40 فی (ظ): فلم يملكه كما لا يملك. 
(5) في (ظ): فعله. 
(0) زيد في (م): وفي خدمة. 


| المبدع شرح المقنع 


أوقات الصَّلوات» والرضاع و ايه 

وظاهِرٌه: سَّواءٌ كان منه أو من غَيرِهء وهو أحدٌ الوَّجْهَينِ فيما إذا كان 
منهء وهو ظاهِرٌ كلام القاضي ؛ لاله يُخْلّ باْتمتاعه. 

AEE EN سن وسكع يه‎ OSG 


رر 2 6 و 2 ےر ن ت 5 
مودت يرْضِعْنَ أولدهن [رربمرة: عمم» وهو حبر بِمَعْنَى الأمرء وهو عام في 
کل والدة» وحکم ولد غیر ها" كذلك. 
(إلا أن يُضْطَرٌَ إِلَيْهَاء وَتَخْضّى”" عَلَيْه) ؛ بان لا يوجد مَنْ ترضعه”*"» أوْ لا 


2 
2 


اوس 1 4 : ا ان 2 
يقبله مِن غيرها؛ لآنها حالة ضرورة» وحفظ لنفس الولدء فَقَدَّمَ على حق 
58 


3 5 به ساك 7 7 20 * . 5 


6١ جم‎ > 6١ 


)١(‏ في (م): بفوته. 

(۲) قوله: (ولد غيرها) في (م): غير ولدها. 
(9) في (م): ويخشى. 

(4) في (م) و(ق): يرضعه. 

(5) في (م): لم يمكن. 


ذم قن 1 


(فَصَل في الَقَسَم) 


ا ينتم القاق: معيدز ت ال واا بالكشر: فهو 
الي" 

(5) واجبٌ (عَلَى الرَّجُلٍ أن تشاوي تين يساو في الْقَسْمِ). لا نَعلّمُ فيه 
خلا ؛ لقوله تعالى : ا وعاشروهنٌ مترو [اليسَاء AS‏ مع الميل 
مَعْروفٌ؛ لقوله تعالى: کا حكل ڪل الْمَبّل...4 الآية [التساء: ٠٠٠٠۹‏ 
وعن أبي هُرَيرةَ : أن الي 4 يا قال: «مَنْ كان له امرأتان» فمال إلى إحداهما؛ 
جاع برع القيامة و 5 "5 وعن عائشة قالت: كان النبين كله بَقَسم: 
ا ويقول: «اللهم هذا نے فا اقلت فلا لے فا لت ولا 
اتلك ج ال رو اها ال ا يا لا داو 


() قوله: (القسم بفتح القاف مصدر قسمت الشيء وأما بالكسر فهو النصيب) سقط من (م). 

(۲) ينظر: مراتب الإجماع ص c10‏ الإقناع في مسائل الإجماع ۷/۲ 

(۳) رواه همام بن يحيى عن قتادة» واختلف عليه: فأخرجه أحمد (6578)» وأبو داود 
(1*6).» والثرمذي »)۱۷٤١(‏ والنسائي (4)"5147 وابن ماجه (1559١)غ‏ واين حبان 
c(۷)‏ والحاكم (۷0۹)» من طرق عن همام» عن قتادة» عن النّضر بن أ أنس» عن 
بشير بن نهيك» عن أبي هريرة ينه مرفوعًا. وخالفه ابن أبي عروبة وهشام الدستوائي» 
فروياه عن قتادة مقطوعًاء قال: «كان يقال: إذا كان عند الرجل امرأتان». فذكر نحوه. 
والحديت هشعهه مصلا الترمدى وان بن حبان والحاكم وابن الملقن وابن حجر والألباني» 
وأعلّه البخاري وغيره. ينظر: العلل الكبير للترمذي (25817» البدر المنير ۳۷/۸ بلوغ 
المرام »23١57(‏ التلخيص الحبير ٠٤٨۸/۳‏ الإرواء ۷/ .۸٠‏ 

(؛) في (ظ) و(ق): لا أملك. 

(5) رواه أيوب عن أبي قلابة» واختلف عنه وصلا وإرسالًا : فأخرجه أحمد »)501١1(‏ وأبو داود 
(575)» والترمذي ( >©» والنسائي »)۳۹٤۳(‏ وابن ماجه (۱۹۷۱)» من طرق عن 
حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد» عن عائشة وه موصولًا . 
وخالفه حماد بن زيد - كما ذكره الترمذي -» وابن علية وعبد الوهاب الثقفي كما أخرجه - 


| المبدع شرح الفقنع 


وخَرَجَ منه الظفل . 

هماه القشم ا لقره تعالى : <اتقدل الكل سک زی چ 
ولال و 1194 الل واتكاك كر وو انايد 
َضَيهِ4 ارقت : ۳+ ولان" اللَّيلَ للسّكن والنّهارَ للمَعاش. 

لا لِمَنْ مَعِيسَتْهُ بالليْلٍ؛ گالْحَارٍس)» فإنّهِ يَقسِمُ بَينَ نسائه النَهارَء ويكون 
اليل في حمّه كالتهار في حقّ غَيره؛ لان النّهارَ يحل في القّسْم تَبَعَا؛ بدليل : 
ردا 1 

فرعٌ: له أنْ يأتِيَهِنُ وأنْ يَدعوهنٌ إلى منزله» ويسقط”” حق مَمَْيْعةٍ» وله 
دُعاءٌ البَغض» وقِيل: يَدعُو الكل أوْ يأتي الكلّء فعلى هذا: ليست الممتيعة 
اة E‏ كغَّيرٍه ) إلا أله إِنْ داهن ؛ لم يَلرَمْ ما لى وك ا 


OS‏ تي EN AE‏ بها 


2 


تفضيل لياه والتسوية واجاء ولكبية مارات فى الخ ولا تمك 
الجَمعٌ بَنَهنَّ فَوَجَبَ المصيرٌ إلى القّرعة؛ لِأنّه «غل كان إذا أراد سَفَرَا أفْرَعَ 


و 


(0 .سه ر (0) سم رر ا‎ a 
بين نسائه» فمن خرج سهمها خرج بها معه» متفق عليه‎ 


= الطبري (1۹/۷٥)ء‏ فرووه عن أيوب» عن أبي قلابة مرسلاء والحديث صححه موصولًا 
الحاكم والذهبي وابن الملقن. ورجح إرساله البخاري والتّرمذي وأبو زرعة والدارقطني 
وابن عبد الهادي والألباني» قال أبو زرعة: (لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على هذا)» 
أي : على وصله. ينظر: العلل للدارقطني ۲۷۸/١١‏ علل ابن أبي حاتم /٤‏ 84» العلل الكبير 
للترمذي (7585)» نصب الراية ۳/ »5١5‏ البدر المنير ۷/ ۰٤۸١‏ الإرواء ۷/ .۸١‏ 

)١(‏ فى (ظ) و(ق): لأن. 

8 غر اهاري 6١0‏ وسل ۱00 من ديق دا و 

(۳) في (م): سقط . 

() في (ظ): لأنهن. 

(ه) في (م): سهمًا. 

(5) أخرجه البخاري »)۲٥۹۳(‏ ومسلم (۲۷۷۰)» من حديث عائشة وبا . 


وظاهرٌه: لا يُشترَط گونه مباحَاء بل يُشتَرَظ كوله رصا . 

ؤقال ا الا تعر إل رشاع اردع 

(فَإِذَا بَاتَ عِنْدَهَا بِقَرْعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا)؛ٍ N‏ لا 
عر" "؛ رمه المَِيتُ عِنْدَ الثَايَق؛ لِتَعيّنِ حمّها > فان كانتا اثنتین 
كال قره ا وص في الأيل النية إلى الثنة بير رعق لاله حمّها . 

(وَلَيْسَ عَلَيْهِ النَسْوِيَة بيهن في الْوَظءِء بل يُسْتَحَبُ)0 لا نعله”” خلامًا أنه 
لج تَحِبُ التسوية بيهن في الجماء“؛ °( رة الل والمبل» فا 0 
قلبّه قد يمل إلى حداف قال کال طول طا مدو ت ا 
وَلَوَ عض 0 وهم وكالشيوية ن دؤائه» وكالتفقة والكسوة والشكتّى 
إذا قام بالواجب عليه" نَضَّاء قال الشَّيحُ تق الدّين: يَقِسِمُ في النّفقة 
اک وق الجماء» ی هنذا بس 
لنفسه لتلك ليلة وليلة» وقال القاضي وغيره: أو ثلاثًا ثلاثًا . 

(وَيَفْسِمٌ لِرَوْجَيْهِ الأَمَةِ للد وَلِلْحرَة لَبْلَتَيْن)؛ لقَولٍ على : «إذا تزوّجَ الحرة 
على الأمة؛ قَسَمَّ للأمّة ليلة؛ و لِيلتَينِ» رواه الدَارَفظنيٰء ٠‏ واحتج به 
لعي 4 لان ا ها فى الراك اكد ر الت اا والكسوة» اله 


)١(‏ قوله: (وظاهره لا يشترط كونه مباحَاء بل يشترط كونه مرخصًا) سقط من (م). 
(0) في (ق): أثم. 

)٤(‏ في (م): فإذا. 

)2 زيد في (م): فيه . 

(0) ينظر: المغنى .۳٠۰۸/۷‏ 

)٨(‏ في (ظ): وإن. 

(9) قوله: (عليه) سقط من (م). 

(۰) ينظر: المغني ۳٠۹/۷‏ . 


| الفبدع شرح المقنع 


مقدَّرٌ بالحاجة» وسم الابتداء شرع ليزول”'' الاحتشام من کل منهما. 

تون قاتك ا يعني + "أن الخ الكدابيّة اة المتلمة» وصح به 
في «المعْني») و«الشّرح). E TT‏ القَسمَ من حقوق 
الرّوجيّة فَاسْتَوَيَا فيه كالتّفقة» وتُفَارِقٌ الأَمَةَ؛ِ لأنّه1" لا يَيمّ تسليمُهاء ولا 
يَحصّل لها الإيواءٌ النَّامُّء بخلاف الحرّة» والمعبّق بعضّها بالحساب. 

فرع: عَتَقَتُ آمة في نَوبَتّهاء أو توبة حر مسبوقة؛ 00 
حرة'"'» وفي وبق حرّةٍ 5 قیل : بم للحرة على حُكم | لرق» وقي 
يُستويان بِقَع أو استدرالك. 

وفي «المعْنِي» و«التّرغيب2: : وإن عَتَقَتْ عقت بعد نوها اقُتَصِرَتٌ على يومهاء 
زاد في «التَّرَغيب4: بدأ بها أو بالحرّة. 

ويَطوفُ بمجنون مأمون وليه وجوبًاء لا بطفل» ويحرم تخصيصش 


= والأثر: أخرجه عبد الرزاق (۱۳۰۹۰)» وسعيد بن منصور »)۷۲١(‏ والدارقطني (۳۷۳۸)» 
وابن حزم (9/ .»)5١5‏ وقال: (لا يصح؛ لأن ابن أبي ليلى سيئ الحفظ» والمنهال 
ضعيف)» وأجاب عنه ابن القيم في الهدي ١17/5‏ بأنهما ثقتان. نعم المنهال وثقه ابن معين 
وغيره» وأقل أحواله أنه صدوق» وأما ابن أبى ليلى فحديثه ضعيف» لكن تابعه 
حجاج بن أرطاة - وهو ضعيف أيضًا -» ا ابن أبي شيبة 4)١5558(‏ والدارقطني 
(۳۷۳۷)» والبيهقي في الكبرى .)٠٤٠١١(‏ فالآثر قوي بمجموع الطريقين» وقد احتج به 
أحمد في مسائل ابن منصور .1١97١/5‏ 

)١(‏ فى (ق): لنزول. 

4 ينظر : الإجماع ص 87. 

(9) في (م): أنه 

(:) في (م): امرأة. 

(5) قوله: (أو) مكانه بياض في (م). 

(7) في (م): ولها. 

(۷) زيد في (م): سابقة. 

(۸) قوله: (للحرة) سقط من (م). 


قضل هي القشم |8 م" 


بإفاقته”'"» وإِنْ أفاقَ في نوبةٍ واحدةٍ؛ ففي قضاء يوم جُنونه للأخرى وجهان. 

(وَيَفْسِمُ لِلْحَايْضِء وَالنْفَسَاءِ وَالْمَرِيضصَةِء وَالْمَعِيِبَة» رقا ومُظاهَرٍ 
منها» وصغيرةٍ ممكن وَطؤها؛ لِأنَّ القَضدَ: السَكَنُ والإيوا ا 
وحاجَتُهنّ داعيةٌ إلى ذلك . 

فأمّا المجنونةٌ؛ فإِنْ يف منها؛ فلا قَسْمِ لهاء وإِلّا فهي كالعاقلة» دَگره 
في «الشرح». 

نظاهرية د العريفل ١‏ والسكون” 0 يَقسِمٌ؛ لاله 
الأ الك ساف ل ا شق ذلك م اتاک 5 
الگون عند إحداهنٌ» فن لم ادن له ؛ اقام عند إحداهنٌ بقرعة» إو 

(قَِنْ تل فى ليت إِلَى غَيْرِهَا؛ ا لاله ترك الواجت عل 
حَاجَةٍ دَاعِيَة؛ ككون ضرَتِها مَنزولا بها فيُريدٌ أن يَحضُرَهاء أو توصي إليه 
و لاثن مووش ذاه لأن ذلك جالة فو راج يد الواجت 


وظاهره: ل يَدخْل إليها نهارًا وان لم تک “ارين داعي وفي «المعني ( 


)١(‏ في (ق): بإفاقة. 

(؟) في (م): والمجنون. 

)۳( في (ق): وإن. 

(:) قوله: (ذلك عليه) في (م): عليه شيء من ذلك . 

)٥(‏ في (ق): لم تأذن. 

(5) قوله: (له) سقط من (م). 

(۷) في (م): إذا 

)٨(‏ في (م): ما. والذي في المغني 7/ 7١7‏ والممتع ۳ أو مما. 
كا لطا ل يكن 
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و«الشّرح : أله تمر ا كدّفع نفقةٍ وعِيادةٍ. 

وفى «الترغيب»: فيهما لحاجةٍ ماسَّةّء أوْ لمرّض فيداويها. 

1 e 5 5 0 0 

وفي قبلةٍ ونحوها نهارًا ن 

(فَإِنْ لَّمْ يَلْبَتْ عِنْدَهَا؛ ا a Ya‏ لفلف OP‏ لبق أذ 
جَامَعَ ؛ لَزِمَهُ ن يَقْضِيَ ايند يثر نيك !"عن الأغري)+ لأن التسوية 
واعيةء ولةا ممم 159 الأمزلك: 

وظاهِرٌه: أنه يَلرَمُه القَضاءٌ ولو جامَعَها في الرَمَن اليسير» وهو الأصحٌ. 
فيدخل على المظلومة في ليلة المُجامّعة» فيجامِعْها ؛ لِيَعَدِلَ بيتهما . 

والتّاني : لا يَلرَمُهِ القَصاءٌ؛ لِأنَّ الوطء لا يُستَحَقٌ في القَّسْم . 

ولا تة - يتقضي ليلةَ صيف عن ليلة””' شِتاءِ. 

وله قضاء Tl‏ عق اخره و کسه: وق ين زمه وهو ظاهرٌ 
كلامه . 

ا لاه ل بود ا دل 

شرع: إذا حرج في ليلة إحداهنّ أو ل اليل أو آخِرّه الذي جرت العادة 
بالانتشار فيه والخروج إلى الصّلاة؛ جاز. 

وإ خَرَجّ لغير ذلك ولم يَلبّتْ؛ لم يَفْضِء وإِنْ لَبِتَ؛ قَضَى مُطلْمًا . 

اس 01 ضير لها في مثل ذلك الوقت» فان قضاه في غيره من 
اللَّيل؛ جاز في الأصحّ؛ لاله قد َضَى بقذر ما فاته" من اليل . 
€0 قولدة (تهارًا) سقط من (م): 
90 قولف O Dee e‏ 
(۳) في (ق): في . 
489 رن 7 مقط عن (8) وق 


(5) زيد في (م): لا. والمثبت موافق للمغني ۳۰۷/۷ . 
(۷) قوله: (ما فاته) سقط من (م). 


قل في القشم | ا » 


والثّاني : لا؛ عدم الممائلة. 

(وَإنَ EE‏ فخ تلن إلى يلو وَأَحَدَّ إِحَدَاهنّ مَعَهُ وَالْأَخْرَى مَعَ عُیرو؛ 
لم بجر إلا رة وجملثه: أن الرّوجَ إذا أراد الثقلة بساته إلى بلدٍ آخَرّء 
وأمْكته استِضحابٌ الكل في سَمَره؛ فعل ذلك» ولَيسٌ له إفرادُ إحداهنّ به؛ 
أن هذا السَّمّرَ لا يَخْتَصٌُ بواحدقء فلن حص بعضهنٌ؛ قَضَى للباقيات؛ 
كالحاضر . 

ل بعت بِهنَّ جميعًا مع غيرِهِ مِمَّن هو مَحرّمٌ 
لهنَّ؛ جاز بير فرعةٍ. 

فان ارد بعضهن”" بالسَّفر معه”"؛ لم يَجْرْ إلا بقرعة» وهي مسألة 
ال 

ونقك رسال ك1 مايوه رق e‏ 

فإذا وَصَّل البلدَ الذي انتقل إليه» فأقامَتٌ معه فيه“ ؛ قضى للباقيات مده 
كونها معه في البلد خاصّة؛ أنه صار مُقِيمًا . 

(وَمَتَى سَافَرَ با رع لّمْ يَفُضِ)؛ أي: للحاضرات بعد قُدومه في قول 
اکر لدبت عا ولي يزكر" قفا و الاد اح 
بمشقّة السّفره فاختصّت بالقَّسْم . 


و ل a‏ 0 مره 0ت 
(وَإِنَ كان بغير قرعَةٍ؛ لزمه القضاءٌ لالأخرى)؛ لأنه خص بعضهنٌ بمد 


\o: 


. في (م): ببعضهن في‎ )١( 

(؟) في (م): منه. 

(۳) قوله: (المتن) سقط من (م). 
(4) قوله: (فيه) سقط من (م). 

.)1( تقدم تخريجه ۳۲/۸ حاشية‎ )٥( 
في (ظ) و(ق): ولم يذكر.‎ 00) 

(۷) في (ق): لأن. 
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على وجو تلحقه”" التّهمة فيه» فَلَزِمّه القضاء؛ كما لو كان حاضِرًاء وعلى 


هذا: رق مل غ ا تک 
يمصي لم تكن 


a 7‏ + 
الضرة رَضيّت بسفرها. 


ال ا 3 .. 
وينبغي أن يقضي منها ما أقام منها لمبيتٍ وجوه 


يتفي دوجا ا ادكه و 
تنبية: إذا حرجت القرعة''' لإحداهنّ؛ لم يَحَبْ عليه السَّفرٌ بهاء وله 


م 7 ا 0 2 2 ا 2 ب - 0 
كه والسَّفرٌ وحدّه؛ لأن القرعة إنما تعن من يستجق التقديم» ولهذا يمع 


من 


السفر برها 
وإ أبَت السّفْرَ معه؛ سَقَط حقّها إذا رَضِيَ الزَّوجُء وإِنْ أبى؛ فله إِكُرامّها 


على السفر معه. 


. 0 3 8 5 و‎ ys» e 
فان رضي الزوجات بسفر واحدةٍ من غير قرعةٍ؛ جاز.‎ 


ولا قَرْقَ بَينَ السّفر الطويل والقصير؛ لعُموم الخبر والمعتى» ذكره في 


«الشرح» وغيره. 


6) 
02 
2 
(£) 
(٥) 
220 
(Vv) 
(۸) 


وذكنالقاقيى اھا 3ے ھی لئے کے ال القضير: 
وجَوايه : بأنّه سافر”” بها بقرعٍء فلم يَقْضِ؛ كالظويل. 


5 ی 5 
o۶ 3-0 3‏ کے ل 


(وَإن امتتعك من السفر مكةء أو هن اليك هده أو صافرت يعن 


قوله: (على وجه) سقط من (م). 
في (ظ) و(ق): يلحقه. 

في (ظ): لم يكن. 

في (ق): كمبيت. 

في (م): يعقبه . 

في (م): بالقرعة. 

في (ق): منع. 

في (م): مسافر. 


قشل في الم |8 »س 


0 سقط فيا من ع الْقَسْم)» بِعْيرٍ خلافيٍ تاي لأنها عاصية ة بمنع”"' نفسها 
منه» E Ta‏ 

وكذا لا نفقة لهاء قاله في «الرّعاية» و«الفروع». 

وقيل : تَجِبُ لها التّفقةٌ بالوظ 

لو أشنههيا خن): e‏ وحار أي اال لقعم ليسا 
دکرّه ذ في «المعنِي» و«الشّرح»؛ (فَهِيَ عَلَى > حَقَهَا مِنْ ذَلِكَ)؛ أي : 0 ابيع 
واليقة» ا ات ينيب مع ها إنّما فات بتفويته» فلم يَسقّط حقّهاء 
كما لو آلف المشتري المبيع؛ لم يَسفَظ حقٌّ البائع من تسليم ثمنه إليه» فعلى 
هذا: يفضي لها بحسب ما أقام عند ضَرَّتهاء وإ سافَرّث معه؛ فهي على 

(وَإِنْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهًا)؛ كسَّمَّرِها لزيارة أو حجٌ تَطوُع أو عُمْر 
فَعَلى وَجْهَيْنِ) : 

أحدّهما : يَسقّطان, ذكرّه الخِرَّقِيٌ والقاضي؛ لأن القَسُم للأنس» والتّفقةً 
لسكب > وق تعزن ذلك يني فق اها 

IUCN lele أبن الككناي»‎ O, 


3 
8 
0 
6 
چ‎ 
\o: 


سافَرّتٌ معه. 
وقيل : يَسقْظ القَسْمٌ وها واجدًا؛ لأنه لو ساق عنها ؟ لظ سا 
ياد فإذا eT‏ ا 
مر 


اكيت حَقّهَا مِنَ الْقَسْم) - بلا مال - (لِبَعْضٍ صَرَائِرِهَا)؛ 
)١(‏ ينظر: الشرح الكبير ٤٥١/۲١‏ . 

() قوله: (من) سقط من (م). 

() في (م): للتمكن. 


0 
- 


5 3 المبدع شرح المُقنع 


«لفِعْلٍ سَودم فإنّها”"' وهَبَتُ لعائشة يومّهاء فكان النَبِيُ بل يَقسِمٌ لعائشة 
يوم“ ويومَ سَودةً) متمق ل © (بإِذْنِه)؛ لِأنَّ حقّه على الواهبة ثابتٌ 
فلا َل إلى غَيرِها إلا برضاه . 

وظاهِرٌه: ولو أَبّت المؤهوبٌ لها؛ أي: لا يُسْتَرَ رضاهاء ولَيسَ لنا هِبة 
يقب فيها عير المزهوب له مع تأمله للقبول إا هذي 

E‏ لم تر الموالاة يتما 
لِأنَّ الموهوبة قائمةٌ مَقَامّ الواهبة» فلم يَجْرٌ تغييرها عن مَوْضعها . 

و ا وإِذْن سيد اَمَو أن لها له. 


9رس ا 


(وَلَهُ)؛ أي: للزوج؛ لِأنَّ الحقٌّ لهاء قَلِمَنْ نقلته9” إليه اقل (قيج 
لِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ)؛ لِأنّه قائمٌ مقامٌ الواهبة» فالخيّرةٌ له كهيّ. 

وفي «التَّرغيب» 4 لوقانت: خم هي 1 E‏ الد لأ ملع 
لاه يُوْرِتُ العَيطء بخلاف تخصيصها واحدة. 

(كَمَتَى رَجَعَتْ في الْهِبَةِ؛ عَادَ حَقّهَا)؛ لأنّها هبةٌ لم تُعَبَضء والهراة به 
العَودُ في المستقبّل» لا فيما مَضَى؛ لِأنّهِ قد انُصل به القَبِضُء فعلى هذا : إذا 
رحدل في آنا لبلهها + 1غ التي EEN‏ 


)١(‏ في (ظ): بأنها. 

(۲) قوله: (لعائشة يومها) في (م): يومًا. 

(۳) تقدم تخريجه 8/ 77 حاشية (۲). 

(:) قوله: (لأن حقه) في (م): لأنه. 

(5) في (م): برضاها. 

(5) قوله: (أي: لا يشترط رضاها. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(۷) في (م): بغيرهاء وفي (ق): تفسيرها. 

(۸) في (م): نقله. 

(9) في (ق): فتجعله. 


قصل هي تقشم 1ك 


للد لم يَقْض لها شَيًا؛ لأنَّ التفريظ منها. 

فرعٌ: إذا بَذَلَتْ ليلتها بمالٍ؛ لم يَصِعَّ؛ الها شما ول ما 
يُستحق”"' بها المالء فإِنْ كان العوضٌ غَيرَ المال؛ كإرضاء رَوجها عنها أو 
غَيرِه ؛ ا 

ولها بَذْلُ قَسّْم ونفقةٍ وعَيرِهما ليمسكها””". والرُجوع لتجدد”' الحق» 
رف الو برخ ولا مطالبة؛ لأنّها مُعاوَضةٌء كما صالح عليه من 
الحقوق. 

(وََا قَسْمْ علَيِْ في مِلْكِ يَمينِو)ء بل يَأ مَن شاء منهنَّ متى شاء؛ لقوله 
تعالى: فتن خف ل فيد ونيد أو ما ملک 4 [التيساء: ع]» وقد كان 
لني بي ماريةٌ وريحانةء فلم يكن يقم لهما" ولِأنَّ الأَمَهَ لا حقٌّ لها في 
الاشفساع» ولذلك لآ بشت الها الخيار بكوة السبد مجيوبا أو عنينا» ولا 
ا مده الإيلاء. 

وظاهِرٌه: وإِنْ أخدّ من رَمَنِ زوجاته. 

وفي «المحرّر) : 5 في 570 
(وَتَسْتَحَبُ”" النَّسْوِيَةُ بَْنَهُنَّ)؛ لِأنّه أظيّبُ لقلوبهنٌ» وأبْعَدُ من التّفْرة 
وال 


)١(‏ في (م): بمال. 

(۲) في (م): تستحق. 

(۳) في (م): لتمسكها. 

(4) في (ظ): ليجدد. 

(45) ينظر: زاد المعاد ۱۳۹/٩‏ . 

)03 في (م): بيدينما. 

(۷) قوله: (لكن يسوي) سقط من (م)» وفي (ق): لکن يسري . 
() في (م): ويستحب. 

(9) في (م): والبغض. 


559589 | 


ع 


() عليه (أَنْ لا يَعْضُلَهُنَ إِنْ لّمْ برد الاسْيِمَْاعَ بهِنَّ)؟ أ 
الأمة إلى التكاح ؛ وَجَبَ عليه ا" إِمّا بوَطئهاء أو تزويجهاء أو 
بيعها؛ لِأنْ إِعْفافَهُنَ وصَونَّهنَ عن اختمال الوقوع في المحظور واجِبٌ. 


Xz 


ي : إذا احتاجت 


)١(‏ قوله: (أي) سقط من (م). 
(۲) في (ظ): إعتاقها . 


ضر وَإِذَا تَرَوّجِ بكرا اقام عِنْدَهَا سَبْعًا 2 ٤۳‏ 


- 


(فَصَنّ) 


(وَإِذَا تَرَوَحَ بكرًا مھا سنا 83 كاوه ون کاک نيا انام ع 
ثَلَانا)؛ لِمَا روى أب "زع الى تازه ود انح زا اتروع لجل لكر 


على ازب آقام عندّها سَبْعَاء وقَسَمَ E‏ 


ا لو شِكْتٌ لَقّلْتٌ: إن أنسًا رَقَحَهِ إلى التب يَلُِ. ممق 
عليه" ولَفظه للبخاري””»: وحصت البكرٌ بزيادة؛ لِأنَّ حياءها 
والثلواث ا كنع أ حى الخو" والشئ + ا الذنيا» .وما واد غليها 
يتكرر””'» وحِيئَئِذٍ يقطع الدور 3 

(قَإِن أَحَبَّتْ)» وقيل: أو هُوٌ ا عا OE E‏ 
ِلْبَوَاقِي) ؛ لِمَا روت أم سَلَمَةَ فل الي كله لما تدوجها أقام عندها ٿلائاء 
وقال: «إنّهِ ليس بك هَوانٌ على أمْلِك وان فت سخ "لك إن 
عتبيج ف فتين" ار J ٠ u‏ ۱ عبد 


EE 
.)١5751( ومسلم‎ »)07١5( (؟) أخرجه البخاري‎ 

(۳) قوله: (ولفظه للبخاري) في (م): وللبخاري. 

(5) في (ق): الشرح. 

(5) قوله: (وخصت البكر بزيادة لأن حياءها أكثر. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(5) في (م): للدور. 

(۷) في (م): سبقت. 

() في (م): سبقت. 

)٩(‏ في (م): سبقت. 

9 چو ملم 1145 

)١١(‏ في (م): ورواه. 


| شنو شن م 
والأحاديثُ الات ولَيِسّ مع منْ خالف حديت مرفوعٌ» والحببةٌ 


وفي رشت : 0 للبقيّة . 

والمْمَبٌ : أله يقضِي السّبعَ ؛ لأنّها اختارئهاء فَسَمَّظ حفَّها. 

واف :ة أن الأكة كالخحرّة» ونَصّرّه في في االا ردا وغيره؛ لعموم 
الأحاديث» ولأنّها ثُرادُ لأس وإزالةٍ الاختشام» فَاسْتّويًا فيه كالتّفقة. 

وقِيلَ: هي على نصف الخرّة كسائر القَسَم . 

(وَِنْ فت إل امرآتات في ليلة واحدوء أو .في حق عفر وااحدؤ» گر 
ذلك لأنه له يمك الجسم تما قى زاء وو التي 

كن ' حّها ا َم السَّابقَةَ مِنّْهُمَا) دخولًا ؛ لِأنَّ حّها سايق ؛ ا 

أَقَامَ عد الْأَخْرَى)؛ لان حنيا واجبٌ عليه الل به في د الأولى ؛ 
لا عاض ورجح عله اا زال العارضي؟ وجب العمل بالمقتضيء ا 
دَارَ)؛ ليأتي بالواجب عليه من حقٌّ الدّور. 

(فإِنْ"' رفا مَعَا؛ِ قَدّمَ إِحْدَاهُمَا بالْقَرْعَة)؛ لأنّهما اشتوَيًا في سب 
0 والفرعة مُرجَحةٌ عند التّساوي؛ وفي «التّبصرة) : 0 0 

لعقد. وإلا أمْرَعَ: ف ام عند الأُخرّى)؛ لِمَا دكرناء. 

6 السَّفَى فَحُرَجَتِ الْقَرْعَةَ لإِحْدَاهُمَاء سَائَرَ بِهَاء وَدَتَلَ حَق 
e‏ قشم السَّمْرِ)؛ لاله یع قشم يَحْتَضٌ بهاء (فَإِدًا كم بَدَأ بِالْأُخْرَى 
(1) في (م): أولى. 
(0) ينظر: التمهيد ۲٤۷/۱۷‏ . 
ولد زا ا ا 
(4) في (م): ويسامر. 


00 في (م): فإذا. 


قَضل: وَإِذَا تَرَوَحَ بكرا أَكَامَ عِنْدَهَا سَيِعًا 2 


قَوَفَامَا حَقَّ الْعَقْدِ) في الأصحٌ؛ لاله حقّ وجب لها قبل سَمَرِه لم يود 
زمه قضاؤه» كما لو لم يُسافِرْ بالأخرى معه. 

والثّاني: لا يَقْضِيهِ؛ لد يكونَ تفضيلًا لها على الذق ساف وهاه وان 
الإيواءَ ذ في الحضر ا فا قضاؤّه. 

و لک اوا کی على السا 
بمذة سترطاء كنا لأ پت عليها فیا عذا حق العقد» قال ق «الملى) 
و«الشّرح»: وهذا أقربٌ إلى الصّوابٍ مِنْ إسقاط حن العَقّد الواجب بالشّرع 


a‏ ينفصى يَنقَضِي فيها حى عَنْدٍ الأولى؛ أتمّه في 
الحضر› وقَضَى ل ركيم زا 


(وَإِذَا طَلَّقّ دی" يساو في لْهَا ؛ ا ). لاه فوت حقّها الواجبَ 
لهاء (فَإِنْ تَرَوّجَهَا بعد )؛ أي : عادّث إليه بِرَجْعةٍ أو نكاح؛ (تَضَى لَهَا 


17 ا 


U A EAS E‏ فلزمّه ؛ الع لين 


)١(‏ في (م): واجب. 

(0) قوله: (تفضيلا لها) في (م) : تفضيلها . 
(9) في (ح): كثير. 

)٤(‏ في (م): قضاؤه والعقد. 

499 في آ2 تي 

(6) في (م): للحاضر. 

(V)‏ في (م): أجل 

)۸( في (ظ) : تم . 

() زيد في (م): ذلك 

)٠١(‏ قوله: (لأنه فوت حقها الواجب. . .) إلى هنا سقط من (ق). 
)۱١(‏ في (م): أبقاء 


< | البدع شرح المقنع 


قاكدة : يجوز بنا الرّجل بامرأته في السّفرء وکو ها معه على داب بين | 
الجيش ؛ لفِغله ئ بصفيّة بنتِ حُبيٌ'”', قاله'" بعص أصحاينا . 

وله أذ 0 ل ل لِمَعَاشْو م حَُقُوقٍ النّاس) ؛ 
00 اة ال ییا ته امه فة ۽ ااا اشم 
27 

وله الخُروجُ إلى صلاة الجماعة» وإلى ما لا بدَّ لها منهء فإن أطال'" 
قضاه» ولا يقضي اليسير. 

فرعٌ: قسم لثنتين" من ثلاثِ» ثم تجدّد حق رابعقٍ» فإِنْ رجِعَثُ في 

7 i 2 

هبةٍء أو عن نشوزء أو بنكاح؛ رفاسن E‏ المستقبّل 
للرّابعة» وبقيّته للالئة فإذا كمل الح استأتفت التّسوية. 


(؟) أخرجه البخاري ›)٤١١١(‏ ومسلم 4)١510(‏ من خديث أنس بن مالك وقيرء أن النبئ 
يك : «أقام على صفية بنت حيي بطريق خيبر ثلاثة أيام» حتى أعرس بهاء وكانت فيمن 
ضرب عليها الحجاب». 

)۳( في (م) : قال . 

)٤(‏ في (م): ليلة. 

60 في (م) : وحكمة. 

(7) في (ظ) و(ق): الموقوفة. 

(۷) قوله: (أو حبس أو ترك ذلك لغير عذر. . .) إلى هنا سقط من (م). 

)۸( في (م): اثنتين 

(9) ق بجدة. 

)١(‏ قوله: (الزمن) هي في (ق): أكثر من. 


فضلٌ وَإِذَا تَرَوّجِ بكرا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ع ٤۷‏ 


ولو بات ليلةً عند إحدى امرأتيوء ثم نَكحَ؛ وفّاها حم عقده» ثم ليله 
للمظلومة» ثم نصف”" ليلةٍ للثّالئة» ثم يبيدئ. 

واختار المؤلف: لا بیت نصمَها بل ليلة؛ لاله حرج . 

وفي «التّرغيب) : لو أبان المظلومة ثمّ تكَها وقد نكح جديداتٍ؛ تعدّر 
القَضاءٌ. 


000 في (م): عقدها. 


يدق نا في 
لوف في (م) و(ق): خرج. والمثبت موافق للفروع 0/6 . 


BEÎ <‏ المبدع شرح المُقنع 


وهو : کراهة كل واحِدٍ من الرَّوجَينَ صاحبَه» وسوءٌ عِشْرێِه» يقال : 
500 2 . وى cat Rel Rêl‏ ا 
نشرّت المرأة على زوجهاء فهي ناشِزة» وتاقة ونشرّ عليها زوجها: إذا 
جَفاها وآضر بها. 


2 رور 3 0 2 كوم 3 1 ع 8 
(وَهوَ مَعْصِيْتَهًا ِیاه فِيمًا يَجبٌ عَليْها) مِنْ طاعته» مأخوذ من النشز» 


وهو الارتفاع» فكأنها ارْتَمَعَتْ وتعلّت عمًا يَجِبُ عَليها مِن طاعته. 
ق 0 2 2 018 6 3 8 50 0 
(وَِذَا ر ها آثازاث النشوو» بال تج إلى الاشيتتاع» أن ت 


مَُبَرّمَةَ مُتَكُرّهَة؛ وَعَطَهَا)؛ بأن يَذْكْرَ لها ما أَوْجَبَ الله تعالى عليها من الحقٌء 
وهنا ا ا فين الإنم بالمخالّفةٍء وما يسم بذلك من التّفقة والكسوة» وما 
نياك ا من رار هاا .كشوك ال ال ع ندري 
فوظوش 4 [النساء: 88]* 


حر 


(َإِنْ”" أَصَرَّتْ) ناشِرَة؛ بأنْ تَعصيّه وتَمَِيمَ من فراشهء أو تحرج بير إِذّنهِ ؛ 
(مَجَرَهَا في الْمَضْبَع)». بفتح الجيم» والمرادٌ: أن هجر فراشّها فلا يُضاجِعَها 
فيه" (مَا شَاءَ)؛ لقوله تعالى: لرَأَهْجُرُوهُنَ في المصاجع* رارتے.: ء۰۳ وقال 


000 في (م): وهي . 

() في (م): فيقال. 

)49 في (م): وهي . 

)٤(‏ في (ظ): مما. 

(5) في (م): وتعلقت فيما. 

(5) في (ظ): لهم 

)۷( في (م): وإن. 

(۸) قوله: (بفتح الجيم. ..) إلى هنا سقط من (م). 


فَضلٌ فِي النْشُوز 8 ۹ 


ابن عباس : «لا تَضاجِعْها في فِراشك)”''؛ أن القراة تطلق قله قير" قير 
دليل . ١‏ 

e E AT E 55‏ يام ؛ لال 
ذلك رام . 1 

(وَفِي الْكَلَام فيا“ دُونَ اة أيَام) ؛ يك ني ابو حير أ ان الع 1 
قال : «لا لمسلِم أن جر اغا ری تا ایام وقد هجر الت عل 
نساءه فلم دحل عليهنٌ شهرًا» د ليلا - 

وفي «الواضح»: يَهِجَرّها في الفراش» فإِنْ أضاف إليه الهَجْرَ في الكلام» 
ودخوله وخحروجه عليها؛ جاز مع الكراهة. 

(َإِنْ أَصَرَّتْ؛ قَلَهُ اَن يَضْرِبَهًا ضَرَْا غير مبرّح)؛ أن عي و 5 
تعالى : ارش4 [التیاء: ۰۳٤‏ ولا يبرح اخ بالصرب؛ للخبر لقح 
قال الكلذل: عالت جمد ل لغلا عن قوله: «ضربًا غير مبرّح2؛ أ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير »)٥۲۷١(‏ وفي إسناده شريك النخعي» وهو ضعيف. 

(۲) في (م): فلا يتقيد. 

(۳) في (ق): الهجر. 

)٤(‏ في (ظ): ما. 

(5) أخرجه أبو داود (5415)» والنسائى فى الكبرى (١۱١4۱)ء‏ من حديث أبى هريرة ذؤلإنه 
مرفوعًا . ی ر ا وکا قاله الألباني في الإرواء 4/۷ وأخرجه 
البخاري »)٦۰۷۷(‏ ومسلم »)۲١(‏ من حديث بي أيوب الأنصاري ن . 

(5) أخرجه البخاري »)٥۲٠۲(‏ ومسلم »)۱٠۸١(‏ من حديث أمٌّ سلمة و 
(0589)» من حديث أنس ياء وأخرجه مسلم »)۱٤۷١(‏ من حديث عائشة ويب 

(۷) قوله: (غير) سقط من (م). 

(۸) يريد ما أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله ويا في حديث صفة الحجء 
وفيه: «فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله 
ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير 


س 


مبرح؟ . 


سلمة وا . وأخرجه البخاري 


E‏ المُبدع شرح المُقنع 


( شين ٠‏ وهو رة أشواط فال ؛ قال الأصحاب: 
وهو سب ذَكَرَّهِ في «الانتصار»» لكِنْ يُمنَعُ منها من عُلِمَ بمَنْعِه حقّها 
وعليه اجتِنابُ المواضع المَحُوفةٍ والمسْتَحْسَنة؛ لِأنَّ المقصوة التَّأدِيبُ. 
وعنه: له ضَربها بِأَوَّلٍ | لللآية والخبر» وظاهِرٌ المذمّب: لاء 
ê‏ 3 عو 
ل لا فَيَبِدَأ 
؟ OES 220 Rie 2e‏ سد 
نشول اد لك فامرءة بغرت E‏ 
والعبدٍ يَمتنِع من حقٌّ سید“ 
ىلاف تمد ئها ف عه اش كات د . 7 5 
SS‏ : هل يَضربها على ترك زكاة؟ 
قال: (لا آذري)» وفيه ضعف؛ لأنه تقل عنه: (یضربها" غلى فرائض الله 
تعالى )5 قال ف «الانتضار» ودک غيره: لك 
-ه 5 ل ی 0 5 
ولا يَنبِغِي سؤاله لِم ضَرَبَهاء قاله أحمد"'؛ «لتهيه لظ عن ذلك» رواه 
٣‏ 00 
ابو داود ‏ . 
(۱) ينظر: الكافي ۹۲/۳ . 
(۲) في (م): حسنة. وقد ضبطت في (ظ) بكسر الحاء. 
(۳) في (ظ) و(ق): العشرين. والمثبت موافق للفروع ۸/ ٠٠١‏ والإنصاف ٤١١/١١‏ . 
(4) قوله: (فالأسهل) سقط من (م). 
)ەه( قوله: (وظاهره: أن ليس لنا موضع . ..) إلى هنا سقط من (م). 
(0) ينظر: e‏ 
57 ا ن هانئ ۳/۱ .٠‏ الفروع ٠١/8‏ 
9 ا 1/9 


)٠١(‏ أخرجه أحمد (۱۲۲)» وأبو داود »)٤۷(‏ والنسائي في الكبرى (4۱۲۳)» وابن ماجه 
(۸7). والحاكم »)۷۳٤۲(‏ من طريق عبد الرحمن المسلي» عن الأشعث بن قيس» عن - 


قل فِي لوز | ]| ١ه‏ 


وفي «الترغيب» وغيره: IE‏ إثقاء للموذة والأولى أنْ لا 
يترگه عن الصبي لإصلاحه . 

(قَإِن اذَّعَى گل وَاحِدٍ ظُلْمَ صَاحِبِهِ لَهُ؛ أَسْكَئَهُمَا الْحَاكِمُإِلَى جَانْبٍ ثْقَقِ 
شرف عَلَيْهِمَاء وَيُلْرِمُهُمَا الإنضنات)» يان ذلك طريقٌ إلى الانصاف». ق 
فِعْلّه؛ كالحكم بالحقٌ. 

ويّلرّمُه أن يكشِف عنه كما يَكشِفُ عن عدالةٍ وإفلاسٍ من خبرةٍ باطِنةٍ» قاله 

فى «التّرغيب». 1 

(فَإِنْ حرجا إلى الشَّمَاقٍ وَالعَدَاوة؛ E‏ 06 
مَسْلِمَيْنِ عَدْلَيْن)» مكلَّقَينِ ؛ لآذ هذه شروظ العدالةشواة فا هما كان 
أو وَكيلان؛ لان الوكيل إذا كان ماقا بتظر الحاكم؛ لم جر إلا أن کون 
عَذلاء كما لو تَصَبَ وكيلًا لصبيّ أو مُفْيِسِ. 

ويُشْتَرَظ ذكوريّتُهماء دَكرّه في «المعْنِي» وغيره؛ لأنه يَفتَقِرُ إلى الرأي 


في 


اماه 


وصریځه يقتّضي اذ شقراط الحرية: وهو الأصح؛ لأ السود ف وفي 
«المعْني»: الأُوْلَى إن كانا”'" وكيلين لم يُعتبَرْ؛ لآن تركيل المد سات "لاك 
الحكم . 
= عمر بن الخطاب 5نهء عن النبي بي قال: «لا يُسأل الرجل فيما ضرب امرأتهاء 
وعبد الرحمن ¿ الْمَسْلِنُ الكوفي : مجهول» لا يعرف إلا في حديثه عن الأشعث عن عمر 
كما أفاده ابن القطان والذهبي» والحديث صححه الحاكم» وحسنه الضياء 0 
وضعفه ابن المدينى والإشبيلى والالبانى» قال ابن المدينى: (إسناده مجهول). ينظر: العلل 
لابن المديني (ص ۹۳( ااا ال ۳ بیان الوهم ٥‏ م الأحاديث 
المختارة ۰۱۸۸/١‏ الإرواء ۹۸/۷ . 
)١(‏ في (م): الأولى . 
(۲) في (م): كلفا. 


5598 | ٠ 


وظاهره ال NE‏ 

وفي «الكافي»: متى كانا حَكمَينٍ؛ 01 شتّرِط گونهما فقِيهَينِ»› > وإِنْ كانا 
وکیلین جاز أن يكونا عامَينِ. 

وفي ليدم لا ا وهو ظاهرٌ» وأن مثله ما يفوضه 
الحاكم من 0 ل 

ولاق 3 i‏ مِنْ ؛ الوت بِرِضَاهُمًا وَتَؤْكِيلِهِمًا)؛ لقوله تعالى: 
إن جِنْثْرَ... 469 الآيةَ ر.: «م؛ ولأنّهما أَشْمَقْ وأعْلَّم بالحال» ويَجورٌ 
أنْ u‏ ون قير أخلهها» آذ الترابة لبت درطا فى الك ولا الركالة. 

وظاهِرٌه: بأنَّ الحاكم لَيسَ له أن يَبعتَهُما بعر رضاهما على المذهب؛ لِأنَّه 
حى هماه فلم بجر لغبرهما؟؟ التُسِرّت إلا بالوكالة. 

ال 7 عَنْ حَالِهِمَاء وَيَفْعَلَانِ مَا يَرَيَانهِ مِنْ جَمْع وَتَفْرِيقٍ هما 
اق أذ فما فخلا من ذلك لزمهما : والأصل فيه الآية الكريمة: 
يصح م منهما إِبْراءٌ؛ لأنهما وكيلان فیا علق بالإصلاح» لا" في 


3 


3 
- 


ون اسوك نيا ؛ بَرِىَ في الخُلّْع فقظء وإِنْ شرطا“ ما لا بُنافي نكاحًا 
رم وإِلّا فلاء كتك قَسْمء أو نفقة» ولِمّن رَضِيَ العَودُ. 


(1) في (م): جزء. والمثبت موافق لنسخة خطية للفروع بخط المرداوي. 
E OE)‏ 

(۳) في (م): لغير. 

0 ی ا ا 

(5) قوله: (وتفريق بينهما) في (م): بينهما أو يفرق» وفي (ق): بينهما أو تفريق 
(5) في (م): لزمها. 

(۷) في (م): إلا 

(0) في (م): شرط. 


قصل في النُشُورِ ع 0 


(فَإِن امْتتَعَا مِنَ التّؤكيل ؛ لَمْ يُجْبَرَا) على المشهورء حى إِنَّ القاضِيَ في 
«الجامع لني والشّرِيفت وغيرّهما لم يذكُروا خلافًا؛ لأنهما رشيدانء 
وه و ا ت فى إن ١‏ و ص ت 
والبضع حق الرّوج» والمال حق الزوجة"''» فلم يُجِبَرَا على التّوكيل منهما؛ 
هما من الحقوق. 
29 أن ١‏ الروجَ ل وَكُلَ في اللاي بعِوَض او َير a‏ في 
بَذْلِ الْعَوَضِ برشاهماء و إن ينا ذلك (جعل الحا إا كيك): 
اختاره ابن هُبيرةء والشيح تقئ الدين» وهو ظاهِرٌ الخرقي 


حينده حِيئَيِذ: لهما فِعْلْ ما رَأَياهُ بير رضًا الرَوجَينِ» رُوِيَّ عن عليّ 
وار بن عباس 6 أن زه تعالى اما شكديق:؛ وعن عَبيدة الملحانة: أن 


رجلا وامرآته ابا لاء مع كل منهما فئام“ من النّاس» فقال عليٌ: ابْعَنُوا 
حَگمّا من أهله وحَكّمًا من أهلهاء فبَعَثوا حَكَمَينَء ثم قال للحكمين: هل 


)١(‏ في (ظ) و(ق): الزوجية. 

(۲) ينظر: الفروع ۸/ ٤٠١‏ . 

(۳) أثر علي ونه سيأتي قريبًا في كلام المصنف» وأثر ابن عباس ©'#ها: أخرجه عبد الرزاق 
.)١١1885(‏ والطبري فى التفسير (5/ 75/). عن عكرمة بن خالد» عن ابن عباس قال: 
عقت أنا ومعاوة 58 فقيل لنا: (إن رأيتما أن تجمعا جمعتماء وإن رأيتما أن تفرقا 
فرقتما»» قال الإمام أحمد عن عكرمة بن خالد كما في العلل :1٠7/١‏ (لم يسمع من 
ابن عباس شيئًا)» وأخرجه عبد الرزاق »2١١841(‏ والشافعي في الأم (5/ 5؟١)»‏ والطبري 

في ا والبيهقي في الكبرى »)١41787(‏ عن ابن أبي مليكة» وذكر القصة 
207 . وعبد الله بن أب ى مليكة عى کا دريل كما قاله ی ر ولذا قال ابن حزم في 
المحلى :۲٤۷/۹‏ (لا يصح» لأنه لم يأت إلا منقطعًا)» وأخرج الطبري في التفسير 
۷۲۲/0)» وابن أبي حاتم في التفسير »)٥۲۸۳(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱٤۷۸۷(‏ عن 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس نحوه» ولا بأس بإسناده» فالأثر قوي بمجموع الطرق. 
)٤(‏ زيد في (ق): واحد. 
(4) في (م): قيام. 


معو 
أة 


< | شع شن بدن 
تذرباق ما :غلبكما من الحن؟ إن راغا أن ا جا وإن راا أ 
تفرفا فرَّقثُماء فقالت المرأةٌ: رضِيتٌُ بكتاب الله لي وعليّ» وقال الرَّجِلّ: أمّا 
القُرقةٌ فلاء فقال عليٌ : كَذَبْتَ حنَّى تَرْضَى بما رَضِيِّتْ به» رواه أبو بكر”", 
وعذا ا علی أنه ا على تلك ولا کے 'آن کک الولابة على الد 
عند امْتِناعه من أداء الحقٌّ؛ كالمّدِينٍ الممتيع » وطلاقي الحاكم على المُولِي. 

(َإِنْ غَابَ الرَّوْجَانء أو أَحَدَُّهُمَا؛ لَمْ يق نَظرٌ الْحَكَمَيْنِ عَلَى الرَوَاية 
الأولى)4 لان الوكالةً لا بطل بالعيبة» (وَتَنْقَطِعُ عَلَى الثَانيَةِ)؛ لِأنّه لا جور 
الحُكُمْ للغائب» وكل منهما محكومٌ عليه. 

وف لا ينقطع 0007 حكاه في الم قا وا المح را 

(وَإن“ ججنَا)ء أو أحذهما؛ (الْقَطعَ E CPN eas‏ 
بطل بالجُنون» (وَلَمْ يَنْقَطِعْ" عَلَى التَانِيَة)؛ لان الحاكمَ يحم على 
الو 

وفنا : ينقطء”" عليها أيْضَاء حكاه في «المعْنِي) ولالما لول 
نحق معه بقاءٌ الشّقاق وحٌضور المتداعِيَيْنِء وهو شَرْظ”*. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في (م): رأيتموا. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١١887(‏ والشافعي في الأم (5/ »)١75‏ وسعيد بن منصور في التفسير 
(0» والطبري فى التفسير »)7١1/57(‏ والدارقطنى (۳۷۷۸)» والبيهقى فى الكبرى 
»)۱٤۷۸۲(‏ وإسناده 255 كما في التلخيص "/ ا وقال الشافعي في الأم ١5/0‏ : 
(حديث علي ثابت عندنا) . 

(۳) قوله: (الرواية) سقط من (ظ) و(ق). 

)٤(‏ في (م): عليهما. 

)2 في (م) : فإن. 

(5) في (م): ولم تتقطع . 

42 في (م): تنقطع . 


(۸) قوله: (والله تعالى أعلم) سقط من (ظ) و(م). 


حت لكل ]| ٠‏ 


(كتَابٌ الْحَلَع) 


يقال: e‏ خلعًاء وخالّعَها مخالَعَةَ. وَاخْتَلَعَتُ هي منه» فهي 
خَالِعٌ. وأضْلّه من حَلْع النَّوب؛ لذن الدراة تنكل مِن لباس رّوجهاء قال 
الله تعالى : مهن لياس SS‏ لباس 4 [البَقَرَّة: ٠]۱۸۷‏ 

وهو: عِبارةٌ عن فراق امرأته بعوّض» بألْفَاِظٍ مخصوصة . 

وفائدّثه+ لها من الرّوج على وَج لا لدعلا ١‏ 

(وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْآُ مُبْفِضَةَ لِلرّجْلِ)؛ لحَلْقِه". أو او أ وحم ا 
قري أ و أو نحو ذلك» وا روي كيم قا 
أبن RR‏ لقوله تعالى : قان خف EE‏ 
مما فا قدت بو زارقسرة: .مع ولول ان عباس : جاءت | مرأةٌ ثابتِ 
ابن قيس إلى النبيّ كه فقالث : لان عاض سنن 
دين ولا لق ولكِنَّي أكْرَهُ الكُفْرَ في الإسلام» فقال اللي كله كَل : «أَتَرَدِينَ عليه 
حَدِيقئه؟» قال : ا فأمَرّها بِرَدّهاء وأمره''' فَمَارَقَهاء رواه البخاري" . 

وبه قال جميعٌ الفقهاء ا إلا بكر بن عبد الله المُرَنِىَ» فإنّه لم 
E E E EC‏ 
تكات e Ee‏ 


)2 في (م) : فأمره. 
() أخرجه البخاري .)٥۲۷۳(‏ 


¥( في (ق): لم يخبره. 


BÎ 5‏ المبدع شرح المقنع 


5 “و ۵ 5 24 2 ت - 
وقال ابن سيرِينَ وأبو قِلابة : لا جل الخلع حتى ۾ جا على ا 
لقونه تعالى : ا َا لدبا يتن ما ٤اش‏ إل ل يَأ يكز 


۶2 ع 
من 4 [اليّسَاء: ٠ ]٠۹‏ 


والجوات عن ذلك جاه كول عم بيك وعلك 59 ولم يعرف لهما في 


7 


الصّحابة E E‏ وَدَعَوق الخ لا س "حى ينيف" 


38 


ع بن ي 


ار وأن الآية””' التاسخة متأخّرةٌ» ولم يبت ذلك. 


وظاهره: E‏ اح لها أن تي تَفْسَّها منهء وصرّح به في «الوجيز» 
و«الفروع»» والمذَّمَبُ: أنه يسن إجابتها إليه؛ لِأنَّ حاجتها داعيةٌ إلى فُرْقَيم 
إل اذ يكوة له اها بل و ف صَيْرها وقد اداه ت 


)١(‏ فى (ق): ابن عمر. 
أحرجة عد ا وسعيد بن منصور »)۱٤۲٩۳(‏ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ 
(557).» وابن أبى شيبة »)١85574(‏ والبيهقى فى الكبرى »)۱٤۸٥۳(‏ عن عبد الله بن شهاب 
الخولاني: لآق عبر بن الاب فت الها اختلعت من زوجها بألف درهم فأجاز 
ذلك». إسناده جيد» وعلقه البخاري بصيغة الجزم 51/17 . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١١870(‏ وابن أبى شيبة »)۱۸٤١۷(‏ عن محمد بن الحنفية» عن 
علي بن أبي طالب قال: «عدة المختلعة مثل عدة المطلقة»» منقطع» وفيه عبد الأعلى بن عامر 
الثعلبي» ضعفه أحمد وغيره. وأخرج ابن أبي شيبة »)١180957(‏ عن مجاهدء قال علي : (إذا 
خلع الرجل أمر امرأته من عنقه؛ فهي واحدة» وإن اختارته»» قال أبو زرعة: (مجاهد عن 

ضيه مرسل). وأخرجه عبد الرزاق »)١١155(‏ وسعيد بن منصور .)١550(‏ عن 
الشعبى: أن عليًّا قال: «إذا أخذ للطلاق ثمنًا فهي واحدة». فيه حجاج بن أرطاة وهو 
ضعيف» وقد اضطرب فيه. 

(9) في (ق): لا يسمع. 

(4) في (م): تثبت. 

(5) قوله: (الآية) سقط من (م). 

(5) في (ق): | 

(۷) قوله: (له إليها) في (م): لها. 


كات تقل e‏ . 


)02 0 ويه سس ك . 609 #أ رص د و 
فل ا ا مس الو ا ا 
المقاوسَة الفَضَلاءَ به» نقل”" أبو طالِب: إذا كَرِمَيْهُ حَلَ أنْ يأخُدَ منها ما 
أعطاها”*' . 


92 1 ه22 ا 


او رم 
ه هیا مرا اليساء: 4]. 


: وقاله ی ا واد لقوله تعالى‎ ٬ ل چ ولا يصح‎ E 


م 


را 0 نكم أ تَأَحْرُوا هك ا موقن سح .€ الآبة [البيفرةة 4‘ وتو 

0 2 03 ا ال 4و 5 ر 

##: «أيّما امرأةٍ سألَّتْ رَوجَّها الطلاق من" عير ما بَأس؛ فحرامٌ عليها 
و E‏ ء 72 - 7 َ 5920-0 ەر 5 

رائحة الجَنّة؛ رواه أبو داود من حديث ثوبان“ وقرله ع : «المكْتَلِعاتٌ هن 


.709 ينظر: الاختيارات ص‎ )١( 

(۲) في (م): جوابه. ينظر: الفروع ۸/ ۰٤۱۷‏ الاختيارات ص ٠٠١۹‏ . 

(۳) في (م): فقال. 

(4) فى (ق): على. 

. ٤١١/۸ ينظر : زاد المسافر 2355/9 الفروع‎ (٥) 

(5) نقل في الشرح الكبير ٩/۲۲‏ عن ابن المنذر؛ أن هذا معنى قول ابن عباس وكا وهو يشير 
إلى ما أخرجه الطبري في التفسير »)١47/54(‏ وابن أبي حادم لي التفسير (۲۲۱۷)» عن 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» في قوله تعالى: لين ِف لي حو لقم 96 م 
عَلهمَا قا أفنَدَتَ بدء#» قال: «هو تركها إقامة حدود الله» واستخفافها بحق زوجهاء وسوء 
خلقهاء فتقول له: والله لا أبر لك قسمّاء ولا أطأ لك مضجعًاء ولا أطيع لك أمرًا؛ فإن 
فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية»» ولا بأس بإسناده. 

(۷) في (م): في. 

(6) أخرجه أحمد (55550)». وأبو داود (77؟١5)»‏ وابن ماجه .»)۲۰٠۵(‏ وابن حبان »)٤۱۸٤(‏ 

والحاكم (۲۸۰۹)» وسنده صحيح على شرط مسلم» والحديث حسنه التّرمذي وصححه 

بعاد ا وقد روي مرسلا. وله شاهد: أخرجه ابن ماجه 

(25054, من حديث ابن عباس راء وسنده ضعيف. ينظر: سنن الترمذي ۲/ »٤۸٤‏ 

لإرواء ۱۰۰/۷ . 


ا الُبدع شرح المُقنع 


المنافقات» رواه أ حمل واحتخ 6 من حديث أن ف 
قال المؤلّفٌ: وا 3 لحْبَةٌ مع مَنْ حرّمّه وخصوص الاية في التحريم ج يجب 
تقديمها الجّواز» مع ما عَضَدَها من الأخبار. 
20 
فرع : ١‏ اط ”0 ا > ص عليه ai‏ الا عق 
عبر ومان" "و انعا E‏ فلم َر إلى سُلْطان؛ كالبيع والتكاح . 


a ol‏ لذ عالطا 


)١(‏ قوله: (به) سقط من (ظ) و(ق). 

(۲) أخرجه أحمد (475/8)»: والنسائي (411)» والبزار (4071)» من طرق عن وهيب بن خالد» 
عن أيوب السّختياني» عن الحسن» عن أبي هريرة يهن مرفوعًا. زاد النسائي: (قال 
الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة). وظاهر سنده الصحة؛ لكن في سماع الحسن من 
أبي هريرة خلاف؛ فقد صرح كثير من الحفاظ : كابن المديني وأ بي حاتم وأبي زرعة 
وغيرهم: بأنّه لم يسمع منهء بل قال كثير منهم: بأنّه لم يره» لكن قول الحسن عند النسائي 
يدل على أن الحسن قد سمع هذا الحديث خاصة من أبي هريرة» والإسناد إلى الحسن 
صحيح» قال ابن حجر : (وهذا إسناد لا مطعن من أحد في رواته» وهو يؤيد أن الحسن 
البصري سمع من أبي هريرة في الجملة» وقصته في هذا شبيهة بقصته في سمرة سواء)» 
والحديث رواه قتادة وحميد ويونس» عن الحسن مرسلا كما ذكره الدارقطني» وفي الباب 
شواهد عن عقبة بن عامر» وثوبان» وابن مسعود وء وفي أسانيدها مقال» وبها يكون 
الحديث صحيحًا فى أقلّ أحواله. ينظر: وال ات ۲ علل الدارقطنى 
1 العلل اكير اتراي 184 الک 6۳0 کے البارض 4 208 ؛ 
التابعون الثقات .٠٦۳/١‏ 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۹۷۲/٤‏ . 

(:) في (م): رواه. 

(5) ذكره البخاري عنهما تعليقًا بصيغة الجزم ٠٤٦/۷‏ وتقدم قريبًا ذكر أثر عمر له ٠٦/۸‏ 
حاشية .)١(‏ 
وأثر عثمان ولي : أخرجه عبد الرزاق »)١١18١11(‏ والطبري فى التفسير (5/ »)١59‏ والبيهقى فى 
الكبرق 414850 وابن حجر في التغليق 0411/43 عن الربيع بنت معوة قالت + «اختليت 
من زوجي» ثم ندمت فرفع ذلك إلى عثمان فأجازه»» إسناده حسن كما قال ذ في التغليق. 


٠ | ملك‎ 


وججوابه : ما سَبَقَّه مع أنه قَطعْ عَفْدٍ بِالنََّاضِيء أَشْبَهَ الإقالةً. 

اما إن“ ان فا غا مالكب والتضيفق غاا طلم 
مَتَعَها يلها من التق وَالقَسْم ونحوه» (القيئ سا سنه اڭ ت 
بَاطل» وَالْعِوَضُ مرو في فول e‏ 0 2 0 ضوهن 


حو فكان باط ؛ ؛ كان في البيع» ٠‏ الۇج r‏ لا المتْكضِي 
للفرقة للفرقة الخُلْعٌ الصَّحِيحٌ» ولم يوجَد. 


لا أن كود طلقا يق رَجًِْا؛ أيْ: إذا لم يمك اليو وقلنا: 
الخُلْعُ طلاق؛ و َع الظلاق بغَيرٍ عرض ك را 


أن الرجعة”" إِنّما سَقَطتْ بالعِوّضء فإذا سَقَطَ العِوّضُ؛ تبت الرَّجْعَةٌ إِنْ 
كان" بلفظ طلا أو به وإلّا فهو ل وقيل: يَقَمُ بايا إذْ صح باد 
عرض . 


وان فلا : هو فَسْحٌ ولم ينو به الطَلاقَ؛ لم يَقَعْ شيءَ ؛ أن الحُلّعَ بير 


ويتخرَّحٌ: أنه إِنْ أخذ ينها شَيئًا على الوجه المذكور؛ رده» وَوَفَعَ الخُلْعْ 

عليه إذا فنا : بُ بكي عض . 
262 ر 

وعلى كلامه يُسَكَثم صَوّر: 

٠6 5 0‏ ا ساس of e o2‏ 1 5 اھ امن ك 

مِنها: إذا ضربّها لتركها فرضاء أو على نشوزهاء أو منعها حقها من 
أجله؛ لم يحرم خُلعْها . 
)١(‏ قوله: (فآما إن) هو في (ظ) و(ق) فإن. 


(۳) في (م): كانت. 


| المبدع شرح الُقنع 


ومِنْها : إذا ضَرَبَها ِسوء”"' خُلّقه. لا يريد بذلك الفداء؛ لم يَحرُمْ خُلْعُها؛ 
أنه لم يَعضُلْها ؛ ليَدَمَبَ ببعض ما آناهاء وهو آم بالظلم . 

ومنها: إذا رَنَتْء فَعَضَلَها لِتَفْتَدِيَ نفسَّها منه؛ جاز» وصح الخُلْعٌء نَصّ 
عليه ؛ لقوله تعالى : إلا أن ياين بِفَحِنَةٍ مين 4 [الشكدق: 2١‏ والاسيثناءُ 
من النّهي إباحة. 

فرحٌ : إذا قالت: بِعْنِي عبدّك هذا وطلّقْنِي بألفٍء فَفَعَلَ؛ صح ss‏ 
الألث على الصداق”*؟ المسمّى وقيمة العبد على الْأَشْهَرٍ. 

(وَيجُورُ الْخُلْعُّ مِنْ كَل رؤج يَصِحّ طَلَاقَة مُسْلِمَا گان أو ذِمَا)؛ لا 
مَلَكَ الطَّلاقَ بعَيرٍ عَرَضٍء فبالعِوّض أَوْلَى . 

وفي المميّر وجه وجَرّمَ ابن المنَبَّى : أنه يَصِحّ منه» ومن السَّفيه والعَبْد؛ 
لان کل واحِدٍ منهم رَوْجٌ يَصِحّ طلاقه. فصع لُه قياسًا . 


-ه 


ر ات 1 5 2 جور د سر 


> 


(فَإِنْ گان مَحْجُورًا عَلَيْهِ؛ِ دُفِعَ””' المَال إِلَى وَلِيّه)؛ كسائر حقوقهء (وَإِنْ 


كان عَبْدَا؛ دَفِعَ ا م لأنه الدع لكونه من انا عبده »2 وإن كان 
وس ا ىم رج ع i‏ مز 7" ع 0220 : عي ل 
مكاتبًا ؛ دفع العِوّض إليه؛ لأنه يَملِك أكسابه »> وهو الذي يتصرف لنفسه. 


و 


ماوق الى (NÊ 2 E mamas ON Fe‏ ,0( 
(وقال القاضي: يصح | لفبض مِنْ كل من يصح خلعه)؛ لانه ص منه 


)١(‏ رسمت في (ق): لسر. 

(۲) ينظر: الفروع ٤١۷/۸‏ . 

(۳) في (ظ) و(ق): وبسطت. 

(:) زيد في (م): على . 

(5) قوله: (عليه دفع) في (م): ودفع. 
() في (م): اكتساب. 

(۷) في (م): اكتسابه. 

(۸) في (ق): فصح. 

(9) في (م): من. 


كتَابُ الْخُلْع 2 5 


أحدٌ ركني المعاوّضة» وهو العَقّدُء فيَصِحّ منه قَبْضُ العِوّض الذي هو الرَكنٌ 
الآخَرَ؛ قياسًا عليه. 

فعلى هذا: يصح قَيْضُ العبدٍ والمحجور عَلَيهِ؛ أن مَئْ صح خُلْعُهِ صحّ 
کا ور عل قاين » ولد عليه ای فى اميا يقال 
في «الشّرح): واا لى أنه ل ر ۰ 

إن ملحت الور إلى المحجور عليه لم برا قاد ) 
بَرِكتُ» وَإِنْ سَلّمَت العبد؛ برئث مُطَلَقًا . 


عيبر ع 


قال صاحِبٌُ «التّهاية» فيها: والأوَّلُ أصحٌ؛ لان النَمَرَ له في صحَّة العَقّد 
دون ضيه . 

(وَمَلْ لاًب خُلعُ رَوْجَة ابه الصَِّيرِه أ طَلَافُهًا؟ عَلَى رِوَايئيْنِ) : 

إحداهما: له ذلك تَصَرّه القاضي وأصحابه؛ لأنّهِ يَصِح أن يُرْوّجَه 
بعِوّضٍ» فلأن يَصِحَّ أن يُطلّقَ عليه برض بطريق”” الأَوْلَى . 

لا يّقالُ: التّرويجُ إدخالُ ملْكِ والخُلْمٌ عَكْسُّه؛ لان الأب كايل الشَّمَقَهَ 
فلا يَفِعَلّه إلا لمصلحة ولد“ وكالحاكم يملِك الكللاق على الصّغير 
اد ا ان 

والثّانية» وهي الأَشْهَرٌ: لا يَملكه وفافًا للأككر؛ لقوله ملك : «الطلاق لِمَنْ 
أَحَدَ بالسّاق» رواه ابنُ ماجَهُ والذًّارقظن بِإسْنادٍ فيه ضعف*, yT‏ 


لها © منه ؟ 
لول 


ا 


.٠٠٠١ /۷ ينظر: المغنى‎ )١( 

(۲) كذا EE‏ والذي في المغني «o0 /V‏ والشرح ا ناد ترا 

(۳) في (م): من طريق. 

(5) قوله: (ولده) في (ظ) و(ق): فيه لذة فيه . والمثبت موافق للممتع .۷٤۹/۳‏ 

(5) قوله: (فيه ضعف) في (م): ضعيف . 
والحديث أخرجه ابن ماجه »2708١(‏ من طريق ابن لهيعة» وأخرجه الدارقطني (۳۹۹۱)» 
والبيهقي في الكبرى »)١51١7(‏ من طريق أبي الحجاج المهري» كلاهما عن موسى بن أيوب 
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ولأنّه إسقاظ لحقّهء فلم يَمْلِكْهُ؛ كالإبراء وإسقاط”" القصاصء ولان 
طريقه”" الشَّهوة» ولا“ مَدخَلَ لها في الولاية. 

وحكم المجنون كذلك» وكذا سيد صغيرٍ ومجنون» وَالأَظهّرٌ: جَوارُه إِنْ 
وا معت , 

(وَلَيْسَ لَه حلع ابه الصّغِيرَةٍ بِشَيْءِ مِنْ مَالِهَا) على المذهب؛ لِأنَّ فيه 
إسقاط نفقتها وكِسُوتهاء وِبَذْلَ مالهاء ولا حط لها في ذلك . 

وقيا: له ذلك» e PRET AT‏ 
ویخاف منه على نفسها وعَقَّلِها . 


والأبٌ وغَيرّه في ذلك سَواءٌ إذا خالعوا" في حقّ المجنونة» والمحجور 

عليه لِسَفَهِ أو صِعّْرِ. 
وظاهره: أنه إذا” *' خالعَ بشيءِ من ماله أنه يجوز » ضرع به في «الشّرح ( 

= الغافقي» عن عكرمة» عن ابن عباس ويا مرفوعًا . وابن لهيعة وأبو الحجاج رشدين بن سعد 
كلاهما ضعيف» وأخرج الدارقطني (۳۹۹۳) له شاهدًا من حديث عصمة بن مالك ذَلكنه 
وفيه الفضل بن المختار البصري» وأحاديثه منكرة» عامّتها مما لا يتابع عليه» يحدّث 
0 قاله أبو حاتم وابن عدي. والحديث ضعفه ابن عدي والإشبيلي وابن الجوزي 

بن الملقن والبوصيري وابن حجرء وحسّنه بهذه الطرق الألباني. ينظر: الجرح والتعديل 

ا الأحكام الوسطى ۳“ العلل المتناهية .٠58/7‏ البدر المنير 2١78/8‏ 
مصباح الزجاجة ۲/ ١١٠١ء‏ الدراية ۱۹۸/۲ الإرواء۸/۷٠٠.‏ 

)١(‏ في (م): إسنا 

(؟) في (م): أو إسقاط . 

(۳) في (ظ): طريق. 

(4) في (ظ): لا 

(5) في (م): وتخاف. 

(1) في (م): خالعوها. 

(۷) قوله: (إذا) مكانه بياض في (م). 


ڪب الخلع » 


وغيره ؛ ؛ لأنه يجوز *'' مع الأجنبيّ» فين الور أدلى» 

(وَيَصِحٌ الْخُلْعْ م الاو إذا كانت رشيدة؛ (وَمَعَ الك بعر رضًا 
المرأة في قول أكثرهم . 

وقال أبو ٿور: لا يَصِحٌ» فإنه ببذل عِرَضًا في مقابلة ما لا مَنْفَعَةَ له" فيه 

وججوابه: بأنّهِ بَذْلُ مال في إشقاط حقٌ عن غَيرِهء فصع كما لو قال: 
أَغْتِقْ عبدّك وعليَ ثمنه؛ ولا لقال" لت متاعَك ة في البځر وعليّ ثمنه؛ 
من اله فت بوم أله زد ريق داهن لجرك )؛ فهنا آل ولأنّه حق 
على المرأة يجوز أن يسقَط عنها بِعِوَض» فجاز لعَيرِها كالدين. 

وقِبلَ: إِنْ فنا هو قَسْحٌ فلا. 

فرع : إذا قالت ارا طلقنی وضَرّتى بالْفي» ا وَفَعَ بهما 
بائئاء وَاسْتحَقٌ الألف على ما دَكَرَته. 

وإِنْ طلّق إحداهماء فقال القاضي : تَطَلّقُ بائئّاء وَيَلرَمٌ الباؤلةً بحصّتها من 
الت 

وقِيامسُ قَولٍ أصحابنا فيما إذا قالتُ: طلَفْنِي ثلانًا بألْف» فطلقي(“ 
د ال ا ا ل يا 

ت سم وده فيه؟؛ لِأنْ تحريمٌ الطّلاق فيه 
)١(‏ قوله: (صرح به في «الشرح» وغيره؛ لأنه يجوز) سقط من (م). 
(۲) قوله: (ما لا منفعة له) في (م): ما لا يمنعه. 
9 ف (ظ) 4 واحد. 
(5) في (م): وطلقها. 
(5) قوله: (أو على أن لا تطلق ضرتي) سقط من (م). 


| الفبدع شرح المقنع 


ثبت دَفْعَا لضَرَّرٍ تطويل العِدَّة وَالخُلْعٌ يَندَفِعُ به ضررٌ سوءٍ العشرة» وهو 
اغ وَأَدْوّمُ ان ا 

وق لا يَجورٌ. 

وفي «الواضح » فيه روایتان. 

(وَيَصِح بَذّلُ الْعِوَضٍ فيه مِنْ كل جَائْزٍ التَصَرْفِ)؛ أنه ذل عِوَضٍ في عَمَدِ 
معارَضة» ا ابيع . 

فرع: إذا قال: طلق بِنْتِي وأنت بَريءُ مِن صَداقها ٠‏ فطلّقَّ؛ باتث» ولم 
برأ ويَرجعُ على الأب» ص عليهما'”؛ لألّه عر وحَمَلّه القاضي: على 
أن الرَّوجّ كان جاهِلًا بأنَّ إبراءَ الأب صحيخ فإِنْ عَلِمَ أن إبْراء الأب غَيرٌ 
مدو ؛ لم يَرجعء وطلاقه رجي وقالَهُ في «الشرح»» وقدّمه في «الرّعاية». 

O Es‏ بحاي نبي كد هل قد أثر الك مته 


¢ - 


مدت 0 عليه ال ضِي: على أنه اْتَقَدَ أن إبْراء الأب صحيحٌ» 


2 


كال : لها بانب ين مالها وعلي دَرَكُهء فطلّقَها ؛ بانَتْء وغَرِمَه 
الأب ولم يَرجِعٌ به عليها . 

(َإِنْ حَالَعَتِ الْأَمَهُ بميْرِ إذْن سَيدِهَا) ؛ فالخل صح قَطَعَ به المؤلّت في 
كشه وهو قول الخْرقيٌ» والقاضي وعامَة أصحابه؛ أنه يَصِحّ مع الأجنبيّ» 


() في (م): يثبت. 

(۲) في (ظ) و(ق): رفعه. 

(۳) ينظر: الفروع ٤۱۸/۸‏ . 

() كذا في النسخ الخطية» وصوابه: (غير صحيح). ينظر: المغني ۷/ ٠٠١‏ . 
(5) قوله: (إن) سقط من (م) . 

() في (م): وحمل. 

)۷( في (م): فإن. 


حت لكل م 


فمع الرّوجة أَوْلى . 

والثّاني : لا يصح“ ان القاضي ي امس والمجد؛ لان 
عفد مُعاوَضدَء فلم يصح منها ؛ كالبيع . 

والأوَّلُ أَوْلَىء وَالُلْعٌ يُفَارِقٌ البَبعَ بدليل صحَّتِهِ على المجهول» وعلى 
عير ءوض على قَولٍ . 

وقيل: يَصِحٌ إن خالعَنه على شَيءِ في ذمّتهاء لا على عَينِ في يدها؛ 
كالبيع. ۰ 

(عَلَى شَيْءِ علوم گان 9 ذِمّتِهًا) ؛ له رضي بذلك» (يتبَعَ ب به عد الْعِيْقِ) » 
وهو اختیار الخرقئ› جَرَمَ به في «الهداية»؛ لأنه الوقت الذي يَمْلِكُ فيه 
ويَرجِعٌ بقيمته أؤ مِثْلِهِ إِنْ كان مِثْليًا . 

فإِنْ كان على عَينِ في يدها فكذلك. 

وقياس”” المذْهَبٍ - كما قله المؤلّف -: آنه“ لا شَيءَ له؛ لِأنّهِ يَعلَمُ 
أنها اما TT 00 yy‏ 
الحرٌء فيكون راضِيًا بعَيرٍ عِرَضِء ومُقتضاه بُظلان الخُلْع على المشهور. 

فأمًا إِنْ كان بإذْن السَّيّد؛ِ فهو صحيحٌء كاسّْداتَتها'”2. فان أَذِنَ لها في كَذْرٍ 
من المالء فَخالَّعَتٌ بأكثرٌ منه؛ فالريادةٌ في ذمّتهاء وإِنْ أَظلَّقَ الإذن” 
اقْتَضَى الخُلْعَ بالمسمّى . 
ى 00 وف قا 
(۲) في (م): «المحرر». 
(۳) في (م): قياس . 
(5) في (م): لأنه. 
(5) في (ق): كاستدامتها. 
(7) قوله: (أطلق الإذن) في (م): اقتضى الخلع لإذن. 
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فرعٌ: المكاتبةٌ كالأَمَةٍ القن e‏ و 

(وَإِنْ حَالَعَنهُ ا َوه أو صِعَرء أو جُنون؛ (لَمْ يَصِحَّ 
الْخْلم)؛ ته في الالء وك ا ا فلم'' يَصِحَّ كالهبة 
ونحوها . 

وظاهِرٌه: ولو أَِنَ فيه الولت؛ لِأنّه لا إِدْنَ له في التَرّعاتٍ. 

bE‏ الصّحََةٌ مع الإذن لمصلحة. 

() على ما ذَكَرَه: (وَقَمَ طَلَاقُهُ رَجْعِيًا)؛ لِأنّه طلاقٌ لا عِوَضَ له» فَوَجَبَ 
وقوعه”" رَجَعِيًّا؛ لسَلامَتِه عم يُنافِيو. وهذا إذا وَقَمَ الخُلْمُ بِلَفْظٍ الكّلاق أو 
تواه به. 

فأمًا إن وَقَعَ بلَمْظٍ المَسْخ أو المفاداةء ولم يَنْو به طلاقا؛ فهو 
كالخُلّع بِغَيرٍ عِوَضٍ . 

وفي «المعْنِي) و«الشّرح ( يل أن لا د يَقَعَ الخُلْعْ هنا ! لأنه إ رضي 
به بعِوّض » ولم يَحصّلْ له ولا أمْكَنَ الرّجوع بِبَدَلِهِ. 

وهذا إذا كان الطلاق”"' بِعَيرٍ التلاث» فان كان بها؛ لم يَقَعْ رَجْعِيًا؛ أن 
انكر ل 1 مدي 

فأمّا المخجورٌ عَلَيها لمَلّسِ ؛ فلا يَصِحٌ بعَيرٍ إِذْنْ عُرّمائها؛ لأنّها ممنوعةٌ من 
التيرغة ويَّصِحٌ بإذْنِهم؛ لأنّها من أهل التَّصرّفء ولهذا يصح تصرّفها في 


o ك‎ 


ذمّتِهاء بخلاف المحجور عليها لظ تفسها. 


9 في (م): ذكرناف: 


)۲( في (م) : فلا. 
(۳) في (م): طلاقه. 
() في (م): إذا. 
() في (م): طلاقها . 


ڪتَابُ الل 2 ۷ 


6 ع8 E‏ ر 4 8 5 ق 2 

(والخلع) له صرت وهو لفظ الخلع والمفاداة» وكذا الفسخ في 
الأشهرء وكنايةٌ: وهو الإباة والتبْرئةء وفي «الرّوضة»: صريحه: الحُلْمُ 
أو المَسّخْء أو الفِداكئ» أو بارأتكِ. 

3 چ ا ب 5 1 ِِ 

(طلاق) أي: إذا وَقَعَ بِعَيرٍ الألفاظ المذكورةء بِعَّيرٍ خلافي”''؛ لوجود 
صريحه أو كنايةٍ مُقتَرنَةٍ بالنيّة» (بَائْنٌ)؛ لقَّولِه تعالى: مما جاح عَليِمَا فا هَت 
a‏ 10 0 کے اه کک .9 لا 0 
بودي [البَقَرَة: 879]» وإنما يكون فداءً إذا خرجت من فبضته وسلطانه» ولو لم 
يك 19 ا له التبيعة» وكات تحت كيه ونتفس» لأن الخد ارال 
ال ا عاك ا كاد ال 

(إلّا أَنْ يَقَمَ بكَفْظِ الْخُلْع أو الْمَسْخ أو الْمُقَادَاقِِ ولا ينوي به الطّلاقَ 
كرون فقا 1 حش بو غك اتنا و قي "تاشن اا 
أبو بكرء وقال ابن شير وهي اه و في «المحرّراء وجَرَّمَ 

3 :+ و م 7 و 5 7 3 4 
بها ٠‏ في «الوجيز»» وروي عن ابن عباس» وطاوس» وعكرمة» وإسحاق› 

١ 3 3‏ ا ی طا e‏ 
واحتج ابن عباس بقوله تعالى: «الطلق تان ربمسره: ٣‏ ثم قال: فول 
ا ا ج ت م قد د 9 . سن سس عرس ےم صر 
جاح عَلِيهِمَا 5 افندت بد يه [الَقمَرَّة: ۲۲۹]“ سم قال: فان طلقها فلا نحل ,4 
ربعر:: ٠)٣١‏ فذگر طَلْمَتَينِ والخُلَعَ وتطليقة” بعدهماء فلّؤ كان الخُلّعٌ طلاقا 
و ع ا حي 4 مه َه 5 0-3 2 او Fal‏ 
لكان أرَبَعّا ولأنّها فرقةٌ خَلَتْ عن صريح الطلاق ونيِّتِه فكائث قَسْحًا 


)0 في (م): وهي . 

(9) پنظر: المعتي 4/07 

© في ) واق): لم يكن. 

)٤(‏ في (م): أو لا.. 

(5) في (م): أجل 

(5) في (م): أظهرها. 

(۷) في (م): به. 

(۸) في (م): وتطلقها . 

(9) أخرجه عبد الرزاق »)۱١۷۷١(‏ وسعيد بن منصور »)١555(‏ والشافعي في الأم (4/ 20١57‏ - 
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500 


اا : ومراده ما قال بل الله : (رأيث اذه يذهب إلى قول 
ابن فا وابنْ فا صح عنه: (ما أجارَّه الال فلس د 
َ خلس مه خ 6 ع ا 
وصح عنه: «أنَ الحُلّعَ تَمْرِيقٌ ليس بطلاقي»””. 
Tr 0 5‏ ا چ ج 3 28 
ا ری ھر ظلاق تاوخ کل کال رواه الشانی عن غاد 


والأكثرٌء لكنْ ضعّف أحمدٌ الحديتٌ عنهم” ''» وقال: (لَّيسَ في الباب أصحٌ 


كسائر الفُسوخء قال الشَّيحٌ تقئٌ الدّين: (وعَلَيهِ دل كلام أحمدً وقُدَماءِ 


= وابن أبي شيبة »2١1845١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱٤۸٦۳(‏ عن طاوس عنه. وإسناده صحيح . 

.”5١ ينظر: الاختيارات ص‎ )١( 

(۲) زاد في (ظ): كان. 

(۳) في (م): وعباس. وينظر مسائل عبد الله ص ۳۳۸. 

. من طريق عكرمة عنه. وإسناده صحيح‎ »)١١774( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

(5) هو ما تقدم تخريجه في احتجاجه بالاية. 

00 في (م): بأن. 

(۷) أخرجه مالك برواية أبي مصعب الزبيري »)١717(‏ وعنه الشافعي في الأم »)٠١١/١(‏ 
والبيهقي في الكبرى »)١5874(‏ وأخرجه عبد الرزاق »)١١۷١١(‏ وسعيد بن منصور 
(22557»). وابن أبى شيبة »)۱۸٤۲۹(‏ والدارقطنى (۳۸۷۲)» عن جهمان مولى الأسلميين 
عن أميكرة س أنها للدت مو جا عبد البق سيد ل أثنا عثمان بن عفان 
ينه في ذلك فقال: «هي تطليقة إلا أن تكون سمت شيئًا فهو ما سمت»» زاد في بعضها: 
فراجعهاء وفي لفظ: «الخلع تطليقة بائنة». ضعفه الشافعي وأحمد بجهالة جهمان. ينظر: 
مسائل عبد الله بن أحمد ص ۳۳۹ . 

(۸) تقدم تخريجه 0557/8 حاشية (۲). 

(9) أخرجه عبد الرزاق 2)١11707(‏ وسعيد بن منصور »)١501(‏ وابن أبي شيبة »)۱۸٤۳١(‏ عن 
إبراهيم قال: «كان ابن مسعود لا يرى طلاقًا بائنًا إلا في خلع أو إيلاء»» وفيه ابن أبي ليلى 
وهو ضعيف. قال ابن المنذر كما فى السنن الكبرى :٥۱۸/۷‏ (فى إسناده مقال)» وقال 
ابن خزيمة كما فى التلخيص الحبير |r‏ (لا يثبت عن أحد أنه ا 

10983 بطر اتل عيك الله ص ۴۸ الب ۴۳۸۸۷: 


كتَابْ لحلع 2 54 


من حديث ابن عبَّاسٍ أنه هَسْخ)» ولأنّها بَذَلَت العِرّضّ للفرقة» والفرقة التي 
يتنك الرَّوحُ راا الطّلاق دون المَسْخْء ولأله أت بكاية الللاق قاصدًا 
فِراقّهاء فكان طلاقًا كير الخُلّع. 

رات الوت أله إذا فلا با طلان + ي وق به اد ادت 
وإِنْ قيل : هو فَسح؛ لم تحرم" عليه وإنْ خالّعها مائة مرّة. 
وف راقبا مهما فيغو+ تنك ل كذاء رة عر 40: اف از 


5 


رضيت 

0 ع‎ ® 5 )٥( 5 

ونصح ترجمة خلع بكل لفظ” من أهلها. 

فرعٌ: لا يحصّل الخُلْعٌ بمجرّد بذلٍ المالٍ وقَبِولِهِ مِن عير لفظ الرّوج» قال 
قاف ذقت اليد شيو خنا ا و ا 

وذْمَبَ أبو حفص العكبري» وابن شهاب: إلى وقوع الفرقة بقبول الرّوج 
العِوَض » وأفتی به ابن شهاب بعكبرا . 


واغْترَض عليه أبو الحُسّين بن هرمز ٠‏ نقل إسحاق بن منصور قال: قلت 
لأحمدّ: كيف الخُلّم؟ قال: (إذا أخذ المال فهي فرق . 


. في (م): وينقص‎ )١( 

(۲) في (ظ): لم يحرم. 

(۳) في (ظ): بمائة. 

(:) قوله: (هي) سقط من (م). 

(5) في (م) و(ق): ويصح. 

(50) زاد فى (ظ): طلاق. 

)۷( قر المي ا" 

(۸) هو: محمد بن هرمز العكبري» أبو الحسين القاضى» كانت له رئاسة وجلالة» مات سنة 
٤ه.‏ ينظر : طبقات الحنابلة 218١/5‏ المقصد الأرشد o۲‏ 

(9) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۹۷۹/٤‏ . 


کا 3 المُبدع شرح المُقنع 


ا ا ا ا O Be‏ 
وعن علي : من قبل مالا على فراق» فهي تطليقة بائنة''. 
حا ل رت ات بر اا ااي 


3 


واا وان اأغد تيال د ص لِعِوَضٍ» فلم يقم" بمجرّده مَقامَ 
لبوا ی ا ا ت ا 
ذِكْر اللفظ؛ لأنه معلومٌ. 

(وَلَا يَقَعُ بِالْمَعْتَدَةٍ E O,‏ 
07 قال الشَّافِعِيُ NT‏ عن ان جُرَيج ؛ عن عَطَاءٍء عن ابن مانن 

بن الرّير أنّهما قالا الا بلكل الكل انلوق فى اليذه" ولم يُعرَفْ 
7 مُخَالِتٌ في الصّحابة» فكان كالإجماع , وني" E‏ بنکاج 
رودا وكيا اد #المطافة قل الدخول: 

اي !أ ا ديكوث بلا عضي بعرو 


ع 
-ه 
ا 


به فی eT‏ وا فى اي كشرط ا e‏ الل لا 


)١(‏ فى (ق): فهو تطليقة ثانية. 
لم اقل ا عن علي له » وذكره معلقًا في المغني (۷/ 0270 وأخرج ابن أبي شيبة 
(18575) وعنه ابن حزم في المحلى (9/ »)5١5‏ من طريق إبراهيم» عن ابن مسعود طن 
قال: «لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية» أو إيلاء»» وقال ابن حزم: (ورويناه من طريق لا 
تصح عن علي بن أبي طالب). 

(۲) في (م): قبض العوض قام. 

(۳) في (ق): إلا بحساب. 

(4) في (م): ثنانا. 

(5) أخرجه الشافعي في الأم /١(‏ ١١١)ء‏ ومن طريقه البيهقي في الخلافيات »)٤۳٠١(‏ وأخرجه 
عبد الرزاق »)١١1/1/7(‏ وسعيد بن منصور »)١51/5(‏ وابن أبى شيبة »)۱۸٤۸۸(‏ عن عطاء 
به. وصححه البيهقي . ۰ 

(5) في (م): لأنها. 

(۷) في (م): لأن. 


ل ]1 » 


ع بالعوَضٍ الفاسدء فلا يفسد"" بالشّرط الفاسٍد؛ كالتّكاح . 

(وَفِي الآخرٍ: : يصح الشرط ". ويبطل الصرّض)؛ آي: فينع رَجویا بلا 
عرض ؛ لاه رط العِوض والتّجعة يَكَناقَيَانِ: فان رق مره 
الطللاق» فتثبت”"' الرّجعةٌ بالأصل لا بالشّرط . 

وعلى الأوَّل؛ قال القاضي: يَسقّط المسمّى في العِرّض؛ لأنّه لم يَرْضَ به 
عِوَضًا حنّى ضَمّ إليه الشَّرْطء فإذا سَقَط الخّرظ؛ فيصي” جهو ا 
ويَجبٌ المسمّى في العَقّد. 

ويَحتَمِلٌ: أن يَحِبَ المسكّى في الخُلّْع ؛ لأنّهما تَراضَيًا به عِوَضَاء فلم 
يجب غيرّه؛ كما لو خلا عن شَرْطٍ الرّجْعة 

فرعٌ: إذا شَرَط الخيارَ في الخُلْع ؛ بطل الشَّرْظْء وصح الخُلْع ؛ لِأنَّ الخيارَ 
في البيع لا يَمِنَعٌ تَقْلَ الملْكِء ففي الخُلْع لا يمت وُقوعّهء ومتى وَقَعَ؛ فلا 
سبيل إلى رفعه. 


)١(‏ قوله: (لا يفسد) سقط من (م). 
() قوله: (فلا يفسد) سقط من (م). 
9 رل (القبرط) سقط من (م). 

(6) في (م): يقع. 

(5) في (م): فيسقط . 

0( في (م) : فشتا: 
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رفصّل) 


ا وقدّمه في ا ا في فيه» فلم بَصِعٌ تَركه ؛ 
لوق ال 
(فَإِنْ حَالَعَهًا َير يَوَضٍ ؛ َم يَمغ)؛ أن الشَّيءَ إذا لم يكُنْ صحيحًا ؛ 
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ل غليه شی ذليله ابيع p<‏ اَن يَكُونَ طلَاقًا) دُونَ التلاث. (كيَقه0© 
SES 38‏ امومع فيب كاد وكا e‏ ولآله بد 
TT‏ 
وإن”" لم ينو به به طلاقًا؛ لم ُن سَيْنا شَيَْا؛ لأنّ الخُلّْعَ إِنْ كان فَسْحاءٍ فلا 
ال الرَّوجٌ فَسْمَّ النكاح إل لِعَيبهاء ولذلك لو قال: مسحت التكاح» ولم 
يو به" الطَّللاقَ؛ لم يَقَعْ شسَّيء. بخلاف ما إذا دَخَلّه العِوّضٌء فإلّه مُعاوضة 
يجتوع العِوّض والمعوّض . 
لخر : المح روس اَْتَارَمَا ارقي ن)» وابنْ عَقِيلٍ في 
«التذكرة»؛ لِأَنَّه قَطْعٌ للنكاح» فصح مِنْ غير عرض کالگلاق» ولآن الام 
فی انشروعيّة الاي مالم انار فو فإذا سأَلَيّهِ الفراقء 
3 رل( قط من (ظ) 
A‏ 


(۳) في (م): فيكون. 
4 في (م) : ولأنه. 

(5) في (م): يصح. 

(0) في (م) و(ق): فإن. 

(۷) قوله: (طلاقًا لم يكن شيئًا. . .) إلى هنا سقط من (م). 


فَخل: وَلَا يَصِحٌ الْخُلْعْ إلا بورض 2 رف 


فأجابّها إليه؛ حَصَل المقُصودٌ من الخُلْعء َشْبَهَ ما لو كان بعوَضٍ. 

قال أبو بكر: لا خلاف عن أبي عبد الله له أن الخُلْحَ ما كان من يِبَلٍ 
النُساء. فإذا كان مِن قبل الرّجال؛ فلا ِزاعَ في أنه نكنم تملك نه العا 
SET‏ 


عه ماه اس 


وظاهره: السو ااه اراك هرم سامياء وصرّح به 
في «الكافي»» والأصفهاني”"' في 'شَرْح الخِرَقِيٌ)؛ لِأنَّ خالّعَ مِنْ باب 
الغا وهي للمشاركة . 

وفي «التّرغيب»: أنَّها د E EG TT‏ 
فسح بمجرّده'" *. فظاهره: أنه لا يحتاج فيه إلى سؤال» لكنه تخالت لما ذكره 
اياف 


فرعٌ: تَبِينُ بِالخُلْع على كلتا الرُوايتين» فلا يَمْلِكُ رَجْعَتَها إلا بسَرطه؛ 


كالبيع: 


وف أذ 


]مع 


عت 


َأَحْدَ نها أَكْئر؟ يما أَعْطَامًا)؛ لان «النَّبِىَ عله 


85 ير ل 8 ده - ° 
ثابت بنّ قيس أن يأخذ يِن زرُوجَتِه حديقته» ولا وداد ب( رواه o‏ 


)١(‏ زيد في (م): أن 
والأصبهاني لم نقف له على ترجمة» وقد نقل عنه المرداوي في الإنصاف في مواطن» منها 
۱ 

9 ا سقظ هن (ل) ؤلاق): 

فى في (ق) : مجرد. 

(5) في (م): بأكثر. 

)٥(‏ في (ق): ولا تزداد 

(7) أخرجه ابن ماجه (22057)» والبيهقي في الكبرى »)١58147(‏ من حديث ابن عباس ويا 
وفيه: فقال لها النبي 255 : الأتردين عليه حدیقته؟» قالت : نعم» فأمره رسول الله ية أن يأخذ 
منها حديقته» ولا يزداد. وأعل البيهقي وغيره بأن الزيادة مرسلة» وأن عبد الأعلى تفرد 
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ولأنّه بَذْلَا'' فِي مقابلة'” فسخ ؛ فلم يرذ على قذره في ابتداء العقد؛ 
كالإقالة. 


(فإِنْ فَعَلَ؛ كر وَصَحَّ): في قَولٍ أكثر العلماء» ورُوِيَ عن" ابن عباس 
وابن عمر أنّهما قالا: «لو اخْتَلَّعَتُ يِن رّوجها بويراثها وعقاص رأسها كان 
جائرًا””"» ودليل الكراهة: قَولّهِ #4 في حديثٍ رواءٌ أبو حَمْص بإِسْناده: «أنَّه 
RT‏ وكا لطا 18 ٠‏ 


= بوصلهاء وأخرجه البيهقى فى الكبرى »)١5847(‏ من مرسل عكرمة: «خذ ما أعطيتها ولا 
تزدد»» وأخرج البيهقي في ا )١58410(‏ عن عطاءء عن النبي كَلِةِ: «أنه كره أن يأخذ 
منها أكثر مما أعطى»» وعند الدارقطني (7770): «لا تأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها» 
وأخرجه أيضًا البيهقي (۹٤۸٤۱)ء‏ من مرسل أبى الزبير وفيه: سمعه أبو الزبير من غير 
واحد. قال ابن حجر: (ورجال إسناده ثقات وقد وفع ان عقي ا سمح د الزيير من 
غير واحد» فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح» وإلا فيعتضد بما سبق). ينظر: الفتح 
۹ الإرواء ۱۰۱/۷ . 

)١(‏ في (ق): بدل. 

9 ید( على. 

(۳) قوله: (عن) سقط من (م). 

() أخرجه ابن أبي شيبة »)١185174(‏ عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «تختلع حتى بعقاصها)» 
وفيه حجاج بن أرطاة وهو ضعيف. وأخرج عبد الرزاق »)١١8554(‏ ومن طريقه الطبري في 
التفسير (5/ »)١70‏ عن عمرو بن دينار» أل سبع سكرمة يول ره كذا في المصنف» من 
قول عكرمة. وجعله الطبري: عن عكرمة عن ابن عباس ا“ Es‏ 
(021/7”) ما يوافق كونه من قول عكرمة. وأخرج الطبري في التفسير (54/ )). عن 
الحسن بن يحيى» عن الضحاك» عن ابن عباس نحوه. والحسن مجهول» ا 
يسمع من ابن عباس ويا 
وأثر ابن عمر وا : أخرجه مالك (7/ 075)» وعنه الشافعي في الأم (557/9)» والطبري 
في التفسير (6/ »2١51١‏ والبيهقي في الكبرى »)١5805(‏ عن نافع» عن مولاةٍ لصفية بنت 
أبي عبيد: «أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لهاء فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمرا. 
وأخرجه عبد الرزاق »)١١1807”(‏ وابن أبى شيبة (18571)» والطبري في التفسير 
5 عن طرق آعری فن تاق واه حي : ۰ 

(0) سبق تخريجه 8/ ۷۳ حاشية (5). 


فَخل: وَلَا يَصِحٌ الْخُلْعْ إلا بورض 2 Vo‏ 


وفي قَولٍ المؤلّف تَطرٌ؛ لِأنّه لا يَلرَمُ ِن الكراهة عدم الاسْتحباب» وفيه 


وأا الصَّحََةُ؛ فلِقّولِهِ تعالی : ثلا جح عَلمَا فا قدت ب ربر:: ٠٠٠٠‏ 


ر و و E‏ 


اا ل ل بر قالت الرَبَيّعٌ بنتٌ مُعوّذ 
«اختلفث مِن زوجي دما دون عِقَاصٍ راس فأجاز ذلك على ك0 
ولم يُنَكَرُء فكان كالإجماع. 

بُو بَكْر : لا يجُورٌ)ء هو رواية عن أحمدء روي عن عليٌ باسناو 
منقطع «ولأمْرِه ## ثابنًا أن لا يداد وَأَمْرُه للؤجوبء (وَتَرَدٌ الرّيَادَة) ؛ 
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لعَدَمِ جَوازها . 

(وَإنْ خَالَعَهًا بمْحَرّم) يَعْلَّمَانِهِ؛ (كَالْحَمْرٍ وَالْحْرٌ؛ِ فَهُوَ كَالْخُلّع بِعَيْرٍ 
عِوَضٍ)» في قولٍ أكثر العلماء؛ أذ ال على ذلك مع الخلي بشعريمه بال 
على رِضًا فاعله بگير شيع 

لا يُقال: هلا يَصِح الخُلْمُ ويَجبُ مَهْرٌ المثل؛ كتَرُوٌجها”؟ عَلَّيه؟ لان 


روج البضْع من ملك الرّوج غير معو فإذا رَضِيَ بغَيرٍ عِوَضٍ ؛ ؛ لم يكن له 
س كما لو طلقهاء طلّقَهاء أو عله على فِغْلٍ فَفَعَلته"), وفار 603 النكاحَء فان 


)١(‏ في (م): مسعود. 

(۲) أي عثمان وء وتقدم تخريجه ٥۸/۸‏ حاشية (0). 

© في 0ه فلم 

»)٠١١ /٤( والطبري فى التفسير‎ »)١851١7( وابن أبى شيبة‎ »)١١1855( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

عن ليث» عن الحكم بن عتيبة» الاحلى ين أي طالب فاك: اناسل امنيا قوق بن 

أعطاها»» قال ابن حزم: (منقطع» وفيه ليث)» وبنحوه قال ابن عبد البر. ينظر: التمهيد 
۳ المحلى ٩۱۹/۹‏ . 

(5) في (ق): لزوجها. وعبارة الممتع ۳ : (كما لو تزوجها على ذلك). 

(5) في (م): فعلته. 

(۷) في (م): ففارق. 


vı‏ | المبدع شرح المقنع 


خول”'' البُضْع في ملك الرّوج تقوم . 

وقدَّم ف «الرّعاية» 5 إذا اها بمحرّم ا ا ت سانا 

TET‏ أذ له ق *ي کا ذكزه ق 
«الرّوضة» وغيرها. 

إن تداك كابر اوسيل ا 
لكا يوقي له a‏ 

دد غاا على کی قاد ےر أو م ؟ قله ي ع لان 
اللك غرة معت Na‏ توك RE Real‏ 
وهذا بخلاف ما سَبَّقَ؛ لاله هنا لم يَرْضَ بِغَيرٍ عِوض مُتقّرّم فيَرجِعٌ بكم 
الغرور”*) ۰ 

ويَجبُ يله إن كان مِثليّاء فلو" خالّعها على دن َل قان خَمْرًا؛ رَجَمَ 
لبها اكه ؛ لأنَ الل ين وات الأمثال. 

وقبل: يرجم" بقيمة مِثْلِهِ حَلا؛ لان الخمرٌ ليس من ذوات الأمثال. 


ا أصحٌ . 


م ماع موعن 5 > روي وه رل . ال 
وجَوابّه : بأنها عَينٌ يجب تسليمُها مع سلامتها وبقاء سبب الِاسْيِحْقَاقٍء 


+5 أ 


عى ع 9 ل e‏ 
أو أحدهما قبل قبضه؛ 


(۱) في (ق): وصول. 

لك في (ق): قيمة . 

(۳) قوله: (أو مستحقًا) سقط من (م). 
0 في (م) : يخالف. 

(5) في (م): المغرور. 

(7) في (م): ولو. 

(۷) في (ظ): ترجع . 


فَخل: وَلَا يَصِحٌ الْخُلْعْ إلا بورض 8 VV‏ 
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فَوَجَبَ بدلها''' مقدَّرًا بقيمتها أو مِثْلها؛ كالمخغصوب. 
(وَإِنْ بَانَ مَعِيبًا؛ قله أَرْشْهُ أو قِيمَتْهُ» وَيَرُدُُ)؛ لِأنّهِ عِوَضٌ في مُعاوَضةٍ 
فكان له ذلك» كالبيع والصّداق. 
فان كان على معيّن؛ كقولها: اخْلَعْنِي على هذا العبدِء فيقولٌ: خَلَعْمُكِ 
م جد به عَيبًا لم يكن علِمَ به فهذا يُخيّرا" فيه بَينَ امز أَرْشيِهء أو رده 
وإن قال: إِنْ أَعْطَيتِنِي هذا النَّوبَ فأنْتِ طَالِقٌء فأغطئه إِيَّاهُ؛ طَلَّقَتْ 
ومَلَكهء قال أصحاينا: والحكم فيه كما لو خالّعها عليه 
(وَإِنْ خَالَعَهًَا على رَضَاعِ ل عَامَيْنِ)» أو 27 مةِ؛ صح ٠‏ قل 
أذ كنوه أن ما ا ته اعارا عليه فى ين الل ا ا قلق 
0 ؛ صحَّء وانصرّف إلى ما بق من الحولين أو 


همّاء ل 
سک دار) معيّةٍ معرئه » BE‏ تفي ال كالإجارة؛ (صَحّ). 
وكذا إذا الها على نفقة الطفل» 1 كفالته . 
(هَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُه أَوْ حَرِبَتِ الدَّارُ؛ رَجَعَ د ا أنه تل 


اا لي ر( کید 
0 

(0) قوله: (صح) سقط من (م) . 
(V۷)‏ في (م) : ولدها. 

8 بطر المع ار 

0 ق ها ی 
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El‏ المغقور عليه 0 اجو بباقي أخرة ا كما ما لو يل 


e‏ يستجقه دفعة» آذ 7 یوم؟ فيه وجهان: 

أحدهنا: يُستحقه د و ذَكَرَه القاضي ف «الجامع»» وَاحْتّح 
بقول”" أحمد: ج ببقكّة ذلك . 

والثّاني : مدن ورب بعد يوم دعا يت ولاه ل بو ا يون 


و3 


تين عق كما نو اقل E‏ بز يأځذ منه كل يوم آزطالا 
فل فمات. 

وقبل : ا 

فإنْ أراد أن يُقِيمَ بللا ضار تله نانشو ار اراد که 
فأبَى؛ لم يُلرّماء وكذا نفقته مده مُعيّةَ إذا مات . 

وَالْأَشْهَرٌ: أنه لا يعبر قدر تفقتها وصِمَتِهاء بل يَرْجَعْ إلى العرف والعادة. 

وكذا مَوتُ مُرضِعةٍ أو جفاف”'' لبنها في أثنائها . 

(وَإِنْ حَالَمَ الْحَامِلَ عَلَى تَقَفَةِ عِدََهَا؛ صَمَّ وَسَقَطْتْ)ء نص عليه '؛ لان 


(۱) في (م): د 

(۲) قوله: (بقول) سقط من (م). 

9 پنظر: المخی ا 

)2 في (ظ): تستحقه . 

(5) في (م): مؤجلًا. 

(5) قوله: (إليه) سقط من (م). 

(۷) في (ظ): يرضعه أو يكفله» وقوله: (من ترضعه أو تكفله) هو في (ق): في موضعه أو 
(6) في (م): أدّته 

4 في (م) : وجفاف. 

(۱۰) ينظر: مسائل صالح ۱ م المحرر ٤1/۲‏ . 


قضل: ولا يَصِحّ الخُلعُ إلا بض 2 


نفقةً الحامل مُقدّرةٌ واجبةٌ بالشّرع» فهو كالخُلْع على الرّضاعء ولأنّها سمط ؛ 
انها صارث سح له» فان لم تن ايلد ؛ فلا تََقَهَ لها عليه . 

وقِيلَء وش : لها مَهْرٌ المثل؛ لأ التّفقةً لم تَجِبْء فلم يَصِعٌّ 
الخلع"" . 

وكا قبا ها ع" ارو ا ا 

: إن وَجَبت التق بالعفد واا فهو حلع بمَغدوم. 

شض : إذا خَالَّمَ حامِلًا منهء sS‏ ؛ فلا نفقة لهاء ولا 
للولد حى تفطمه» نَقَلَ المرُوذِي : إذا أَبْرَأنْهِ مِن مَهْرها وتَمَقَيهاء ولها ولدّ؛ 
فلها التّفقةٌ عليه إذا فَطمَتْهِ؛ لأنّها قد أَبْرَأنْه مِمّا يجب لها من التّفقة» فإذا 
مَطَمَنّه فلها طلبه بتَمَقَيِهه وكذا السكتى . 

مسألةٌ: العِرَضُ في الخُلْ كالعِوّض في الصّداق والبيع» فان كان مكياد 
أوْ مُوزونًا؛ لم يَدخْلْ في ضَمانٍ الرّوج» ولم يملك التَّصرفَ فيه إلا بقّبضهء 
وإِنْ كان عَيرّهما؛ دَخَلَ في ضُمانه بمجرّد الخُلّع؛ وصح تصرّفه فيه. 


N9 


يعم 6١‏ 
ره KT‏ ی 


.757 /# في (ظ): لها وش . وينظر: روضة الطالبين 7/19 477». أسنى المطالب‎ )١( 
قوله: (الخلع) سقط من (م).‎ )۲( 

)۳( في (م): أحد. 

(4) ينظر: الفروع ٤٩۹/۸‏ . 


0 3 المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 


ريصح الْحُلْعُ پالکځټول) في طاور المذهَب؛ إن اقلاق معتّى يجوز 
تعليقّه بالشّرطء فجاز أن يُستَحَقَّ به الِعِوَضٌ المجهولٌ كالوصيّة؛ ولان الحُلْمَ 
E‏ الام سىء »2 والإسقاط تدغ 
الاد ولذلك جاز بير عِوَض على رواية. 

(وَكَالَ أَبُو بگر: لا يَصِحٌ)ء وإِنّه قياس قَولٍ أحمدّء وجَرّمَ به أبو محمَّدٍ 
الجوزئ؛ لمارف انوي بالمميوك كانيع : 

(وَالتَفْرِيعُ عَلَى الْأَوّلِ)؛ و r‏ أن ١‏ البيع 
لا يصح إلا بن قَولّا واحدّاء بخلاف الخُلْع على قَولٍء وحِيئَئِذٍ يجب ذ 
ظاهر نصّه المسمّى . 
د إا حَالعَهَا عَلَى ما في يَِمَا مِنَ الدَّرَاجِم؛ َو مَا في بيا مِنَّ الماع ؛ 

ما فِيهمًا) إذا شيءُ؛ لان ذلك هو المخالع عليه» وخيالته لا 
ل صحّحة الخُلْع بالمجهولٍ. 
وظاهره: اهسكع ماه برها وان كان أقل مِن ثلاثةٍ دراهِمَ. وهو 
امال حكاه ذ في «المعْني) و«الشّرح)؛ أنه الذي في اليَّدِ. 

والاني : له ثلاث دراو ؛ و لان لفطه يقضيها : 

(فإن لم يكز ی کی کرای وأقن ما یی کاغا؛ 


2 


50305 
020 في (م) : ولا إسقاط يدخله. 
ر( سقط ن 

9 في (م): وإذا. 


قضلء وَبِصِحٌ لح امهو E‏ 


لان الك اف ها ب يقع عليه اسم الذراهم وال حقيقة 

(وَقَالَ الْقَاضِي) وأضحابه : (يَرْجِعٌ 58 بِصَدَاقِهًا فِي مَسْأَلَةٍ الْمَتاع)؛ 
لأنّها فَوَنَتْ عليه البْضْعَ» ولم يَحصّل له العِوَضٌ لِجَهالَيِه قَوَجَبَ عَلَيها قيمة 
و 1ق عادو يعر E‏ 

"5 علي ال وابقةا لول كمي ارج 

أحدهاء وهو ظاهِرٌ كلايه: صحََةٌ الخُلْع عدت لعن تحن أذ ما 
يتناوله”" الاسم لما تَبيّنَ عَدَمُه وإنْ لم تكن" عَرَته“؛ كسَمْل الأمّة. 

الثاني : صِحَّتّه بمَهْرِها فيما يُجِهّلٌ حالا ومالاء فإِنْ تبيّنَ عَدَمُهِ رَجَعّ إلى 
مَهُرِهاء وقيل: إذا لم تعره“ فلا شَيءَ عليها . 

الثَّلِتُ: فسادٌ المسكّى» وصِحة الخُلْع بِمَهْرِها 

الرابع : بطلان الخلع» قاله أبو بكر . 

الخافس: طلا ا لمغدوم وَقْتَ العَقّْد كما تحمل شَجِرَنّه؛ وصحنّه مع 
الموجود يقيئًا أو ظنا. 

ل عع الستىء از فقو اوا قالَهُ في «المحرّرا . 

(وَإِنْ خَالَعَهًا عَلَى حَمْلٍ لل لي شير O‏ 
أيْ: ما تحملان”"؛ لأنّه المخالّعٌ عليه ولو كان مَعدومًا؛ إِذْ لا أَثَرَ له 
220 في (م): أما 
8 في (م): اول 
(۳) في (ظ): لم يكن. 
)2 في (م) : لم تغيره. 
(5) قوله: (على) سقط من (ظ) و(ق). 


هت 58 


والعراة يكقل الاما حه بدليل وله ا (فإن لم قح )> وكا 
ذكره فى «المنق ا ولا فزق كيق اا ل ا وال الج 


E ° 


ف هف ME ONE‏ و فقا E‏ ا كك م اس ا 
وذ تك تخي" كقان A‏ ق قل ار الكل عن 


1١9 


ص 


عِوَضٍ . 
وفي «المعْنِي) : ول خمد TE‏ بشي ءِ ؛ "١‏ اقل ما بقع عليه 
اسم الحَمْل والثمرة» فهو كمسألةٍ المتاع؛ لأنه بِمَعْناه. 
(َوَفَالَ الْمَاضِي: ل شيءَ ل لاه رضي بالحملء ولا حَمل» وتأول 
قول أحمدّ على الِاسْيِحُباب؛ لِأنّه لو كان واجِبا؛ لقَدَّرهُ بتقديرٍ يُرْجَعٌ إليه . 
وعليه : الى ا ونين سا الدّراهِم والمتاع : اد المرأة في مسألةٍ 
الدَّراهِم والمتاع أوهمته”" أنَّ معها دراهِمء وفي بيتها متاعٌ؛ لأنّها خاطبَئه 
بلفظ يَقَتَضِي الوْجود مع إِمْكان عِلْمِها به» فكان له ما دلَّ عليه لَفْظْهاء كما لو 
وفي هاتين المسألتين دحل معها في العقد مع تساويهما في العلم في 
الحال» ورضاهما بما فيه من الِاحُتمال» فلم يكن لها شَيِءٌ عَيرُه» كما لو 
قال: خالَعْتّكِ على هذا الحر . 
وقال ارق عقيل + ل" مير اليكل وقال أبو الطاب له المسى: 
(۳) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص 5550 . 
(3) قوله: (وتأول قول) في (م): وقول. 


فَخل: وَيَصِحٌ الْخُلْعْ بِالْمَجْهُولٍ ع3 3 


(وَإِنّ العا عَلَى عو قله آئل ما مسب کب آی: يضح تمليكه» نمل 
عليه”""؛ لاه خالّعَها على مسمّى مجهول» فكان له أقل ما يَقَعُ عليه الاسم 
كما لو خالَّعَها على ما في يدها من الدّراهِم. 

فإن”" خالَعَنْه على عَبِيدِ؛ فله ثلاثة في ظاهِرٍ كلام أحمد”” والخرقئ؛ 
كمسألةٍ الدّراهم . ١‏ 


2# 4 o 


ا د E E e,‏ 3 9 تم و e E‏ چ 
(وَإِن قَالَ: إن أَعطَبْيِنِى عَبَدَا فأنتِ طَالِقٌ؛ طَلقَت بأئ عَبْدِ أغطئه طلاقا 
بَائِنَاء وَمَلَكَ الْعَبْدَه ص عَلَيْا “')؛ لأن الشَّرْط عطية””' عبدٍء وقد وَجِدَهء ويِمَع 
و و ر 3 ر 5 و 8 3 3 5 
الطلاق بائنا؛ لأنه على عِوَض» ويّملِك العبد؛ لأنه عِوَضَ خروج البضع مِنْ 


° 


ملكه . 


(وَكَالَ الْقَاضِي : يَلْرَمَها عَبْدٌ وَسَط فِيهمًا)؛ كالصداق» وتأوّلَ كلام أحمدَ 


على انها تُعْطيه عبدًا وَسَطَاء وعلى قَولِهِ : إِنْ أَعْطَته مَعِيبًا أؤ دُونَ الوَسَط؛ فله 
رده وأخد بَدَلِهِ. 

تَيِمّةٌ: لو أغطنه مُدبّرّاء أو مُعَمًا بعضّه؛ وَقَعَ الطَلاقُ؛ لِأنّهما كالقِنٌّ في 
التّمليكء وإِنْ أغظته خُرّاء أو مَعْصوبّاء أو مَرهوتًا؛ لم تَظِلّقْ؛ لِأنَّ العطيّة 
إنّما تَتَنَاوَلٌ ما يَصِحّ تمليكه. 

وفي «الرّعاية4: لو بان ر أو مَعْصويًاء أو مَكاتبًا؛ ا وله 


3“ rol 


الق وقيل : للا تَظلق . 


. ٤٠١ /۸ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) في (م): وان . 

(۳) ینظر : المغنى ۷/ ۳۳۳. 

(6) ينظر: ا لأبي الخطاب ص 4١7‏ . 
(5) في (م): عطيته . 

(5) قوله: (بانت) سقط من (م). 


e E ^ 


(وَإِنْ قَالَ 1 أغطئيني”؟ هذا الْعَيْد)) آو ارب الهروي”؟ انج طالن: 
أَعْطَبْهُ ِيَّاهُ؛ طَلَقَتْ)؛ لتحمّقٍ وُجودٍ الشّرطء وفع باينا (وَإِنْ خَرَجَ مَعِيَا): 
أو مو (فلا د شيْء لَه) ذَكَرَه أبو الخَطّاب» جرم به في «الوجيز»؛ أنه 
شَرْظ قوع اللاق» أشْبََ ما لو قال: إِنْ مَلَحْتّه فأنت طالِقٌء ثم مَلَكَه. 

وقال العاف ؟ له رذ واد يه بالظنة سلا أو اد ازفيه» كماو 
قالّت : الْلَعْنِي على هذا العبدء تَحَلّعَها . 

وفي «التّرغيب»: في رُجوعه بِأْرْشِه وَجْهانء واه لو بان مباح الدَّم 
بقصاص أو غَيرِه قَقْيِلَ فذَكَرَ القاضي» وهو المذَّهَبٌ: أنه يرجم بأرْشٍ عَيبهء 


وذَكَرَ ابن البناء: أنه يرجم بِقِيمَتِه . 
(وَإنْ خَرَجَ مَعْصُوبًا) أو حُرًا؛ (لَمْ يمع الاق عَلَيْهَا”) على المذمَب؛ 


ا 


ن الع انما eae‏ وما لا يَصِحّ تملیکه لا يكون عطيّة 
له فإِذًا لم يُوجَدْ سَرْط اللاق. 


(وغنه: : يَقَع) 17 قيمتة): جَرَّمَ به في «الرّوضة» وغيرها؛ أنه خاو 
بالبضع””» فلا يَفِسّدٌ بمّسادٍ العِوّض؛ كالتكاح» فعلى هذا: يرع عليها 
لت ا 
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O‏ قال في المطلع ص 1٠”‏ : (الهروي: منسوب إلى هراة: كورة من كور 


© في (م)+ وديكا: قال في المطلع ص #+4: (مروي - يسكون الراء -: متسوب إلى مرو 
وهو بلد» والنسبة إليه مروزي على غير قياس» وثوب مروي على القياس) . 

(:) في (م): ولأنه. 

(0) قوله: (أنه) سقط من (ظ) و(ق). 

(7) قوله: (عليها) سقط من (م). وهي غير موجودة في نسخ المقنع الخطية. 

(0) في (ق): يتناول. وفي (م): تناول. 


قضلء وَبِصِحٌ لحل امهو E‏ 


والصّحيحٌ: أنّها لا تَظلْقُ ولا يَستَحِقُ”' القيمة؛ لأنّها لا تَطْلّقُ بعطيّة 
الممقميوب اليو 17 يأر التطة E CN‏ حصوله EN‏ 
الع مل كا لماه 

لإقدياك في ا لانوسا سواه منت هكذا بحت أن يكون 

فرعٌ: إذا خالّعها على عبدٍ مَوصوفي في الذمة» فَأَعْطَته ياه مَعِيا؛ بانَتْء 
وله ْلَب عبدٍ سليم بتلك الصَّفَةٍ وان أغطنه قيمئه؛ لَرْمّه قبولهاء وقال 
e e‏ 

وقِيلَ: بلى» وعليها قيمته . 

فان باعل ولم يعلّمْ. ما و 

(وَإنْ قال : إِنْ أَعْطَبْتَنِي تَوْبًا هَرَوبًا فَأنْتٍِ طَالِقٌء فأَغطئة”" مَرويًا؛ لَمْ 
0 لياه ااا 

(60) سم 8 

ور اع ری على أنه ت ا كَتََانًا؛ ردّهء ولم يكن له 
اماک لاه جنل آخحرُ. 

وکل مَوضع علق طلاقُها على عَطِيّتها عَطيّتها إِيّاه؛ فمتى أغطتّه على صفةٍ يمكنه 
القَبْض ؛ وفع الاق سَواءٌ قَبَضّه منها أو لا 
0 في ى تسكن . 
0022 قوله: (بعطية المغصوب والحر) سقط من (م). 
(9) زيد في (م): ثوبًا . 
(1) في (ظ): امتثا 


^ | البدع شرح الفقنع 


لوانتن أو غاب قبل عَطبّيهاء أو قالث: يَضِْمَنْه لك ريده أو 
أَجْعَلّه قصاصًا بما لي عليك» أ أؤ أحالله به؛ لم يمع الظلاق. 

وكذلك كل مَوضِع تعذر''' العطيّةُ فيه كوالاكان التددز وذ e‏ 
جهته» أو جهة غَيرِهما؛ لِانْتَفاءِ الشّرط. 

ولو قالّتُ: طَلّْفْنِي بالف فطلّقَها؛ اسْتَحَقٌّ الألف» وباتث ولذ لم 
يقبض”" » ص عليه ؛ لِأنَّ هذا ليس تعليقًا على شَرْطء بخلافي الأوّل. 

فرعٌ: إذا تخالّعا على حُككم أحدهما أو غَيرٍهماء أو بِوِثْل ما خالّعَ به رَيدٌ 
رَوجَتّه؛ صح بالمسمّى. وقِيلَ: بل بمّهرها. وقيل: بل بِمَهْرِ مِثْلِها 

(وَِنْ خَالَعَتْهُ على هَرَوِيَ» فَبَانَ مَرُويا؛ فَلَهُ الْخِيَارُ بَئْنَ رَدُو)؛ لاله غَيرٌ 
المشقره عليه » 019 0 لاه وى الجضن ولأ محال الضفة بل 
اليب في جَوازٍ الرَد. 

لووك ابن الْخَطََابٍ : ليس له غَيْرْهُ إن وق تع الخلعُ عَلَى عَيْيِ)؛ لأنَّ الخُلْمَ 
واقِع على عَينِه وقول الأول مشیر بان الخْلْعَ واقِعٌ على غير العَين» وفي 
اشتراط وُقوع الخُلّْ على عينه"" عند أبي الحَطّاب يَنفِيوء ويُوْذِنُ بان الكلام 
الأدلاعاة إذ لو كان اشا بِالخُلْع على عَينٍ النَوبِ؛ لم يكُنْ في اشْيِراطٍ 
وُقوع الخُلّْع على العَينِ عند أبي الحَمَّاب فائدة. 


ك5 


ر SD‏ ت 


)١(‏ في (م): بقدر. 

(۲) في (ظ): لم تقبض . 
(۳) ينظر: المغني .٠٤١/۷‏ 
(4) في (م): ولا . 

(5) في (م): وقول. 

(5) في (م): العين. 


فل إا قَالَ إن اغطيتني آؤ. إِنَا أعُطَيْتِنِي vl‏ 


ر 


(فصَّل) 


(إذَا قَالَ: إِنْ أغطيتني' : ا أغطييني ٠‏ أؤ: مکی اغ آنا 
َأَنْتِ طَالِقٌ؛ كَانَ عَلَى التَرَاخِي ي وَفْتِ أَعْطَبْهُ أَلْمَا طَلَقَتْ) بائئاء ومَلَكه 
وإ لم يَقبِضْه؛ لِأنَّه علق العّلاق ا فکان على التراجي؟ كسافر 
التّعاليق» فلو نَوَيَا صِنْمَا منها؛ خُمِل العَقْد عَلّيهاء وإنْ أظلّقا؛ حول على فد 
البلد؛ كالبيع» فإنْ لم يكنْ؟ فعلى”* ما يَقَعُ عليه. 

ولا يَقَعٌ بدَفعها عددًا ناقصة الوزن؛ كدّفع 8 زنتها القن أن الدَّراهِمَ 
في عرف الع المضروية الوازقة. 

وقيل: يَكْفِي عددٌ متمق عليه بلا وَرْنِ؛ لححصولٍ المقصودء وتَظلّقُ إذا 
أَعْطَيْه وازنة بإخضاره ولو كات 0 وَإِذْنها في قَْضِه . 

وإِنْ دَفَعَتْ إليه مَعْشوشة بلع فِضَّثُها فِضَُّّها أَلْمًا؛ طَلَقَتْء وإِلّا فلا. 

وتقدّم أنه يُمْكِنْهِ قَبْصّه» كما في «المنتحب» و«المغْني» وغيرهما. 


0 


ا 


وفي «الترغيب»: وَجُهان في : إن أقبضيني *' فأحْصَرَنه ولم يقبضه"" فلو 
قبَضَه ؛ فهل يَملكه فيَقَعْ بائنّاء ا 

ظاهِرّه: أنَّها إذا وَصَعَنْه بِينّ يديه أنه تطلق وإِنْ لم يأحُذه إذا كان مُتمَكنَا 
من أخذِه؛ لأنّه إعطاء عُرْفَاء بدليل: أَغْطَته فلم يأخذُء وَاسْتَشْكلّه بعض 


)١(‏ في (م): 
(5) في (م): 
OE‏ 
() في (ظ): 
(5) في (م): 
فی( ولم ا ا 


الاي 


558 | 


المحمّقين ؛ أنه إنْ خْمِلَ الإِعْطاءٌ على الإقباض مِنْ عير تمْلِيكِ؛ فينبغي أن 
تَطلىَ› ولا يَستَحِقَّ شَيئَاء وإِنْ حول عليه مع التَّمْلِيك؛ فلا يَصِحٌّ التَّملِيكُ 


تمعد د ET‏ 
: ليح لازم 7 جهة الروج لزُومًا لا سبي ا رفعه» خلافا للشيخ تفئٌ 
الدين » كالكتابة”” ' عند ووائقَ على شَرْطٍ مَحْض؛ کن قَدِمَ زَيدٌ. 


(وَإِنْ قَالَتْ لَهُ: اخْلَغني بألف. أو عَلَى أَلْفٍ. أذ لقني باَلْفِ» أؤ عَلَى 
ألْفِ). أو طلَّقْيِي ولك ألْتٌء (قَمَعَلَ) على القّورء وقيل: أو التَّرَاخِيء جَرّمَ 
به في «المنتخب»» وفي «المحرّر» وغيره في المكلس؟ 0219 لأن لاء 
للمقائلة» و«على) في مَعَناهاء ويَكفِي كولم E‏ ا وإن لم 
يَذكُر الألف في الأصحٌ» (وَاسْتَحَقَّ) المجيبُ (الألْت)؛ لِأنّهِ فَعَلَ ما جَعَلَ 
الألف في مُقَابَلَيم وكذا وها : إن طلَّفْتي فلك علي ألْفٌ, ولها أن ترجع 


شي إذا قالت: اخُلّعْني بألْفٍء فقال: أنتٍ طالِقٌ دلا الخُلْعُ طَلقةٌ 
بائنة؛ وق ع الألت. وإِن قُلّنا: هو مَسْح؛ فهل يَستَحِقٌ العوّض؟ فيه 
وججهانء وإن”*' لم يَستَحِقَّ؛ ففي وقوعه رَجْعِيا الحتمالان. 


وإنْ قالّث: 500 ها فال ل ان كان طا اه 


00 قوله: (ظاهره: أنها إذا وضعته بين يديه. . .) إلى هنا سقط من (م). 
9 ينظر: الفروع ۳۹/۸ 

(۳) في (م): كالكناية . 

620 قوله : (وقيل) سقط من (م). 

(Vv)‏ في (م): استحوٌ 


فَضل: د قَال: إن أَغْطيْتِنِِ ؛ أؤ: إا أخ فطؤتقى 2 9/ 


وإلا لم يصِح. 

وقيل : خُلْعٌ بلا ن 

وفي «الرّوضة»: يصح“ وال لان التق أذ شبك ها 
بالطلقة» وقد حصل”' بالخلع . 

(وَإنْ قَالَتْ لَه : طَلَّفْيي وَاحِدَةَ بأَلْفٍ)؛ أو على ألْفٍء أو وَلَكَ أَلْتٌ؛ 
E‏ كلد وفي «الروضة»: أو اثنتّين ؛ HE‏ أنه حَصّل لها ما 
ل وراد 

(وَإِنْ”" قَالَتْ لَه : طقني تلاا بأل قَطَلَّقَهَا وَاجِدَةً)؛ وَقَعَت الواحدةٌ 
كبر سودي ؟؛ لأنه أفى بلفط*'© الصريمء و جن فاا على 
المنصوص”" والمجزوم به عند“ أصحابنا؛ لأنّها إنَّما بذَلَنْها في مُقَابَلةٍ 
النّاثْء ولم تَحصّلء وصار كما لو قال: بِعْنِي عَبِدَيكَ بالف فقال: بعثك 
أحدهما ينِضُفها. 

وقارق ما ةا قال: : من ود عبيدي”' فله كذاء فردٌ بعضّهمء فاه يَستَحِقُ 
بالفقظ 4 لآن ی والجو مع العينت وهنا عرضها بلع 

e E بو‎ 


(۲) قوله: (له) سقط من (م). 
(:) قوله: (له) سقط من (م). 
(5) ينظر: المغنى 7/ 7355. 
(0) في (ق): بلفظ. 

(۷) ينظر: المحرر ٤۷/١‏ . 

)۸( في (م): وعند. 

(9) في (م) و(ق): عبدي . 
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10 ت ]! 5 2 
ل أن يستحق ثلث الالفي). وهو لابى الخطاب فى «الهداية», 
5 7 2 ام ا 2د 5 مووام لي 2 

كما لو قال: من رد عَبِيدِي الثلاثة فله آلف فعلى هذا : بقع الطلاق بائتا. 

وعلى ال يكوق ی إذا كان فى جيه الات لأنها اس ق دو 
تحرم بها قبل زوج آخَرَء فلم يجبّها إليه. 

5 ع ج 0 م 8 ع 5 ا 3 2 5 8 

0 7 - e 
يصفها" ؛ فواحدةٌ رجعية» وقيل : بائنٌّ بثلاثق» وهو رواية فى «التّبصرة).‎ 

(وَإِنْ لَمْ يكن بَقِيَ مِنْ طلاقها إلا وَاحِدَةٌ فَمَعََء بَانَتْ وَاسْتَحَقَّ الأَلْفَ)؛ 
لان الواحدة التى قَعَلّها كَمَّلَّت الثّلاتَ» وحصّلَتُ ما يَحصّلّ من الثّلاث من 
ينون وتحريم العَقّدء فَوَجَبَ العِوَضٌء كما لو طلقها ثلانًا. 

(عَلِم عَلمَت أو لَمْ تَعْلَمْ)؛ لان | َد لقصضد ردا قبل زوج آخَرَ وقد حصا 
ذلك. 

ف اعد قل EEE SCTE OE SUNE‏ ل 

(ويحتمل: أن لا يستحق إلا ثلثه إذا لم تعلم 5 وهو قول 
ابن سريج””'؛ لأنّها بَدَلَت العِوّضّ في مُقايّلة الثلاث» ولم پوجَد بخلافٍ 
ما إذا كانت عَالِمّة» فإن می كلامها: كم لی" الثلات» وقد فعل: 

مسال : 

إذا قال: أنْتِ طَالِقٌ وطالِقٌ وطالِقٌ بالف“ بانَتُ بالأولة» ولم يَقَعْ ما 


2200 في (م) : بينونة . 

(۲) في (ظ): لم يضفها. 
(45 في (8): لا تسفيحق: 
(5) في (م) و(ق): لم يعلم. 
(5) في (م): شريح. 

(1) في (ق): ولم توجد. 
(۷) في (م): إلى. 

(۸) كذا في النسخ: (أنت طالق وطالق وطالق بألف)» وسيأآتي حكم هذه العبارة قريبًا في كلام - 


قَضل: إِذَا قال: ِن أَغْطيْتِنِِ أؤ: إِنَا أخ فطوتفئ 8 ۹۱ 


بعدَها في الأصحٌء وهذه المسألةٌ في“ جواب قولِها : طلَفني واحدة بالف 
ودل عليه كلام بعضهم . 

ولو قال: أنْتِ طَالِقٌ وطالِقٌ بأَلْفٍ وطالق؛ بانَتْ بالثّانية» ولَّكَتِ الالثة . 

وإِنْ قال: أنتٍ طَالِقٌ وطالِقٌ وطالق”" بالف بان بالثّالئة» وما قَبْلّها 
رَجْعِينّء وقال ابن حَمْدانَ: تَطَلّقُ ثلانًا . 

ولو قالت: طلقني””" عَشْرًا بالف فطلّقَها ثلانًا اسْتحقّها؛ لأنّهِ حَصَل 
الممُصودٌء وإِنّْ طلقا قل من ذلك لم يَسَتَحِقٌّ شيا . 

ون قالّتُ: طَلَّقْيِي بالف إلى شَهْرِء فطلّقّها قبله؛ طَلَقَتْء ولا شَيءَ لى 
ع ل 

وإن”” قالت: يِن الآنَ إلى شَّهْرِء فطلّقّها قبلّه؛ اسْتَحقَّها ؛ لاه أجابها إلى 
ما سال ۰ 

وقال القاضي : تَبِظلٌ التّسمِيةُء وله صَداقُها؛ لأنَّ رَمَنَ الللاق مَجهولٌ. 

(وَإِنَ کان له امْرَََانَ؛ٍ E‏ ای وشید ضرمم 00 أي : 
مميزة”» (كَقَاَ: انما طالقتان بأل إِنْ ششْمَاء ممالا : قد شِمنًا؛ لَرِمَ الْمُكَلَمَة 


0001 


E * ê ¢‏ جرح ا ا عن بح بي عت ع e‏ هه 1 1 
ر اي ا وَطلقت بائناء وَوَقعَ الطلاق بالاخرى رَجعياء ولا شيءَ 


= المؤلف» ولعل صواب العبارة هنا: (أنتِ طالقٌ بألفِ» وطالقٌ» وطالق)ء كما في المغني 
۷ والشرح الكبير .۸٤/۲۲‏ 

(۱) قوله: (في) سقط من (م). 

(۲) قوله: (وطالق بألفء وطالق بانت بالثانية. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(۳) قوله: (طلقني) سقط من (م). 

(5) ينظر: الفروع ٤۳۹/۸‏ . 

)2 في (م): ولو. 

0( في (م) : مجبرة . 


۹۲ ا المُبدع شرح المُقنع 


عَلَيْهَا) كذا ذَكَرَهُ في «الوجيز» وغيره. 
وخا أنَّ المكلّفة إذا كاثث رة ف وتصرّفها في 
مالها صحيح». > فيَقَعُ عليهما”" الطّلاقٌ فتَبِينٌ المكلّفةٌ بعصفٍ الألفٍ حن 
ا بكرء ورخحةه في «المعْنِي)» وجَرَّمَ به في «الوجيز»» رتد ابن حامِدٍ: 
يُقسّظ بِقَدْرٍ مَهِرَيُّهماء وذكره'" في «المغني) و«الشرح اظاهر الل وط 
الا ا فإن اا الف غير صحيح» » وكذا الور 
عليها لسَنو؛ الم وتنها ني العالدنب ا بدلیل أنه يرجم 
000 ولم يَقَع الطلاق. 
وعنه : لا قر الو ا کدونھا ٤‏ فا طلاق:. 
فإن كانتا" رشيدتين؛ وَقَعَ بهما الطلاق بائئاء فإِنْ قله إحداهما؛ لم 
الث وعد ا ذگره في «المعْنِي» و«الشرح»؛ لاذه جك مين 
شرا في طلاقٍ كل واحدةٍ منهما . 
فلو قال الرَّوحٌ: ما شِتْتّماء وإِنّما قُلتّما ذلك بألستتكماء أو قالتا: ما شِئْنا 
ريه قر 
(0) في (م): ذكره. 
(۳) في (م): العوض . 
(5) في (م): كان. 
(۷) في (م): مشیئتها . 


قَضل: إِذَا قال: إن أَغْطيْتِنِِ ؛ أؤ: إِذَا أخ فطؤوتقى 2 537 


ول ENE SS EE NFA O‏ 
شَيدْءَ عَلَيْهًا)؛ لأنه لم يَجعَّل الألْفَ عِرَضًا للطَلْقة» ولا شرْطًا فيهاء وإنَّما 
غظنه على القالاق اللي الأنكدى فرى ا"ابااكمزكة لورادما لذ ساكدة عراب 
بي > فإنْ أغطثه المرأة عِوَضًا عن ذلك؛ كان هبة مَبِتَدَأَةٌ 
تعتبر“ فيها شروط الهبة. 

(وَإِنْ كَالَ: عَلَى أَلْف أَؤ بِأَلْفٍ؛ فَكَدَيِكَ)؛ أي: E‏ 
المذهب؛ أنه أوقَعَ الطلاقَ عير مُعلّي بسَرْطء وجا غا دي 
ل 0 بدليل: أ 


- 


وق ا وعَلَيكِ. 

فالا 2 انها إذا قله في المجلس؛ بانَثْ وَاسْتَحَقّهء وإلا وَقَعَ رجعيّاء 
وله الرُجوعٌ قبل قبولهاء ولا ينقلب بائنًا ببذلها العِوّضّ في المجلس بعد 
ول ل د 
عدم قبولها 

(وَمَشقيل؛ ألا قلق عقي تان بارا اللا هذا قول القاضی في 
«المجرّد)؛ لان ق إن یت ی ألما فأنتِ طالق› رن «على» ا 
للشّرطء بدليل قوله تعالى: إن ار أن أتكتلك4 الايد نقصص: /0. 


)١(‏ في (م): ولو. 

(۲) في (ق): لامرأتيه. 

() في (م): موقع. 

(4) في(م): مبتداً يعتبر» وفي (ق): يعتبر. 
(5) في (م): له. 

(5) في (م): ولا تنقلب. 

(۷) قوله: (بعد عدم قبولها) سقط من (م). 
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وقيل: 5 فقط . 

وَالْأَوْلّى : أنَّها لا تَطلّقُ بالف“ حنَّى تختارء فيَلرَمُها الألث؛ لأنّها إن لم 
تكن حرف شر فهي للمُعاوّضة في : بِعْتَكَ بكذاء ورَوَّجْتَكَ بكذا. 

فرع : إذا قال : انت ل ثلانًا بالْفي» اغا الف الت قَبِلْتُ 
واخ E‏ ال ف؛ لم وان ال يلت واحدة بالف؛ وفع 
اللات وَاسْتَحَقّ الألف. وإِنْ قالّث: قَبِلْتُ بألْمَينِ؛ وَكَعَ ولَزِمّها الألف" 

LE EDN be E‏ طَلَقّت اثنتين» وَوققّت“ 
الثّالثة على قبولها . 

ولو لم يبق مِن طلاقها إلا واخ قال انث طالة اثنتین› ارا يقير 
شَيء ) والثانية بأَلْفٍِ؛ٍ بانّت بالنّلاث» ولم يَستَحِقٌ شَيئًا . 


)١(‏ في (ظ) و(ق): في بألف. 

() قوله: (واحدة بثلث) هو في (ق): فثلث واحدة بثلث. 
() في (م): ولزم بالألف. 

(4) في (ق): ووقعت. 


كل ذا خَالَعَتُهُ في مَرَض مَوْتًِا 2 4 


(فَصَنَ) 

(إِذَا خَالَعَتْهُ في مَرَض مَوْتِهًَا)ء المخالّعةٌ في المرض صحيحة» سواءٌ كانا 
مريضَين أو أحدُهماء بِعَيرٍ خلافٍ تَعلَّمُه0؛ لِأنّها مُعاوّضةٌ كالبيع» ثُمَّ إذا 
خالَعَنْه في مرض مُوتها بويرائه منها'" فما دون؛ صح ولا رُجوعَء وإِنْ خالعَيه 
بزيادة؛ بَطلَت الرّيادة . 

ل ل ا a‏ اف 
الأكثر منهاء فإنَّ الحُلْعَ إن وَقَعَ بأكثرٌ من الميراث؛ تطرَّقَتُ إليه التهمة مِن 
قَصْدٍ إيصالها إليه شيئًا من مالها بِغَيرٍ عِوَضٍ على وَجْوِ لم تكن قادرةً عليه 
أشن مالي انث أ اذاف و َف بقل ين الميراث؛ فالباقي هو 


ل 


سس سر يار ق الأقلّ منهما. 

وق :8 إن اناه نه مها بقَدْر ما ساق إليها من الصداق» أو أقل؛ صمّء 
وإنْ كان ما خالعثه أكثر؛ يَطلّت الريادة. 

e‏ لف ا ا E TT aR‏ وا . وماد O‏ اوت 

كي د في مرضي مؤت E‏ 
یسال 5 ذلك إلا كالوصية 6 

وعَلِمَ منه: أ نه إذا أَوْصَى لها بمهر مِثْلِها أو أقل أنه يَصِحٌُ؛ لأ 
فى ذلك . 


(۱) ينظر: المغني اكه 
22 في (م): بميراثها منه. 
)¥( في (م): فإن طلقها. 
)٤(‏ في (م): اتصال. 


| المبدع شرح المقنع 


(وَإِن0'" حَالَعَهَا فِي مَرَضِهِ وَحَابَاهًا؛ قَهُرَ مِنْ رَأس الْمَالِ)ء مِثْلَ أنْ 
يُخالِعَها بأقلّ من مَهْرٍ مِتْلِهاء مِثْلَ أن يكون قادرًا على حُلّْعِها بسَيءِء فَيُخْالِعَها 
نوه ؛ لم بحتب ما حاباها من الث في مرض وت یال َو طق بكير 
عِوَضٍ ؛ لصم فلأن يَصِحّ بورض أَوْلَى . 

فلو خالَعَها في مرضها”” بأكثرٌ من مَهْرِها؛ فَلِلْوَرئةِ أن لا يُعْطوهُ أكثرٌ من 
میراثه منها ؛ لِأنّه مُنّهَم . 

(وَإذَا و E‏ صَعَّ)ء 
ولَْمَ المسمّى؛ لأته زاده” حيرا وعم منه: صحََةٌ التّوكيل في الخُلْع لكل 
من يَصِحٌّ تصرّفه في الخُلْع لنَفْسه؛ٍ كالعبد. والأنثى» والكافِر» والمخجور 
عليه لا تَعلّمُ فيه جلا . 

e‏ كالم واللكاض والب 
التّقديرٌ؛ لِأنّه أَسْلَمُ من الخرر. وأسْهَل على الوكيل. 

(وإنْ7" تمص 6 رَجَعَ عَلَى الْوَكِيل بِالنّفْص) على المذْمَبٍ؛ لأنَ 
00 أشبة الييعٌ . 

(وتشكيره أن خا" e‏ نكرل تافظه)» لآن السق لد :هإذا رصي 
بدونه؛ وَجَبَ ی ايو الت ار 


)ف ا فإن: 
0 روصي 

)£( في (م) : زاك 

(5) ينظر: المغني ٠٥۸/۷‏ . 


قضل: إِذَا خَالَعَتْهُ في مَرَض مَؤْتِهًا 2 


ا 

(وَإِنْ عَبَّنَ لَهُ الْعِوَضّء فَتَقَصّ مِنْهُ؛ لَمْ يَصِحّ الخُلْعٌ عِنْدَ ابْنِ حَامِدِ)ء وهو 
أَوْلَى وأصَحٌ؛ لِأنّه حالف مُوَكُلّه أَشْبَّهَ ما لو وكّله في حلع امرأةٍ فال 
غَيرّها. 

(وَصَحّ عِنْدَ أبي بَكْرِ)؛ لأ المخالفة”" في قَدْر العرّضء وهو لا يُِطِلَّه ؛ 
كحالة الإطلاق» (ويرجع لی الوكيل بالنَفُص)؛ أنه أمْكنَ الجَمْعٌ بَينَ 

تصحيح التصرف ودَفْع الضَّرّرء فَوَجَبَ؛ كما لو لم بُخالِف. 

وصحَححَ ابن المتبَى هذا القّولَ؛ لِأنَّ المَرْقَ ثابتٌ بَينَ المخالّفة في 

نفس"" المعْقودٍ عليه» وبَّينَ المخالفةٍ في تعيين العِوَض؛ ِأنّه لو وكّلّه في 
يلدي نه لكين قر لم يصح را e‏ 


0 


فباعه بأقل منها ؛ أنه يَصِحٌّء ويَضْمَنٌ الوكيل التّقصّ . 


ر : إذا خالفت في الجنس» ا بالخلّع 8 > فخالعَ عن ' عِوََضٍ 


e و‎ 


ا فالقياس أنه لا يَصِح. 


وقال القاضي : القِياسنُ أنه يَلرّمُ الوكيلَ القدر”" الذي 
ما" خالَّعَ به؛ كالمخالفة في القَدْر. 


وهذا يبل بالوكيل”” في البيع» وفارَقَ المخالّفةَ في القَثْر؛ لِأنّهِ أمْكَنَ 


)١(‏ في (ق): فخلع. 

(۲) في (م): المخالعة. 

(۳) قوله: (في نفس) هو في (ظ): وبين» وفي (ق): ونفس. 
(4) قوله: (بيع) سقط من (ظ) و(ق). 

(5) في (م): على. 

(1) زيد في (م): في لقدر. 

(۷) قوله: (ما) مكانه بياض في (م). 

() قوله: (بالوكيل) سقط من (م). 


۹۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


9 مت‎ )١( 
جبره''' بالرجوع بالنْقّص على الوكيل.‎ 
وكذا الحكمٌ لو خالّعَ بِغَيرٍ نَقّدٍ البلد.‎ 
ون خالّعَ بما ليس بمالٍ؛ فَلَغُْوٌ. وقِيلَ: يَصِحٌ إنْ صح بلا عِوَضِء وإلا‎ 


ا 


١‏ سمو 


(وَِنْ وَكُلّتٍ الْمَرْآهٌ في دَلِكَء َال بِمَهْرِهَا فما" كُونُء أو بِمَا َيه كما 
دُون؛ صَعَّ)؛ لِأنّه امكل وزاد حيرا (وَإِنْ رَادَ؛ لَمْ يَصِحَّ) على المذهب؛ لاله 
خالَمَها في تَعْيينهاء أو فيما اقْتَضاه الإظلاق» فلم يَصِحّ؛ كما لو وكلَنّه في 
الخُلْع بدراهم» فخالَعَ بعُروض . 

(ويَحْتَمِلَ: أن يَصِعَّ)؛ لأ المخالّفةً في القَّدْر لا توجب”" الضَّمانَ 
(وَتَبْظلُ الرَّيادَهُ)؛ لِأنَّ الموكّلةً ما الْتَرَمَتْهاء ولا أَؤِنّثْ فيهاء وقاله في 
«الشرح»» وزم E‏ ال للرّوجء فلَرِمَه الصَّمان؛ كالمضارب إذا 
اشْتَرَى مَنْ يعت علی رب المالٍ. 

وقال القاضي في «المجرد»: عليها مَهْرٌ مِنْلِهاء ولا شيءَ على وكيلها ؛ 
لأنه لا قبل العَقْدَ لنفسه» وإنَّما يقبله”" لّيره» بخلاف الشّراء. 

(إذ" تَحَالَعَا) بعَيرٍ لفظ الطّلاق؛ (تَرَاجَعَا بِمَا بَيْنَهُمَا مِنَّ الْحْقُوقِ)؛ 
أيْ: حقوق التكاح ؛ ل أحد نَوْعَي الخلْعء فلم يَسِفَظ به شَيءٌ؛ كالطّلاق. 

(وَعَنْهُ: أَنَهَا تَسْقُظٌ) بالسّكوت عنهاء إلا نفقةً عدَّةَ الحامل وما حُولِعَ 


)١(‏ في (م): خبره. 

(۲) في (م): بما. 

(۳) في (ظ) و(ق): لا يوجب. 
(:) في (ظ) و(ف) ألزمة: 
(5) في (ظ): وعلى. 

(1) في (م): يقبل. 

)۷( في (م): وإن. 


قضل: إِذَا خَالَعَتْهُ في مَرَض مَوْتِهًا 2 


, الخُلْمَّ يَقْتَضِي بی الجا كل چون صداحية” ولو بقيت‎ ETE 


ا كانت ھی بَينهما عَلْقةء وذلك يناف الِانْخِلاعَ» فعَلَّيهِ: إِنْ 
و ولع تكن فت مه شيكاء ل کے عله واا 
TS‏ 

وعلى الأرل: E‏ واحد بما يستجقه» وهو الأصح. 


¢ 


وهذا الخلاف في حقوق التكاح» وأمًا الد ر و ضاق م بها 


6١ يعم‎ - 9 
ضح‎ KT 


7 في (م) : بقية» وفي (ق): ثبتت 
(0) زيد في (م): لو. 

(۳) زاد في (ظ): كما. 

(4) في (ظ): لم يرجع. 

(5) في (ظ) و(ق): لم ترجع. 
5 قوله: راخت سقط مين (6): 


5558 E 


£ 
رفصّل) 

5 خالنتك باتني ATT RAC‏ خالقة غرف 
ا 0 ر هم 00 2 ° 2 إن 0 
بَانَتْ) بإفراره» (وَالْقَوْلَ قَوْلَهَا مَعَ يمينا في الْعِوَض)؛ لأنّها منكرة لِيَذَلهِ. 

(وَإنْ قَالَتْ: نَعَمْء لَكِنْ ضَمِئَهُ غَيْرِي؛ لَزْمَهَا الأَلْفُ)؛ لِأنّها أقرّت بهاء 
ولا يَلرَمُ العَيرَ شَيء إلا آن يقر به'''. 

م س6 3 ر ر E.‏ 2 ر 285 

فإن اذَّعَنّْه المرأة» وأنْكرّه الرّوحُ؛ قبل قوله» ولا شَيءَ عَلَيها؛ لأنّها لا 

وذ قالت) اتيك" اطلونا فلانا رانك تمتك نشال: "طلقا 
f‏ سراق و o7‏ ع 
فَأَجَبْتُ؛ قبل قوله» وبائتُ بألفٍ. 

فقيل اال اله المسدى: 

e عه‎ 2 0۶ 2 56 1 2 

(وَإن اختَلَمًا في قَدْرٍ العِوّضء أو عَيْيِهِء أو تَأجيلِه)» أو صِفيِه؛ (فَالقَوْلٌ 
ات مت عو ا ضر 2 e‏ 6 ور 1 500 09 a‏ 62 
قولهَا مع يَمِينِهَا)» نص عليه ؛ لآنه يقبل قولها في أصله » فكذا في قدره 
وصِفَتِهء ولا تنكرٌ”" الرّائد والحُلول» والقول قول المنكر مع يَمِينِه . 

(وَيتَخَرَحُ : أن الَْوْكَ قَوْلُ الرَّوْج)» هذا روايةٌ حكاها القاضي؛ لِأن البْضْعَ 
ا : ا 1 00 8 
يرج عن ملکه» فقبل قوله في عِوَضِه؛ كالسَّيّد مع مکاتبه. 

)١(‏ قوله: (أن يقر به) في (م): بقرينة. 
0 ی 400 سالك 
مكاي اعد ولي 


(5) ينظر: المغني ٠١۸/۷‏ . 
(5) في (ظ): الك 


(۷) كذا في (ظ) و(ق). وفي (م): ولا ينكر. والذي في الممتع “/ الالا: ولأنها تنكر. 


فَضل: وَإِذَا فَالَه خَالَعِتُكِ بالف فأنْكَرَثه 1 ل 


(وَيَحْتَِلَ : أَنْ يَتَحَالَعَا) إن لم يكن بلَفظ طلاتي؛ لاله لحلاف في ءوض 
العَمّد» فيتحالّفان فيه كالمتبايعَينٍ ؛ (وَيرْجِعَا إِلَى الْمُسَمََىء أو مَهْرٍ الْمثْلٍ إِنْ لم 
"كير أن البْضْعَ تلف بالحُلع . > قَوَجَبَ الرّجوعٌ إلى البَدَل؛ٍ كما لو 
تلفت ال بيع وَوَقَعَ اعا يي ل وفوا أو القيمة ؛ 

وجَوابّه : بان التَحالُف في البيع مُحتاحٌ إليه في فَسخ العَقّده وَالحُلْم في 
نفْسه فسخ ۰ فلا يفْسَح. 

وقيل : إن الا في قذر الوّض فلا يَمِينَه وأيّهما يُصَدَّ؟ فيه وجهان. 


03 


(وَإِنْ علق ظلاقهًا على عِنَة©: ثم خالعواء كوجدت الضف ثم غاد 
تَرَوّجَهَاء فَرْحِدَتٍِ الصّمَةُ؛ طَلَفَتْء نص عليه )؛ لأنّ عَفْدَ الصّفَةٍ وَوُقوعَها 
وُجِدَا في التُكاح» 3 م الطلان 4 كما لى ل ا 

لا يُقالٌ: الصّفةٌ انْحَلَّتْ بفِعْلِها حال البَينوئَة ضَرورة أن (إنْ) لا تقعضي ”° 
التّكْرارَ؛ لأنّها إنّما نحل على وجو يَحِنَتُ به؛ لِأنّ اليمِينَ حل و ع 
والغنة فقوة إلى الولف نهذ الخراء والولف لا تحشر ختل RN‏ 
التوشيرولا فك ا 

(ويَحَيَح : ألا تَظلْقَء بنَاءً عَلَى الرُوَايَة في الْعِمْقِ)» وهو أن الصّفَةً لا نحل ؛ 
لان الملك الثاني لا ينبي على الأول في شَيءٍ من أحكامه (واختاره بو الْحَسَنِ 
التَميوي)؛ وأكثرٌ العلماء؛ أن التق مرف الشَّارعٌ إليهى > بخلافي الطّلاق . 


ل نا 


)١(‏ قوله: (لأنه اختلاف في عوض العقد. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(۲) قوله: (فسخ) سقط من (م). 

002 في (م) : بصفة . 

(:) في (م): عليها. 

(5) في (ق): ببينونة. 

000 في (م): يقنضى 

(۷) في (م): عقد. 


0 ا المُبدع شرح المُقنع 


عي و 


قال صاحِبٌ «التهاية» وغيره: الول أصحٌ وال كد الطلاق والعتاق 
من حَيتٌ إِنَّ الأَصْلَ في الأَبْضاع الحُرْمةء وفي الأمُوالٍ العضمةء فإذا تَعارضَ 
SN‏ وعت eNO‏ حرم الوظوء وإذا تعار دن 
دليلا”" العّق؛ وَجَبّ عَدَمُ وُقوعه؛ لان الأصل عِضْمةٌ الملك. 

فان قِيلَ: لو ظُلَّقَتْ بذلك لَوَقَعَ الطَّلاقُ بسرط سابقٍ على التّكاح» بلا 
يلاف آنه لو قال لِأَجْئَبيَةِ: إن" حلت الدَّارَ فأنْتِ طَالِقٌء فتزوّجهاء ُه 
دخلت الدار؛ لم تَطَلّقْء والمَرّق: اذ التكاح القانن تريغ على الأول في 
عَدَدٍ الطّلقات» وسقوط اغتبار العدد» وبهذا فرَّق صاحِبٌ «المعْنِي» فيه بَينَ 
الكّللاق والملك. 

(وَإِنَ Ra REA‏ عَادَتُ رواية ETF‏ الك 
تَنحَل؛ لكون الصّفة في حال البَيُنوئّة لم نوجد فإذا وجدت اا 
التّرويج؛ وَجَبَ أن تعمل عَمَلّهاء كما لو لم تكن بيو ل 

فإنْ كانت الضّفةٌ لا تُوجدُ بعد الاح الثاني؛ كقوله: إِنْ آگلت هذا 
اغف فانت طالق موا نم أباتها فأكلئه. ثُمَّ تَكحَها ؟ لم يَحِنَث. 

أصل: : يحرم الخُلْعٌ حيلةً لإسقاط يمين الطّلاق» و لا يقع في اخَتِيارٍ 
الأكثرء واحْتَجّ القاضي بما رُوِي عن عمر أنه قال: «الحَلِفٌ جلث أو نَدَمْ) 
5 ا 


.۷۷۳ /۳ في (ظ) و(ق): دليل. والمثبت موافق لما في الممتع‎ )١( 

(0) في (ظ) و(ق): دليل. 

(۳) في (م): إذا 

(:) قوله: (الدار) سقط من (ظ) و(ق). 

(5) في (م): يعمل. 

(5) في (م) و(ق): لم يكن 

(۷) أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل (ص 1۷)» وأخرجه ابن أبي شيبة (15717)» والبخاري 


فک وق كن فت بالى کے اہ ١ E‏ 


وفي ي : ها ينعا جيل على إبظال الطلان اللي والخل 
خداع لا نجل ما حرّم الله). 

فلو اعْتَقَدَ البَينوتة» فَمَعَل"'' ما حَلَت؛ فكمطلق مُعِتَقِدٍ أ جني 
NES‏ 

وقِيلَ: يَقَعُه وصحّحه ابنُ حَمْدانَ وصاحِبٌ «الحاوي»» وعَمَل غالِبٍ 
الاس غله: 

وفي اواج ابن عَقِيلٍ) : حب إعْلامُ المسْتَمْتِي بمذمّب غَيرِه إن كان 
افك ا ت کال اکا هن الثيك قزل على قن رى ال 
للخخلاص منهء والحْلع بعدم وُقوع الّلاق. والله أعْلَمٌ . 


O EIT © 


Ko‏ للك 


24 
45 


حبصا تبر عو 
جنبيه فتبين امراته. 


= في التاريخ الكبير (۲/ »)١۱١۹‏ والبيهقي في الكبرى .)١181٠0(‏ عن محمد بن زيد» عن عمر 
طه» بلفظ : «إن اليمين مأثمة أو مندمة». قال البخاري: (وحديث عمر أولى بإرساله)» قال 
الألباني في الضعيفة :65١/١4‏ (يعني: انقطاعه بين محمد بن زيد وجده الأعلى 
کر 

. فى (ق): بفعل‎ )١( 

(۲( ينظر : مجموع الفتاوى ۳۳/ ۲٤١‏ الفروع ٤٤۷/۸‏ . 

(۳) زيد في (ق): آخر الجزء الثاني من المبدع شرح المقنع ويتلوه في الذي يليه إن شاء الله 
تعالى كتاب الطلاق والإجماع على جوازه» والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم» ووافق الفراغ من نسخه نهار الخميس المبارك ثاني عشر ذي قعدة 
الحرام من شهور سنة سبع وتسعمائة أحسن الله تعالى عاقبتها بمحمد وآله» إنه على ما يشاء 
قدير والحمد لله رب العالمين. 


٠.١ || ا‎ 


( كاب الطلاق) 


3 ن ي rs‏ 
والإجماع على ييا وده قوله تعالى: الطلقٌ مان 4 [التقرّة: 
5 5 . سكت ممصي اب ا سرس 014 رم ل م هو 
مم6 وقوله تعالى : ايها لني إذا طَلْفتم النساء فطلقوهن وتن [الظلاق: »]١‏ 
ا NI RNY‏ 2 ت 507 2-2 3 ¢ 
وقوله ® لعمر لما ساله عن تطليق ابئه امرآته وهى حاتض: مره 
و رەو 4 mI‏ مه مه 2 rot ig ag NMA‏ 
فلیراجعھاء ثم ليتركها حتى تطهرء ثم تحجيضء» ثم تطهرَ» ڈ إن شاء امسك 
بعدٌء وإنْ شاء طلّقَ قَبِلَ أن يَمَسسَّء فتلك العِدَّةٌ التي أَمَّر الله أن يُطلّق لها 
السا متفق عله" 
مه رقع 3 6 1 ص ع ع حل ا د و ك 
والمعْتى يذل عليه؛ لأن الحال ربّما فَسَدَ بِينَ الرَّوجينِء فيُؤدي إلى ضَرَرٍ 
4 و RA‏ 3 2 ته - ع 
عظيم» فبقاؤه إذَّا مَفْسَدةٌ مَحْضَّةٌ بلزوم الرَّوجٍ الَفَقَةَ والسَّكْتَى» وحبس المرأة 
مع سوءٍ العشرة» والخُصومة الدّائمةٍ مِن عير فائدة» فشرِعَ ما يزيل التُكاح 
رول المفشدة الحاصلة منه. 
وي ق لے o۶‏ رھ 55 ره وت 
لوحو طخل ا أو بعضه» وهو راجع إلى معناه لغْة؛ لآن مَنْ حل 
8% ر # س 3 e E OT‏ ام 
قَبْد نكاجها فقد خُلْيّتُ؛ إذ أصل الطّلاق التَّخْلِيَةء يُقالٌ: طلقّت النّاقة: إذا 


ع 


> 
7 


ور ه 0 #4 o 73 r 9 IS‏ مہ 
9 حت حيث شاءت» وحبسٌ فلان فى السّجن طلقا بير قَيّدِء وهو مصدر 
طلقّت المرأةٌ؛ أي: بائتْ من رَوجها؛ بمح اللام وضَمّهاء لق بف 77 


(وَيْبَاحُ عِنْدَ الْحَاجَةٍ إِلَيْه)؛ لِضَرَّرِه بالمقام على التّكاح» فيّباحٌ له دَفْعٌ 
9 بطر عراتب الأجباع سني +10١‏ الإجماع اين المنذر صن 85+ 
(؟) أخرجه البخاري (0551): ومسلم (۷۱٤۱)ء‏ من حديث ابن عمر وا 
م في (ظ): فضم . 
40 فى 00 كنا 


٠‏ | شع فى ن 


الضرر عن نفسه. 
(ویکرة بن غر خاجة)ء وقالة الأكثرٌ؛ لما رر محارت بن وثار» عن 
ابن عَمر: أن الت 4 قال: «أنكضٌ الكلذل إلى الله الللاق» رواه أبو داوة: 
وابن ماجهةء ورجا ثقاٿ» وروي عا 
ANAT NSA PT E‏ 
(وَعَنْهُ: أنه يَحْرُمُ)؛ لقوله ##: «لا ضَرَرَ ولا إضرار» ولأنّهِ يَضْرٌ 
بنفْسه ورّؤجته . 
(وَيُسْتَحَبٌ إِذَا كان بَقَاء النَكاح ضَرَّرًَا)؛ أي: يُندَبُ عند تضرّرٍ المرأة 


بالتكاح» إمّا لِبْفْضِهِ أو ليره متهن ]وان a Erle,‏ 


8 


-ه 


O 
وعهه ونحوهما.‎ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۱۷۸)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)۱۳۸١۳(‏ من طريق 
محمد بن خالد الوهبي» عن معرف بن واصل» عن محارب بن دثار» عن ابن عمر #5يا. 
واختّلِف على معرف بن واصل في وصل الحديث وإرساله» والوهبي صدوق لكن خالفه 
جماعة رووه عن معرف مرسلاء ومنهم: وكيع عند ابن أبي شيبة (١۱۹۹)ء‏ وأحمد بن يونس 
عند أبي داود (۲۱۷۷)» ويحيى بن بكير عند البيهقي في الكبرى .)١5895(‏ 
وأخرجه الحاكم (7145)» من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن أحمد بن يونس به» 
بلفظ : «ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق»» صححه الحاكم» لكن قال البيهقي: (ولا 
أراه حفظه) . 
وأخرجه ابن ماجه (۲۰۱۸)» والطبراني في الكبير (۱۳۸۱۳)» من طريق عبيد الله بن الوليد 
الوصافي» عن محارب بن دثار» عن ابن عمر طن به» والوصافي ضعيف» وقال ابن عدي : 
(لا يتابع عليه)» ورجح إرساله أبو حاتم والدارقطني وابن عبد الهادي» وصحح وصله 
الحاكم وابن التركماني. ينظر: علل ابن أبي حاتم »١١1/5‏ علل الدارقطني 2570/١‏ 
المحرر ».2٠١017(‏ الجوهر النقى ۷/ 777. 

(؟) سبق تخريجه 97/0" حاشية (۳). 

0 ويد ف( فی 

(4) في (م): ولتكررها. 

(5) في (م): وعنه. 


EN 


فان 3 حقا لله ؛ فھی كَهُوَ فتَخْتَلِع» والرني لا 2 يَفْسَخْ E‏ نص 
2222 مه 0 کی ا ل ر د Af SEO‏ )۳( 
عليهما ٠‏ ونقل المروذي: فِيمَنْ يُسكر زوج أختّه: يحولها © إليه» وعنه 
¢ عو ا ن ١‏ و 
اا ا ل و اا 
وبقى هنا قِسْمان آخَران: 


واجِبٌ: وهو طلاق المُولِي بعد التربّص» وطلاق الحَكمَينِ في الشّقاق إذا 


ل( 
وسک 


ونّصّ في بيع السريّة : إن خِفْتَ على نفسك فليس لها ذلك . 
0 ع ت ا E GAR‏ 
ومحظورٌ: وهو طلاق من دَخل بها في حَيضهاء أو في“ طهر أصابَها 


)١(‏ في (م): نكاحها. 

(۲) في (م): عليه. وينظر: الفروع ۷/۹. 

(۳) في (م): تحولها. 

(:) ينظر: الفروع ۷/۹ . 

(5) مراده ما أخرجه أحمد »)٤۷۱١(‏ وأبو داود »)5١7(‏ والترمذي »)١١189(‏ والنسائی فى 
الكبرى (0771)» وابن ماجه (۲۰۸۸)» وابن حبان »)٤۲٩(‏ والحاكم (۷۹۸)» عن 
ابن عمر ويا قال: كانت تحتى امرأة وكنت أحبهاء وكان عمر يكرههاء فقال لى: طلقها 
فأبيت فأتى عمر النبى كله فذكر ذلك لهء فقال النبى ية : «طلقهااء وعفد النساكى 
وابن حبان: «أطع أباك» وصححه الترمذي وابن حبان والساگ: وقال الألباني: زوا 
رجال الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن القرشي وهو صدوق). ينظر: الإرواء ۷/ ۱۳۷ . 

() ينظر: مسائل ابن منصور ۱۷۲۹/٤‏ الفروع ۷/۹. 

(۷) ينظر: الفروع ۷/۹ . 

)٨(‏ في (م): وفي. 


۱٩۸‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


فيه» ويُسمَّى طلاقّ بِذْعةٍ؛ لمخالفته"" الشَّرع؛ لِأنَّ طلاق الحائض يَضْرٌ بها؛ 
لتطويل عِذّتها. والعهيابة ترتابٌء فلا تذرِي أذاث حمل هي» يده ا 
أمْ حائل فتعتدٌ بالقروء” لأوروعيق كاك صاراة قرو و 
ولدها. 


أمااغية المستهسول يها ؛ فلا يحرم “؛ لِعَدَم العِدَّةء وكذا الششيرة 
والس والحامل التي E‏ 
en‏ الرَوْج بالغ العاقل"» المّخْتَارِ)ء بعر خلافي تَعلمه؛ 
لأن المصحّحَ لوقوع الللاق موود 6 وهو التُكليث» وظاهره : يقع من كتابيٌ 
وسقية » ا 


(وَمِنَ الصَّبِتٌ الْعَاقِل)؛ أئ: إذا عَقَلَ المّللاقَ فى اختيار الأكثرء ودره 
ابن هبَيرةً چ المذهَب؛ لقوله 4#: «الكللاق لمن آذ بالساق*» وقال 
على : كل الطلاق جاو إلا طلاقٌ المعتوه»)» د اللا ورواه 


)١(‏ في (م): لمخالفة. 

(۲) في (م): بالقرء. 

(۳) في (م): فتندم . 

)٤(‏ في (م): فلا تحرم. 

(5) زاد في (ظ): فلا. 

(7) في (م): العاقل البالغ. 

(۷) ينظر: الشرح الكبير 154/75. 

(۸) ينظر: الفروع ۸/۹. 

0( تقدم تخريجه ۸ حاشية (0). 

)٠١(‏ في (م): ذكر. 

)١١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم (۷/ »)٤٠‏ ووصله عبد الرزاق »)١١5105(‏ وسعيد بن منصور 
»)١۳(‏ وابن أبي شيبة .»)۱۷۹١١(‏ والبيهقي في الكبرى ».2151١١(‏ والحافظ في التغليق 
«(t0۸^ /0‏ ا قال الحافظ والألباني : ينظر : الإرواء /ا/ .١١1١‏ 


كِتَابْ الاد ١‏ 


الترمذي والدَارَفْظيِيُ 0 كناد فيه يوت 

9 يَصِحٌ حَنَّى ی 2 لها أبو طالِب» وقدّمها فى «المحرّراء 
وجَرَمّ بها الأَدَمِنٌ» وابنٌ أبي موسى» وهو قول ارال لقوله 44 : 
رفع القَلَم عن الصّبيٌ حى يحتل" ا u A‏ يَقَعُ طلاقه ؛ 
کل 

وعنه : 0 اختاره أبو بكر . 

ا عكر سنا وقاله إسحاق. 

وعنه : e‏ نصّرّه القاضي وأصحابه . 

ومن أجاز طلاقه؛ اقْتَضَى مذهبه أنْ يجورٌ توكيله فیه» وو > أوما 
إليه وتصرّه في «الشَّر اح“ ؛ كالبالغ . 

وقال أبو بکر» وحكاه عن أحمد: لا يَصِحّ أن وگل حنّى بلع . 

وجوابه : بأته على الرٌواية التي لا تجيز طلاقه. 

فرع : تَعتَبّرٌ إرادة لفظ الكّللاق لمعناه» فلا طلاق لفقيوٍ يكرّره. وحاكِ عن 
نفسهء حكاة ابن عَقیل؛ كغّيره. 


ود ال 2 


(وَمَنْ رال عَفْلَهُ بسَبَبٍ يُعْدَرُ فيه؛ كَالْمَجْنُونِء وَالنَاقِمِ وَالْمُهْمَى عَلَيْه 

)١(‏ أخرجه الترمذي (١۹٠۱)ء‏ من حديث أبي هريرة وَنه. وفي سنده: عطاء بن عجلان» قال 
الترمذي: (لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان» وعطاء بن عجلان ضعيف 
ذاغب التحدية ا قال ابن حجر و دو روا عظاء بع عاذ ومن نيت جا و 
نقف عليه عند الدارقطني. ينظر: الفتح /٩‏ ۳۹۳. 

(9) :سبق تخريجه 448/١‏ يخاشية (1). 

(9) في (م): متكلف. 

)٤(‏ في (م): يوكله. 

(5) ينظر: المغني ۳۸۱/۷ . 

(1) في (م): لا تخير. 


ا 8# المُبدع شرح المُقنع 
وَالْمُبَرْسَم؛ لم يَقَعْ يكو للانةا ا لقوله غك : رفع ا عن 
المجنون حى يُفِيقَ)” ٠"‏ وعن أبي هريرة مرفوعًا أنه قال: «كل الظلاق جافة 
ِل ا روآه النجاد» قال التُرمذي: لا تعرقه 
ايك من حديث عَطاءِ بن بن 56 عَجَلانَء وهو ذاهِتٌ الا ¢ كولاه فول 


يزيل الملّكٌء فَاعْمِرَ له العمل كالبيع . 

وسواءٌ زال بجنونء أو إغماي أو شرب دواع أو اه وف شرب 
ارا ی ا ل ل 
المت هليه أو الفعفين نا أفاق له طلّقء وفع ا 


قال المولظ» هذا فن جر تعاب مرف بالكل فأمًا المبرسّم» 
ومن به نشاف ؟؛ فلا يَقَعْ. 

وفي «الرّوضة»: أن المبرسَمَ والموسوس إن عَقَلَ الطََلاقَ؛ لَِمّه. 

ويّدخل في كلامهم: مَنْ عَضِ ب حنَّى أغمِي أو عشي عليه» قال الشيخ 
فقيل الذي : E‏ ون صيرواني ظاعر كلامم * أن «أبا موسى 
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اتن النبع كله E‏ فو اه عفان وحَلّف لا يَحمِلُهِم وكمّرا 


. ۳۷۸/۷ قوله: (إجماعًا) سقط من (م). وينظر: المغني‎ )١( 

(0) في (م): الظلم. 

.سيق ر 40/١‏ اة( 

(5) قوله: (مرفوعًا أنه قال: كل الطلاق. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(5) في (م): وابن. 

(5) سبق تخر يجه ٠١9/8‏ حاشية .)١(‏ 

(۷) في (م): إكراه. 

(۸) ينظر: الفروع ۹/٩‏ . 

(9) في (م): تشاق. 

. ۹/٩ ينظر: الفروع‎ )2١( 


كتَابُ الطلان 0 ۱۱۱ 


A NOTTS TT‏ السليلة 
: كن ق الرر. ۰ إن غ“ ٩<‏ م" ul‏ 7 3 إلى 
وقال الشيخ تقيٌ | ين : إن غيره ولم زل ؛ لم يقع؛ نه 
ااه وا وله فَأَوْفَعَه وهو يكرهه ليستريح منه» فلم يَبقَ له قصدٌ 
صحيحٌ ) فهو كالمكره» ولهذا لا یجاب دعاؤه على نفسه وماله» ولا يلرمه 
ر الطاعة فيه" وق صا حك اللات وإتما الكتدث ب 
لان رها ول الكارةه وها تلات 
3 و لك 2 ف نت anf‏ 00 
فرع : لو ادعى أنه طلق إذا وهو زائل العَقل؛ ينبني على ما أقر وهو مجنون» 


o¢ 3 


هل يُقبّل؟ وفيه ثلاثة أقوالي» ثالثها : يقل إِنْ كان ممّن غَلَبَ وجوده منه . 


. من حديث أبي موسى الأشعري ذه‎ »)١749( ومسلم‎ »)۳٠۳۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) في (م): ولاآن. 

(۳) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم (۷/ 55): قال ابن عباس و: «طلاق السكران 
والمستكره ليس بجائز»» ووصله سعيد بن منصور »)١١417(‏ وابن أبي شيبة »)۱۸٠۲۷(‏ 
والبيهقى فى الكبرى »)١5١١١5(‏ بلفظ: «ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق)» وفيه 
عي 41 سي انحر عي تريس له مااي رامع لني حادم ونم باكر اديه واو 
تعديلاء وصححه ابن القيم» وأخرج عبد الرزاق »)١١508(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير» 
عن عكرمة» عن ابن عباس : «لم ير طلاق الكره شينًا"» وسقط من إسناده عند عبدالرزاق 
ذكر عكرمة وهو عند ابن حجر من طريقه في التغليق. قال ابن حجر: (سنده صحيح). 
ينظر: التاريخ الكبير 4174/5 الجرح والتعديل 88/6» إعلام الموقعين “/ 037 الفتح 
۲“ تغليق التعليق 8/ .751١‏ 

(45 ينظن: مجموع الفتاوى *”/ 2٠١9‏ الفروع 0/4 . 

(5) في (م): غير. 

(5) في (م): لأن. 

(۷) في (م): حمله. 

() في (م): بذل. 

(9) في (م): لله. 

0( قوله: (صحة حكمه) في (م): كله. 


لالا ع المُبدع شرح المُقنع 


ل رع 1 ET‏ وو 7 E‏ و 2 e Ts‏ 
(وَإن زال سيم ل بعدر فيد اکر ال وَمَنْ شرب ما يزيل عَقله لیر 

ON AA ET E 
3) حَاجَة؛ ففى صحة طلاقه روايتان‎ 


إحداهما : مء قال ابن هْبِيرةَ: هي أَظَهَرُهماء اختارها الخال والقاضي 
والأكثرٌ؛ لِمَا تقدّم من قَولِهِ: «كلّ الاق جائرٌ إلا طلاقّ المعْبُوو»””"2» وقال 
مُعَاوِيَة : کل أَحَدٍ طلّق امرأته جائِرٌء إل طلاق المجنون» رواه البيهقي باسنا 

ع" بولا الشدانة عذلى #الشاحى فى الع مالتدق وال اعم 

بِمَحُضَرٍ من عمرّ وغيره: اثراة إذا سك هذى راذا هدق : ان وغل 

ال تار واا ينث ر ابروا نعلت لدم و 

)١(‏ في (م): وجهان. 

(۲) تقدم تخريجه ٠١9/48‏ حاشية .)١(‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي فى مشكل الآثار /١١(‏ ”24255 والبيهقى فى الكبرى »)٠١١١۳(‏ عن 
او ديرن فى الما وإسناده صحيح كما فال الألباض NE‏ ۷ وأخرج 
أبو زرعة الدمشقي في تاريخه (ص 42208 القصة دون ذكر كتاب معاوية» وقال: (هذه 
مشاهدة وسماع صحيح). 

(:) في (م): قال. 

(5) أخرجه مالك (۲/ 42857 وعنه الشافعي في الأم (5/ »)١15‏ وابن شبة في تاريخ المدينة 
(00757. والبيهقي في الخلافيات (55147)» وابن حجر في موافقة الخبر »)٤١١/۲(‏ عن 
ثور بن زيد الديلي به. وهو منقطع كما قال ابن عبد البرء بل قال ابن حجر : (معضل). 
وأخرجه النسائى فى الكبرى (0579)» والطحاوي فى مشكل الآثار .)٤٤٤١(‏ والدارقطنى 
)4(« والحاكم (۸۱۳۲)» والبيهقي في الكبرى (Vo)‏ وابن حجر في موافقة للك 
7 ۲)» من طريق يحيى بن فليح المدني» عن ثور بن زيد» عن عكرمة» عن ابن عباس 
بنحوه. هذا متصل» لكن يحيى مجهول. وأخرجه عبد الرزاق »)٠١٤١(‏ عن عكرمة 
مرسلًا. وأخرج الطحاوي في معاني الآثار (۸۹۷٤)ء‏ والدارقطني (١۳۳۲)ء‏ والحاكم 
(2©», والبيهقي في الكبرى »)۱۷١۳۹(‏ وابن حجر في موافقة الخبر »)٤۲١/۲(‏ عن 
وبرة الكلبي نحوه في قصة. ووبرة مجهول. وأعله ابن حجر بما ثبت عن علي ڪا في 
مسلم »)۱۷٠۷(‏ أنه جلد أربعين» ثم قال الحافظ : (فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها 
إلى عمر» ولم يعمل بهاء لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاد» ثم تغير اجتهاده)» 


كتَابُ الطلان 8 ۱۱۳ 


كالصًاحي» بدليل القَثْل والقّظع في السّرقة. 
والمّانية: لا يَقَع» اختارها او رولو ورجّحه فى «الشرح»» 
4 مويك ملم a‏ وو EE e‏ ل وى 
والشيخ تقئٌ الدين» وقال: كمكروء لم يَأثم في الأصح ٠»‏ ونقل الميمونيٌ : 


كنث أقول : یع حى ينه له فقلتٌُ على أنه لا يق . 


وتْقَلَ أبو طالب : الذي لا يأمر بالطّلاق أتى خصلة واحدة ' “فم والذئ يأمر 
به أن خصلتَين» رما عليه” و واحليا r ¢ e‏ عن 


فكمان وا بنِ عباس لاك وهو قول جَمْع قال ابن المنذر: اعد دا من 
الصّحابة حالف ENE‏ “اي قال حم 3 جلي عثمان رفع شيءِ فيه)” 


#5 و وغ سے : .)5( 
ولآن العقل شرط للتكليف› وكالمجنون ١‏ 
م 0 5 8 5 7 2 
وعنه: ا کے الات وسال اختلف الصحابة فيه . 


= وقال ابن القيم: (وهذه مراسيل ومُسندات من وجوه متعددة يقوي بعضها بعضًاء» وشهرتها 
تغني عن إسنادها). ينظر: الاستذكار ٠۷/۸‏ إعلام الموقعين ؟/ 7170. التلخيص الحبير 
4 الفتح 1۹/١١‏ الإرواء .1١١1١/9‏ 

(۱) ينظر: مجموع الفتاوى »١١5/١5‏ الفروع .1١1/9‏ 

(۲) ينظر: الفروع ٠١/۹‏ . 

(۳) قوله: (واحدة) سقط من (ظ). 

)٤(‏ قوله: (عليه) سقط من (م). 

(5) ينظر: زاد المسافر ۳/ »59١‏ الفروع ٠١/۹‏ . 

لك زاد في (م) : روي . 

(۷) أثر عثمان وط : علقه البخاري بصيغة الجزم (۷/ »)٤٠‏ ووصله سعيد بن منصور »)١١١5(‏ 
وابن أبي شيبة »)۱۷۹٠۸(‏ والبيهقي في المعرفة »)١44819(‏ عن أبان بن عثمان» عن عثمان 
قال : «ليس لمجنون ولا لسكران طلاق»» وإسناده صحيح. وأثر ابن عباس وا : سبق قريبًا . 

(۸) ينظر: الإشراف 57/08؟7. 

(9) ينظر: زاد المسافر »55١/7‏ المغني ۳۷۹/۷. 

)۱١(‏ في (م): كالمجنون. 

)1١(‏ في (ظ): التوقف 
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وذكو القبخ ف انين : أن الخلات قبن ع وإلا لم م قال: 
وزعم طائفةٌ من العلماء أنَّ الخلاف إِنَّما هو في النَّشُوانَ الذي يَفْهّم ويَعْلَط› 
فأمّا الذي تم سره بحيث لا يهم ما يقولٌ فلا يَقَعٌ منه قَولّا واحدّاء والأئمة 
الكبارٌ جَعَلُوا النّْاءَ في الكل وهو من يُخلّطْ في كلامه» أو لم يعرف َوه 
أو هَذَىء ولا يُعتَبَرُ أن لا يَعرِف السَّماءَ من الأرض؛ لِأنَّ ذلك لا يخمّى 
إل لى المجرة: 

(وَكَذَلِكَ يُخَمَجُ فِي فَنْلِوِء وَقَذفِهِء وَسَرِقَتِوء واه وَظِهَارِ وإياائه)» 
وإقُراره» وإِسْلامه» وكلّ قَولٍ أوْ فِعْلٍ يعتبرٌ له العَقْلُ؛ لان المعْتّى في الجميع 
وا 

وعنه: كالمجنون في آقواله» وكالصًاحي في أفعاله. 

وعنه: في الحدّ كالصّاحيء وفي غيره كالمجنون. 

وعنه: ا مسقل به کک وقتله؛ كالصاحيء وفيما لا يستقل 
587 و كالمجنون. 

قال جماعةٌ: ولا تَصِحّ عبادته. وقال أحمدٌ: ولا تقب صلاثه أربعين يوم 


کے پیت زر © 


)١(‏ زاد في (ظ): (أن طائفة زعموا)» والمثبت موافق لما في الفروع. ينظر: مجموع الفتاوى 
TERE‏ الفروع 1/4 

(0) زاد في (ظ): كان. 

(۳) في (م): كغيبة. والذي في الفروع 9/ :١5‏ كعتقه. 

() قوله: (وقتله؛ كالصاحيء. وفيما لا يستقل به) سقط من (ظ). 

(5) ينظر: الفروع .١5/4‏ 


() أخرجه أحمد (5111)» والتّرمذي »)۱۸٦۲(‏ من حديث ابن عمر وتا مرفوعًا: «من 


كتَابُ الطلان 0 10٥‏ 


يَقَعْ 00 ولهذا يعرّر. 
اين إزالة العَقْل بلا سبب شرعيٌ محر . 


وفي «الواضح»: إن تارم ركم نف لم يَقَمْء وهو ظَاهِرٌ كلام 


چا 
رومن أكْرة عَلَى اللاي بير 0 حَقٌ؛ لَمْ يَمَعْ طلاقة)» وواة سع اوا ق 
عن عمر وهو قول جماعة من السحابة. O‏ 


= شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا)» وحسنه الترمذي» وأخرجه أحمد »)1٦٤٤(‏ 
والنسائي(01515). وابن خزيمة(989). والحاكهو(150). من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص زاء وصححه ابن خزيمة والحاكم والألباني. ينظر: الصحيحة 
(00). 

(۱) ينظر: الفروع ٠١/۹‏ . 

220 في (م): وحد. 

() كذا في النسخ الخطية»ء والذي في الفروع :١5/9‏ قال شيخنا: قصد إزالة العقل بلا سبب 
شرعي محرّم . 

(54) أخرجه سعيد بن منصور »)١١78(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠١٠۹۹(‏ عن قدامة بن إبراهيم 
الجمحي» عن عمر وسيأتي لفظه قريبًا. وأخرجه أبو عبيد في الغريب »)۲۲١ /٤(‏ ومن 
طريقه البيهقي في الكبرى »)٠١٠٠١(‏ لكن قال في آخره: «فرفع إلى عمر ذه » فأبانها 
منه»» قال البيهقي: (الرواية الأولى اھ قال ابن عبد الهادي: (منقطع. » فإن 
قدامة بن إبراهيم الجَمَحِيَ لم يدرك عمر ونه)» وكذا قال الذهبي وابن حجر والألباني. 
ينظر: تنقيح ابن عبد الهادي 24٠١/5‏ تنقيح الذهبي 2507/١‏ التلخيص الحبير »٤1۸/۳‏ 
الى 

)٥(‏ روي عن علي ضفن فلن : أخرجه الشافعي في الملحق بالأم (۷/ ۱۸۳)» وعبد الرزاق 
»)۱۱٤(‏ وابن ا c۸‏ الوذ في الكبرى »)٠١٠١١(‏ عن الحسن عن 
علي : اانه كان لأ يري طاذق الک شيكًا) . منقطع . 


دق ابن عمر وابن خ الزن : : أخرجه مالك (۲/ »)٥6۸۷‏ وعبد الرزاق ٠(‏ 11°( 


وابن أنى اش ب طبعة عوامة - (۱۸۳۳۳)» والبيهقى فى الكبرى .)١5٠١١5(‏ عن - 


BE) ٠‏ لد شرم د 


قال ابن عباس فِيمَنْ يكرهه 8 ا فيطلق: اليس شيا ذكره 
البخار 0 ولقوله كا : إن الله e‏ متي الحَطاًء الان وما 


| تكرهوا عليه») رواه ابن ماجه والدارقظنن› قال عبد الح اسا مصلل 
صخ ٤‏ وغن عائشة قالك: سمحت 00 «لا طلاقَ ولا عتاق 


هه 


في غلاق» رواه أبو داو ودا اله ا eT‏ 
إغْلاقٍ)” e‏ لرا es‏ 
ك: في إكراو””' » لكنْ فسّره في رواب حل يي ذَكَرَه أبو بكرٍ 


- اليحدين لكشي كر هيه الاير عير ابن ن الزبير: «كانا لا يريان طلاق المكره شيئًا)» 
وهذا لفظ ابن أبي شيبة» وخر جه غيره فظو لة: وإسناده صحيح . 

)١(‏ في (م): فيما تكره. 

O فى‎ 6 

(۳) علقه البخاري بصيغة الجزم :)١9/49(‏ ووصله البيهقي في الخلافيات (5570)» بإسناد 
صحيح» ووصله ابن أبي شيبة كما في الفتح 0273١54 /١17(‏ من طريق عكرمة مثله» ولم نقف 

(:) في (م): إسناده. 

(0) سبق تخريجه ”577/7 حاشية (0). 

(5) في (م): لفظ رواه أحمد. 

(۷) أخرجه أحمد (557590). وأبو داود (۲۱۹۳)» وابن ماجه »)5١55(‏ والدارقطني (۳۹۸۸)» 
والحاكم »)۲۸٠۲(‏ ولفظهم جميعًا عدا ائ داود: «إغلاق)» وفي سئله: 
محمد بن عبيد بن أبي صالح ضعفه أبو حاتم» وذكره ابن حبان في الثقات» وعند ابن ماجه: 
عبيد بن أبي صالح» قال المزي: (وهو وهم)» وأخرجه الدارقطني (۳۹۸۹)» والبيهقي في 
الكبرى »)۱١٠۹۸(‏ من وجه اخرء وفيه: قزعة بن سويد الباهلي وهو ضعيف» وصحح 
الحديث الحاكم وحسنه الألباني بطرقه. ينظر: تهذيب الكمال 37/57.» الإرواء ٠٠١/۷‏ . 

(۸) ينظر: مختصر سنن أبي داود ٤٩/۲‏ . 

(9) في (م): (العتبي). والقتيبي: هو ابن قتيبة الدينوري وتقدمت ترجمته . 

. ٠١١/۲ ينظر: الغريبين في القرآن والحديث 4/ 1787» مشارق الأنوار‎ )٠١( 

(۱۱) ينظر: الفروع ١١/۹‏ . 


تاب الّلَاقٍ ١‏ 


e 


في «الشافي»» ولانه قول حول عليه بغير ج و ا الإكراة على كلمة ال 

وعنه : : لا يكون إلا ِن سُلْطانء ها ابن هُبَيرَةَ والحلوان 

وظاهِرٌه: أنه لا يَلرَمُه شيء” “ ولو نَوَى به الطّللاقَ في أحد القَولين؛ نَطَرَا 
إلى أن اللَقْط مرفوعٌ عنه بالإکراه» فتبقى نيته''' مجرّدة . 

والثّاني : أنه بمنزلة الكنايّة» إِنْ نَوَى به اللاق وََمَ» وإلّا فلاء حكاهما 
أبو الحخَطَّاب فى «الانتصار». 

وک شیک غ أحمد روايتَين» وجَعَل الأشْبَه الؤُقوعَ» وهو الذي أَوْرَدَه 
المؤلف مذهبًا . 

ولا خلاف في" أنه إذا لم ينو به طلاقاء ولم يتأوّل بلا عُذَْرِ؛ الل 
يع وقيه امال 

وله ار ا عر a‏ بحقٌ؛ كإكراه الحاكم المُولِيَ 
e e E‏ 

إن هَدَدَه بالق أو تور أو ) yT‏ اديت على لق وُفُوعٌ 
ا تت يه كه وَ إِكرَاة) امحتاره ابن قبل وجَرّمَ به المؤلف» وفي 
«الوجيو»» لقول غم ف الذي قالت: تطلفي ادنا ورلا كفتك وط ها 


)١(‏ قوله: (لا يلزمه شيء) في (م): لا يلزم. 
(۲) في (ظ): فيبقى بنية . 

() قوله: (في) سقط من (م). 

)٤(‏ في (م): لم. 

(5) ينظر: شرح الزركشي ۳۹۲/۰ . 

() في (ظ): بغير 

(۷) قوله: (أو نحوه) سقط من (م). 

(۸) في (م): وأخذ. 

(9) في (م): من 
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١0 2 a 
ثلاثاء فرده إليها» رواه ا‎ 


a‏ اللوقي "1 لا يدو يفقل ها كر ورنها فاخ 
الفعل" المكره؛ دَفْعَا لِمَا يتوعد به من العقوبة فيما بعد . 

تعلى هذا ند E‏ 

أحذها: أنْ يكون ما e‏ كالقثل والضرْب الشَّدِيدِء 

ا" الث وال فليس كراد روا وا حدة» ركذ الخد الما ال 
el‏ 

الكاتي: اا مِنْ قادِر؛ لار 
ار 

ETS 


el UN a at 


فرع : : ضرت ردو وه ونحوهما ؛ إكراة ا 
وإکراه على عِنْقِ ويمين ونحوهما؛ كطلاقٍ. 


2 


(وَعَنْهَ : 1 01 مَكرًا کڪ حَتَّى ناله 0 سء مِنَّ الْعَذَّابِ؛ ين وَالْحَْقِ 
وء عَضْرٍ السَّاقٍء A‏ قِنُ) والقاضي› وال "واس ااب 


(۱) تقدم تخريجه ٠۸‏ حاشية (5). 
(۲) قوله: (من العقوبة) سقط من (م). 
(9) في (م): لفعل . 

(4) في (م): يعد. 

(5) في (م): ضرب. 

(5) في (م): وأما. 

(۷) في (م): للتهديد. 

(0) في (م): لم يحق. 

(9) في (م): كوالده. 

(09 قوله: (والشريف) سقط من (م). 


تاب الطلان ع ۱۱۹ 


والسّيرازئ» ونَّصّ عليه أحمدٌ في رواية الجماعة» وقال: (كما فُعل بأصحاب 
الس بی وكات يُشِيرٌ إلى قِصَّةٍ عَمّارٍ حِينَ أحَذه المشركون» وأرادوه على 
السرك» فَلَقِيّهِ الل يلل وهو يبّكي» فَجَعَلَ يَمْسح الدُموع عن عَيتيّه ويقول : 
«أخذك" المشركون» فعَطُوكَ في الماءء وأمَروك أنْ تشرك بالله تعالى. 
فَمَعَلْتَء فإِنْ أَمَروكَ مرَّةَ أخرى فافْعَل ذلك بهم» رواه أبو حفص" . 

فعلى هذا: يشترط في الضَّرْبٍ أن يكون شديڌاء أو يسيرًا في حق ذي* 
مروءةٍ. 
ويا يُشْبِهُ الصّرْبَ وعَضر السّاق + القيد وَالحَبْى الظويلان» وأخذ المال 
الككير: زاد في «الكافي»: والإخراح من الدّيارء لا السب ونحوه روايةً 
واحدةء قاله في «المعْني» و«الشّرح». 

وعنه: إن هدو بقل وعنه: أو قطع طَرَّفيِء وقِيل: أو إحراقٍ من 
يوَلِمَه؛ فإكراة. قال القاضي : YY‏ قال ابن عقيل : وهو نول 

وإ سَكَرَه بطل + وزكراة». قاله الأ ف الي . 


تنبيه : إذا أَكْرِةَ على طلاق اف a‏ ا و لد 


( 


. ۱٥۸۷ /٤ مسائل ابن منصور‎ ۰۳٠۹ ينظر: مسائل عبد الله ص‎ )١( 

(0) فى (ظ): أخذوك. 

)۳( د ابن سعد في الطبقات ط. العلمية (7/ 02184 عن ابن سيرين مرسلًا . قال ابن حجر: 
(رجاله ثقات مع إرساله)» وأخرجه بمعناه الطبري في التفسير »)۳۷٤/٠١(‏ من مرسل 
قتادة» والبيهقي في المعرفة »)١1701(‏ عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر» عن 
أبيه» وقال ابن حجر في الفتح 7١/؟١:‏ (هذه المراسيل تقوي بعضها ببعض). 

20 في (م) : ذوي. 

(5) في (م): لا السبب. 

() في (م): هده. 

(۷) ينظر: الاختيارات ص 7755. 


١‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


yS‏ ا 
وإن ترك التَأويلَ بلا مُذْرٍ أو أَكْرءَ على مُبْهَمةِ : ق مُعيّة؛ فوّججهان. 
لال ل كان الوعيد إكراها کا تكرمية على الجادات ن 
نَوات» مع آنه يجورٌ أن يقال : إِنّنا مُكرّهونَ عليهاء والثّوابُ بِفِضْله لا مُستَحَمًا 
عليه عِندَناء الاو قعل للرّغبة» ذَكَرَه و فى «الانتصار). 
(وَيَقَعُ اللا في التكاح لمحتب فيوه كالتكاح بلا وَلِيّ عند حاب ؛ 
انه عَقْدٌ سقط الحَدَّء ويثبث النَّسَّبَ والعِدَّةَ والمهرًء أَشْبَهَ الصَّحيحَ» أو لِأنْه 
إزالة ملك فكان کالعتق › ا في الكاة الفاسلة بالآداء كالصضَّحيحة . 
sS‏ كحكم بصحَّةٍ العَقّد وو الما كيك افا 


عه ووه 


اورا 


واختارها أيضًا في يم e e‏ التكلاقَ يُفِيدٌ تحريمَ الجل» 
أو حل العَقْدِء ولم يُوجَدُ في الفاسد واحدٌ منهماء ولأنّه نكاحٌ فاسدٌ» فلم يَمَعْ 
فيه ؛ ا ا 

وفي «المستوعب» : مَنْ طلّق في نكاح مم على بُظلاِه؛ كمَن تَكَحَها 
وهي في عدو غَيرِه E‏ ؛ لم يَصِحّ طَلاقه . 

وة أنه قال حاط واه طلاقه» اختاره أبو بكر. 

والأوَّلٌ عنه أَظهْر . ۰ 
)١(‏ في (م): لا . 
(0) قوله: (فلا ثواب مع أنه يجوز أن يقال . . .) إلى هنا سقط من (م). 
(۳) ينظر: الفروع .٠١/۹‏ 


(:) ينظر: الإرشاد ص ۲۷۲. 
)2 في (م) : واختاره. 


كتَابُ الطلان 2 ۱۲۱ 


ولا يقَع في نكاح فُضوليٌ قبل إجازته في الأصحٌء وتَقَلَ حنبل: إن تزدّجَ 
Eo OE‏ 

(وَإِذَا وگل في اللات مَنْ يَصِح تَؤكيلهُ؛ صَمَّ طَلَافَهُ)؛ لأته إزالة ملك 
قَصَحَّ التّوكيل فيه كالعثق . 

وقّولّهِ: (مَنْ يصح توكيله) يَحتَرِرُ به عن" الفل والمجنون» فلو وگل 
عبدًا أو كافرًا””'؛ صحّ. 

وإن جَعَلَ أَمْرَ الصّغيرة أو المجنونة في يَِها؛ لم تملِكه. نَصّ عليه“ › 
وظاهِرٌ كلام أحمدّ أنَّها إذا عَمَلَّت الطلاقٌَ؛ وَقَمَ» وإِنْ لم تبلغ ؛ كالصَّبىٌ . 

ERT‏ لنظا اتركيل E‏ لكرهه ترك 
مُطلَقًا» أشْبَهَ التّوكيلَ في البيع» إلا وَقْتَ بدعةء ولا يَملِكُ بالإطلاق تعليقًاء 


انين لضان يكن الآانة على ها د ل إلى المركل كن 


(3لا بطل ار يخ ااي لأن الاير المطلق اول أقل ما يَقَعُ عليه 
مع 1 د فر د 51 لأس ا نج 5 1 of‏ ,ست 2 5 
السرم (إلا أن يجعل لیوا اكثر من وات بلفظه ادلم نص عليه ¢ 
لأنه نَوَى بكلامه ما يَحَتَمِلهء ويُقبّل قوله في نيّته؛ لأنه أَعْلَّمٌ بهاء زاد في 


عر 
ج و چ 


«الرّعاية» : أو يَفْسَّحَ أو يَطَأ. 
e oe‏ اه 5 
وقِيلَ: لا يَملِكُ قَوقَ طلقةٍ بلا إِذْنِ» ولا ينعزل بالوطء. 


و 
ب 


خخ ر و a‏ و ع ر 7 
فرع : إذا أَوْقَّعَه الوكيل» ثُمَّ ادّعى الرَوج أنه رَجَمَّ قبل إيقاع الوكيل؛ قبل 


(۱) ينظر: الفروع ٠۷/۹‏ . 

9 في (م): من. 

(۳) في (ظ): وكافرًا. 

() ينظر: الروايتين والوجهين ۲/ ٠١١‏ . 
(5) في (ظ): لم يبلغ . 

() ينظر: الشرح الكبير .١٠١١/۲۲‏ 


ا 8# المبدع شرح المُقنع 
ترام ا 

REE‏ فيه؛ قَلَيْسَ لِأَحَدِمِمَا الِانْفِرَادُ بو)؛ لأنّه إِنّمارَ 
يتضرفيهها جميعًا ٠‏ إا بِإذن)؛ أنه راض بتصرّف كل واجِدٍ منهماء فَمَلَكَ 
الأنفراة» كما لو وكله وحذه. 

(وإنْ') وَكُلَهُمَا في ثَلاثء فطل أَحَدَُهُمَا اتر صِنّ الآخرِ؛ ؛ وَكَمَ ما اجتَمَعَا 
كو ا دما ذو ليها في ذلك» فلو ظاق اعاعا ا و و 
وَقَعَ واحدةٌء كما لو طلَّق ثنتَينِء والْآححرٌ ثلانًا؛ فيفع ثنتان. 

(وَلَوْ قال لامْرَأَتِِ : طَلّقِي تَفْسَكِ؛ٍ كَلَهَا دَلِكَ)؛ لِأنّهِ يَصِحّ توكيلُها في طلاقي 
عَيرهاء فكذا في لاق نفسها؛ (كَالوَكِيل)؛ لأنّها مُتصرّفة بالإذن» فتَمْلِكُ ما 
ENG‏ ۰ 

فعَلَيهِ ال م إلا أنْ يَحْدّ لها حَدّاء ولا تملك أكثرٌ من 
ا اوا قال احم إذا'نوق ثلاناء فطلّقتُ نَفْسّها ثلانًا فهي 
للات وإن واحدة فرحو أن اللاقَ 0 ثلانًا وواحدة» فأيّهما تواه؛ 


3 


صح. 

ولو وگل معها غيرّها؛ لم يكُنْ لها الْانْفرائ إل أذ يَحِعَلَ ذلك إليهاء ولو 
اختلفا في“ العدد؛ وَقَمَ ما اما عليه. 
فان طلَقث نفسّهاء أو طلَّقَها الوكيل في المجلس أو بعدّه؛ وَقَمَ؛ لأ 
وکیل . 


5 


020 في (م): فإن. 

(۲) قوله: (أن يأذن) في (م): بإذن. 
(۳) ينظر: المغني 7/ 517 . 

(4) في (م): ولو اختلف. 


تاب الطلان ع ۱۲۳ 


وتال 00 وكدمة في «الرّعاية) : يتقيّد بالمجلس؛ ددا 

وجُوابْه : بأنّهِ توكيلٌ» فكان على التّراخي؛ كالأجنبيّ 

ولو قال لها: طلَّقِي ثلانًا O SRT‏ وفع 0000 ا 
تَملِكُ إيقاعَ ثلاث فَتَمْلِكُ إيقاعَ واحدةٍ؛ كالوكيل. 

ولا تملك" تعليقًاء فلو قال: طلَّقِي نفسَكِء فقالّث: آنا طَالِقٌ إِنْ قَدمَ 
يذل بست 0 إذله الْصَرّت إلى الین فلم يعارل المعلن غاي 
سا 

ولو قال: طلّقي نفسّك طلاق السّنّة فطلّقت نفسّها ثلانًا؛ فهي واحدةٌ: 


سه سس 


وهو أحق بِرَجْعَتِها . 
(وَإَِ قَالَ: اماي مِنْ تَلاثِ ما شِنْتٍ؛ لَمْ يكن لَهَا أن تُطَلقَ اتر ِن 


ا لن ِن للد بش فلم 0 لھا أن تختارَ الثَّلاتَ ؛ أنه كل 
الطلاق. 


0 


فرع : حرم تطليق وکیل ملق وَفْتَ بدعوٍء وفي وقوعه وَجهان. 

وقي «المقيي:: الرّرخ يَملكّه بملك محل > ولم بعلل الأرج عد 
الؤُقوع إلا بمُخالفة أمْرٍ الشَّارِعَ» فإِنْ أَوْقَمَه ثلانًا؛ فوجهان. 

ولو قال: أمْرُكِ بيك أو طلافَكٍ بِيَدِكِء أو وكَّلْئْكِ في المّللاق؛ فهل 


<> 


م 


)١(‏ في (م): كاختياري. 

(0) ينظر: المغني 7/ 517 . 

() في (م): ولا يملك. 

انك في (م): فلم تتناول. 

(5) في (م): الشرط. 

(1) في (م): ثنتين 

(۷) قوله: (يملكه بملك محله) في (م): يملك محمله. 


E‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وفي «الرّعاية»: لو قال طلقي نفسّك با فقالَتٌ فى الال ةا 
وَقَعَ بايا بالألفٍء وله الرجوع قبل أن تطلقّه» وهو عيذ" . 


6١ (T7 66 


)١(‏ في (ظ): يملك. 
(؟) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف ان) . 


بَابُ سُنَّةِ الطلان وَبِدُعَتِهِ 8# 0 


(بَابُ سُنَةٍ الطالاق وَبِدَعَتِهِ) 


طلاق الس : ما أَذْنَ الشّارعٌ فيه والبدّعةٌ : ما نْهَى عنه» ت أن 
eT‏ اا اول مطل ال قالَهُ ابن المنذر وابنٌ عبد ال . 


والأصل فيه قول تعالى: 53 لي 5 م اوه 26 3 فطلقوهنّ کک 
[الظلاق: »]١‏ قال ابن مسعوو وابنُ عبا اا را أ وجديك 


ابن عمر لَمَا طَلَّقَ امرأته وهي حائْض» فقال الل يكل لعمر : ا 


وه © مو 02 
ثم لتفيكها سی تطهره كم تحيضء ثم تطهر(”": م إن شاء طُلّقّها طاهرًا قبل 
أنْ تب ا وهو في «الصحيحين»“ . 


م 


rs 


(الستة في الطلاق: أَنْ يَطَلْقَهَا وَاحِدَةَ؛ لقَولٍ علىّ»ء رواه النجاد ٠‏ (فِي 


200 ينظر : الإجماع ص «At‏ التمهيد 0/\0. 

002 أثر ابن مسعود نه : أخرجه عبد الرزاق ,)1٠١91/(‏ وسعيد بن منصور (0۷ 1(« 
وابن أبى شيبة »)۱۷۷۲١(‏ والبيهقى فى الكبرى 2,)١591١05(‏ عن عبد الرحمن بن يزيد» عن 
ابن مسعود اه به. وإسناده ضيح وأخرجه عبد الرزاق (9؟9 ١‏ وسعيد بن منصور 
لم وابن أبي شيبة 2)١11/1/55(‏ والنسائي في الكبرى (056)» وابن ماجه (۲۰۲۰)» 
عن أ بى الأحوص عنه. قال ابن حزم : (في غاية الصحة عن ابن مسعود). وصحح إسناده 
اوو ينظر: المحلى ا فتح الباري 2/4 الإرواء ۸/۷ . 
وأثر ابن عباس و : أخرجه عبد الرزاق »)۱٠۹۳١(‏ والدارقطني .)۳۸۹١(‏ والبيهقي فى 
الكبرى »)١49417(‏ عن وهب بن نافع » وأخرجه الطبري في التفسير (۲۳/۲۳)» من طريق 
داود بن حصين» كلاهما عن عكرمة» عن ابن عباس 5 ٍتا وهب بن نافع سكت عنه 
البخاري واب بن أبي حاتم ولم يرو عنه سوى عبد الرزاق» وداود بن حصين ثقة إلا في 
عكرمة» وصحح إسناده الألباني في الإرواء ۸/۷ . 

(۳) في (م): فتطهر. 

(6) أخرجه البخاري »)075١(‏ ومسلم »)۱٤۷۱(‏ من حديث ابن عمر وا 
والآثر كما في الشرح الكبير :17١/77‏ ما أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۷۷٤١۲(‏ من طريق = 


الا 8# المُبدع شرح المُقنع 


طهر لم يُصِبْهَا فيه)؛ E‏ إلا في طهر مَُعَقّبِ 
کک ys‏ کک 


الْعدّة 


۶ ت 


۵ 4 رل اع E‏ 00 
(وَِنْ طلَّقَ الْمَدْخُولَ بها في حَيْضِهًا ٠‏ أو طهر أَصَابَهَا فيه؛ كَهُوَ طلاق بِدْعَةٍ 


و وَيََعُ) في قول عامّتهم؛ لاله نل أمَرَ ابنَ عمرٌ بالمراجّعة. وهي لا 
تكون إلا بعد وُقوع الطّلاق» E‏ قلت : يا رسول الله 
أرأيت لو أن طلَّقْتُّها ثلانًا؛ قال: «كانّتُ منكَء وکوا ص 
ودر ذ في «الشّرح » هذا انيه 5 كليا اخادية 58 وه 
فلان ون كاف ف قله رقع كلاق الحامل» ولأنّه ليس بِقُربِق فيُعتَبَرَ 


00 
0 


2 
(4) 
(٥) 


يحيى بن عتيق» عن ابن سيرين» قال: قال علي وله : «لو أن الناس أصابوا حدّ الطلاق» 
ما ندم رجل على امرأة يطلقها واحدة» ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض»» رجاله ثقات» 
لكنه منقطع » وسيآتي قريبًا مختصرًا . 

قوله: (أحد) سقط من (م). 

أخرجه ابن أبي شيبة (11/771)» وأحمد بن منيع كما في المطالب العالية »)۱٦۹٥(‏ 
والبيهقى فى الكبرى ».)١59117(‏ والضياء فى المختارة »)٠٠١(‏ عن عبيدة السلمانى عن على 
له ااه ضيحيح کا وان السا زالعافظ واحتج به أحمد في مسائل ضاف A4‏ 
في (م): بائن. 

في (م): ويكون. 

أخرجه الدارقطني (٤۳۹۷)ء‏ والبيهقي في الكبرى »)۱٤۹۳۹(‏ من رواية عطاء الخراساني» 
عن الحسن قال: حدثنا ابن عمر وييا. وعطاء الخراساني صدوق» يهم كثيرًا ويرسل 
ويدلس» وأعل البيهقي هذا الحديث بتفرده بهذه الألفاظ» وخالف بقية الحفاظ في الذين 
رووا الحديث» وتكلم في الحديث من جهة إسناده أيضًا فقال ابن حبان: (لم يشافه الحسن 
ابن عمر)ء وقوّى إسناد الحديث الذهبي» و صم الهادي: (وفي هذا نظرء بل 
الحديث فيه نكارة» وبعض رواته متكلم فيه). ينظر : تنقيح التحقيق للذهبي ۰0/۲« تنقيح 
التحقيق لابن عبد الهادي 2107/54 نيل الأوطار اا 


ا الطلان وَبِدُعَتِهِ 2 ۷ 


لوقوعه موافقة''' السَنَّة» بل هو إزالة عِصْمةٍ وقَظعٌ مِلْكِء فإيقاعُه في رَمَنِ 
البدعة أَوْلَى ؛ تغليظًا عليه وعُقوبة له. 

وفي االمحرا :وكا أنت طَالِقٌ في آخِرٍ ظَهرِكٌ ولم يَأ فيو وكلام 
الأكثر: أنه مُباحٌ» إلا على روايةٍ: المُروء الأطهار”". وفي «التّرغيب»: في 
تحمّلها ماءه في مَعْنَى وَظءٍ . 

واختار اليح تقئٌ الدّين: أنه لا يقم وهو فول ابن عُلَيِّةَ 


و 


دهان رَجعَتَهَا) في ظاهِرٍ المذّمَبِء وهو وَل الأكثر ؟ له ا أَمَرَ به 
ابی عمر وأذتّى أحواله الِاسْتِحْبابُء ولاه طلاق لا يريع بالرّجْعة» فلم 
تَجب الرَّجْعَةٌ فيه؛ كالطّلاق في ظهْرٍ أصابها فيه فإنّهِم أمجمّعوا على أنَّ 
e ea‏ عن الح الا 

(وَغَنْه: اتا ا ذَكَرَها في «الموجز» و«التّبصرة» واا غا 
واختارها ابن أبي موسى؛ لظاهر أمْره #4 بهاء ولان المَّجْعَةَ تَجْرِي مَجْرَى 
اسْيِبْقَاءِ النكاح» وهو واجبٌء بدليل تحريم القّللاق. 


وعنه: ت ان فى حخحيض» اختاره فى «الإرشاد) و«الم لمبهج» . 


)١(‏ في (م): مرافقة. 

() في (م): في المحرم. 

(۳) في (م): القرء للظهار. 

(:) أي: طلاق الحائضء أو في طهر وطئ فيه. ينظر: مجموع الفتاوى ٦٦/۳۳‏ . 
(5) في (م): الحاكم. 

(5) أخرجه البخاري »)٥۲١۱(‏ ومسلم .)١51/1(‏ 

(0) ينظر: التمهيد ٥٩۹/۱١‏ . 

(6) في (م): يجب. 


BE)‏ ار شرم د 


وظاهِرٌ كلامه: أن الخلا راجِعٌ إلى الصورتين ' EE r‏ 
لطا الصا فيه لا تَحِبٌّ رجعتها زوا واا وتقدّم ا الإجماع 
قبلّهء ولكِنٌ يُسِتَحَبٌ؛ لأنّه طلاق بدعةء فَاسْتُحِبٌ فَظعُه بها؛ كطلاق 


الحائض . 
فرع : : إذا را 0 فقامّتث حائضًاء ذ ففى «الانتصار) e‏ وفي 
«الترغيب»: عي وفي «الرعاية» 1 تحتيل وجهين»› وذكة المولت 3 | 


غ لوف 52 في حخيضها ؛ فبدعةٌ ولا 

وكذا طلاقها في اهر الاب للرجْعة بدعي” في ظاهر المذهب» 
وعنه : يجوز واختار في «الترغيب»: ويلرّمه وَطوّها. 

(وَإِنْ لها تَانًا) وقِيلَ: أو اثنتين بكلمةٍ أو كلماتٍء (فِي طهْر)» لم 
يُقيّدْهِ في «الفروع»: (لَمْ يُصِبّْهًا فِيه؛ كرة)؛ للاختلاف في تحريمه» (وَفِي 


چ 
5 


تخريوه روایتان) : 
إحداهما : لا يحرم ويكون تاركًا للاختيار» واختاره الحِرَقِيٌ › وکو قول 
عبد الرّحمن بن عَوفي» والحسن بن بن عا“ ؛ أن الملاعن اة امرأته 


)١(‏ في (م): الضرتين. 

(؟) في (م): الظاهر. 

(۳) في (م): بدعة. 

(4) في (م): تقدم. 

(05) في (م): يدعى. 

(5) أخرجه الشافعي في الأم »)١58/5(‏ ومن طريقه البيهقي في المعرفة .)١5740(‏ عن 
ابن سيرين» أن امرأة عبد الرحمن نشدته الطلاق» فقال: «إذا حضت ثم طهرت فآذنيني»؛ 
فطهرت وهو مريض» فآذنته» فطلقها ثلانًا . وهذا مرسل. وأخرج ابن أبي شيبة (17/964/ا2)1 
ومن طريقه البيهقي في المعرفة »)١5747(‏ عن هشام» قال: سئل محمد عن الرجل يطلق 
امرأته ثلانًا في مقعد واحدء قال: «لا أعلم بذلك بأسّاء قد طلق عبد الرحمن بن عوف 
امرأته ثلاماء فلم يعب عليه ذلك»» وهو الذي قبله 


بَابُ سْنَّةِ الطلاقٍ وَبِدْعَتِهِ 2 ۲۹ 


یلا e‏ کا ا ر 5 2 0 ولو لم 


كد تە 


0 للسئة للسنة لأنكرّه» فعليها ا که اغا وتَقَلَ أبو طالب : رن 
0 
السنة 


والكّانيةٌ : يحرم وهو بذعا ويقع› E‏ لقَولِه تعالى: 53 
آي إا ا السا . )40 الآية [الظلاق: “]١‏ 1 م قال: ومن لَه عل 


ن 


له رجاه رارتلاق : “r‏ ومَنْ طلّقَ ثلانًا لم يبق له أمْرٌ يَحذْتُ ولم يَجعَل له 
رجام وقد روى التساق عن محفووين ا قال : احبر رسول الله اة عن 
رجل طلق امرأته لات تظلیقاتِ جميعًاء ثم قال: الل كناب اله ال 
وأنا بين أظهُركم»”*'. 8ب 2 


= وأثر الحسن بن عليٌ وا : أخرجه الطبراني في الكبير (71510)» والدارقطني (۳۹۷۲)» 
والبيهقي في الكبرى »)۱٤٤۹۲(‏ عن سويد بن غفلة» في قصة تطليق الحسن ونه عا 
الخثعمية» وفيه أنه قال لها: «انطلقي فأنت طالق ثلانًا»» إسناده ضعيف» فيه محمد بن حميد 
اراي وع و حافك جيني وا ين العضل الأبرش ضعيف» قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد /٤‏ ۳۳۹: (وفي رجاله ضعف» و 

. في (م): ثانيًا‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (5559), ااه من حديث سهل بن سعد ويه في قصة 
المتلاعنين وفيه: فطلقها ثلاثاء قبل أن يأمره رسول الله كله وأخرجه أبو داود (١٠۲۲)ء‏ 
باللفظ الذي أشار إليه المصنف . 

(۳) زيد في (م): عنه. 

() ينظر: الروايتين والوجهين ٠٤١/۲‏ . 

(5) أخرجه النسائي »)710١(‏ وفي الكبرى (00714)». من حديث مخرمة» عن أبيه» سمعت 
محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله ي عن رجل» فذكره» قال النسائي في الكبرى: (لا 
أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير مخرمة)» EES‏ ين مسبره ين لبية ونين 
الرسول ياء قال ابن حجر: (ورجاله ثقات لكن محمود بن لبيد ولد في عهد النبي بيه و 
يثبت له منه سماع» وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلآجل الرؤية)» ومخرمة هو ابن بكير» 


| عضت تن 


4 


ولأنّه 4# طلّق امرآته الب فغضب» رواه الدَارفظيئ» ولاه تحريمٌ 
للبضع”" من غير حاجةٍء فحرم كالظّهار» بل هذا أَوْلَى؛ لِأنَّ الظَهارَ يَرتَِعُ 
تحريمه بالتُكفير . 

والثالثة”” : يَحرّم في الظّهّْر لا الأطهار" . 

وظاهِرٌه: أنه إذا طلّق الّْتَتَينِ فهو للسنة””". وإِنْ كان الجَمْعُ بدعة» وقال 
المجدٌ: هو كما لو جَمَمَ بَينَ الثَّلاثِ. 

مسألةٌ: إذا أَوْقَمَ ثلانًا في كَلِمةٍ واجدة؛ وَقَعَ الَّلاتُء روي عن جماعة 
من الصحابة» وهو قَولٌ أكثر العلماء. 

وقال جماعةٌ: مَنْ طلّق البِكْرَ ثلانًا فهو واحِدةٌ. 


= وروايته عن أبيه فيها كلام لأهل العلم» قيل: إنه لم يسمع من أبيه» وإنما روايته عنه من 
كتاب» وصحح الحديث ابن القيم وابن التركماني» بل قال ابن القيم: (وإسناده على شرط 
مسلم). ينظر: زاد المعاد 2.77١ /١‏ الجوهر النقي ۷/ 033 الفتح 737/4. 

)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وصوابه كما في المغني 519/17 والشرح الكبير :۱۸١/۲١‏ سمع 
رجلا طلق. 

(۲) أخرجه الدارقطني »)۳٠٤١(‏ من حديث علي 5إنء. وإسناده ضعيف جذاء فيه: 
عبد الغفور بن عبد العزيز أبو الصباح الواسطي» قال ابن معين: (ليس حديثه بشيء)» قال 
البخاري: (منكر الحديث).؛ وفيه ضعفاء اخرون» وضعفه الإشبيلي وابن حجر قال 
الألباني: (موضوع). ينظر: الكامل لابن عدي 27١/7‏ الأتخام الوسطى ۳ . الدراية 
۲/ . الضعيفة (5895). 

(۳) في (م): البضع . 

(6) في (م): محرم. 

(5) في (م): والثانية. 

(5) في (م): لا الظهار. والمعنى: الجمع في الطهر بدعة» والتفريق في الأطهار من غير مراجعة 
سنة. ينظر: الإنصاف ٠۸١/۲۲‏ . 

(۷) في (م): السنة. 

() روي عن جماعة من الصحابة منهم: عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم 
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وحَكى المحب"" الطّبَري عن الحَبَاجٍ بن أَرْطاءً وابن مُقاتَل: أنَّ 


0 ع ع0 ل ار اي بن 2# ¢ - 
طلاق”" الثلاث واحدةء وأنكر النَوَوِيُ جكايته عن الحَجاج» وأنَ"" المشهورَ 


أما أثرٌ عمر وط : فأخرجه ابن أبي شيبة »)۱۷۸٠١(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في الاستذكار 
(7/5)» وابن حزم في المحلى (۳۹۹/۹)ء عن زيد بن وهبء أن رجلا بطّالا كان 
بالمدينة» طلق امرأته ألقَاء فرجع إلى عمر فقال: إنما كنت ألعب» «فعلا عمر رأسّه بالدرة 
وفرَّق بينهما»» وإسناده صحيح . 

وأما عثمان وط : فأخرجه ابن أبي شيبة (١٠۱۷۸)ء‏ ومن طريقه ابن عبد البر في الاستذكار 
۷/0(« وابن حزم في المحلى (۹/ ۳۹۹( من طريق جغفر شن برقال عن 
معاوية بن أبى يحيى قال: جاء رجل إلى عثمان فقال: إنى طلقت امرأتى مائة قال: «ثلاث 
تحرمها عليك» وسبعة وتسعون عدوان). ومعاوية بن أبي يحيى ترجم له البخاري في التاريخ 
(۳۳۲/۷)» وقال: (روى عنه جعفر بن برقان)» وجعفر بن برقان لا بأس بحديثه فى غير 
الزهري . 

وأما أثر على وط : فأخرجه ابن أبى شيبة »)١78٠05(‏ والبيهقى فى الكبرى »)١5971(‏ عن 
حبيب قال: جاء رجل إلى على فقال: إنى طلقت امرأتى ألما قال: «بانت منك بثلاث» 
واقسم سائرها بين نسائك»» وحبيب عن علي منقطع» وعند البيهقي: عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن بعض أصحابه قال: جاء رجل. وذكره. وأخرجه البيهقى فى الكبرى »٠٤۹٥۹(‏ 
+35 هن رین امان لا باس فما عن على له فين طلق ارات كلذك قبل أن 
يدخل بها قال: «لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره) . 

وأما أثر ابن مسعود ذفن : فأخرجه ابن أبى شيبة (۱۷۷۹۸)» عن علقمة» عن عبد الله طن 
قال: أتاه رجل فقال: إني طلقت امرأتي تسعة وتسعين مرة» قال: «فما قالوا لك؟2 قال: 
قالوا: قد حرمت عليك» قال: فقال عبد الله: «لقد أرادوا أن يبقوا عليك» بانت منك 
بثلاث» وسائرهن عدوان»» وإسناده صحيح . 

وأما ابن عباس وط : فأخرجه عبد الرزاق »)١١707”(‏ وابن أبي شيبة »)۱۷۸٠٤(‏ عن 
سعيد بن جبير قال: جاء ابن عباس وا رجل فقال: طلقت امرأتي ألفَاء فقال ابن عباس : 
«ثلااث تحرمها عليك» وبقيتها عليك وزرًا» اتخذت آيات الله هزوًا)» وإسناده صحيح . 


وروي عنه من وجوه اخرى صحيحة. 


(0) في (م): الطلاق. 


0 50-6 
فيه أله لا يَقَعْ ا 


وأَوْقَعَ السيح تقئُ الذَّين مِن ثلاث مجموعة أو مفرّقة" '' قبل رَجْعدٍ 0 
وقالة إنه لا يعم أحدا فرق بَينَ الصُورَتَينِء ولم يُوقِعُه على حائض'” "» وفاقًا 
لابن عقيل في «الواضح»؛ لأ الي لادء ولا في طهر وئ فيه. 

وقال عن قول عمرٌ في إيقاع الثلاث : إِنَّما جَعَلّه لإكثارهم منه» فعاقبهم 
على الإكثارٍ منه لَمّا عَصَوًا بجَّمْع التلاثِ» فيكو عقوبة مَنْ لم سي الله من 
التعزير الذي يَرجع إلى ادا كالرٌيادة على الأربعينَ في حد الحَمْر 
لما أكْثَرَ الاس منه وأظهّرُوه. ساغت”'' الرّيادةٌ عُقوبة» ثم هذه العقوبة 
إن" كانت لازِمَةَ مُوْبّدة؛ كائث حدًا“ ٠‏ وإِنْ كان المرْجمٌ إلى اجْتِهادٍ الإمام؛ 
كان تعزيرًا. 

و م ٠‏ أو ایس أو غَيْرَ مَدْخُولٍ بها أو حَامِلًا قَدٍ 
اسان تعد ؛ قلا س سَنْهَ لِطلاقهاء ولا بذْعَة)» وخر ا وقاله في 
«المحرّر) و«الوجيزا» وله 5 «الفروع»؛ ا من عي الوقت. 

وول ف ال أن : تمان جن ج العلده هنذا روايةٌ خن 


> 
35 
ه26 


ع جنر 


أحمد. 


رعاييات: أن لذن الثلة نما سو O E I A‏ 


(۱) ينظر: شرح مسلم للنووي 7/٠١‏ 

(0) في (م): متفرقة. 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى ۳۱۱/۲۳- ۳۳/ ۰۱۳۰ الفروع ۱۹/۹ . 
(4) تقدم تخريجه ۸/ ٠۳١‏ حاشية (۸). 

(5) في (م): شرعت. 

(0) في (م): أخذ 

(۷) في (م): إذ. 

(۸) قوله: (حدًا) سقط من (م). 


بَابُ سْنَّةِ الطلاقٍ وَبِدُعَتِهِ 2 0 


لا عدَّةَ عليهاء وكذا الصغيرة”" والآيسة» عِدَّتها”" بِالْأَشْهُّرء فلا تحضل 
الزياه رالمان الى اتان عتليا ع انها و الل ولا ريا ن 
ليا قد ا ا ا لى کات اا ا ا 
فطلقها“ ظنًا نها حائلٌ» ثم ظهَرَ حَمْلُها ؛ ربّما نَدِمَ على ذلك. 

وحَكى في «المعْني»: أنَّ ابنَ عبدٍ البّرّ قال: لا لاف بَينَ أهل العلم أن 
الحامل طلاقها للستّة . 


الاين ال ان و القن ها الل 


أمرَ الله ورسولِه» ومن طلّقَ أحدّ هؤلاء فقد واققّ طلاقه ذلك؛ لان في 
حديث ابن عمر: «ثُمَ لِيُطْلّقّْهَا طاهِرًا أو حاملًا» روه مسل "“. والطّللاق فى 
الظهر سُنَّدّ فكذا في الحَمْل» لكِنَّ الحايلَ التي اسْتَبانَ حَمْلّها قد دحل على 


ےو 


بصيرة » فلا يَحْافٌ ليد أَمْرِ دة به الندم» ع بِمَرْتابةٍ لِعَدَم اا 
الأ هي 

i O امه‎ INE a O. اه و‎ 

ونقل ابن منصور: لا يُعجبني أن بطلقَ حائضًا لم يدخل بها . 

ANE OT‏ تثبت” '“ لحامل» تاره الخِرَقِىُء فلو قال لها: أنْتِ 


)١(‏ قوله: (وكذا الصغيرة) في (م): وكالصغيرة. 
(۲) في (م): وعدتها. 

(۳) قوله: (لأنها) سقط من (م). 

() في (م): وطلقها. 

(5) ينظر: التمهيد /١6‏ 89. 

0( في (م) : حديث. 

(۷) أخرجه مسلم .)۱٤١۷١(‏ 

(۸) في (م): استثناءه 

(9) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۷٥۳/٤‏ . 

)٠١(‏ في (م): ثبت. 


|6 اشن تن 


طَالِقٌ للبدعةٍ» طَلَقَتْ بالوضع . 

وعلق الأرتن + تؤاقان ايآ طاريق للشتة فلن وللبدعة 
طَلْقةً؛ وَقَعَتاء ويُدَيّنُ في عير آي ذا صارِث من أهل ذلك» وفي الحُكم 
وجهان. 

تنبيةٌ: إذا قال ِصغيرة أو عير مَدُخولٍ بها: أنتِ طالِقٌ للبدعة» ثُمَّ قال: 
أزدث إذا "حافت الشقيرة» أو أصييت" غير الستهول بهاء ذخ .والاشية 
بالمذهب: أنه يبن في الحُكم . 

فان قال في طهر جامّع فيه "ألو مال السذا بويت ا 
لم تَطلّقَء وكذا إن اسْتَبانَ حَمْلّهاء إلا على قَولٍ مَنْ جَعَلَ طلاقٌ الحائض 

(وَإِنْ قَالَ لَّهَا: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسّنَدِ أو قَالَ: لِلْبِدْعَةِ؛ طَلَّقَتْ فِي الْحَالٍ)؛ 
e eeu‏ وبق وله : أنتِ طَالِقٌّء وذلك 
يُوحجِبُ وُقوعَ الاق في الحالء وأنْ تكون واحدة؛ لِأنَّ ما زاد عليها عَيرُ 
مَلْفوظ به ولا مَنويٌ. 

وكذا قله انت طالق تله واليدضةء ]زه آي طا إل رل 


في 0 واتت: 


بَابُ سْنَّةِ الطلاقٍ وَبِدُعَتِهِ 2 ۳0 


طَلَقّتْ في الْحَالٍ وَاحِدَةَ؛ لِأنَّ مَعْنَى السُّنّة: في وَفْت السُّنَّدَه وذلك وَقْتّهاء 
(وَإِنْ كانت حَايِضًا؛ٍ طَلَقَتْ إِذَا طَهَرَتْ)؛ لان الصّفْةَ قد وُجدت. 
(وَإِنْ كَامَتْ فِي طهر أَصَابَهًا فِيهِ؛ طَلَّمَتْ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةٍ 
الْمُسْتقْبَكَة)» بعّير خلاف تَعلّمُه('؛ لِأنَّ ذلك هو وَفْتٌ السَّنّهَ في حقّهاء لا سنه 
لها فليا : 
فرعٌ: إذا قال لها: أنتٍ طالِقٌ ثلاناء نصمُها للسِّنَّةء ونِصمها للبدعة؛ 
طلَمّت في الحال طَلْمَتَينِء والثَالَةَ في ضدٌّ حالها الرّاهنة» قاله”" القاضي . 
وإ نَوَى تأخير اثنتّين؛ ففي الحُكم'” وجهان. 
وقال ابنُ أبي موسى: تَطَلْقُ ثلانًا في الحال؛ لتَبُعيض كل طَلْقَةٍ. 
فان قال لطاهِر : أنتِ طالِقٌ للبدعة؛ فقيل : تَلْعُو الصّفَةٌ ويمع الللاق2. 
فان قال لحائض : أنتِ طَالِقٌ للسَّنّة في الحال؛ لَعَت الصّمَةء وَوَقَعَ 
الى 
وإِنْ قال: أنتِ طالِقٌ ثلانًا للسّنّهَ وثلانًا للبدعة؛ طَلَقَّتْ ثلانًا في الحال. 
(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ للْبِدْعَةِء وهي حَائِضٌء أو في" طهر أَصَابَهًا فيه؛ 
طَلَّفَتْ فِي الْحَالٍ)؛ لِأنَّ ذلك هو وَقْتٌ البدعة» ويّنزع في الحال إِنْ كان 
ثلاناء فان بَقِيَ؛ خد عالِمٌء وعُرّر جاهِل. 
(وَإنْ كَانَتْ في طهر لَمْ يُصِبْهَا فيه؛ طَلَمَّتْ إا أَصَابَهَاء 
)١(‏ ينظر: المغني ۳۷١۱/۷‏ . 
BG e ©‏ من 700 
(۳) في (م): قال. 
(4) في (م): وإن نوی بأخر تبين. 
(5) في (م): الحكمة. 
(7) وتكملة الكلام في المغني ۷/ ۳۷۲: (ويحتمل: أن تطلق في الحال ثلاثا). 
100 ترلده لقن اسقط مالم 


| دشت ندع 


كل وا حن مھا وفك للع فا ها س وَقَعَ الطَّلاقٌ فيه؛ عَمَلٌا بقوله : 
لط 
(وَإنْ قال لَهَا : أنتِ طَالِقٌ تلاثا لِلسِّنَةِ؛ e‏ اول (ظهْرٍ لم 
ينها فيه في إِحْدَى”'' الرُوَايئيْن)» هذا هو المنصوصٌ”" ؛ لان جَمْعَ اللاثِ 
سك رواية» وَيّقَعٌ فِيما ذككنا لآو E‏ نات روإن كاتلك حا ؛ 
طَلَقَكَ تلات إذا طهرت:. 
ت e‏ چ o f 5 ah‏ 5 3 3 5 - #7 
(وَفِي الأخرّى: تظلق فيه)؛ أيْ: في طهر لم يُصِبْها فيه (وَاحِدَةٌ 
وَتَظلُقُ”” النَاِيَةَوَالنَاِئَهَ في ظهْرَيْنٍ فِي نِكَاحَيْنِ)» أو بعدّ رَجْعتَينٍ إِنْ عاد 
إليه» (إِنْ أَمْكَنَ)؛ لِأنَّها لو بات منه ولم تَعُدْ إليه؛ لم يُمِكِنْ إيقاعٌ الكّللاق في 
A o‏ وو د AR.‏ 
وعَنْهُ : تطلق ثلاثا في ثلاثةٍ أظهارٍ لم يُصِبْ فيها. 
فان قال أرذث بقولى للسئة؛ إيقاعَ اة ف الال + بواقتتين فی 
يكاحين آخَرَينِ ؛ فل منه. 
5 ۳ 5 ا 9 €6 ا ور 5 سه 
وان قال: أردث أن يَقَعَ في كل قرء' ا 36 وفى الحكم وَجهان. 
فرعٌ: من نكاحُها فاسِدٌ؛ جاز طلاقُها في الحيض. 
وإِنْ قال: إِنْ دخلت الدَّار فأنتِ طَالِقٌء فدحَلَّتْ وهى حائض؛ فهل هو 
لس أو و قال ابن حمدان: 1 000 وا ين 
(۱) في (م): أحد 
(۲) ينظر: مسائل صالح ۳/ ۰۲٠۲‏ مسائل ابن منصور ۱٥۷۲/٤‏ . 
(۳) زاد (ظ): في. 
() في (م): الحالين. 
(ê)‏ في (ظ): قروء. 
05 في (ظ): البد 
)۷( قوله: (وجهين) سقط من (م). 


باب سّ2 الان وَيدْعَيهٍ Bl‏ م 
0 0 م 5 0 AN‏ 2 خير ت 2 8 ج 
(وَإن فال انت طالِق في کل فر طَلْقَة وهي مِنَ اللاي لم يَحِضْنّ ؛ 

دعق ايه ةا 2 ,2 ص اق . E‏ مودي عراية 7 ص E‏ 

لم تظلق حَتّى تجيض» فتطلق في كل حَبْضَةٍ طَلقَة)» الأقية هيدنا :أن الغروة 

الجيَّض”» فإِنْ كائّثْ مِن دوات القروء”؛ وقمَ بها واحدةٌ في الحالء وِيَقَعٌ 
0 چن چ معه چ 5 101 وه 57 8 و 
بها طلقتان في قَرَأيْنِ آخَرَينِ في أولهماء ا ا ا أو 


4 
ار 

5 

5 7 


الا ووا د را بها و و أن غير المدعولك بها ی 
بالأولى» فإن تزوّج بها" ؛ وَقَعَ في القُرْء الثاني طلقةٌ أخرى» وكذا الحكم في 
الغّالئة . 


(وَِنْ قُلْمَا: الفُرُوء" الْأَظهَارُ؛ فَهَلْ تَظْنّقُ طَلْقَةَ فِي الْحَالٍ؟ يَسْتَمِلَ 


ج ل تان 


وجهين) : 

أَشْهَرُهما: تطلق طلقة في الحال؛ لان الظهرٌ قبل الخيض كله ىء 
واحدء فعلى هذا: لا قَرْقَ بَينَ گونها من اللّائِي لم يَحِضْنَ أو لا. 

والثائن + لأ لآن ال هر اهز يق الخيصتبي» ولذلك لم ن 
امبر قر دي وان رشي فى خودي انم يكن I‏ 
تَطلّقْ فيه» فعلى هذا : يَحصّلْ القَرْقُ بين مَنْ حاضَت ومن" لم تَحِض . 


)١(‏ في (ظ): قروء. 
(0) في (م): أن القرء الأطهار. 

(۳) في (م): القرء. 

)٤(‏ في (م): القرء. 

(5) في (م): والأطهار. 

(1) قوله: (بها) سقط من (م). 

(۷) في (م): القرء. 

وا فى لل ود 

(4) كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني ۳۷٦/۷‏ والشرح الكبير 1؟/0١7:‏ تحتسب. 
)٠١(‏ في (م): 2 

() في (م): وبين من. 


ا الغبدع شرح المُقنع 


(وينة 1" وباي 9 الالتقار يهاه آذ اعون قبل الحيض كله 
2 07 

(وَإنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَحْسَنَ الطَللاقء وَأَجْمَلَهُ؛ فَهُوَ كََوْلِهِ: أُنْتِ طَالِقٌ 
لِلسُِنَِ)؛ لأنَّ الطلاقَ الس أحسنٌ الطّللاق وأجْمله» كقّوله: أغدَلّه وَأكْمَلَه 
وأَفْضَلّه. 
الوذ ن قَالَ: أَفْبَحَ الطلاقٍ وَأَسْمَجَهُ؛ هو كفَول: لِلْبِدْعَةِ)؛ لِأنَّ المٌلاقَ 
لدعي قبح الطلاق وأسْمَجه؛ أي : بطل في المَوضع الذي تَطلق فيه إذا 
أن 


قال : تِ طالقٌ للبدعة . 


وظاهِرٌه: أنّها تَطلّقُ في الحيض» أو في ظهْرٍ أصابها فيه””؛ لِأنَّ ذلك 
زمن”*' البدعة» وفيه شي2؛ لاما لا تَطلّقُ إلا في الحيض فقط» وصرّح به في 
«الخلاعنةاء كقوله+ نحش الوق أو ارا أو الخ 
فة وا ت إلى ومانها. 

وفي «المحرّر»: فهو ثلاث إن قُلْنا : جمغه بدعة» وحكاه في «الشرح» عن 
أبي بكرء ثمَّ قال: وينبغي أن يقع”" الثلاث في وقت البدعة؛ ليكون جايعًا 
لبدعيٌّ المّللاق 


وفي «الفصول»: وعِنْدِي يجب أن تقع”" الثّلاث في الحيض” أو الظهر 


¢ فإن كان في وقت 


)١(‏ قوله: (بها) سقط من (م). 

(۲) في (ظ): من. 

(۳) قوله: (فيه) سقط من (م). 

)2 في (م) : وانكنة : 

(5) قوله: (أن يقع) سقط من (م). 

(۷) في (م): أن يقع . 

(۸) قوله: (في الحيض) في (م): والحيض. 


بَابُ سْنَّةِ الصلاقٍ وَبِدُعَتِهِ ۳۹ 


| حع و 3 بنكا جديدٍ» وفيه د العا اوا لدا ¢ 
ج ب همتى في 


كان فاحشا كن عاق باهر انمد فنا أغطعا اللفظة ها ]لا ى 


1 
لو قال: عندي أَجْوَدُ نق" » ٿم فسّره بشيءٍ وه أجودٌ منه؛ لم يُقبَل. 

اد قال آردك طون ا لا الطلان عن سوال وف ال لم 

ر أذ يري i‏ أَحْوَالِكِ”" او آفبحهًا أن(" تون مُطَلْقَة؛ يقَع في 
الْحَالٍ)؛ لِأنَّ أنتِ طالِقٌ يقتَضي وقوعّه في الحال» وإنَّما تأخر إلى زمن السكَة؛ 
كعكسه» فيجب أن يَقَعَ في الحال؛ عملا بالمقتضي السّالم عن المعارض 

(وَِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةَ حَسَئَة قَبَيحَة ؛ طَلَّقَتْ فِي الْحَالٍ)؛ لِأنّه 
وَصَفَّها بصفتَينِ متضادَتين» فَلَعَنَاء وقي مُجرّد الطّلاق» فوقع . 

فإ قال: إِنَّها حسنةٌ لكونها في زمان SE‏ 357 شايفا بلق اذ 
قال ]نبا ع لاض من شَرّكْء وقُبْحُه لكونها في زمان البدعة» کان“ 
ف ' وقوع الّلاق عنه؛ ديّنء وفي الحكم وَجهان. 


مسألة: باح الخُلع والطلاق” يوالها في رَمَنِ البدعة . وقيل IEE‏ 


)١(‏ قوله: (أجود نقد) في (م): تقديم. 

(0) في (م): أحواله. 

(9) في (م): أو 

(8) فى (ظ): يكون. 

)2 في (م): فتجيبه . 

() في (م): وقبيحها. 

(۷) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني ۷/ /الا"اء والشرح الكبير :۲٠۹/۲۲‏ وكان. 
(۸) فى (ظ): يرجى. 

22 فى ): الطلاق والخلع. 


El‏ شد شح ند 


8 د ت ا نجه 5 م Da‏ 
و فصو بدعتها بانقطاع الدم. وقيل : بالغسل » لار رواه الدارَ 2 , 
ولتاس كالسض: 


)١(‏ أخرجه النسائي (277947» والدارقطني (7907), من حديث ابن عمر وَوْيّاء أن رسول الله 
يه قال: «مر عبد الله فليراجعهاء فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض» فإذا اغتسلت من 
حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقهاء فإن شاء أن يمسكها فليمسكهاء فإنها العدة التي 
را ةا متلق لها الا وزاب م ,املد الخازي #088533 ومسل 
»)۱٤۷۱(‏ بنحوه. 


اب صريح الطلاِ وَكنَايَتِهِ 2 ١١‏ 


(بَابُ صريح الطلاق وَكِنَايَتِهِ) 


3 


إِنّما الْقَسَمْ إِلّيهما؛ لأنّه1'" لإزالة ملْكِ النُكاح» فكان له صريحٌ وكناية؛ 
كالعتق» والجايعٌ بَينَهما الإزالة. 

فالصّريحُ: هو الذي يُفِيدٌ حُكمّه من غير انضمام شيء إليه» وعكسه: 
الكناية ويَدُلٌ على معنى الصّريح . 

وعَلِمٌ منه : أن المّلاقَ لا يَمَعُ بغير لفظِء لحار ري صر سوم 
يَمَعُه خلاقا أبن ورین ع والزُهريٌ» ورُدّ: بقّوله نله: إن الله تَجَاوَرٌ لِأَمّتِي 
لكايه e‏ ما ا مدق I TE‏ 
ملكِء فلم يحصل” بمجرّد النيَة؛ كالعتق . 

وكذا إن نواه بقلبه» رار بأصبعه لم يق ًص عليه ؛ لاله لیس بصريح 
EY;‏ َ 

e AI‏ بير أَمْرٍ ومضارع؛ (فِي 


ف عَنْهُ)؛ لأنّه مَوضوعٌ له على الخصوص.ء تَبَتَ له عُرْفُ الشاوع 
والاستعمال0©, فلو قال أنك عالق آى الطلاف ‏ آر طك أى مط 


)١(‏ قوله: (لأنه) سقط من (م). 


(۲) في (م): ما. 

(۳) أخرجه البخاري (0579)» ومسلم (۱۲۷)» من حديث أبي هريرة طن . 
8ق رودلل ل 

(5) في (م): الصريح. 


0 في (م): عرف الشرع والاستمتاع. 


e‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


قال في «الفروع»: (فيتوجّه : ا ها الأتشاة وال 
وعلى الأوّل: هو إنشاءٌ» وذكر القاضي في مسألة الأمر: أنَّ العُقودَ 
الشرعكة عيّةَ بلفظ الماضي إخبارء وتال ا : هذه الصّيّعُ إشاءٌ من حَيتُ إنها 


ع 


أثبعت" الحكم ويها" ثمّء وهي إخبارٌ لدلالتها على المعنى الذي في 
ال ٩5)‏ 

ا الذي ی نك ا ا وكدمه ابل حمداة 
والبَدّء وصحّحه في «الشّرح»: وجزم به المتأخرونَ؛ لِأنَّ الفِراق والسّراحَ 
يُسْتَعْمَلانَ في غير الطلاق كثيرًا» فلم يكوتا صريكين فيه؛ كسائر كتاياته؛ 
لقوله تعالى : #واعتصموا 0 الآية آل عِمرَان: ۰٠٠۳‏ وما قَرَقَ أَلَذنَ ريو 
الكتب... 469 الآية رورّعة: :. 

وأما قوله E‏ عرو أو ری خسن [البَقَرَة: ۲۲۹]“ فليس المراد 
به الكللاق؛ إذ الآية في الرّجعيَّة» وهي إذا قاربت"' انقضاء عدّتهاء فإِمًا أن 
يمْسِكها برجعةٍء وإمًّا أن ترك حى تَنقضِي عدتها فتُسرّح» فالمراد بالنّسريح 
فى الآية قريبٌ من معناها اللغويٌ» وهو الإرسال. 

تنبية: إذا كان اسمُها طالِقَاء فقال: يا طالِقٌء ولم يرد طلاقَهاء أو أراد 
)١(‏ في (م): أن 
(۳) في (م): بها. 
(5) ينظر: الفروع ۲۸/۹. 
)2 في (م): وهو. 
() في (ظ): قارنت. والمثبت موافق لما في شرح الزركشي /٩‏ ۳۹۷. 


اب صريح الطلاِ وَكنَايَتِهِ 2 ١‏ 


طلاقيا قلاثا» فماكت بعد قولهة «أنثة؛ لم يَقَعْ وإ مانت بعد #طالق» 
وبل قوله : ثلانًا؛ وقع الثلاث» وقيل: بل طلقةء ذَكَرَّه ابنُ حَمْدانَ. 

فرع: إذا فتح'" تاء (أنت)؛ طلقت» خلاقًا لأبي بكر وأبي الوفاءء 
EEN‏ لو قال لمن قال لها: كلما قلت لي كوا ولم أقل 
للف مع اتن ظالق» فال لها هة قا ولو هافك ولو كر ااا 
تَخَلّص وبقي معلَّقَاء ذكره ابن عقيل » > قال: وله جوابٌ آخَرٌ يقوله”'' بفتح 
التاءء فلا يجبء قال ابن الجُوزي: وله التّمادِي الى فيل المرته و3 : ا 
م 2ه لآن انساء”؟ ذلك معلوة + قروا ادر ركه كله 
ry‏ ال وقيل : مِن عاميٌء ون فى «الرعاية» : يصح جهلًا أو عتحداء 
وإ ا 

(وَقَالَ الْخْرَقِيُ 4 وأبو بكر» ونَصَّرّه القاضي وغيره» وفي «الواضح 
اختاره الأكثر: زا ریځه ا ل ا FE‏ د 
وَالسَرَّاح)؛ كالطّلاق؛ لورودهما في الكتاب العزيز؛ لقوله تعالى : مسا 
مغرو أو سرح اخسن التر:: ۲ ولقوله”"' تعالى : ممم سوه مروف 


ص 


3 


معي عدو 


E 0 ll 5‏ 
فارقوهن بمعروف 4# [الظلاق: ۲]“ ران يمفرقاء 4 الآية [التثيساء: ]١٠‏ 


)١(‏ في (م): وقيل. 

(۲) في (م): فتحت . 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع ۲۸/۹: قالته. 

)٤(‏ في (م): بقوله. 

(5) في (م): الاستثناء. 

(0) في (م): وزوجتك. 

(۷) قوله: (وإلا احتمل) في (م): والاحتمال. 

(۸) ينظر: مراتب الإجماع ص ۷۳» الكافي لابن عبد البر ٥۷۲/۲‏ . 
(4) اله 0 


2 


NE‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


ا تعالى : اعات اس و أ 1 سراح جلا 6 [الأحرّاب: : [TA‏ ولأنهما 
ق بِينَ الرَوجَينِ› فکانا E‏ (وَمَا تصرف مِنْهَنّ) ؛ 
كالمتص ف من الاق . 

والأوَّلُ أصحٌ؛ لاه لا يصح القيامنُ على لفظ القّللاق» فإنَّه مختصل بذلك 
سابق إلى الأفهام من غير قرينةٍ ولا دلالةٍ. 


و ه0 ° 


(َمتى اتی بصَرِيح المَّلَاقٍ؛ ؛ وفع“ و بير خلافي"! و 
في «الشرح»؛ لان سائرَ الصّرائح لا تفتفر إلى نيو فكذا صريح م الطلاق» 
سر كان ذلك هذا او عار حكاه ابن المنذر إجماعَ من يَحمَظ عنه"» 


ر رو ۶ و ا اس ا م a‏ ك 
وسنده ما روى أبو هريرة مرفوعا: «ثلاث جدهن جد وهڙلهن جد: النكاح» 
0 ەه م ۶ 1 1 8 1 
والطلاق» والرجعة» رواه أحمد» وابو داود» والترمذي» وقال: حدم 
ى اليف 
يب . 


وعنهة : أن الصريح يفتقر إلى نية أو دلالة حال» من غضب” و ماو 
5 )22 
ي 


.۳۹۷ /۷ المغني‎ ۲٤۳/۳ ينظر: معالم السنن‎ )١( 

( 0 ظر: الإجماع ص 6 

(۳) أخرجه أبو داود »)۲۱۹٤(‏ والترمذي 2)١١84(‏ وابن ماجه »)۲٠۳۹(‏ وابن الجارود 
(۷۱۲)» والحاكم (۲۸۰۰)» وفي سنده: عبد الرجمن بن بحسب بن آذرك» وهو مختلف 
فيه» قال النسائي : (منكر الحديث)» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال الحاكم: (من ثقات 

لمدنيين)» وقال الذهبي : (صدوق» وله ما ينكر)» وقال ابن حجر: (لين الحديث)» قال 

لترمذي: (حسن غريب)» وصححه الحاكم وابن الجارود وابن الملقن» وحسنه ابن حجر 
والألباني» وللحديث شواهد لا تخلو من مقال» ولم نقف عليه عند أحمد في مسنده 

لمطبوع . ينظر: ميزان الاعتدال ۲/ 2555 تهذيب التهذيب 7/5 .١59‏ البدر المنير 8/ 287 

لتلخيص الحبير ۰٤٤۸/۳‏ الإرواء 5/5 77. 

(5) في (م): غضبه. 

(5) في (م): الكلام. وفي (ظ): محاوزة في كلام. 


اك شري اطي وني 8 


3 
3 


يق" طالق يِن ونَاقي)ء هو بكسر الواو وقَنْحها : 


E 
بقلو‎ 8 


ق به الشَيءُ TT‏ 0 واد أن 7 ا ظاهِرء لال 


فقال: طالق؛ لا ذلك جار مَجْرَى لفظ الحاكي : م د بِقَوْلِهِ : مط(“ 


-ه 


ِن رَوْج گان قَبْلهُ؛ لَمْ تَظلقْ) ؛ لاله قَصَدَ عدم إيقاع طلاقهاء قَوَجَبَ آلا َع 
كما لو انّصل بكلامه: أنتٍ طالِقٌ من وثاتي. 

(وَإِدَا اف ا 315 اا أعلم بما أرادء ولا يُمكِنُ الإطلاع 
عن ذلك إل من جينة. 

وعنه: لا؛ كهازلٍ على الأصحٌ. 

(وَهَل تفيل" دَعْوَاة" في الْحُكم) ولا قرينة؟ (عَلَى رِوَايَيْنِ) : 

الختهنا+ فا ربعو ظا کو لاله قشر كلام يمنا تک اکا 


غير بعيدِء فقيل كما لو كرّر لفط اللاتق» وأراد بالثانية التأكيدَ. 


50 2 011 5 4< ع E‏ 3 
والثانية» وهي الأشهر وقدمها في «الرعاية»: أنه لا يقبّل ؛ لآنه ا 


ما“ يقتضيه الظّاهر في العُرْفء فلم قبل في الحكمء كما لو ار بِعَشَرِق ثُمَّ 


قال: زُيوفَاء أو إلى شهر . 


)١(‏ في (م): فإن نواه. 

(0) كذا في النسخ الخطية» وفي نسخ المقنع الخطية: بقوله. 
(۳) في (م): أن. 

(4) قوله: (أن يقول) في (م): بقوله. 

(5) قوله: (مطلقة) سقط من (م). 

(1) في (م): يقبل. 

(۷) قوله: (دعواه) غير موجودة في نسخ المقنع الخطية. 
(0) في (ظ): يقبل. 

)4( زيد في (م) : لا. 

( قوله: (ما) سقط من (م). 


| شد شن س 


راغ ار ا في غا ا شوانه 
الطلاق؛ فلا يُقْبَل)؛ لأله خالف”" الظاهِرَ من جهتَين : مقتضى اللفظ» ودلالة 
الخال 

en‏ ٿال : أَرَدْتُ انها مُطَلقَةُ مِنْ رَوْج َبلِي؛ وجه تالت : آنه يبل إِنْ 
كَانَّ وُجِدَ)؛ لِأنَّ كلامّه يَحتَمِلُ الصَّدْقَّ (وَإِلَا فلا)؛ أئ: لا يُقبَلُ إِنْ لم يكن 
لا ل ات » م قال: في نکاح 
آخَرَء وقيل: إن لم يُرفع””' إلى حاكم . 

فلو ادَّعى أنه كان هازلًا؛ فالأظهَرٌ: 
يقل منهما في الحكم . 

فرعٌ: إذا قال: أنتِ طَالِقٌء ثُمّ قال: أردث إن قمت؛ قُبلَ» وقِيلَ: لاء 
وفوا کل إن ماق ترط شهدث بد ا وای أن مه شرطا كدر 
وأَوْقَعَه في «الفنون» وغيره؛ للا اد 
أقرٌ أنه وكيل فلانٍ بيع و1 الغ 012 اهيا 

و قبل ل کات ال ت الات طَلَقَّتْ) وإِنْ لم 

ينو؛ لِأنّ انعم صرق ني ا والجوابٌ الصَّريحٌ للّفْظ الصريح صريخ» 
ولآنه لونقال: عليك ألت: قال : : نعم؟ وجبتٌ. 

لل له لفك امراكف» كال قن كان بع ذلك ةوقال أرذث 


ع 


أن لا هوه ولا سكران» كما لا 


)١(‏ في (م): الأول. 

(۲) في (م): خلاف. 

(9) في (ظ): قبل . 

(5) قوله: (لو قال: طلقتها) في (م): لو طلقها. 

(5) في (م): لم يرتفع . 

6 في (م): يتوجه . 

(۷) في (م): أو ادعى. والمثبت موافق لما في الفروع 70/9. 


اف صريح الصّلَاقٍ وَكنَايَتِه 8 €۷ 


الإيقاعَ؛ وقَمَء وإِنْ قال: أردث أن عَلَقْتُ طلاقّها بشرط؛ قُيلَ. 

ولو قيل له: أَخْلَيتها؟ قال: نَعَمْ؛ فكناية. 

ونر فيل له: الك انراق قا لا وارد الكَذْبء ل تفلو يان 
قَولّهِ : ما لي امرأةٌ؛ كناية تفتقر”" إلى نيّة الكّللاق» فإذا نوى الكذب”” فما 
نَوَى الطّلاقَء فلم يَقَْ . 

وقيل : تَطلّقُ في الحكم؛ کقوله : كنت طلَقيُها . 

وکا إذا نوف انه ليق لي ارا ای او ر ار اثرأة لي 
أ ل ر فال تطلق » لعدم ا المعترطة في الكبارة. 

فرع: من شهد عليه بطلاق تلات 3م آي باه لا شيء عليه» لم يزاش 
بإقراره؛ لمعرفة مستتده» ويُقبّل بيمينه أنَّ مستنده في إقراره ذلك ممن يَجِهّله 
مثلهء ذكره الشيخ تقينٌ الدين ٠‏ وافتَصر عليه في «الفروع». 

(وَإِنْ لصم“ امْرََتَهُ) أو أخْرّجها من دارهاء أو ألْبّسَها تَّوبّاء أو قَبّلهاء 
وقال: هذا طلاقك؛ طَلَقَتْ إن نّواهُ؛ لِأنّه كناية» والمنصوصٌ: أنَّه صرب 


ر 


4 


)١(‏ قوله: (وإن لم ينو؛ لأن نعم. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(0) في (ظ): يفتقر. 

(۳) في (م): لكذب. 

(4) في (م): ولا. 

(5) في (م): ولم. 

() قوله: (ممن) سقط من (م). 

(۷) ينظر: الفروع ۰٤۷/٩‏ الاختيارات ص ۳١۹‏ . 

(۸) في (م): أطعم. 

(9) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۷۳۹/٤‏ . 

)١(‏ في (ظ): إذا. 


€۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


طلاقك + طلقت): اغتاره ابن امد لان تقديره» آؤقت عليك طلاقًاء هذا 
الفعل من أجله» فعلى هذا: يكون صريحًا. 

ا الفقهاء: لا يَقَعَ به وإن نَوَى . 

و آنه كنار + لاتير ا ا أن كود سينا 
للكنلاق؟ رة الان سا عا SS‏ أن الكباءة ما 
احمل اللاي وهذا مل ول اله كنار + لاذه يحتاج إلى تقدير» 
والصريح لا يحتاجه. 

فإ كان ذلك جوايًا عن“ سؤالها الطلاق» أو في حال العَضَب؛ وَقَمَّ. 


Sas, CI 8 


0 أَنْ ينوي أن هذا سَبَبّ طلّاقك» A‏ ذَلِكَ)؛ فِيدين ؛ لته إذا 


نَوَى بالصّريح عدم وقوع الطّلاق؛ لم يَقَعْ؛ فلأن" لا يقع هذا بطريق 
ار 

والأصحٌ: أنه قبل قبل في الحكم؛ لاله يجوز أن يکود سببًا له ف 7 زمانٍ 
بعد هذا الرّمان. 

وفي «الترغيب»: لو أَظَعَمّها أَوْ سَمَاها؛ ففي گونه کالصّرب وجهان. 

وذ قال أَنْت طالخ لا مء أو لین بشييو» أو لا يرمك أن لا يق 
عليك» أو طالِقٌ لاء أو طَالِقٌ طلقةً لا يَنَقَضُ بها عددٌ الشلاقء (طَلَقَتْ)» بغیر 
خلافي لَعلَمّه“؛ لِأنَّ ذلك رَفْعّ لجميع ما تناولّه اللّفظُء فلم يَصِحّ؛ كاسيثناء 


الجميع . 


(9) في ن 
(0) في (م): ونحو. 

(۳) في (م): الآن. 

(4) في (م): من. 

() ينظر: المغني ٥١١/۷‏ . 


اب صريح الطلاِ وَكنَايَتِهِ 2 ١4‏ 

وفي «الرّعاية»: في «نت طالِقٌ لا شيءَ و لا يَقَعْ. 

(وَإنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أؤ لا لاء أو طَالِقٌ وَاحِدَةً أ لَا؛ لَمْ يَمَعْ) على 
الأشهّر ؛ لِأنَّ هذا استفهامٌ. فإذا اتصل به خرج عن أن يكون"'' لفظا للإيقاع, 
وبهذا فارق الأولى؛ لِأنّه إيقاعٌ لم يُحارضه استفهام. 

5 2„ ك CY)‏ ىو في ا 5 5 

وظاهره: أنهما سوا »> وهو وجه؟؛ لاستوائهما عي الاستفهام. 

وفى آخَرّ: 9 الكّانية والحدة دون الأولى ؛ دن كولم (أَو لا» 
يرجع إلى ما يليه من لفظ «واحدة» دُونَ لفظ الإيقاع» فيصيرٌ كأنّه قال: أنتِ 
طالق . 

وفرّق في «المغني» و«الشّرح» تكبناء لأن الراحدة ما اة الوافعة: 
فما انّصل بهما يرجع إليهماء فصارت كالأول . 

(وَيَحْتَمِلَ: أَنْ يَقَعَ)؛ لِأنَّ الاستفهام يكون بالهمزة ونحوهاء فيّقَمٌ ما 
أو كمه ولا يرتفِع م بما دک ا 

(وَنْ" كَتَبَ طلاق امْرَأَتِه) بشَيءِ د يبين يبن (وَنَوَى الْإيمَاعَ ؛ وفع رواية 
واحدة 4 لذن الكتابة خروات بفهم منها الاد أشبَهّت التَّطْقَّء ولان الكتابة 
تقوم مَقامٌ الكاتّب» بدليل أنه 4# كان مأمورًا بتبليغ الرُسالة» َل بالقول 
مره وبالكتابة أخرى» ولان كتاب القاضي يقوم مقام نطقه”" في إثبات 
الديوة: 
)١(‏ قوله: (أن يكون) في (م): أيكون. 
شق ا 
© فى لم كالأولى. 
(5) في (م): وإذا. 


0 3 المُبدع شرح المُقنع 
وعنه : أنه صريحٌ» نصر”" القاضي وأصحابهء ودره الحَلُوانيُ عن 
ويتخرّج: أنَّهِ لَعْوّه واختاره ابنُ حَمْدانَ؛ بناءً على إقراره بخطّهء وفيه 
قال في «الفروع»: ويتوجّه عليهما صحََةٌ الولاية باحص وصحَحَةٌ الحكم 


(وَإِنْ نَوَى تجوید حَطف أو عَم أَمْلِهِ؛ لم يََمْ)؛ EU EN‏ 
الإيقاع» فالكتابة أؤلى. 

وعنه: بلى؛ لِأنَّ تجويدٌ الخ وغم أهله”" لا يُنافي الإيقاع . 

وجوابه: ا نيَّةَ ذلك ان على ا لم يَوجَدَ منه الكَللاقٌ؛ فلم يَقَعْ 
لِقَواتِ شَرّطه . 

(وَهَلْ تفل دَعْوَاهُ في الْحَكُم؟ عَلَى رِوَايتيْنِ) : 

أصخُهما: أنه يُقبَلُ؛ لِأنَّ ذلك يُقبّلُ في اللّفظ الصّريح على قول فَهُنًا 
أَوْلَىء ولأنّه إذا أراد عَم أهله بتوهُم الطّلاق دون“ حقيقته» فلا يكون 
ناويا للكللاق. ١‏ 

والثائية: لا يُقبّل؛ لقوله نل : إن الله تَجاوَرٌَ لاي الخبر"» ولان غم 
أهله يَحصّل بالطّلاق» فيجتمع”"' غم أهله ووقوع طلاقه. 


4 


)١(‏ في (م): ونصره. 

(0) في (م): الأهل. 

)۳( في (ظ): يدل. 

(4) في (م): يتوهم. 

OD قر‎ 48 

(7) أخرجه البخاري (0579)» ومسلم (۱۲۷)» من حديث أبي هريرة طن . 
(۷) في (م): فيجمع . 


اب صريح الطلاِ وَكنَايَتِهِ ع 
والعموائة»: ان ال يدك على مو اعلاه ينا تراه عيدك الي og‏ 
الكلام. 
فان قرا م كتبه ؛ ففي قبوله حكمًا الخلاف» قاله فى «التّرغيب». 


و 


(فَإِنَ لم يَنْو ا امس الي كدي وذْكَرَ أبو الطاب أن 
الخريت ا 5 «الإرشاد» على روايتينٍ 


إحداهما: : يقع» قاله الشخيي اک والحكم؛ لِأنَّ الكتابة تقوم مَقَامَ 
الان 


والتانية : لا يَقَمُ إلا" بنيّةِ؛ لأ الكتابة محتملة فإلّه قد يُقصَّدٌ بها تجربة 
القلم وتجويد الحَطَء فلم يَمَعْ من غير نيّةِ؛ كالكنايات في الطّلاق. 


- 


(9إ0* كته يشي لا ن ل أو في ماءِ؛ (لَمْ يَمَعْ 
في ظاهر كلامه؛ لأنَّ الكتابةٌ بما لا تثبت ال اا 


مك بُو حَفْص : يَهَمُ)» ورواه'" الأثرمٌ عن الشَّعبِيَ أَشْبَهَ ما لو كتبه 
يع ين“ وَالمَرْق واضح . 


وعَلِم منه : أنّ اللا لا يَقَعُ بغير لفظ إلا في مَوضِعَينِ : 


ع 


اخدهما : الاب نا 


8 في اليك 
(۲) في (م): بأن قراءة. 

© قرلهة (إلا) سقط من (م): 
7 في (م): فإن. 

(5) في (م): لا يثبت. 

(3) في (م): قال. 

(۷) في (م): رواه. 

(۸) في (م): إحداهما. 

(9) في (م): وبشرط. 


8l‏ شع فى ند 


والنّاني: الأ حرس فإنّه إذا طلَّق بالإشارة؛ فإنّهِ يَفَعُ بغير خلافي 
عَلِمُناة''» فلو قَهمها البعض؛ فكناية” '"» وتأويله مع صريح؛ كالنطق'”» 
واش طلاق. 

واكم من العدة ما أشار إليه. 

وفي «الشّرح»: إذا أشار بأصابعه التلاث؛ لم يَمَعْ إلا واحدةٌ؛ لأر 
لا تكفِي . 

(وَصَرِيحُ” “ الطَّلَاقٍ فِي لِسَانِ الْعَجَم : بهِشْتَمْ) بكسْر الباء والهاء'') 
وسُكون الشين المعجَمة وفتح التَّاءء ومعناه ا ا 
اثر ولول کن“ صريحة؛ لم يكن“ في العجميّة صريحٌ للطلاق”*2. ولا 
ني كربا مع N OE E NS‏ داه 
(بسيار)؛ فثلاٹ» وفي «المذهب»: ما نواه ونقله ابن منصور" '» واد گل 
شَيءٍ بالفارسيّة على ما نَواةُ؛ لاله ليس له حدٌ مثلَ کلام عرب . 


. 5805 /۷ ينظر: المغني‎ )١( 

(؟) في (م): قلنا به. 

(9) في (م): النطق. 

(4) في (م): وكتابته . 

(5) زيد في (م): لفظ. 

(5) قوله: (والهاء) سقط من (م). 
(۷) في (ظ): لم يكن 

(6) في (م): لم تكن. 

(9) في (م): الطلاق. 

)٠١(‏ في (م): بمعبر 

() ينظر: مسائل ابن منصور ۱٥۷۷ /٤‏ الفروع /۹٩‏ ۳۷ . 


اف صريح الصّلَاقٍ وَكنَايَتِه اقل ١‏ 


9 600 ا الْعَرَينُ ب EY‏ أو نَطقَّ الْعَجَمِنُ باَفْظ اللا ق ولا 
0 ؛ لم يَمَعْ)؛ أنه لم يَختر كر العٌللاق ؛ لعدم عِلَْمِه بمعناه . 

(وإن تَوَى موجه" ؛ على وَجْهَيْن) : 

E‏ لا يَمَعٌ جرَّمَ به في «الوجيزاء وهو ظاهرٌ «الفروع»؛ لاه لم 
كيو منه اختيارٌ لِمَا لا يعلمه» أشبة ما لو نطق بكلمة الكفر مَنْ لا يعرف 
اها : 


ن 


و َع بنِيّةِ مُوجبةٍ عند أهله؛ لأنه أتى بالطّلاق ناويا مقتضاه» فَوَقَع 
كما لو علمه. 

ا 2 9 05 چ 9 03 يهو 2 2 

فرع: من لم تبلغه الدعوة فهو غير مكلفيء ويمع طلاقه» ذكره في 
«الانتصاراء و«عيون المسائل»» و«المفردات». 


6١ جم‎ 2 6١ 


LAMM 


(۲) قوله: (أو نطق العجمي بلفظ الطلاق ولا يفهمه) سقط من (ظ). 
(:) في (م): معناه. 
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رفصّل) 


(وَالْكِنَايّة)) قال الجوهريٌ: (هي”'' أن يتكلم بشيءٍ ويريد غيرَه» وقد 
کت بكلا عن كذا) ٠‏ وقال اين القطاع + (كنيت ص اللي سره 
والمرادٌ بها: أنَّها تُسْبِهُ الصّريح» وتدل على معناه» فان لم يكن كذلك ؛ 
فليس اصح ولا كناية» نحو : ويي وافْعْدِي. 

E E ER E‏ بن 
ألفاظ : 

(َنْتِ حَلية)» هي في الأصل : الاه ُطلَق ِن عقالها وبُكَلَّى عنهاء ويقال 
للمرآة: حل كاي عن الطلاقء قاله الجرعرى ٠‏ وجل أبو جعفر : 

(وَبَر)ء بالهمز وكركه» 7ا أي : منقصلة ۰ و پعن : 
مقطوعة» (وَبَثْلَة) بمعنى : منقطعة ٠‏ وسَمَيّث مريمٌ البتول؛ لانقطاعها عن ٠‏ 


$o 5 


(۱) قوله: (هي) سقط من (م). 

(۲) ينظر: الصحاح ۲٤۷۷/١‏ . 

(۳) قوله: (عن) سقط من (م). 

(:) ينظر: كتاب الأفعال ٠٠۸/۳‏ . 

(5) في (م): ويدل. 

(5) ينظر: الصحاح ۲۳۳۰/١‏ . 

(۷) هو: الشريف أبو جعفر عبد الخالق بن عيسى بن أحمد الهاشمي» برع في المذهب ودرس 
وأفتى في حياة» من مصنفاته: رؤوس المسائل» وشرح من المذهب» مات سنة ١۷٤ه.‏ 
ينظر: طبقات الحنابلة ۲/ ۲۳۷ ذيل الطبقات ۲۹/۱ . 

(۸) في (م): منفصل . 

(9) في (م): منقعة. 

)٠١(‏ في (م): من. 


سمي ولزن و ا ع 3 


التكاح بالكلة: 
E‏ ا الكنابات RR‏ 
الح هي التي لأ رى عليهنا ولا شك أن التكاح وق وف الخبر: فار 


ا 


الله في النّساءء فإِنّهِنَّ عَوان عِندَكم)”” "أنه ادف اليم 


الرّوجة لا 0 الرَّوجِيَّة فإذا أخبر بزوال الرّق؛ : فهو الرّقٌ المغهود. وجو رق 
الرّوجيّة 


(وَأَنْتٍِ الْحَرَحُ)ء بفتح الحاء والرّاء؛ يعني: الحرام والإثم . 
زاد في «المعْني»: أُمْرّك بيدك» وأسقط : أنتِ الحرحٌ 


0 


وا أبو الخطلاس* آنت طاليقٍ ار علاك 00 اليه 


م 

0 

ل 
€ 


اختمالان. 


7 في اللو 0 وهي فى من الدّلالة عن الأول ج 
اڅرجي)» ودَعِينِي ووڏعينيٴ ''. قاله في «الرعاية» واي َذُوقِي ؛ 


ت 
ت 


وَتَجَرعِي ) وَحَلَيكِء وال و 5 E‏ من قولهم : خلي 
سبيلي» ارا ي (وَآنْتِ وَاجدة) أي : : مُنفردة ت لي ا ا 


ق“ 

OE 

(۲) في (م): والظاهر. 

() أخرجه الترمذي »)١١57(‏ والنسائي في الكبرى (4174)» من حديث عمرو بن الأحوص 
ويه . وفي سنده: سليمان بن عمروء ذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن القطان: 
(مجهول الحال)» وقال ابن حجر: (مقبول)» قال التّرمذي: (حديث حسن صحيح)» 
وحسنه الألباني بشواهده. ينظر: تهذيب التهذيب 7317/4 الإرواء ۹1/۷ . 

(4) في (م): أو سقط. 

(45) في (م): لا راجعة. 

0 کے( امس 

)۷( ف الم ا غي 


| شع تن نف 


وَاغتدي» لي ا أصله الهم » لاه ين قرليي: اشتثراث الجارية 
إذا كرككها تی برا رجمها» ونبين 06 > هل هي حامل'" أم لاء 
(وَاعْتَزِلِي): 0 الشَّىءِ: إذا كان بعزل“ منهء ا 
كوني وحدّك في جانب» (وعَ] 0 كقولهة اخفاري سك ووعيتك 
لأهلكت» ولا حاجة لي والله قد أراحك دي وما بَقِيَ شي2» وجَرَى القلم 
بما فيه» وأَغْناكِ اله» فهذا يَفَعٌ ما" نواه؛ لأنّهِ مُحَملٌ له» وإن لم" ينو 


2 8 و 
سیا ؟ وقعتث واحدة؛ لأنه اشير + 


وفى «المعْيِى) و«الشرح)”" کے انت واحدة: بقع واخ وإن دوق 
لاا لاله لا تیل أكثر متها : 
قال ابن عقيل : وان الله قد طك 


ونقَلَ أبو داود قال: فرق الله بيني وبَيتّك في الدّنيا والآخرة» قال: (إِنْ 
كان يريد أي”''' دعاء يدعو به» فأرجو أنه ليس بشيء)'› فلم يجعله شيئًا 
مع نّة الدّعاءء فظاهِرٌه: أله شَيءٌ مع نة المّلاق؛ بناءً على أن الفِراقَ صريحٌ» 


)١(‏ في (م): يبرأ. 

(0) في (م): حائل. 

(۳) في (ظ): اعتزل. والمثبت موافق لما في المطلع ص 105 . 
(4) في (ظ): يعزل. والذي في المطلع: بمعزل. 
(5) في (م): وما أشبه. 

(5) في (ظ): بما. 

(0) قوله: (لم) سقط من (م). 

(۸) قوله: (والشرح) سقط من (م). 

(9) في (م): واحد. 

)١(‏ في (م): إلى. 

. ۲۳۹ ينظر: مسائل أبي داود ص‎ )١١( 


بَابُ صريح الطلاقٍ وَكنَايَتِهِ - قَضل: وَالڪتَايِة تَؤْعَانٍ E‏ ف 


أو للقرينة» يؤيّده''' ما قاله الشَّبحُ تقيٌ الدّين في : إِنْ أَبْرأتِني فأنتٍ طالِقٌ: 


قالف اباك الا اع 333 ليان على ال عاله لكلة الديية + قطان 
قال : e‏ 


ay‏ ا ن ا و 
على النيَةء أم تُعتبَرٌ اليه قال في «الفروع»: ونظيرٌ ذلك : إن الله قد باعَكِ 
أو قد أقالك» ونحو ذلك . 

(واخثلف في قَوْلِهِ : الْحَقِي بِأَمْيِك 5 عَلَى غَارِبكِ)» الغارِبٌ: 
مُقَدّم السّنام ؛ أي : أنيك نوكل الفا هر A‏ ولا مُمْسَكَةٍ بِعَقدِ النكاح» 
(وَتَرَوَجِي مَنْ ش E‏ 53 سیل إلى فتك السّبيل: 
الطريق؛ كر ولوف لقوله تعالى : «#وإن رو سیل سیل أل یسیو سیا 
[الأعرّاف: ©»]١5:5‏ وقوله تعالى : قل هزو سبل * [يَوسّف: ©]٠١8‏ (وَلَا سُلْطَانَ 
لي عَلَيْكِ) ؛ 3 لا ولاية لي عليكء والسلطان: الوالي» من السّلاطة» وهو 


الْقَهْرَء وكذا: غط شَعْرَكُ وتَشَنّصِي : > (هَل 2 ظَاهِرَةٌ أو خف ؟ على روایتین): 
أف ها أليا کاب طاشن جزم" بها في «الوجيز»؛ كأنتِ حرة 8 أو 


أعتقتك» على الأصح فيهما" ؛ لِأنَّ الاح رق . 
والثَّانِيةٌ: خفيّة؛ لأنّه :ل قال لِابْئَةٍ الجون: «الْحَقِي بِأمْلِكِ) متمق 


00 في (م): يؤيد. 
(0) في (ظ): يدعي. 
(۳) ينظر: مجموع الفتاوى ٠٣۲/۳۲‏ . 
(5) قوله: (كأنت حرة) سقط من (م). 
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عليه » ولم يكن لِيُطلّقَ ثلاثًا ؛ لنهيه عنه» وکاغتَدي» وار والحقي 
بأهلِكِ» على الأصح فيهنّ. 

وجَعَلَ أبو بكر : لا حاجة لي فيك وباب الدّار لكِ مفتوحٌ؛ كأنتٍ بائنٌ. 

وفي الفراق والسّراح وججهان. 

(وَمِنْ شَرْطٍ وُفُوع اللَاقِ بِالْكِنَايَةِ): ولو ظاهرةًء وفيها روايةٌ» اختارها 
اہو بكر : (أَنْ ینوی بها(" الطلاق)؛ لأنّها كنايةٌ» فلا يََعُ بها طلا إلا بيد 
كالخفيّة . 


ونش ظط افيه أن تكون مقارنة ا وقيل: أوَّلهء وقدّمه في «المحرر»» 
وفي «الرّعاية»: أو قبلّه» قال في «الشرح»: فان وَحِدَتْ في أوّله وعَرِيَتٌ 
عنه في سائره؛ وَقَعَ» خلاقًا لبعض الشَافعية . 

(إلا أن يأتي بها في حال الْكُصُومَةٍ وَالْعَضَب؛ فَعَلَى الروَايتيْنِ) : 

أَشْهَرُمُماء وهو مختارٌ كثير من الأصحاب: أنَّها تَطلّقُء قال في رواية“ 
الميمونيٌّ : (إذا قال ا انك 0 لوجه الله» في ااي اخشى أن 
يكونَ طلاقًا)” ؛ إِذْ دلالةٌ الحال كالنية“» بدليل أنّها تُعْيّرُ حكم الأقوال 
والأفسال» فار م قال اعت 51 الشف سال تفه كان متكا ولو 


)١(‏ أخرجه البخاري (0751)» من حديث عائشة وبا وهو من أفراده» ولم يخرجه مسلم. 
ينظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي 2197/5 تحفة الأشراف ٥٤/١١‏ . 

9 في الظ)+ واشقدي. والمكيت موافق للفروع. 

(۳) في (م): به. 

)٤(‏ قوله: (قبله قال) في (م): قيل قاله. 

. ٦۷/٠١ ينظر: المهذب ”/ ١١ء نهاية المطلب‎ )٥( 

(5) في (م): الرواية. 

(۷) ينظر: المغني ا 

(۸) في (ظ): كالبتة. 


بَابُ صريح الطلاقٍ وَكنَايَتِهِ - قَضل: وَالْنَاتَةَ تَؤْعَانٍ E‏ ل 


لال ال كان اوقا 
E‏ م چ 0 2 1 کک“ و ي 
والثانية: لا يقع؛ لانه ليس بصريح في الطلاق» ولم ينو فلم يَقع؛ 


كحالة الرّضا . 
وعلى المذهب: لو لم يَرِدْه أو أراد غيره؛ لم يُقبَلَ حكمًا'" في 
الأشين: 


(وَإِنْ جَاءَتْ جَوَابًا لِسْوَالِهَا الطلاق» قَتَالَ أَصْحَابنَا: يم بها الطَاقُ)؛ 
لِأنَّ في ذكر الكناية عُمَيبَ سؤالها دلالةٌ ظاهرةٌ على إرادته» فوجَبَ الحكم 
بوقوعه» عملا بالدلالة" الطاهرة. 

#الأزلى في EI E CE i‏ تكد A‏ 
كي ع قل 5 ea‏ رت رها جر ¢ و 
نه لا يَقَعْ بها طلاق حَنَّى يَنْوِيَّه)؛ لِأنْ ما كثرَ 
E‏ إذا وجد عَقَيبَ خصومةء أو غَضَبٍء أو سوال طلاق؛ لا يَعْيى عن 
اليه ؛ أن الكدرة 7 1 ضرف عن إرادة الططلاق» بخلافي ما قل. 

فلو اذّعى أنه لم وه فالمنصوص : أنه لا ا في E‏ إن 
الجوابّ يتصرف إلى السّؤال. 


ريي وَاذْمَبِيء وَرَوحِي ؛ زه 


وقيل: يُقبَل في الحكم؛ لأثر رواه سعيدٌ عن عثمانَ”", ولان قولّه 
620 في (م): حالة. 
)¥ في (م) : حکاه. 


(۳) في (ظ): بالولاية. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي نسخ المقنع الخطية: التي . 

(5) في (م): بغير. 

(5) فى (ظ): تصدق. 

)۷( 17 زاد المسافر 75557/7. 

(۸) أخرجه سعيد بن منصور 221١١17(‏ ومسدد كما في إتحاف الخيرة »)١197(‏ ومن طريقه 
ابن عساكر في تاريخه »)٠٤١/۲۳(‏ عن السميط السدوسي قال: خطبت امرأة» فقالوا لي : 
لا نزوجك حتى تطلق امرأتك ثلاتًا . فقلت: إني قد طلقت ثلانّاء فزوجوني» ثم نظروا فإذا = 


El‏ عضت تن 


Fh‏ ل 5-6 6 2 دعر م 
محتيل : فقبل + كما لو كرّر لنظاء وقال: أردث التاكيد. 


ارقن 8 ِالْكِنَايَةٍ الطَلَلّاق) ؛ وَقَعَ بها رَجعِينٌ » ما لم يَقَْ به اللات في 


ظاهر المذهب» ويد 00-7 كين : أن تكون مقارنة لظ وقيل : أوله» وفي 


«الرّعاية»: أو و قله وعنه: مع خصومة وعْضَبٍء قَطَعَ به أبو الفرّج وغيره. 


(وَقَحَ بالقلا هر .0( علا وَإِنْ 0 واد هذا ظاهِرٌ المذهب» روي 


SSSR EERE SOS e ذلك عن‎ 


للك 
7 
)۳( 
)6 


امرأتي عندي» فقالوا: ألبسن قد طاقت خلوة؟ فقلت: بلى» كانت عندي فلانة بنت فلان 
فطلقتهاء وفلانة بنت فلان فطلقتهاء وأما هذه فلم أطلقها. فأتيت شقيق بن مجزأة بن ثور 
وهو يريد أن يخرج إلى عثمان بن عفان وافدّاء فقلت له: سل أمير المؤمنين عن هذه. 
فخرج إليه فسأله» فقال عثمان: «نيته» إسناده جيد» قال البوصيري: (إسناد رجاله ثقات)» 
وسميط السدوسي يروي عن الصحابة» وهو صدوق كما في التقريب» وجاء تسميته عند 
مسدد : شمير . 

في (م): فقيل. 

قوله: (فيها) سقط من (م). 

في (م): بالظاهر. 

أخرجه مالك (؟/577), أنه بلغه أن علي بن أبي طالب ن ينه كان يقول في الرجل يقول 
لامرأته: أنت على حرام: «إنها ثلاث تطليقات»» وهو وأخرجه عبد الرزاق 
»)١۷١(‏ والشافعي في الأم (۷/ »)۱۸١‏ وسعيد بن منصور »)۱٦۷۸(‏ من طريق إبراهيم 
النخعي. عن علي ونه أنه كان يقول في الحرام» والبتة» والخلية» 0 «ثلاث» 
ثلاث». وأخرجه عبد الرزاق »)١١187(‏ عن معمر» عن قتادة: أن عليًا ويه قال في البتة» 
والبرية» والبائنة: ١هي‏ ثلاث تطليقات». وأخرجه أحمد في العلل eh‏ من طريق 
غطاء ين الساكب) .عن أبئ البختري وميسرة والحسن» > عن علي أنه قال في الحرام والبتة 
والبائنة والخلية والبرية: «ثلانا ثلانًا؛» وعطاء بن السائب صدوق اختلط» وروى عنه شعبة 
في بعض الأوجه. لكنه إذا جمع الشيوخ ففيها ضعف أشدء قال شعبة: (إذا حدث عن رجل 
واحد فهو ثقة» وإذا جمع بين اثنين فاتقه)» وأخرجه 0 والدارقطني 
(20© من طريق عطاء بن السائب» عن الحسن» عن علي ونه قال : «الخلية» والبرية» 
والبتة» والبائن» والحرام ثلاث لا ET‏ وفي e‏ انقطاع» 


معي لبن مسي ا ا E‏ 


02 1 5 ا 
وابن عمر ٠‏ وريد بن ثاب" يا بن عبَّاسٍ» وأبي هريرة”” '» في وقائع 
مختلفق ل رَفْ ف لهم مخالِفٌ في الصّحابة: ولأنّه لفظ يَقتَضِي البَينوتّة 
بالطّلاق» فَوَقَعَ تناع كينا لى طلى كلؤثا دوا قا إلى اق 


وظاهره: لا قَرْقَ بِينَ المدخول بها وغيرها؛ أن الصحابة لم يُفرّقواء 
ولان كل لفظةٍ أَوْجَبّت الثّلاتَ في حقٌّ المدخول بها؛ أوْجَبنها في غيرها؛ 
كنت طالِقٌ لاما ولي رکا - شوه جمدل وغیره. 


ووه اه و 3 25 م و 


(وَعنه : : يقع ف نوّاه)» اختاره أبو الخطاب؛ لِمَا رَوَى وکا ا 
امرأته البنّةّ فأخبرٌ النَبِىَ ڳل بذلك» فقال: «والله” ما أردث إلا واحدة؟» 


= فإبراهيم وقتادة والحسن لم يسمعوا من عليء لكنها تتقوى ولذا قال ابن حجر في الفتح 
:)۳۷١ /9(‏ (جاء عن علي بأسانيد يعضد بعضها بعضًا) . 

2,)١١١85( والشافعي ذ فى الملحق بالأم (۲۷۱/۷)» وعبد الرزاق‎ .)٥٥۲/۲( أخرجه مالك‎ )١( 
»)0۱4( والبيهقي ف في الكبرق‎ »)۱۸۱۳١( وابن أبي شيبة‎ .)١5194( وسعيد بن منصور‎ 
عن نافع » ا ع الله بن عدر يللا كان شرك ي الخلية"والبرية را «ثلانّاء لا تحل له‎ 
. حتى تنكح زوجًا غیره)» وإسناده صحیح‎ 

00 أخرجه البيهقي في الكبرى ,)19١18(‏ عن سعد بن هشام» أن زيد بن ثابت» قال في البرية 
والحرام والبتة: «ثلاتًا ثلاتًا»» إسناده جيد» فيه فس ين غار اصرق كل قبن وثقه أحمد 
وأبو زرعة وقال في التقريب: (صدوق له أوهام). وأخرج ابن أبي شيبة »)۱۸١۷۳(‏ عن 
قتادة» عن زيد بن ثابت نحوه» وهو منقطع . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۸١٤١(‏ عن نافع؛ أن رجلا جاء بظئر له إلى عاصم بن عمر 
وابن الزبيرء فقال: إن ظئري هذا طلق امرأته البتةء قبل أن يدخل بهاء فهل عندكما بذلك 
علم؟ أو هل تجدان له رخصة؟ فقالا: «لاء ولكنا تركنا ابن عباس وأبا هريرة عند عائشة 
فائتهم فسلهم» ثم ارجع إلينا فأخبرنا»» فأتاهم فسألهم» فقال له أبو هريرة: «لا تحل له 
حتى تنكح زوجًا غيره»» وقال ابن عباس: «بتت»» وذكر مِن عائشة متابعة لهما. وإسناده 
م 

E 

(5) في (م): الله 


۹۲ 8# المُبدع شرح المُقنع 


فقال ركا واف ما آزوف إلا وااحدة؛ دركها إلبه الثرة كلل فطلفها الثاية فى 
رَمَنِ عمرّء والثالثة في زمَن عُنْمان» وفي لفظ قال: «هو ما أردت» رواه 
أبنو داود واصخة» ا الفاق وقال: شالت مارك يعني : 


البخاريّ عن هذا الحديثء فقال: (فيه اضطراب ولأنّه 4# قال لَابْنة 
الجون: التي بأيك»!". وهو لا بطل تلا 
(وَعَنْهُ ما على ال بقع وَاجدة E LE‏ 
قى التينونة دون العددء - واحدة 0 0 00 


o7‏ علا 


اللات في بول کوله في کغری عدم ال فاته قال : ولا بح بكناية إل إلا نة . 


و 
0 


فإن كانا في حال خصومةٍ أو غضب» أو ذِكْرٍ الطّلاق» وقال: 5 ارذ 
بها الطّلاقَ ؛ قبل منه . 
وعنه: لا قبل في الحكم خاصّة. 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي شرح الزركشي 5٠7/5‏ : وابن ماجه. 

(؟) أخرجه أحمد :»)4١/55004(‏ وأبو داود (۲۲۰۸)» والثّرمذي (۱۱۷۷)» وابن ماجه 

(۲۰۵۱)» وابن حبان (2»)47174 وفي سنده: الزبير بن سعيد والجمهور على تضعيفه» وقال 

لعجلي: (ووق حدقا منكرًا في الطلاق)» وشيخه: عبد الله بن علي بن يزيد» لين 

لحديث» وقال العقيلي: (لا يتابع على حديثه)» وأغلب الأئمة على نكارة هذا الحديث 

وتضعيفه» منهم: أحمد والبخاري والعقيلي» وقال ابن عبد البر: (ضعفوه)» وصححه 

بن حبان والحاكم» وما نقل من تصحيح أبي داود له فهو تصحيح مقَيّد وليس تصحيحًا 
مطلقاء قاله ابن القيم. ينظر: تنقيح التحقيق ٠٤٠٦/٤‏ تهذيب السئن ط. المعرفة ۳/ 14» 
تهذيب التهذيب ۳/ ۰۳٠١‏ ه/ 7765. التلخيص الحبير ۰٤٥۸/۳‏ الإرواء ٠١۹/۷‏ . 

(۳) أخرجه البخاري (0555). 

(4) كذا في النسخ الخطية» والذي في المقنع: بائنة. ويدل عليه ما بعده. 

. ٠١۹/۲۲ ينظر: الشرح الكبير‎ )٥( 

(5) في (ظ): ثانية. 

(۷) قوله: (لم) سقط من (م). 


بَابُ صريح الطلاقٍ وَكنَايَتِهِ - قضل. وَالْكنَايّةَ نَؤْعَانٍ E‏ لك 


وقِيلَ: يبل منه في الألفاظ التي يكثْرٌ اشتعمالها في غير الطلاق. 
فإذا نَوَى بالكناية الّاهرة الطَلاقَ؛ لَزِمّهِ الكّلاتُء إلا أن يَنْوِيَ دوتها؛ 


فرعٌ: إذا قال: أنتٍ طَالِقٌ بائن""'. أو البَنَّهَّه أو بلا رَجْعةٍ؛ فالخلاف 
السَّابقُء ذَكَرّهِ مُعظُمُ الأصحاب. زاد في «الشّرح»: أنه لا يَحتاجُ إلى نيِّةِ؛ 
لأنه وَصَفَ بها الطّلاقَ الصَّريح. 

5 ع 3 عه or r‏ سلا 8 00 

فإن قال : انت واحدة بائنة أو بته ؟ فرجعيه» وعله: بائنة» وعنه : ثلاث ؛ 
كانت طَالِقٌ اة لاتا . 

وفي «الفصول» عن أبي بكر في «أنتِ طالِقٌ ثلاثا واحدة: تقع 
واخرة"""؟؛ لأنه وف الواحدة بالثلاث» ولب كذلك» لاله إنما وْضتَ 
اللات بالواحدة» فَوََعَتِ الثَّلاثُء ولا الصف . 

(وَيَقَعٌ ِالحَفِيّة””' مَا نَوَاه)؛ لأن اللّفظّ لا دَلالةَ له على العددء والخفية"") 
ليست في معنى الظاهرة» فوجب اعتبار اله ويّكون الواقِعٌ رجعيًا فيما إذا 


)١(‏ في (م): بائنة. 

(۲) قوله: (أنت واحدة بائنة أو بتة) إلى هنا هي في (م): (أنت طالق واحدة بائن يقع واحدة» 
وفي «الفصول» : عن أبي بكر في أنت طالق ثلاثا واحدة أو بتة فرجعية» وعنه: بتة» وعنه: 
ثلانًا كأنت طالق). والمثبت موافق للفروع 57/4 . 

ثرة زيد في (م): ثلاثا. 

(6) قوله: (لأنه) سقط من (م). 

(5) في (م): بالحقيقة. 

(5) في (م): والحقيقة. 

(۷) في (م): الظاهر. 


El‏ شع شن س 


ص 


نواهاء وإ نَوَى أكثرٌ - في عير أنتِ واحدةٌ» قاله القاضي وال ب وَكَعَ. 

(فَإِنَْ لم ينو عَدَدَا؛ وَقَعَ اذ لأنيا اشر . 

(وَأمَا ما لا يذل عَلَى الظلاق تخرٌ: كُلِيء وَاشْرَبِيء وَافعُڍِي» 
وَافُرْبِي2"7. وَبَارَكَ الله فِيكِء وَأَنْتِ مَلِيِحَةٌ أو قَبِيِحَةٌ؛ٍ فلا يَقَعُ بها طَلَاقٌ)؛ 
أنه لَّيسَ بكناية» (وَإِنْ نَوَى)؛ لِأنَّ الَف لا يَحتَمِلَ الَلاقَ فيه» فلو وَكَمَ به 
الكَللاق ؛ ا اه ال 

وقيل: كُلِي واشْرَبِي كنايةٌ؛ أنه يَحتَمِلَ: كُلِي ألم الطّلاق» واشْرَبِي 
كس الفراق» قوقع ؛ كرغي 

ون 42 أن اللفطل لك ممصييز 1197 SE‏ قدو كرلد ها لى : 
مو کلوا واشربوا هنا تالور : 14[ كوه هیا میا [التيساء كاين 
كنايةٌ» وفارَقٌ: تجرّعِي وذُوقي» فإنَّه يُستَعْمَل في المكان” ؛ لقوله تعالى : 
فذق e‏ 2 الد ا 4 [الدّخان: 4 


<[ 
وکا فول آنا طالق)+ أن لوج ليس معد للكللاق . 
0 7 ل َكَذَلِكَ)؛ أي: لا تَطلّقُ رَوجته» نص عليه في 


رواية الأثرّم ''» وقاله ابن عبّاسٍ» ا " أبو عُبَيدِ والأثد6* E‏ 


20 في (م) : وامري. 

9 ت 

(۳) قوله: (لا يستعمل) في (م): المستعمل . 

اي لا رودن 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني ۷/ 2740 والشرح الكبير 7/75 :55١‏ في المكاره. 

(0) ينظر: المغني ا ة؟. 

(۷) في (م): رواية. 

(۸) أخرجه أبو عبيد في الغريب »)۸٦١(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)٠٠٠١١(‏ عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عباس اء أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدهاء 
فقالت: أنت طالق كلاثا و«ققال أبن عباس 2 #اخطأ الله فرحا آل طلقات نها فداه 


عر کو و ا ی E‏ 


مالك في التكاح» والمرأةَ مملوكةء فلم يَمَعْ بإضافة الإزالة إلى المالك؛ 
كالعتق . 

(رتختيل ك د به 
الآ 

والأَوّلُ أَوْلَى ؛ لِأنّه لا خلاف أن الطّلاق المذكورٌ لا يقع من غير نيو 
ولو سَاوَى الرّجل المرأةً لَوَقَعَ بعر نو كما لو قال لها: أنتِ طالِقٌء ولأن”" 
“سس 0 م؟ و e‏ الح اللاي 0 ۶ کو صو 
وقوعه هنا يستلزم وقوعه في : آنا طالق؛ إذ لا فرق بينهما. 

(وَإِن ال 5 منك بَائِنّ » 3 حَرَام): أو بريء؛ E‏ ب 
عَلَى وَجَهَيِن)» كذا ااا ق «الفروع»» وهذه المسالة ورقف عنها 


€ 


Ce اع‎ 


أحفل 


= وأخرجه عبد الرزاق (۱۱۹۱۸)» ومن طريقه ابن حزم ۲۹7/۵0)» عن مجاهد. وأخرجه 
عبد الرزاق »)١١919(‏ وسعيد بن منصور »)١547(‏ وابن أبي شيبة »)۱۸٠۹١(‏ عن عطاء. 
وأخرجه ابن أبي شيبة ١11(‏ © والبيهقي في الكبرى »)۱٥٩۵۱(‏ عن سعيد بن جبير. 
وهي أسانيد صحاح» قال ابن حزم: لوحلا فى غاية الك سا بن عباس)» واحتج به 
أحمد كما فى المغنى .۳۹٦/۷‏ 

»)۱۸٠۸7( وابن أبي شيبة‎ »)١510( أخرجه غيد الرؤاق 4433149 وسعيد بن منصور‎ )١( 
عن إبراهيم» عن علقمة‎ »)٠۱١١۳۸( والبيهقي في الكبرى‎ »2)415٠0( والطبراني في الكبير‎ 
والأسودء أن رجلا جعل أمر امرأته بيدهاء فطلقت نفسها ثلانًا - وفي لفظ: قالت: فأنتٌ‎ 
طالق ثلانًا -» قال عبد الله طف : هي واحدةاء ثم لقي عمر نه فقال : انعم ما رأيت».‎ 
. وإسناده صحيح‎ 

(0) في (م): عن 

(۳) في (م): ولأنه. 

(4) قوله: (هنا) سقط من (م). 

() قوله: (أو لا) سقط من (م). 

(5) في (م): أحمد عنها. وينظر: الهداية لأبي الخطاب ص 477 . 


ا ا كالأجنبيٌ . 

والثّاني : كنايةٌ؛ لان هذا اللفظ يُوصَفٌ به كل من الرَّوجِينء يُقَالُ ان 
منهاء وبانَثْ منه» وَحَرْمَ عليهاء وحَرّمَتْ عليه» وبرئ منهاء وبرت منه. 

وكذا لفظ الفرقة 

فن قال: أنا بائنٌء بحذف”" (منكِ), فذكر القاضي إذا قال : أمْركِ 
بدك الت انت با ولم تَقُل: مني ؛ آنه لا يق وا واحداء وان 
الك" انكام بان ؟ فعلى وجَهَينٍ ؛ ٠‏ فيرح هنا مله . 

(َإِدٌ قال أن علخ طهر آئي» يثري بو لاء كم بء وكا 
ظِهَارَا)؛ لِأنّه صريحٌ في الظهارء فلم يكن كنايةً في السّلاق» كما لا يكون 
المَّلاقُ صريحًا في الظهارء ولان الظهار تشبيةٌ بِمَنْ تحرم“ عليه على التأبيد 
والطّلاقٌ يُفِيدُ تحريمًا غير مُوْبّدِه ولو صرح به فقال: أَعْنِي به الطّلاق؛ لم 
يَصِرٌ طَاقًا ؛ لاله لا تصلّح الكناية به عنه. 

(وَإِنْ قَالَ: انت عل حرام أو ما أَحَل الله عَلّىَ حَرَامُ)؛ أو الل على حرام 
زاد في «الرّعاية» : أو حرَّمْتٌكِ ؛ (قَفِيه ثلاث رِوَايَاتِ) عن الإمام أحمد طلله : 
نه ظِهَارٌ وَإِنْ وى الطَللّاقَء اخُتَارَهُ الْحِرَقِنُ)ء وهو المنصوصٌ 
وا اف ونا عفان 51000 


1 


(إِحداهن : 


53 ود ا كاه وا 

8 تلد اا ويا فى د 

© قرله + 05 فط من لم 

220 في (م) : قال . 

)2 في (م): يحرم . 

0( ينظر : مسائل صالح 1/1 مسائل عبد الله ص ”57 237 مسائل ابن منصور :/ 10 . 
(۷) في (م): وقال. 


بَابُْ صريح الطلاق وَكنَايَتِهِ - قضل: وَالْكنَائَةَ توعان دنا دكا 


وار بن عباس 00 وجَرَّمَ به في «الوجيزاء وقدمه في «الفروع»؛ لقولٍ ابن عبَّاسٍ : 
«في الحرام تحرير رقبةء فإِنْ لم يَجد فصياء” "شيايه E‏ فإن لم 
7( و 4 (DS‏ 3 ف عت 
يستئطع”” فإطعام ستينَ مسكينا) رواه الأثرم* 3 ولانه صريحٌ في تحريم 

ال وجا فكأن ارا وان توق شيره 

O‏ كانه ية اهر نَقَلَ الأثرمُ وحنبل: (الحرام 
وجدتٿ رجلا حرم امرأته عليه » وهو یری أنه وحن ؛ فرّقت ين 
أن أعد الرّوايات عة كراعة الفا فى الكاية الظاغية» قال فى '«السشوعب»: 
لالحيلاف الصّحابة» ولأنّه لو قال: أنا منكِ حرامٌ؛ كان كنايةً في وَجْيٍ 
ي إذا قال: أنك حرام کذلكڭ. 


e %‏ 
وعنه: كناية خهفية . 


(وَالَالةة): هو ن وقاله أبو بکر» وعمرٌء وار بن عبّاسٍ» 6 بين" 


0606 أخرجه حرب الكرمانى فى مسائله (۲/ »)٥۳۲‏ عن محمد بن فضاء» عن أبيه» عن جده» أن 
عثمان بن عفان قال في الرجل يقول لامرأته: أنتٍ عليَ حرام. فقال عثمان: «عليه ما على 
المظاهرا» محمد بن فضاء بن خالد الأزدي» أبو بحر البصري» ضعيف» الوه وجده 
مجهولان. 

(۲) قوله: (فصيام) سقط من (م). 

(۳) في (ظ): لم يجد. 

(:) أخرجه أبو عوانة (5557)» والنسائى »)۳٤۲۰(‏ والطبرانى فى الكبير (55؟5١).‏ 
والدارقطني (15 5 والحاكم 6271 5 والبيهقي في الكبرى زلاه ٠١‏ ها عن ابن عباس 
اء قال: أتاه رجل فقال: إنى جعلت امرأتى علي حرامّاء قال: «كذبت» ليست عليك 
بحراماء ثم تلا هذه الآبة: يأ لين لر ضرم م1 أل له َك «عليك أغلظ الكفارة: عتق 
رقبة)» إسناده صحيح ) وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين 5 :. 

(5) ينظر: الفروع ٤٤/۹‏ . 


(۷) أثر أبي بكر وعمر وكْها: أخرجه سعيد بن منصور »)۱٦۹٥(‏ ا ساف ا 


جويبر» عن الضحاك : أن أبا بكر وعمر وابن مسعود» قالوا ف في الحرام: يمين)2» وأخرجه - 


۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


(۱) أ 


1 قو تال <8 ھی لہ شر لد‎ ms TT 

لك... ©4 الآية س e‏ 
قال في رواية مُهُلّى : إذا قال : انت علي حرام وتزى يميئاء ‏ رک 

أربعة أشهر؛ لأيكون ايلا ا الأيةة | 


o 


ر اف افا لت 


فإن لوق ا فعته : لته IT‏ 4 أنه ظهار. 

فان نَوَى ظهارًا أو طلاقًا ؛ فظِهارٌ. 

إن قالّه لمحرّمةٍ بحيض ونحوه» ونوی أنّها مُحرّمةٌ به؛ فَلَْوٌ. 
O NS‏ 


= الطبراني قي الكبير (41۳5)ء ولم يذكر فيه أبا بكر. قال الهيثمي قي مجمع الزوائد 
14 (فيه جويبر» وهو متروك» والضحاك لم يدرك ابن مسعود). وفي التلخيص 
۳ (ضعيف ومنقطع أيضًا). وأخرج عبد الرزاق »)١٠١١١(‏ وسعيد بن منصور 
(۱۷۰1)» وابن أبى شيبة »)۱۸٠۸۹(‏ وأحمد »)۱۹۷١(‏ والدارقطنى (25001)» والبيهقى فى 
اقيرف جه 10 عن عكرمة أن عمر بن الخطاب ونه فال في السرا #يمين 5 
عكرمة لم يدرك عمر. 
وأثر عائشة ويينا: أخرجه ابن أبى شيبة »)١8191١(‏ والدارقطني (5051)» والبيهقي فى 
الكبرى 2)١5:050(‏ عو ور عن عطاء» عن عائشة تال ي الحرام: ا 
تكفر»» مطر الوراق ضعيف خاصة في عطاء. 

() زيد في (م): عن 

(؟) في (م): امرأة فهي. 

() أخرجه البخاري (05777)» ومسلم .)۱٤۷۳(‏ واللفظ له. 

(4) ينظر: المغني ٤١٤/۷‏ . 

(5) قوله: (أن) سقط من (م). 

0 في (م) : فنوى. 

(۷) في (م): طلق . 


بَابُ صريح الطلاقٍ وَكنَايَتِهِ - قضل. وَالْكنَايّةَ نَؤْعَانٍ E‏ كك 


ف و وده رد ١ه‏ 51000 قر 
ويحتمل إنشاءَ التحريم» ذكرة المؤلف 
قال في «الفروع»: ويتوجّه : كإطلاقه لا جسَيَةٍ. 


فرعٌ: مّن حَلّف بالّللاق أنه لا حقّ عليه لرَيدِء فقامت عليه بين شرعيّةٌ؛ 
حت حكماء ذكره السَامَرَيّ وابخ خندان: 

(فَإن7" قَالَ: ما أَحَلَ الله عَلَىَ حَرَامٌ؛ أَعْنِي : به الاق فَقَالَ 
تَظْلَّقُ امْرَأتَهُ تَكَانًا)؛ لأنّه صريحٌ بلفظ الشلاق» وَوَقَعَ ثلانًا؛ لان | 
معد كف بالألف واللام”” 2 '» وهو يَقئَضِي الِاسْتِغْراقَ. 

وعَنْهُ : يَفَعُ ما نَواهُ؛ لِأنّهما يرادان”*' لغير الِاسْيَغْراق» لا سيّما في أسماء 
الأجناب © 

ونَقَلَ أبو داودٌ فِيمَّن قال لرجل: ما أحل الله عليه حرامٌ؛ يعني: به 
الََلاقَ» إن مَحَلْتُ لك في حَيرِ أؤ شر واج عي E‏ 


ووو 0 


يشيع جنازته » أخاف أنه ثاذك: ولا تي به 
(وَإِنْ كَالَ: أغني بو طلاقًا؛ طلَمَتْ وَاجِدَة)» رواه عنه جماعة» وهي 


المشهورة : ا وليس هذا صريحًا في الظهارء إنما هو 
صبريخ في" التُخريم: وهو ينقسم إلى قِسْمّينِ فإذا بيّنَ بلَمْظِهِ إرادة تحريم 
الطّلاق؛ صرف إليه. 


40 في (م): وذكره. 

(۲) في (ظ): وإن. 

)٤(‏ في (م): يردان. 

(5) في (م): الأخبار. 

(5) ينظر: مسائل أبي داود ص ۲۳۷ . 
() قوله: (في) سقط من (م). 


١0‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


اس ع الل ع 


(وَعَنْهُ : أنه ظهار فيهما)» أي : في المسألتين؛ أنه صريح فيه» فلم يَصِرْ 
طلاقا بول : أغني به القللاق» أو اوقا 

فرع: لو نَوَى في: حرَّمْتّكِ على غَيرِي؛ فكطلاقء ذَكَرّه في «التَّرغيب» 
وغيره. 

ولو قال: راشي علي حرامٌ» فن وی امرأته؛ فظِهارٌء وإِنْ نَوَى فراشّه؛ 
فهو يمينٌ» نقله ابن هانى”". 

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَىَ كَالْمَيَْةِء وَالدّم)»: والخمر؛ (وَقَمَ ما نَوَاهُ) على 
المذهب» (مِنَ الّلَلَاق)؛ لِأنّه إذا نواه فهو طلاقٌ؛ لِأنّه يَصلّحُ أن يكونّ كناية 
فيه» ويَقَعٌ ما واه من العددء (وَالظْهَارِ) اا نوات وو أن ٠‏ قد تر ها 
عليه مع بقاء نكاحها؛ لِأنّه بُشپهه› ويحتَمِلٌ أنْ لا يکود ظِهاراء وجَرَّمَ به 
في «عيون المسائل»؛ كما لو قال: أنتِ علي كظّهْر البهيمة» (وَالْيَمِين)» وهو 
ةيدنك 1ك TT‏ انهو وعية اولان فاده كرو 
پیا ترنث اف وا 3 ترنث الكثارة وها وني ذلك نظر من 
ين إن E‏ ليس بصريح في اليمين؛ الى كان ا 
الصاف إلى غيرها ا0 واد“ لم يكن صريحًا لم تَلرّمْهُ الْكَفَارَةٌ؛ لان 
الي بالكناية لا ا اه الكثارة رما تَجبٌ لِهَنْك القَسّم. 


o ەھ‎ 


(وَإنَْ لَمْ نو شَيْكًا E A CNC‏ وتوا هما 
روايتان : 


(۲( 25 مسائل ابن ن¿ هانيع ۳۳٤/۱‏ . 
(۳) قوله: (أن) سقط من (ظ). 
(6) في (م): بشبهة. 

(5) قوله: (والبر) سقط من (م). 
(1) قوله: (لما) سقط من (م). 
)۷( في (م): وإن. 


و ا ۸ 1 


أصحُحهما: أنه ظِهارٌ؛ لأنّ معناه: أنتِ حرامٌ علي كالميتة والدّم فإنَّ 
تشبيهّها بهما يقتضي التَّشْبيةَ بهما في الأمر الذي اشتهرًا بوء وهو التّحريم ؛ 
لقوله تعالى : حرمت عَم اله ولم [المتائدة: +]. 

الثاني : ا EY‏ النا. فإذا PE‏ سكول 6 نيك 
فيه أقل الحَُكمَينِ ؛ الق وما راد مكرك قيهن ۰ 

(وَإن قَالَ: حَلَفْتُ بالطلاق)» أو قال: على يمينٌ بالطّلاق» (وَكَذَبَ؛ زمه 
إِقْرَارُهُ في ي الْحْكُمِ) على الأصمٌ ؛ لاه حلاف ما أقرّ به؛ ولأنّه إذا أقرّ ثم 
قال: كَذِيْتٌ؛ كان جحودًا بعد الإقرار» فلا يُقَبَل ؛ كما لو قر دين ثم أنكرٌ. 

والتّانية : لا يلرمه شيءُ؛ لاله لم يَحلِفْ ET‏ تكون بالخلف. 

(ولا يَلرَمُهُ فِيمَا بيه وَبَيْنَ الله تَعَالَى) على الأصحٌ؛ نه يَحتَمِلٌ ما قاله؛ 
لان الذي قَصَدَ الكَذِبَ لا نيّةَ له في الطّلاق» فلا يَمَعُ به شَيءٌ ؛ لأنّه لها ليم 
بصريح في الطّلاق» فلم يَقَعْ به؛ كسائر الكنايات. 

کی في دایار عن الميمونيّ أنَّ أحمدٌ قال: إذا حلفت 
بالطلاق» ولم يكن حلف؛ يَلرَّمُه الطَلاق» ويرجّع إلى نيّته في الوك 
والواحدة. 

وقال القاضي : مقْتَضَّى قول أحمدّ: (يَلرّمُه المّلاق)؛ أي: في الحكمء 
ویج اند طلاق إذا قؤاة: 

فرع : يبل قَولّه في كَدْرٍ ما حَلّف بهء وفي الشّرط الذي علّق اليمينٌ به؛ 
لأنّه أَعْلَمُ بحاله» ويُمكِنُ حمل كلام أحمدَ على هذاء فيَلرَّمُهِ في ظاهر 
ا ا 


)١(‏ في (ظ): هو 
(۲) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني ٠٤٠١/۷‏ والشرح الكبير /۲١‏ ۲۷۷: ويحتمل. 
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(قَصَنّ) 


ذا قال لِامْرََتِهِ: أُمْرُكِ بِيَدِكِ)؛ فهي كنايةٌ ظاهِرة (قَلَهَا ا 


وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةٌ» فى ظاهر المذهب» وأفْتَى به أحمدٌ يرارًا"» ورواه 
البخارى فى اتارينشه عن عفان ١ه‏ وقالة غل ١‏ واب ع 


وار بن عباس" ا ا ونقسرة فين «الشّرح»؛ لِمَارَوَى أبو داود 


(۱) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۲۳۷ مسائل صالح ۰۲٥٦/۲‏ مسائل ابن منصور ۱۷١۷/٤‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۳/ ١۲۸)ء‏ عن زرارة بن ربيعة» عن أبيه» عن عثمان 
هء في أمرك بيدك: «القضاء ما قضت». وزرارة بن ربيعة بن أبي الحلال» ذكره 
ابن خلفون في الثقات» وتَقّل عن البزار أنه قال: (مشهور» حدث عنه شعبة وغيره)» 
وأبو الحلال وثقه ابن معين وابن سعد وغيرهما. وأخرجه عبد الرزاق ,)١١905(‏ 
وسعيد بن منصور »)١115(‏ وابن أبي شيبة »)۱۸٠۷۷(‏ ويعقوب بن سفيان في المعرفة 
(50 »؛» وغيرهم من طريق غيلان بن جرير» عن أبى الحلال به. وحسن إسناده 
يعقوب بن سفيان والألباني. ينظر : تعجيل المنفعة /١‏ 20510 الور /ا/ ١15‏ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق 2»)١١9٠١(‏ وسعيد بن منصور »)١105(‏ وابن أبى شيبة »)۱۸١١١(‏ عن 
الحكم» عن علي نه قال: «إذا جعل أمرها بيدهاء فالقضاء ما قضت» هي وغيرها 
سواء»» وفي لفظ: «هو بيدها حتى تتكلم»» الحكم بن عتبة لم يلق عليا. ينظر: جامع 
التحصيل ص ٠١١‏ . 

»)١1١905( أخرجه مالك (۲/ 42007 والشافعي في الملحق بالأم (۷/ ۲۷۰). وعبد الرزاق‎ )٤( 
»)۲۰۷۲۸( والبيهقي في الكبرى‎ »)۱۸٠۸۳( وابن أبي شيبة‎ »)١519( وسعيد بن منصور‎ 
عن نافع» أن عبد الله بن عمر وا نا كان يقول: ازةااملف الرمل امرانه اا فالقضاء ما‎ 
قضت به» إلا أن ينكر عليهاء ويقول: لم أرد إلا واحدة» فيحلف على ذلك» ويكون أملك‎ 
. بها ما كانت في عدتها)» إسناده صحيح‎ 

)2 تقدم تخريجه ۸ا۱ حاشية (۸). 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة »)۱۸٠۸١(‏ عن قتادة» عن فضالة بن عبيد ونه قال: «القضاء ما 
قضتاء كمانم سنح يق فضالة» وأخرجه حرب في مسائله (؟/ 057)» عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيب» عن فضالة» وإسناده صحيح . 


ناك ضريخ لاان كاه - فة قن افر زت يتيك 3 لدي 


والترهذي بإشداؤ رجالة لفات ضن آبي هريرة: ا 
ثلاثٌ». قال البخاريٌ: (هو مَوفُوفٌ على أبي هريرة) ولأنه يقتَضو ا 
في جميع أمرها؛ أنه اسم جنس مضافٌ» فِيَتَناوَّلٌ القَّلّقاتِ الئَّلاتَء كما لو 
قال : ا لاله لدت 

ق 

oy‏ وصاحب «التّبصرة»» 
كاختاري . 

وعنه : فیه غيرٌ مكرّرٍ ثلانًا . 

وعنه: ثلاث بنيتّهما لهاء كقوله في الأصحٌ: طلَّقِي نفْسَكِ ثلانّاء فتطلقٌ 
كنا 

(وَهُوَ فِي يَدِهَا)؛ أيْ: هو على التّراخي» نص عليه“ ؛ لقول علي 
ولم يعرف له مُخالِفٌ في الصحابة» فكان کالإجماع» ولان * نوع تملك في 
الطلاق» فمَلكه المفرّض''"' إليه في المجلس وبعدّه؛ كما لو جعله لأَجتييّء 
(مَا لَمْ يَفْسَحْ)ء فإ قَسَكَهاءِ بَطلّت الوكالةٌ؛ كسائر الوكالات» (أَو يَمَلَأ)؛ 


»)۲۸۲٤( والحاكم‎ »)۳٤۱۰( والنسائي‎ »)١١1178( والتّرمذي‎ »)۲۲۰٤( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وإسناده منكر» فيه: كثير بن أبي كثير البصري مولى عبد الرحمن بن سمرة» وهو ليس‎ 
بالمشهور» تفرد برفعه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وأعله مرفوعًا البخاري» وقال:‎ 
(حديث منكر). وقال الحاكم (حديث غريب 00 .ينظر: العلل الكبير للترمذي‎ 
. ۲۳٤/۲ ضعيف سنن أبي داود‎ ٥۷۱ /۷ السنن الكبرى للبيهقي‎ ,»١17١ص‎ 

(۲) قوله: (فيه) سقط من (م). 

مرف في (م) : تينتهما : 

(:) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۲۳۸ مسائل صالح ۰۳٤۳/۱‏ مسائل ابن منصور ٠١١١/٤‏ . 

(4) تقدم تخريجه قريبًا ۸/ ۱۷۲ حاشية (۳). 

(5) في (م): لأنه. 

(۷) في (ظ): المقبوض. 
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أنه يذل على الفسخ» أشبه ما لو فسخ بالقول. 

وقيل : يتقيّد بالمجلس ؛ كالخيار. 

وجوابّه: أنه توكيل مُطَلَّقٌء أشْبَهَ التَوكيلَ في البيع . 

و رو ۵( 0 3 

وتر اميا 0 و 
ا e 0 E‏ 
يبل بدخول العِوّض فيه . 

(وَإِنْ قَالَ: اختَارِي نَفْسَكِ؛ٍ لَمْ يكن لها أن تطلق أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةِ) رَجْعيدٍ 

00 


ع و 8 5 
حكاه أي" عن امن عو وابن مسعود ا وزيدٍ بن ثابتٍ 8 


e کر‎ 


(۲) ينظر: المغنى ۷/ ۳۳۲. 

(۳) ينظر: زاد المعاد ۲۹۹/۰ . 

(6) أخرجه عبد الرزاق »)۱۹١١(‏ عن معمرء عن قتادة» أن ابن عمر ويا قال: «من ملك 
امرأته. طلقت» وعصى ربه)» وهو منقطع › وأخرجه أيضًا 4١910‏ عن معمر» عن 
خلاد بن عبد الرحمن قال: أخبرني من سأل ابن عمر عن رجل ملك امرأته أمرهاء فطلقت 
نفسها لاتا فقال : «طلقت» ورغم أنفه)» قت كه راو مبهم . 
وأخرج مالك .)٥٥١/۲(‏ وعبد الرزاق »)١١405(‏ ومن طريق مالكِ الشافعي كما في 
المسند (ض۲۲۹)ء والبيهقي ذ فى الكبرى 2,)١6١55(‏ عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان 
كول ك المج اه ا »> فالقضاء ما قضت به» إلا أن ينكر عليهاء ويقول: لم 
أرد إلا واحدة» فيحلف على ذلك» ويكون أملك بها ما كانت في عدتها»» وإسناده صحيح . 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۹۷۷) وسعيد بن منصور »)١558(‏ وابن أبى شيبة »)۱۸٠۹۳(‏ عن 
الشعبى» قال: قال عبد الله ونه : «إذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها فواحدة بائنة» وإن 
اختارت زوجها فلا شيء22. والشعبي لم يسمع من ابن مسعود» وأخرجه عبد الرزاق 
(۱۹۷۳)» من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن مسعود قال: «إن اختارت 
زوجها فليس بشيء» وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها»» وهو منقطع أيضًا بين 
مجاهد وابن مسعود» لکن يتقوى بما قبله. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١١91/5(‏ وابن أبى شيبة .)١18١١١(‏ عن خارجة بن زيد - 


بَابُ صَريح الطلان وَكنَايَتِهِ - قضل إِذَا قَالَ لامرَآيه: أَمْرْكِ بِيَيِكِ E‏ شنا 


وا وغيرهمء ولان الحتاري تَفُويض مُعيِّنٌ» فيّتناوَلٌ ما يَقَعُ عليه 
الاسمء وهو طلقةٌ رجعية”"؛ لأنّها بعّير عِوّض» بخلاف ما سَبَقَء فإنّهِ أمرٌ 
مُضافٌ إليهاء فيتناول جميعٌ أمْرها . ٠‏ 

(إلا أن عل إا أككرَ من لف كاخداري ما شت أو ثنثين» أو 
ثلاناء اك a‏ ينوي بقوله: «اختاري» عددًا؛ ا برع إلى ما 


2 ل وه 
نواه؛ لأنها كناية خفية. 


85 


(وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَطَلََ إلا مَا دَامَتْ فِي الْمَجْيِس)» وظاهِرّه: ولو طالّء 


ولم اغا بما بء ذب أكثرٌ العلماء أن التَخْبيرٌ على الفور» رؤاة 
)2 2 
النجاد' ' عن عمر ا ا اا ااا 2577000000 


= وأبان بن عثمان» عن زيد بن ثابت قال: «إذا ملك الرجل امرأته أمرهاء فاختارت نفسها؛ 
فهي واحدة وهو أحق بها»» وعند ابن أبي شيبة: «إن اختارت نفسها فواحدة» وهو أملك 
بهاء وإن اختارت زوجها فلا شيء)2)» وإسناد صحيح . 
وروي عن زيد خلافه : أخرج سعيد بن منصور (54 55 والبيهقي في الكبرى ٠١59(‏ ها 
عن الشعبي عنه أنه قال: «إن اختارت نفسها فثلاث»» وأخرج عبد الرزاق »)۱٠۹۷١(‏ عن 
إبراهيم عن زيد مثله. وكلاهما منقطع بين الشعبي وإبراهيم وبين زيد بن ثابت. 
وأخرج ابن أبي شيبة »)۱۸٠۹۷(‏ والطحاوي في شرح المعاني »)٥٤٤6١(‏ والبيهقي في 
الكبرى »)١0071(‏ من طريق عيسى بن عاصم عن زاذان» وذكر قصةء وفيه أن عليًًا طللنه 
أرسل له زيد بن ثابت نه قال: «إن اختارت نفسها فثلاث» وإن اختارت زوجها فواحدة 
بائنة)» وإسناده رجالهم ثقات» ولم نقف لعيسى بن عاصم رواية عن زاذان. 
وأخرجه ابن أبى شيبة »)۱۸٠۹۹(‏ من طريق شعت عن الحكم» عن ابن أبى لیلی› عن 
زيد بن ثابت قال: (إن اختارت نفسها فثلاث» وإن اختارت زوجها فواحدة)»ء 
وأشعث بن سوار ضعيف. 

(۲) زيد في (م): لأنها رجعية. 
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Ce‏ و رم رانك 30 ا 
وعثمان > وروي عن ابن مسعودٍ وجابر e‏ 


وقِيلَ: مُتراخ؛ كالأمرء وقالَهُ ابن المنذر””'» واحتج بقوله لاء لعائشة : 
«إنّي E‏ فلا عليك آلا جل حتى تبكامرق ایو a‏ 0 
رل تن شتتناء ولا ار كه نكاة على الفرر» کار 
الول 5 الحَبرٌ؛ فان الَبيّ ية جَعَلَ لها الخِيارٌ على التَّرَاخِيء وخلافا 
في المظلقء وأمْرٌكِ بيّدك؛ توكيل» والتّوكيل يعم الرّمان» ما لم يقيده بِقَيدِء 
بخلافي مسالتنا . 


ا 
Ê. +‏ 


»)١51/51١( وابن أبى شيبة (١١١۱۸)ء والبيهقى فى المعرفة‎ »)١١978( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
عن عبد الله بن عمرو وا : انعد ون الخطاب وعثمان بن عفان ايء كانا يقولان: «أيما‎ 
رجل ملك امرأته أمرها وخيّرهاء فافترقا من ذلك المجلس» فلم تحدث فيه شيئًا؛ فأمرها‎ 

إلى زوجها»» فيه المثنى بن الصباح» وبه ضعفه البيهقي» قال الحافظ في الدراية :۷١/۲‏ 

(وفى إسناده ضعف) . 

0 أ مد يد الرزاق »)١١979(‏ وسعيد بن منصور »)١775(‏ وابن أبى شيبة »)۱۸١١١(‏ 

والطبراني في الكبير .)41٥١(‏ والبيهقي في المعرفة »)۱٤۷١١(‏ عن ا قال: قال 

بن مسعود ون : ذا ج ا ا ف فقام قبل أن تقضي في ذلك شيئًا ؛ 

فلا أمر لهااء قال البيهقي : (منقطع بينه وبين مجاهد). 

)۳( ل وابن E‏ والبيهقي في المعرفة »)١٤۷١۳(‏ 
عن أبي الزبير» عن جابر ذه قال: «إن خيّر رجلّ امرأته فلم تقل شيئًا حتى تقوم؛ فليس 
بشيء1ء الع 0 NT‏ 

)٤(‏ ينظر: مسائل صالح ا/. 

(5) ينظر: الإشراف ۲۰۸/۰. 

0 ولا 

(۷) في (م): أبوك 

(8) أخرجه البخاري (2)5578 ومسلم .)۱٤١٥١(‏ 

)٩(‏ في (م): لم يتقيده. 


بَابُ صریح الطلان وَكنَايَتِهِ - قضل إِذَا قَالَ لامرَآيه: أَمْرْكِ بِيَيِكِ E‏ 8 


وعنه : إِنْ لم يَتَصِل الجوابٌ؛ لم يَمَعْ 

وشرظة: مال لابقا لاه بالتشاغل يكون إغراضًا عن 
قوله”"': اځتاري» ومن المقول لها إغراه فن الول أشبة ما لو افترقا: 

OE ONENESS‏ جا AE HEED‏ بيغا 
فَرَدَنْهُ؛ بَطَلَ كالوكيل» (أَوْ رَجَعَ فِيهِ أ وَطَِهًا؛ بَطلَ خِيَارْمَاء هدا 
ا المسرسل حل ١‏ أن امرك جاك على ال راغي و( هاري 
على القورٍ. 

. صح الوكالة بالوطء؛ كما لو وله في بیع دارٍ وسّكنها‎ NY 

و تو الْخَطَلَابٍ في كل و 1 ا ام 2 ال أي : 
یقاس" كل من المسألتينِ على الأخرى» وقد در المؤلّتُ في كل مسألةٍ 
كتين الأولى على الكراخي» وآن لها" أن تطلى كلاثا؛ وفي الثانية 
القو > وان ليك :لها أن تطلق اكد مى واسدة إل برط 

قلت : كلام أبي الحَطَّابٍ في تابو“ من حيت اللّفظ؛ لا يَقتَضِي تخريجٌ 


. في (م): لم يشتغل‎ )١( 
في (م): بقوله.‎ )۲( 
. في (م): وجعل‎ )۳( 
في (م): على.‎ )٤( 


(8) ينظر: مسائل أبي داود صن 578+ مسائل صالح /١‏ 74+ مسائل ابن متصور ٠١١١/٤‏ 
(5) قوله: SS‏ 

(۷) في (م): أن قياس . 

(0) قوله: (وأن لها) في (م): ولها. 

(9) في (م): بالفور. 

. في (م): كناية‎ )١( 
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العدد“ من إحدى”" المسألتين على الأخرى» وين حَحيتٌ إِنّهِ نفى الفرق 
بيتهما؛ يقتضي ذلك» إلا أنه يمكن حمله”” على نفي القَرْق مِنْ ححيثٌ التّراخي 
والقّور» لا مِن حَيث العدد. ۰ 

تنبيةً: إذا قال: الحتاري اليو وعدا وبعدّ غدٍ؛ فلها ذلك. فإن ردته في 
الأول ا لاه خيارٌ واحدٌء بيخلافٍ ما لو قال: اختاري اليومَ 
وبعد" غي فإنّها إذا رده في الأوّل؛ لم يَبطْلٌ بعدَ غدٍ؛ لأنّهما خياران 
يَنَفَصِل أحدهما”" عن صاحبه . 

فن نَوَى بقوله : الحتاري نفسكِ”'؛ إيقاعَ النّلاث؛ وَقَعَ. 

وإِنْ كرّر اختاري ثلانًا؛ فإِنْ أراد إفْهامَهاء ولَّيسّ له نيّةٌِ فواحدةٌ» ولا 
فلاشء نص عليه > ون آطلق فروایتان» قا في «المعْني2. 

فلو خيّرها شهرّاء فاختارت نفسّهاء ثم تزوّجَها؛ لم يكن لها" عليه 
خيارٌ؛ لان الخِيارَ المشروط في عََدٍ لا يبت في عَقْدٍ سواه؛ كالبيع. 


فرعٌ: إذا قال: اختاري نفسَكِ يومّاء فابتداؤه'"'' مِن حِينَ نَطقّ إلى مثله 


(۱) في (م) : العدة. 

20 في (م): جل 

(9) في (م): حكمه. 

(:) في (م): درته. 

(5) في (م): لم يبطل . والمثبت موافق للمغني والشرح. 
(7) في (ظ): بعد. 

(۷) عبارة الشرح الكبير :۲۸۸/۲١‏ وإن قال: اختاري نفسك اليوم» واختاري نفسك غدًا. 
(۸) في (م): منفصل إحداهما. 

(9) في (م): لنفسك. 

. ٤١١/۷ ينظر: المغني‎ )٠١( 

(1) زيد في (م): القاضي . 

)١١(‏ قوله: (لها) سقط من (م). 

(17) في (م): فابتداؤه يومًا سقط من (م). 


باك كر الان وهه فة قال باقر رك يتيك 3 كنا 


ی 


من الخد وان قال: شهرًا؟ فين ساغة نط إلى" اشيكمال تاذثيق يومًا إلى 
مثل تلك السّاعة . 

(ولفظة الَْمْرِ وَالْخِيَارٍ؛ كِنَايَةٌ) ظاهرةٌ وخفيّة ه (ني حَقّ نَ الرّوْج» َْتَقِرٌ) وقوع 
المّللاق (إلى ييه )+ لان كلاهما”” يَفتقر إلى النيّة على ما مضی» وکذا* 
به بعدَ سؤالها الطّلاقَ. 

(هإِنْ قَبِلَتْهُ بلَفْظٍ الْكتايّة؛ نَحْرٌ: احْتَرْتُ تَفْسِي ؛ افْتَفَرَ إلى يها أَيْضًا)؛ 
لأنّها مُوقعة للطلاق” بلفظ الكناية» فَافْتَفرَ إلى نّتها؛ كالرّوج . 

لا اخْتَرْتُ نفسي» وأنكر وجودّه؛ ؛ قبل" قَوله ؛ ؛ لأنّه مُتكرٌء أشبة 
ما لو علق طلاقّها على دخول”" الذَّارء فادّعَته وانگر. 

(وَإنْ قَالَتْ: طَلَّفْتُ نَفْسِي؛ وَقَعَّ مِنْ غَيْرِ يد “)؛ ا ل 
طالقغ وقح من العدد ما ويا دون راء اتهم" الأوإن نوق احدهها 
دون الآخَرِ؛ لم يقع ؛ ققد النيّة. 

ل ب EAR‏ 


() قوله: (وإن قالت: طلقت نفسي وقع. . .) إلى هنا ذكر في (م) بعد قوله: (لم يقع لفقد 
النية) . 


lv‏ دش د 


كما لو اختلفا في نيّته. 
مسائل : 
سيد الع آله مُتراخ . 
ويّقَعْ بإيقاع الوكيل 006 أو كنايةٍ بيو وفي وقوعه بكنايةٍ بنِيّةٍ ممّن 
00 وجهان» 0 "كه فى 262 «التّرغيب» . 
e‏ : 0 خْتَرْت) بِنِيّق حك شرل نفسي أو أَبَوَي) أو 
0 ونقل ابن منصور" N‏ ارت وخا فواحدة وها 


وعنه: إن خيّرهاء فقالت: ظَلَّقْتُ نَفْسِي ثلانًا ؛ وَقَعَٺ» وإِنْ أَنْكَرَ قَولّها؛ 
قبل كول 

وققبل ٠‏ دَعْوَى الرَّوج: أنه رَجَعّ قبل إيقاع وكيله"' عند أصحابنا. 
والمنصوص WEE‏ ۰ > قال الشَّيخ تقيٌ الدّين: وكذا دعوى عِنْقِه 
ورَهْنِه ونحوه”" 


ر 1 5 of.‏ جاع #8 ع هي 

ومن وکل فى ثلاثِ› فاوقع واحدة» أو ئک فواحدة» نص 
۹ ر و Na‏ 2 
N E LE‏ 015" 


)١(‏ في (م): فكذا. 

(۲) في (ظ): وفي. والمثبت موافق للفروع وتصحيحه 59/94 . 
(۳) ينظر: مسائل ابن منصور .١5١9/5‏ 

)£( في (م): وإن. 

(5) في (م): ويقبل. 

(5) في (م): وكيل. 

(۷) ينظر: الفروع ٠١/۹‏ . 

)٨(‏ في (م): وعكسه. 

(9) ينظر: الفروع ٠١/۹‏ . 

)١(‏ في (م): الطلاق. 


ناك ضري لكان وك - قل إذا قال وة ترف وك 2 ا 


(وَإِنْ قَالَ: طَلَّقِي تَفْسَكِ)؛ فهل يحص بالمجلس؟ فيه وجهان» أصْلّهما : 
حل اندو اكنال رلى أو 0 بولك ترك و برجرعهه 

وكذا لو" وكّلها بعوض”*', ع علية وي الوكيل. 

(فَقَالَتِ: احتَرْتُ نَفْسِيء وَنَوَتِ الطلاق؛ وَفَعَ)ء نصر'" في «الشّرح) 
وعيره؛ لِأنّهِ فَوَض إليها الطّلاق» وقد أَوْفَعَبُْ أَشْبَّهَ ما لو أَوْقَعَيْهُ بلفظه0" 


(افتكقير: أذ 50م ران عرض ونيا بلفق © ار فلا ومين أذ 


والأوّلُ أصحٌ؛ لِأنَّ التَوكيلَ في شَيءٍ لا يَقَتَضِي إيقاعَه بلفظه» كما لو 
وگله في البيع» فباعه بلفظ الءَّ لتمليك» وكما لو قال: اختاري نفس نفْسَك . فقالت: 
طَلّقْتٌ تَفْسِيء فإنه يَقَعُ مع الحتلاف اللَفْظِ. 


م 
ع, کون 


ا E‏ ارين وَاحِدَةِ)؛ لأنه أقل ما a‏ الاسم (إلا 
أن يَجْعَلَ إِلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْهَا)؛ لن الطّلاق يكون واحدة وثلاثاء فأيّهما نواه؛ فقد 
تو يلفظه ما احثمله. 


د و 1 1 51 5 ت 
و مد ف مميزة في ذلك كله كبا ا نص عليه . 


(۱) في (م): يلحق . 

(۲) قوله: (يبطل) سقط من (م). 

(9) قوله: (وكذا لو) في (م): ولو. 

(6) في (ظ): بعرض . والمثبت موافق للفروع 44/4 . 
(5) ينظر: الفروع ٤۹/٩‏ . 

(0) زيد في (م): الشيخ. 

(۷) في (م): بلفظ . 

(۸) في (م): بلفظ . 

(4) في (م): كالبالغين. 
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(وَإِنْ قَالَ: وَمَبْتُكِ لأَمْلِكِ0")؛ رده إن نَوَى به الإيقاعَ وَقَعَّ» وإِنْ 


لم نو به الإيقاعَ فهو كناية في حفَهاء في فيَتَقِرٌ إلى قبولهم » والئيّةَ من الرّوج؛ 

لان" ليس بصريع» ن لوکا؛ كواجةة) رجعية إن وُوكاء كلا فن 
غاا قو الهو وهو قول ابن مسعوو“» وغَطاءِء ومَسْروقٍ؛ لاه تمليكٌ 
للمضع» فَافْتَفَرَ إلى القّبول؛ كاختاري» وكالتكاح» وعلى أله ل کرد تو ؛ 
لأّه محتّملٌ» فلا يُحمَلٌ عليها عِنْدَ الإطلاق؛ كاختاري؛ ولأنّها طلقة لِمَن 
عليها عدَّةٌ بعَيرٍ عوَضٍ قبل استيفاء» فكانت رجعية ج انت طالق, 


وقول : (واخدة) محكول على :نا ]ذا اط ال أو اها فان توي ينتين 
أو اا كير عن ما قرع + كسا الكتايات: 


0 إِنْ قَبِلُومَا قَكَلاثٌ. وَإِنْ رَذومَا ا رحو جع ل بد 


(۲) في (م): قولهم. 

(۳) قوله: (لأنه) سقط من (م). 

»)۱۸۲٠١( وابن أبي شيبة‎ »)١598( وسعيد بن منصور‎ »)١١7541( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 
عن الشعبي» عن مسروق»‎ »)٠١٠٤٤( والطبراني في الكبير (24575» والبيهقي في الكبرى‎ 
عن عبد الله وط قال: «إن قبلوها فواحدة وهو أحق بهاء وإن لم يقبلوها فليس بشيء2. في‎ 
والطبراني في‎ »2)١١757( الرجل يهب امرأته لأهلها. وإسناد صحيح» وأخرجه عبد الرزاق‎ 
الكبير 25517 والبيهقي ذ في الكبرى (۱۰۳). من طرق عن يحيى بن وثاب» عن‎ 
مسروق» عن ابن مسعود ونه نحوه. وإسناده صحيح. وأخرجه البيهقي في الكبرى‎ 
» البيهقي‎ TT من طريق أخرى عن يحيى بن وثاب» عن مسروق من‎ »)۱٥۰۳۲( 
وتعقبه التركماني في الجوهر النقي 2757/1 فقال: (الصحيح أنه من قول عبد الله؛ لأن‎ 
شعبة أجل من إسرائيل بلا شك» وقد زاد في السند عبد الله» فيحمل على أن مسروقا رواه‎ 
. عن عبد الله مرة» وأنه مرة أخرى أفتى بذلك)‎ 

(5) أخرجه عبد الرزاق 42١١71479‏ وابن أبي شيبة »)۱۸۲٠١(‏ عن الحسن» أن زيد بن ثابت 
یه قال: «إن قبلوها فثلاث» لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» وإن ردوها فهي واحدة» 


باك كر الان وتاه - فة كال افر رك يتيك 3 افا 


° 5 3 2 06م . 3 رع 
وعن أحمد: إن قبلوها فواحدة بائنة» وإن ردوها فواحلة رجعية» قال 
و )¥( 
علي بن أبي طالب 5 
و الك [ل أذ يق 1 أهاناء :ا 0 )۳( 
وصيغة القبول أن يقول أهلها: قبلناهاء نص عليه © . 
ل 10000 عن جم .واد ع ؟؟ ه 8 5 5 ر علي نتن 0 
(وكذلِك إن قال: وَهَبتكِ لِنَمْسِكِ)؛ أيْ: فيها من الخلاف ما سَبَقَء فإن 
ردت ذلك» فلعوٌ. 


ا" اوري بلي والأمر والخيارٍ الطّلاقَ في الحال؛ وقع. 

قيا لم يعض المولك لسالة البيعء وهاه أله إذا باعها ؟ لبر 
ر تزى اند تم ا إل لا يسك بح ادف لكر 
EEN Noa‏ 


وفي «التّرغيب»: في گونه کناية كهبةٍ وجهان. 


= وهو أحق بها»» الحسن مدلس» ولا تعرف له رواية عن زيد. 

)١(‏ في (م): وقال. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١١775(‏ وسعيد بن منصور »)٠١۹۷(‏ وابن أبي شيبة »)۱۸۲١۷(‏ 
والبيهقي في الكبرى 2»2١5١57(‏ عن يحيى بن الجزارء عن علي ونه أنه كان يقول: «إن 
قبلوها فهي واحدة بائنة» وإن ردوها فهي واحدة» وهو أحق بها»» قال أحمد عن يحيى 
الجزار: (لم يسمع من عليٌ). 
وأخرجه عبد الرزاق (۱۱۲۳۷)» عن قتادة» عن عليٌ مرسلًا . وأخرجه ابن حزم (9/ 227037 
من طريق حماد بن سلمة» عن قتادة» عن خلاس بن عمرو» عن علي. ورواية خلاس عن 
خرا E‏ 

(۳) ينظر: مسائل حرب» تحقيق فايز حابس ٥٦۳/۲‏ . 

(:) في (ظ): إذا. 

(5) في (م): بالنية . 

0( في (م) : باع . 

(۷) ينظر: الفروع ٥١/۹‏ . 


۱۸٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وذگر ابن حَمُدان: إن در عِوّضًا لرا لن ا راو نال 
جيل وبائعٌ ومُشْئَرٍ كخائن يُؤدّبان '". ولا قَظعَء ويُحبّسان حى يُظهرًا 
2506 
توبة ‏ . 


6١ جم‎ > 6١ 


22 في (م): يؤديان. 
(9) ينظر: الفروع ٥٠/۹‏ . 


بَابُ ها يَخْتَلِتُْ به عَدَدُ الطلان 8 1A0‏ 


3 


9 ا 5 م 
(بَابٌ مَا يَحَتَلِفْ به عَدَدٌ الطلاق) 


(يَمْلِكُ الْخْرٌ تلات تَظلِيقَاتٍِ وَإِنْ گان تَحْتَهُ أَمَةُء وَالْعَبْدُ الْتََيْنِ وَإِنْ كَانَ 


ل 


1 تنه ح6 ؛ وهذا مختار مَّةَ الأصحاب» وهو تول عثمان» وا 
۳ بن عباس لِمَا رَوَى أبو رَزِينٍ قال: جاء رجل إلى النَبِيَ اة فقال: قوله 
تعالى: اط 007 و مهم قاب الا قال: شري بإِحْسَنٌ» 
[انتقسرة: و+م] رواة أبو داود» وصحّحه ابن القَطّان”"'» وقال“ عمر: «يطلق 
العبدٌ تطليقتين» رواه الشَّافْعنُ والدارقط: م بإسنادٍ جيل جه ون عاكشة مقا 
قال : اطلاق الد انْنَتان» رواه الدارةة 2 اماد ف ب ولان الان 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١5953(‏ وابن أبي شيبة »)۱۸۲١١(‏ والبيهقي »)٠١١١۲(‏ عن 
ا ع مكاتب 1م سلمة» أنه كان مملوكًا وتحته حرة» فطلقها 
تطليقتين» فسأل عثمان وزيدًا وكين فقالا: «طلاقها طلاق عبدء وعدتها عدة حرة)» وفى 
لفظ : «الطلاق للرجالء والعدة السا وأخرجه مالك .»)٥۷٤4/۲(‏ والشافعي في الأم 
»)۲۷٤/(‏ وعبد الرزاق »)۱۲۹٤۷(‏ وسعيد بن منصور (۱۳۲۸)» وابن أبي شيبة 
»)۱۸۲٤۸(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱١۱٥۸(‏ عن سليمان بن يسار به نحوه. وإسنادهما 
صحيح» ورويت ا طرق متعددة . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة »)١18751١(‏ والبيهقي »)۱١٠۷۸(‏ عن عكرمة» عن ابن عباس ويا : 
«الطلاق بالرجال والعدة بالنساء»» وصحح إسناده في الدراية ۲/ .۷١‏ 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور .»)١155(‏ وأبو داود في المراسيل (۲۲۰)» من طريق 
إسماعيل بن سميع» سمعت أبا رزين الأسدي» يقول: وذكره. وهو حديث مرسل» وروي 
وص من حديث أنس واه » وصححه ابن القطان» وضعفه البيهقي» ورجح إرساله 
الدارقطني وابن الملقن وابن حجر وغيرهم» قال ابن حجر: (وسنده حسن» لكنه مرسل؛ 
لأن أبا رزين لا صحبة له وقد وصله الدارقطنى من وجه آخر عن إسماعيل فقال: عن 
أنس» لكنه شاذ» والأول هو المحفوظ). ينظر: علل الدارقطنى / 0”. البدر المنير 
(VE A‏ الفتح ۹/. ۰ 

(:) في (م): قال. 

(5) أخرجه الدارقطني (5007)» والبيهقي في الكبرى »)١5179(‏ وإسناده ضعيف» في سنده: 


El‏ شع ند 


خالِصٌ حى الرّوج» وهو مما(" يَخَْلِفٌ بالحريّة والرّقّء فكان اختلافه كعدد 
المنكوحات. 

وظاهردة ولو قرا رف كلحوق دمي بدار حرب فاسثرقٌ» وقد كان طلّق 
ثنتين» وفنا : نح عبد حرّةٌ ؛ تكح هناء وله طلقةٌ» ذَكَرّه المؤلّث» وفي 
(الترغيب» وجهان. 

(وَعَنْهُ : اَن الطلَاقَ بِالنّسَاءِءٍ قَيَمْلِكُ روح الْحَرَّةِ تَكَانا وَإِنْ گان عَبْدَاء وَرَوْجُ 
الَْمَةِ انين وَِنْ گان حُرًا)» هذا قول ابن مسعود”". وروي عن علي”"؛ لِمَا 
رَوَتْ عائشة: أن التب ا كي قال: «طلاق الاأَمة طلْمَتان» بوا ایی اود 
والترمذي» والبهقغ“ › ولأ المرأة مح الكللاق» فع بها ؛ كالدٌة. 


= صغدي بن سنان: ضعفه أبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم. وأخرجه أبو داود 

(5189).» والترمذي (۱۱۸۲)» وابن ماجه »)۲٠۸٠١(‏ والبيهقي في المعرفة »)۱٤۸۸۳(‏ 
«طلاق الأمة تطليقتان» وقرؤها حيضتان). وفي سنده: مقا ين اسك وهو 

ضعيف. وأخرجه ابن ماجه (۲۰۷۹)». والدارقطني »)۳۹۹٤(‏ وفي سنده: عمر بن شبيب 
وعطية العوفي» وهما ضعيفان» وصحح الدارقطني والبيهقي الموقوف . ينظر: تنقيح التحقيق 
5 البدر المنير 38/8» التلخيص الحبير ٤٥۷/۳‏ . 

(۱) في (م): قا 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۹۵۳)» وسعيد بن منصور (۱۳۳۲)» وابن أبي شيبة »)۱۸۲٤۲(‏ عن 
أشعث بن سوّارء عن الشعبي» عن ابن مسعود ف#إنه: «السنة بالنساء في الطلاق والعدة». 
وأخرجه سعيد بن منصور (۱۳۳۹)» وأحمد في العلل »)۱۸٦۹(‏ والبيهقي في الكبرى 
79 من طرق أخرى عن أشعث بن سوار» عن الشعبي» عن مسروق» عن ابن مسعود 
ضَييِنه مثله. مداره على أشعث» قال البيهقي: (أشعث بن سوار غير قوي)» وبين الدارقطني 
في العلل 5/ ١95‏ وجوه الاختلاف فيه وقال: (يشبه أن يكون هذا من أشعث)» وروي عن 
ابن مسعود ونه من وجوه أخرى ضعيفة. 

() أخرجه أحمد في العلل (5511)» والعقيلي في الضعفاء (2"74/5» والطحاوي في مشكل 
الآثار (۷/ »)٤٦٤‏ عن سعيد بن المسيب» عن علي ونه قال: «السنة بالنساء في الطلاق 
والعدة)» إسناده صحيح. وروي عنه من وجوه أخرى لا تخلو من ضعف. 

09 :سيق قفرا + 


بَابُ مَا يَخْتَلِتُْ به عَدَدُ الطلان 2 AV‏ 

والأوَّلُ أصحٌ. والجوابٌ عن حديثٍ عائشة”': بأنَّ روايه طاهِر”"' بن 
أسْلَّمَء وهو مُنكَرٌ الحديث» قالّه أبو داودّ» مع أنَّ الدَّارَفُظْنِيَ أخرّجَه في 
«سئنه» عن عائشةً مرفوعًاء قال: «طلاق العبد انتتان» فلا 5 لے تنک 
روجا غَيرَّه0”". ولان الحرّ يَملِكُ أن يتوج أربعًاء فَمَلَّكَ ثلاتٌ طَلَّقَاتٍ؛ كما 
لو كان تحته حرّة. 

ألا خلاف في أنَّ الحرّ الذي وجنه خُرَّةٌ طلافه ثلاثٌ» والعبد الذي تحته 
مَهٌ طلاقه انتتان» وإتّما الخلاف فيما“ إذا كان أحدّهما حرًا وَالْآخَرٌ رقي“ . 


و عو ك 


فرع : المعبَّقُ بعضه كر وفي «الكافي»: كقِنٌ . والمكاتب» والمدبّرء 


ا 


اين قَالَ: أَنْتِ الظلاق› او الاق لِي لازم)» أو الشلاق يلرَمُنِي» أو 
علي الطلاى؛ أو أنتِ طالق الطّلاقء (وَنَوَى الثّكات؛ طلَقَت 5 ؛ لذن 
ذلك صريحٌ في المنصوص؛ لِأنّه لَمَطَ بالتٌللاق» وهو مُستَعْمَلُ في عرفهم» 
ال 


¢ 


أنَوّهتٍ”*' باسُْمِيَ في العالَمِينَ ‏ وفَْيْتِعُمُري عامًافَعامًَا 


ع 
5 


فاك الان ات الان NEEL RRC‏ 
)١(‏ قوله: (عائشة) سقط من (م). 

(۲) كذا في النسخ الخطية» وصوابه (راويه مظاهر) كما في المصادر الحديثية. 

(۳) سبق تخريجه 8/ ۱۸١‏ حاشية (5). 

(:) قوله: (فيما) سقط من (م). 

.605 7/7 ينظر: المغنى‎ )٥( 

9 ف 

)۷( سيدق عرد الأغبار 2/4 إلى أعرابي قاله لامرأته. 

(۸) في (م): أبوبت 

(9) في (م): فأنت طالق والطلاق أنت. 


A۸‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


وقيل؟ لیس بضر ل وھا فى قرلهة (أدى«اللؤى) بالبصدرء 
وَأَخْبَرَ به عنها.ء وهو ف والثاني”") كذلك؛ لن من کد منه شيءَ يَضْره 
فهو عليه كالدّين. 

لت وقد اهر امععماله ق اقاب كان هركا ونيا كان 


7 
م 
2 


مُنجَرًّا أو معلقًا بشَرْطِ أو محلوفا به. 

(وَإِنْ لم نو سَيعًا) ؛ ميلد يَقَعّ ثلاٿ» اختاره 0 بكر وفي «الروضة»: 
هو قَولُ جمهور الأصحاب؛ لِأنَّ الألت واللام للاستغراق» فيقتَضِي استَغْراقَ 
الكلّء وهو التَّلاتُ. 

والتّانية : واحدةٌ قال في «المغني»: وهي الأشْبَهُ؛ لِأنّه اليقينُ» والأَلِت 


واللام تَستَعْمَلٌ لير الاستغراق كثيرّاء ولان أهل العُرْف لا يَعتَقدوته ثلاثاء 
ولا مت انها لوسرای 
0 ی 


فرع: إذا كان له أكثرٌ من امرأةء و نذا اسيك قف تعميما أو 


* اه 


5 2 عو - ت 2 ا چ 
تخصيصًا؛ عمل به وإلا وَقعَ بالكل» وقيل: بواحدةٍ بقرعة. 
0 قال انت ظالق؛ وی الثللات» فيه OE)‏ 


e 


(إِحْدَاهُمَا”" : تَظِلّقُ تََانًا)ء اختارها جممٌ؛ لِأنّه نَوَى بلفظه ما تمل 
فوقَعَ» كقوله: أنت طَالقٌ ثلاناء ول (طالِق) اسم فاعل» وهو يَقتَضِر 


)١(‏ في (م): يجوز والباقي. 
(۲) في (م): لزمه. 

(۳) في (م): وهذا أشهر. 
(:) في (م): ومحلوقًا. 
(5) في (م): ففيه. 

(5) في (م): شينًا . 

(۷) في (م): أحدهما. 
(۸) في (م): ما يحتمل. 


بك جا ت يو غد ات | كا 


المصدر كما يقتضيه الفِعْلٌ» والمصدر يمع على القليل والكثير”"' . 

(والأخرى: وَاجِدَة)» وهي قول الحسن؛ والتوري: والأوزاعي» 
واخنتارها أك المتقدفية ؛ لكأن اا ا َ يتشد عدا ولا اء فلم َع 
به التَّلاتُء ولأنَّ أنتِ طالِقٌ إخبارٌ عن صفةٍ هي عليهاء فلم يتضمّن العدد”", 
كقوله”؟؟ : حائضٌ وطاهر. 

ا أصحٌ» والمَرْقُ ظاهِرٌ؛ لاله لا يُمكنُ تعدّدهما في حقَّها في آن 
واحدٍء بخلاف الطّلاق 

ولو قال: أنتٍ طَالِقٌ ثلاناء ونَوَى واحدةٌء فهي ثلاث بير خلافٍ 
و ا ان الفط صريحٌ في الثَّلاتْء والنَيّةُ لا تَعارِضٌ الصّريح ؛ لأنها 


فس القن E‏ مف موي لتو قود حم افد ESC E‏ 

(وَإنَ قال: أنتٍ طَالِقٌ وَاحِدَةَ» وَنَوَى ثلاثا؛ لم تَظلق إلا وَاحِدَةَ فِي أَحَدٍ 
ر وله 5 20 د 3 20 ا کے 
الوجهين)› وهو الاصح؛ لانه نوّى ما لا يحتوله لفظهء فلو وَقَعَ أكثر منها؛ 


وقع تفرذ الئبة . 
واكان يَمَعُ ثلانًا 4 أنه تواماء ولاه تحتيز آنف طا وا ما 
ا 


¢ 


ال و في «المغني» ا : (وهذا فاسِدٌ؛ لآن قَولَّه : معها اثتتان لا 
يؤديه معني الواحدة» ولا د تسترل نور الالو 1ل مود N‏ كر كما لي 


)١(‏ في (م): الكثير والقليل. 
(0) في (م): وهو. 

(۳) في (م): العد 

(4) قوله: (كقوله) سقط من (م). 
(5) ينظر: المغني ۷/ 587 . 
(5) في (م): قاله. 


نوى الطّلاقَ من غير لفظ) . 

وفيه تَطَرٌء فن الواحدة إذا لم تَحكَملٌ ذلك؛ فأنتِ”'' طالق يَحتَمِلُه؛ قاله 
اين الم 

فعلى الثّاني: لو قال: أنتِ طالِقٌّء وصادف قَولّه: (ثلانًا) مَوتّهاء أو 
قارَتّه؛ فواحدةٌ» وعلى الأوّل: يَقَمُ ثلانًا؛ لوجود المفسّر في الحياة» قاله في 
الالترفيت». 

ولع فائدة الخلاف تَظِهّرُ في المدخول بهاء هل يَرِنْها أمْ لا؟ 

(وَإنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ هَكَذَاء وَأَشَارَ بأَصَابِعِهِ الثَلثِ؛ طَلَقَتْ ثَلانًا)» قال 
ابن حَمْدانَ: مع النيّة؛ أن التّفسير يحض بالإشارة, وذلك يَصلّحٌ للبيان؛ 
لقوله ك «الشيرٌ عكذاء وهكناء و7 

فان لم مَل هكذا؛ فوائحخدة؛ ذَكَرَهُ ذ في «الشّرح) و«الفروع)”*) 
إشارته لا تَكفِي» وتو تنك أحمد» واقْتَصَرٌ عليه في «الترغيب». 

e‏ ؛ أرقف تر الد ضَكَيْن؛ قبل مِنْهُ)؛ أي : يَقَعُ نان لِأنّه 

u NE اكت ما‎ 

وفي «الرعاية»: إن أشار بالكل فواحدة. 

(وَإنَ AEE‏ لوخدى ارا الك ظالن واس بل هَذْهِ)؛ أي : الأخرى 
33+ لكت الأول وا له طلفينا واحدة والإضراتُ بَعْدَ ذلك لا 


)١(‏ في (ظ): ونت 

(؟) قوله: (وهكذا) سقط من (م). 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۳۰۲(‏ ومسلم (۱۰۸۰)» من حديث ابن عمر وَها. 
(5) قوله: (و«الفروع») سقط من (م). 

(5) ينظر: المغني ٥۳/۹‏ . 

(5) في (م): بعدد. 


بَابُ مَا يَخْتَلِتُْ به عَدَدُ الطلان ع ۱۹۱ 
يَصِح؛ لِأنّه رفع للّلاق بَعْدَ إيقاعه. (وَالتَانِيةُ تَانًا)؛ لِأنّهِ أوْقَعَه ب" 
0 لو قال: له علي هذا الدّرهمء بل هذاء ولان الإصراب إِلْباثُ 
التائ ونفيع الأوّل: 

وإِنْ قال: هذه طالق» بل هذه؛ طلقتاء نص عليه . 

وإِنْ قال: هذه أو هذه" وهذه طالِقٌ؛ وَقَمَّ بالتّالثة وإحدى”" الْأُولَييْنِء 
كج هذه ا چاو عدم 

وق بش بن الأولى والآخِرتَينٍ 

ون قال: هذه وهذه أو هذه؛ وفع بالا ول و لسوت 7 الاجر ك: 
هذه بل هذه أو هام 

وقيل : بل قرع بین الأوليين والكّالثة. 

(وَإِنْ قَالَ: أَنْت طالق ' کل الطلاق» أو أكثرة» أو جبِيعة» أو منتهاة): 
أو غايّتهء (أَوْ طَالِقٌ كَأَلْفِء أَوْ بِعَدَدِ الْحَصَىء أو الْمَْنٍ 
الرَّمْلِء أو الثَّرَاب)ء وما أشْبَّهَ ذلك مِما يَتعدَّدُ؛ «ظَلَقَت كل 


5 
0 


الرّيح» أو 


e 


تاسذقن أن ل ا ا کی عدا yy‏ 
O‏ 
09 
(0) في (م): للثاني. 


(:) قوله: (طالق) في (ظ): لا 

(5) ينظر: الفروع ٥٦/۹‏ . 

(5) قوله: (أو هذه) سقط من (م). 

(0) في (م): وأحد. 

(۸) في (م): وال 

(9) قوله: (بل) سقط من (ظ). 

)2١(‏ قوله: (طالق) سقط من (ظ). 
(۱۱) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۷۳۷/٤‏ . 


4۹۲ ا المُبدع شرح المُقنع 


ولك ایآ وک اد وا وک وت 

ES NNE EEN ES 
العدد خاصّةً؛ لِأنّه لم يَذَكُرُ إلا ذلك» كقوله: أنتِ طالِقٌ كعَدَّدٍ آلف وفي‎ 
(الانتضار)» وا المستوعب»: يانم بالزيادة:‎ 

وإِنْنَوَى: كألْفٍ في صُعوبتها؛ ففي الحكم الخلافء والأشْهَرٌ: أنه 
E‏ 

(وَإنْ قال: أَسَدَّ اللاق» أو أَْلَطَهُ أَوْ أَعْرَضَهُء أو يِلءَ الدَنْيَا)» أو مل 
الجبل» أو عِظمه”؛ (طلَقَتْ وَاحِدَةً) رجعيَّة؛ لأنَّ هذا الوصف لا يَقَتَضِي 
el LN N Ue‏ ها افد التاق 
وا 
لا أَنْ يوي تَلَانًا)؛ فبَقَمْ؛ لان اللّفطا صالِحٌ لِأنْ يراد به ذلك» فإذا نواه 
وَجَبَ إيقاعٌه؛ لترجحه بالنيّة» ونَقله ابن منصورٍ في مِلء البيت. 

ول "آي كو ارفك E‏ 

وفي «الفعوة): أن بعت اأص اناقل كبن أشدٌ الطللاق؛ كأفبّح 


تيد 


ف 


ن 


. في (م): الطلاق‎ )١( 

(0) في (ظ): أو كذا. 

) في (م): الألف. 

(4) في (م): يغلب. 

(5) في (م): أو غلظه. 

(5) في (م): أو أعرضه. 

(۷) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۷۷۹/٤‏ . 
(0) في (م): أقصى . 

(1) قوله: (في) سقط من (م). 


بَابُ قا يَخْتَلِتُْ به عَدَدُ الطلان 2 1۹۳ 


الصلاق: يَمَعُ طلقة في الحيض» أو ثلاثٌ» على احْتِمالٍ وجهّين» و 
كبك سرف دن أشد التاق وأهوية. 
فرعٌ: إذا أَوْقَعَ طلقةً» ثم قال: جعَلْتُها ثلانّاء ولم يرد اسيناف طلاقٍ 
بعدّها؛ فواحدة» قاله في «الموجز» و«التَّبصرة» 
(فِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إلى ثَلَاثْ؛ وَفَعَ طَلْقَتَان)» نَصَرَّه في 
«الشرح»» وجَرَمٌ به في «الوجيز»» وق في «الفروع»؛ اليو ها بعد الغانة 
NES‏ وإن احْتَمّل بوصوله لم يُوقِعْه بالشَّك. 
و لفان 33 هذا رواية» كما لو قال: بِعْتّكَ هذا النَّوبَ 
ِن أوَلِه إلى آخره» قال القاضي: وأصْلٌ الرٌوايتين: إذا حَلّف لا يَفِعَلٌ شيا 
إلى يوم الففظرء هل يَدخُلَ يوم الفطر فيه؟ فيه" روايتان. 
مسأل : إذا طَلَّقَّ َيدٌ امرأته.» فقال عمو لزوجته: وأنت ا أو كين:؛ 
وا طلقث و ورلا قاذ 
(وإنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةَ في الْتَتَيْنْء وَنَوَى طَلْقَةَ مَعَ طَلْمَمَيْنِ؛ طَلَقَتْ 
ثَلّانا)؛ ا 0 بافي» عن ايم كقوله تعاليى : دلي فى 0 
1القجر : ٠]‏ فإذا نَوَى ذلك بلَفْظِه ؛ قبل منه » وَوَفَعَ ما نواه. 
فان قال: أردت واحدة؛ قبل منه وان كان حاسيًا . 
وقال القاضي : تقع طَلْمتان إذا كان حاسبًا ؛ لاله خلاف ما اقْتَضاءٌ اللَفْظُ . 
وجوابّه : آنه فر کلام بما يَحتَمِلّه فال لا يبِعُدُ أن يُرِيدَ بكلامه ما يُريدُه 
العامئٌ . 
)١(‏ في (م): طلقة يقع . 
(0) في (م): لأنما. 
(۳) قوله: (فيه) سقط من (م). 
(4) في (م): يقع. 


۱1۹٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


(وَإِنْ نَوَى مُوجَبَهُ عِنْدَ الْحِسَابء وهو يَعْرِفُهُ؛ طَلَقَتْ طَلْقََيْنَ)؛ لِأنَّ ذلك 
مدلولٌ اللّفظ عندّهمء وقد نواه وعَرَقّه» فيَجبٌ وُقوعُهء كما لو قال: أنتٍ 
طالِقٌ ثنتين . 

(وَإِنَ لم يَعْرِفَة ؛ مَكَذَلِكَ 3 ابْنٍ حَامِِ) دمه في «الرّعاية»» وهو أشهرُ؛ 
قياسًا على الحاسب؛ لاشتراكهما في النيّة . 

(وَعِنْدَ الْمَاضِي : تَظُلّقُ وَاحِدَةَ)؛ لِأنّه لا يَصِحّ منه قَصْدُ ما لا يَعرفّه» فهو 
كا لأعجميٌ ينطق بالطّلاق بالعربيٌ ولا يفهمه. 

وقيل : ثلاتًا؛ بناءً على أن «في) خاس المعاء فالتقدية + أننت طالق 

(وَإِنْ لَمْ يَنْو؛ٍ وَكَمَ باهرا الْحَاسِبٍ طُلْقَتَانِ)؛ لِأنّهِ لَفْظْ مَوضُوعٌ في 
اضطلاحهم لاثتين» قَوَجَبَ العَمَلُ به» (وَبِعَيْرِمَا طَلْقَة)؛ لان اللّمْطَ إِنّما 
سار فض إلى اثنتين يوضع آهل الحساب» فإذا لم يَعرِقْه؛ لم يَلرَّمْه 
لتقم اله لرن ينطاق بان بالج وعو ل" رف مناه : 

وقيل: نتان» ووجهه”'' ما سَبَقَ . 

الا 
على معنى «مع». 


ي 


تَظلقَ ثلاثا)؛ لأنه إذا لم يكن له نيّة؛ وَجَبَ حمل «في» 


0 
ك 
ذ-ه 00 
قا : عام 
وغل ٠‏ يعامى ٠‏ 

ك 


قال المولّف: لم يُقَرّقْ أصحابنا بَينَ أن يكونّ المتكلَم بذلك مِمَّن له عُرْفٌ 
ف .هذا الفط از ل 


)١(‏ في (م): معنى. 
(۲) في (م): ما يراه. 
(۳) في (ظ): جاز. 
)€( في (م): ووجه. 


بَابُ ها يَخْتَلِتُْ به عَدَدُ الطلان 2 


والظاهر: أنه 0 كان المتكلم بذلك غرفم أن «في) بمعنى ١مع2؛‏ 
لار الخاهر اراد ما تعاردوة. 


0 : ويَحمَمِل آنه لا َع طلا 
كل هذا 3102177715" ولى تمرك ات 


ا 3 قال انق طا وميا ظلق نون السك يخي عذتي 
فاق وقيل : بعَدَدِه. 


9 


6 
ص‎ KT 


١45‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَنَ) 

(إِذَا َالَ: نت 5 طَلْقَةِ» أَوْ نِضْمَيَ طَلْقَةِ)؛ فيَمَعُ واحدةٌ؛ لأنَّ 
المََّلاقَ لا يَتَبِعَضُ في قَولٍ عامّتهم». وحكاه ابنُ المنذر إجماعً مَنْ يَحمَظً 
لين 

(أوْ ضف طَلقتينِ؛ علقت علق ؛ ا 

وذَكرَ بعض العلماء : أنّها طق طَلْقئَين؛ لأن اللفظ تشي ي الصف من" 
کل واحدةٍ منهماء نم تُكمّل. 

ا ل لأن الضف حن 
الشّكّع إيقاع ما رکه ِن عبر زيادة. 

(وَإِنْ قَالَ: يضمي" طَلْقَتَيْنِ)؛ وَقَمَ طلْمّتان؛ لأنَّ نِصْمّي السَّيء جميعْه. 
e‏ أن طالق لفقي . 

E E ۳0‏ طلقَة طَلْقَةِ؛ طَلَّمَتْ طَلْمَتَبْنِ)؛ لن ل9 الأنساك؟ طف 


نصف» فيُكمّل الصف م د 
وقيل EE‏ أن الكجرام من 1 طلقق ل غلبها يكون 0 
دي 


ر و 
0 


به» وفيه عَمَلٌ باليقين وإِلْغاءٌ 


. ۲۳۳/۰ ينظر: الإشراف‎ )١( 
ی (م): فی‎ 

(۳) قوله: (نصفي) سقط من (م). 
)٤(‏ في (م): فيها. 


باب ما تلف به عند اَن - قصل إن قال انت صق بشت طَلْقٍَ ‏ |8898| ٠۹۷‏ 


مُّهَئّى2"7» وتَصَرَه جمعٌ؛ لِأنَّ نصف الطلقتين طَلْقَةٌ وقد كرّر”" ثلاثًا . 
زنشكي: أن تاق للق واه هذا كول ابن حايوة لآ معاد کاو 
أنصافي من طلقتين» وذلك طلقةٌ ونصف» ثم كَل فتَصِيرٌُ طلقتين . 
وجوابُه : أنه تأويلٌ يُخالِفٌ ظاهرٌ اللّفْظ . 
قال في «الفروع»: ويَتَوَجَهُ يلها ثلاثة أزباع يُنتَينِء وفي «الرّوضة»: يق 
(وَإِنْ قَالَ: نِضْف طَلْمَةِ ثُلْتَ طَلْقَوَء سدس طَلْقَة)؛ أي: يمع واحدةٌ؛ لان 
ذلك اج طلقاة راح ول "فى الط ما يتقف ا ار أنه غير 


ص 


(1 نشت» وتلق وقثية قتلققه لتقف طلقة): لأن الأضافة إلى 
الطلّقة» فيَجبٌ أن تَطلقَ واحدة 
اا ا ل لت ا ما 


ea OS a as‏ الظلقة على خده 

ر بر رقا 2 8 0 14“ 5 8 3 

آخَرَ وهو يدل على المغايّرة» فيفع جَرْءٌء ثم يكمّل بالسّراية”؛ لِأنّهِ لو كانت 
0 ۶ 2 5 3 

التّانية هي الأولى؛ لجاء بها بلام التّعريفء فقال: ثلث الطّللقة» سدس 

د ا جرس ۹ +7 8 ع و لے ت 

الطلقة؛ لِأنَّ أهل العربيّة قالوا: إذا ذَكِرَ لَفْظْء ثم أَعِيدَ مُتَكُرًا؛ فالئَّاني غيرٌ 
a‏ 2 -ه 2 3 5-01 بت 1 
الأوّلء وإن أَعِيدَ مُعرَفًا بها؛ فالثاني هو الأوَّلُ؛ لقوله تعالى: يِن مم لسر 

. 0٩۸/۷ ينظر : المغني‎ )١( 

2 في (م): كان. 

(7) في (ظ): تكمل السراية. 


۹۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


0 02 کے م فالر الثاني هو الأول" 
بخلاف اليشر؛ ولهذا قيل: لن بعلب غسر يسرين: وكيا AG‏ 
EYO 3‏ 3 2 3 
الأول لد ها بالشي ؟ لاد هر الا 0 
(وَإِنْ قَالَ لِأرْبَع : أَوْقَعْتُ بَبْتَكُنَّ)؛ أو يام نَصّ عليه (طَلَقَة 
o‏ لكك 5 اانا ET‏ 6 سر فع كل ل - 4 ا 
قَسْمْ الطلّقة ببنهنٌ”* أو عَلَيهِنَ ؛ لكل واحدة رُبُعُهاء ثم تكمّل. 
MMIC NE OEE CENE,‏ 
قَسَمَ؛ لم يزد واحدةً على طَلقَةِ . 
عَنْهُ : يَمَعُ بكلّ واحدة”" طلْمَتان» وقاله' * أبو بكر والقاضي ؛ لاله إذا 


ص 
4 


e‏ كان لكل واحدةٍ جُزآن من طَلْمَتَينِء ثُمَّ يُكمّلٌ كل 


فال .فى ات ایا أزلي؟ لاله ا ب جرا 


الاختلاف؛ كالدور '“ ونحوها من المختلفات» فأمًا الجُمَّل المتساوية من 


)١(‏ قوله: (لقوله تعالى: ِن مَمَ لسر م4 إلى هنا سقط من (م). 


(0) في (م): أولى. 
97 اينظر: المغني ۷/ ٤٩١‏ . 
(4) في (م): ثنتين 
(5) في (م): ثنتين 


(7) في (م): بأنه. 

(۷) قوله: (على طلقة» وعنه: يقع بكل واحدة) سقط من (م). 
(8) في (م): فقال. 

(9) في (م): ثنتان. 

)١(‏ في (م): والأولى. 

)١١(‏ في (م): كما يدوم. 


باب ما تلف به عَدَذ اَن - قل ّا قال أنتِ صا يضت طَلْقدٍ ‏ | ١14‏ 


خی کال قرد؛ فما يقبت" بروؤوسهاء ويكمّل نصيبٌ کل واحدٍ من واحدٍ؛ 
كأربعةٍ لهم دِرْمَمانِ صحيحان» فإنه يُجِعَلَ لکل واحِدٍ نصف درهم من درهم 
واحدٍ. والطّللّقات لا اخحتلاف فيهاء لا أا ET‏ كان 
أوْلَّى من إيقاع طلقةٍ زائدة ال 

وكذا إذا قال لهنّ : أوْقَعْتُ بَيتكُنَّ ثلانًا؛ فَإنّه يُصِيبُ كل واحدة ثلاثة أزباع 
طلققٌ كل 

E OE TD‏ ما ری ااي 
لها الكَؤْسَجُ”*'. يع موده الْقَاضِي) ؛ أن اللات إذا قَسِمَتٌ بَيئَهِنَّ؛ كان 


يي و 


كر وا ينت ات تكمل . 
وفي «المعِْي» و«الشّرح): ا E‏ نادم او ۷ على قول أفي بكر 


م 


والقاضي . 
5 ا ينتفع عا فعتى الاو :2 يق يكل وا 


9 چ ووے و ا اعد بريه‎ 8 5 E 
طلقتان) ؛ لأن لكل واجدة طلقة وربَعًاء تن وعلى الثّانية : يَمَع بكل‎ 
© واحدةٍ ثلاتٌ؛ لأنّه إذا طْلَمَتْ ثلانًا فيما إذا أَوْقَعَ ثلاثا“ ؛ فَلَأنْ تطلق‎ 


. في (م): تنقسم‎ )١( 

(۲) قوله: (أنه) سقط من (م). 

() في (م): ما أدري. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۷٤٩/٤‏ . 
(ه) في (م) : واختار. 

0( في (م): واحد. 

(۷) قوله: (ثلاثا) سقط من (م). 

(۸) في (م): الأول. 

(4) قوله: (فيما إذا أوقع ثلانًا) سقط من (م). 
2٠١‏ في (ظ): يطلق. 


Ev‏ شس دن ندع 


ثلانًا إذا أوقع”'' خمسًا بطري الْأوْلّى. 

فإِنْ قال: وار اسك أو عاضا »"فكذلك. 

فإِنْ قال: أَوْفَعْتُ بيتك يَسْعَا؛ِ وَقَمَ بكلّ واحدةٍ ثلاث عليهما”” . 

وإِنْ قال: أَوْفَعْتُ بَيتكنّ طَلْقةَ وطَلقةَ وطَلقة؛ فلات في قياس المذهب؛ 
FNL NS‏ 

ف فال وات برك سق" ا ولك طَلقةٍ وَسْدُسَ طلْقةٍ؛ وَقَعَ 
ثلاثٌ» كما لو عَطَفَّه بالفاء أو تيء إلا التي لم يَدَحْلْ بهاء 4فالها تين و 


2 


,6 
زه KT‏ .يبيد 


)١(‏ في (م): وقع. 
(0) أي: على القولين جميعًا. ينظر: الشرح الكبير 741/177. 
(۳) قوله: (لا) سقط من (م). 

(5) في (م): الأول. 


باك قا مخف بے فد اطا - كضل: إذا قال نضكك و جد بتك 8 ٠١‏ 


رفصّل) 


TA TCE Nc Ea TS 


) 
مُبْهَمّاء (أَوْ إِصْبَعْكِء أو دَمْكِ طَالِقٌ؛ طَلَّقَتْ)» نَصَّ عليه“ ؛ لصحته في 
البعض» بخلافي: زوجتك بعض وليّتي . 

US EE ENT 

وإِنْ أضافّه إلى سوادهاء أو بياضها؛ لم يَقَمْ؛ لِأنّه عرض وقيل: 
بلى . 

فإِنْ قال: يدك طالِقٌء ولا يَدَ لهاء أو إِنْ قمْتِ فهي طَالِقٌء فقامّتُ وقد 
فُطعتُ؛ فوجهان. بناءً على أنَّه هل هو بطريقٍ السّراية» أو بطريق التّعبير 
بالبعض عن الكل؟ 

OES‏ قنرق أذ نتف EE‏ تظلن) نص ل 
لني" ترون ويخرج عِوَضُها في الشَّعْر؛ ولأنّه لا رُوحَ قبهء ولا بتقض 
مرا مم ا الى 

وقيل : تَطْلقُ قول الحسن وغَيرِه؛ ؛ لأنّه جَرْةٌ يستباح بنكاحهاء 
کک 


00 


وجوابه : بأنه جزءٌ ينقَصل عنها في حال السّلامة» بخلاف الإصبع. 


.5١/4 ينظر: مسائل حرب ”/579, الفروع‎ )١( 

(0) في (م): غرض. 

(۳) ينظر: مسائل حرب ٥۳٩۹/۲‏ . 

(:) في (م): لأنه. 

(5) في (م): مستباح . 

() زاد في (م): (الزائدة). والمثبت موافق للمغني والشرح . 


| شد شي د 


(وَإِنَ فاق إلى الريق» وَالدَمْع وَالْعَرّقء وَالْحَمْل؛ 3 تَظْلّقْ): بير 
عاوي لي "4 لاه لبن من انها بو لما سر يحاون الها بز لكا وان كان 


صا بها 4 قمآله إلى الانفصال» اوهو موك فيها ؛ لقوله تعالى : وهو الى 
آنا کم من د نفیں ون دو ل و [الأنعام: ۹۸]“ قيل: : هو مُسكَودَعَ في 


بطن الام . 

وفي «الانتصار»: هل يَقَع) ويسقط القول بإضافته إلى صفةٍ؛ كسمع 
وبصر؟ إن قلنا : س اة عبارة عن الجميع - وهو ظاهر كلامه -؛ صت 
وإِنْ قُلّنا بالسراية؛ فلا . 

(وَإنْ مَالَ: رُوحُْكِ طَالِقٌ؛ طَلَّقَتْ)ء جزم به جَمْعٌ من أصحابنا؛ لِأنَّ 
الجملة لا تبقى بعدم مُزايلها""» أشبه الحياة والدّم. 

n‏ بكر : لا تَظلقٌ): لعل علو وهو ظاهر ما في «الفروع», 
قال ابو بگر: لا يَخْتَلِفُ قول أحمد أنه لا يَمَعُ طلاق» وعتقٌء وظِهارٌ 
وحرامٌ رال چوا والسّنّء والروح» فبذلك أقول” » ولأنّها 
اسك ا ولا شينًا يستمتع به. 

وحَكى في «المستوعب» عن أحمدٌ: الك 

مسألةٌ: العِتقُ في ذلك كطلاق. 


. ٤۹۲/۷ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) في (م): بالسرية. 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي الشرح الكبير 5 + لأن الحياة لا تبقى بدون روحها. 
(5) ينظر: الفروع ٦١/۹‏ . 

(5) في (م): قول. 


فَصْلٌ: فِيمَا تُخَالِتْ به الْمَدُحُولٌ بها غَيْرَهَا ع3 تل 


(فَصَلٌ: فيمَا تَحَائِفٌ به الَمَدَ خُولٌ بها غَيَرَهَا) 


تين 


(إذَا قال لِمَدْحُولٍ”'' بها : أَنْتِ طَالِقٌ أُنْتِ طَالِقٌ؛ طَلَقَتْ e‏ بغيرٍ 
خلافي” "؛ لان كل ا ي قرغا دا وک إذا ال 
یرنه اد فال وا ۶ طلقك قلاثاء أيه ها لو قال أفت طالة خلؤثا. 
(إلا أن يوي E NC‏ أو إفْهامها)؛ لأنّهِ قَصَدَ الاي ين 


الأول» فلم يَقَعْ به شَيِءٌ» وشَّرطه الِانّصالٌء فلو قال: أنتِ طالقٌ» ثم مَضَى 
زمنٌ طويل» ثم أعاد ذلك لها؛ طلقتٌ ثانية» ولم يبل منه التّأكيدٌ؛ لأنه تابع 
للكلام» فقيل منصلا ؛ كسائر التّوابع من العطف والصّفة والبَدّل. 

فلو نوى بالثالغة " تأكيدَ الأولة؛ لم يقبل» وَوَقَع اللات . 

وإِنْ وكّد الثّانية بالثّالئة؛ ففي قبوله في الحُكم روايّتان. 

قال في «الفروع»: ويتوجّه مع الإطلاق وجه كإقرار» وقد نمل أبو داود في 
قوله : اى معدي فأراد الطلاق» هي تطليقة”" . 

تنبيةٌ: إذا قال: أنتِ طالِقٌ طَالِقٌ؛ فهي واحدةٌ؛ لأنَّ اللَفْظ الثاني لا 
يصلح للاستئناف» فيصرف إلى التأكيد؛ كقوله”''' 44 : «فنكاحها باطل 


)١(‏ في (م): للمدخول. 

() ينظر: المغني ٤۷۷/۷‏ . 

(۳) في (م): ولأن. 

)٤(‏ في (م): وقوعه. 

(5) في (م): فكذا. 

(5) في (ظ): غير. 

(۷) في (م): بالثانية . 

(۸) ينظر: مسائل أبي داود ص ۲۳۹ . 
(9) في (م): فهو. 

)٠١(‏ في (م): بقوله. 


ل BEÎ‏ المبدع شرح المقنع 


باط 4 وان طا اة الإيقاَ؛ طلقتٌ طلقتَينء ويُقدّر له ما يَيَمٌ الكلام 
به . 

فلو قال: أنث طالِقٌ وطالقٌ وطالق؛ فثلاث؛» نص عليه وعنه: بين 
قبل الدّخولٍ بالأولى؛ بناءً على أنَّ الواوّ للترتيب”” 

ولو قال: طالق: وكرّره؛ وَفَعْنَ ول دين وكان قبل الأخيرة 
(أتت)*, 

فرع : إذا € بشرط› أو اسا أو صفق عقب جملة؛ اختص بهاء 
بخلاف المعطرف والمعطوف عله 

(وَإنْ مَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مَطَالِقٌء أو ثم طَالِقٌء أؤ بَلْ طَالِقٌء أَوْ الو“ 

5 ب ر طلْمَتَيرد ا" و 5 طَال طا حدما E E‏ اة" ۽ 
طَلَقَتْ طَلْقََيْنَ): وفيه سال 

الأولى: إذا قال: أنتِ طالِقٌ فطَالِقٌ؛ يَقَعُ طَلّقتان؛ لِأنَّ الثَّانِيدَ صادَفَتْ 
محل التُكاح» فَيَقَعُ ولان الفاء تقض ا التعقيب» و(ثم) تقتضيه مع 
التراخي . 

الثاني : إذا قال: أنتِ طالِقٌء بل طالِقٌ؛ تَطلّق طلقتين؛ لِأنَّ الأول اقتضى 
)١(‏ سبق تخريجه 7/ ٤۳۷‏ حاشية (۳). 
(۲) ينظر: مسائل صالح ۲۲۰/۳ . 
48 زيد في (م)* قبل منهة لآن الكلام يكرن التأكيد, 
(5) قال في الفروع 54/4: (وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق» وكرره؛ لزمه العددء إلا أن 

ينوي تأكيدًا متصلًا أو إفهامًا). 


(5) قوله: (أو طالق) سقط من (م). 
(۷) قوله: (طلقة) سقط من (م). 


فَصْلٌ: فِيمَا تُخَالِتُ به الْمَدْحُولٌ بها غَيْرَهَا 2 


إيقاعَ طلقةٍء والطّلاقُ لا يَرتَفِعُ بعد وقوعه» والثاني”" يقتضي إيقاع(" طلقة؛ 
أن (بل) لإثبات الثّانيء والإضراب عن الأوّلء فإذا لم يصح إضرابه؛ وَجَبَ 
وقوعهما جميعًا. 

وعنه: في: أنتِ طالقٌ طلقة بل طلقة» أو طَالِقٌ بل طالق""'؛ واحدة» كما 
لو قال: له“ علي درهمٌ بل درهم . 

الثَالئة: إذا قال: أنتِ طالقٌ طلقةً بل طلقتَينِء أو بل طلقةٌ؛ يَقَعُ ثنتان؛ لما 


2 


که 


ذكرنا. 

وأوْقَعَ أبو بكرٍ. وابن الرّاغوني في طلقةٍ بل طلقتَينِ: و لأن ول 
إيقاع واحدةٍء والثَّانيَ يقتضي إيقاعَ طلقتين. 

والمنصوص: أنه يقع ثنتان؛ لان الأولى يصح دخولها في التَسَينَء فلا 
يكون الإضرابٌ عنها مستدركًا ؛ لِأنَّ فيه زيادةً فائدقء وهو الوقوعء والثّانية 
ظاهرة. 

الان ]ذا قال+ آنت طالق طلقة بها طلقةء آر قبل طلقة» ف ها تطلق 
اثنتين؛ لأن ذلك صريحٌ في الجمء”"©»: والمحل”" يحتيله . 

فإن أراد في (بعدّها طلقة) سأوقعها ؛ ففي الحكم روايتان. 

وفي «الرّوضة»: لا يُقبّل حكمّاء وفي باطن روايّتان. 

وقِيلَ: تَطلق واحدةً» قَطعَ به في (قَبْلَ طلقة) في «المذهب»» 
9 فی الفاتى . 
(0) قوله: (إيقاع) سقط من (م). 
© وف يل ا سقط عن ا 
69 ر ل سقط من ن 
(5) ينظر: الفروع 1٤/۹‏ . 
(5) في كشاف القناع :۲١١ /١١‏ الجميع . 
(V۷)‏ في (م) : والحمل . 


| شع فى ند 


و«المستوعب»» وزاد: بعد طلقةٍ. 

Oe متخرق يناه الك بالأرلي)»‎ EEE 
: لأنها بات : تسا الاج‎ OE تلتتهاما‎ 

(وَإِنْ قال لَهَا: نت طَالِقٌ بها“ طَلْقَة؛ مَكَدَلِكَ عِنْدَ الْمَاضِي)؛ أئ: 
تطلى واحدة إذ] انك كي منعول ها أنه طلاق بعضّه قبل بعض» فلم بقع 
بير المدخول بها جميعه» كما لو قال: طلقة بعدَ طلقةٍ. ۰ 

(وَعِنْدَ بي الْحََابٍ : تَظلْق انيْنٍ)» وقاله أبو بكرء (وَيَقَعَانِ مَعَا)؛ لِأنّه 
اسْتَحالَ وقوعٌ الّلّقة الأخرى قبل الطّلقة المُوفَعَةٍء فَوَقَعَتْ معها؛ لأنّها لى“ 
تأَخَرتْ عن الرّمن الذي قَصَّدَ إيقاعها فيه لگونِه زمئًا ماضِيًا؛ وَجَبَ إيقائُها في 
أقْرّب الأزمنةٍ إليه» وهو مَعَهاء ولا يَلرمُ تأخيرّها إلى ما بعدّها؛ لِأنَّ قبلّه زمَنَا 
يُمْكنُ الوقوع”" فيه» وهو زَّمَنُ قريبٌ» فلا يُوْخَرٌ إلى البعيد. 

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَهَ مَعَهَا طَلْقَة أو مَعَ طَلْقَةِ؛ طَلَقَتِ انين يْنِ)؛ لان 
لفظه يقَتَضِي وقوعَهما معّاء كما لو قال: أنتِ طالِقٌ اثنتين» فلو قال : معها 
اْنتان؛ وَقَمَ ثلاث في قياس المذهب. 

وال ات ا E‏ ت طف أذ يدي أو نون ا 
ازا 
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(أو طالق وظالی؛ طَلَّقَتْ طَلْمَئيْنِ) ؛ اناا کی ي الجمعء ولا ترتيت 
قهن e‏ إنما م بآخره في الشرط والضّفة والاسوثاءة فكذا في 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي نسخ المقنع الخطية: طالق طلقة قبلها. 
O ge N A‏ 
09 رل لر م 0 


فَصْل: فِيمَا تُخَالِتُ به الْمَدُحُولٌ بها غَيْرَهَا ع3 العلا 


العطقه ون ها إن ال ر لب اا اف نلا 

وجرا : أن العطف هنا تبيين" عدد الواقع ؛ فهو كالصّفة. 

: إذا غاي بِينَ الحروف» ونَوَى التأكيدٌ؛ لم مر ممه لدبا بكرن 

تكرير الأول بصورته . 

NLNE ENE EE 
والثّالئة؛ قُبِلَ؛ لأنّه لم يُعْايرُ بينها“ بالحروف الموضوعة للمُغايرة بَينَ‎ 
كينا‎ O ل‎ E 

E PEY O وت العا‎ TL 
فاحتمالان.‎ 

ال ا اساسا تجن 2,205 
0 يَقَعْ عليها لو كان مَتَجَرّاء 


)١(‏ في (م): بينهما 
(۲) في (م): الثلاث 
() في (ظ): تبين 
(4) في (م): بينهما 
(5) في (م): إعادة 
(5) في (م): ومثله 


0 زیی 5 انار 


۹۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


معّاء أَشْبّهَ ما لو قال: أنتِ طالِقٌ اثنتين» فلو كرّره''' ثلاثا بالجزاء» أو مع 

(وَإنْ قَالَ: إِنْ دَخَلْتٍِ فَأَنتِ طَالِقٌ فَطالِقٌ e‏ طَلَقَتْ 
طَلْقَةَ وَاحِدَةَ إن الاح يدير بهَا)؛ ا يا ارد 
العنياها ma‏ لعو را NE‏ م بالأولى: 
فيتعيّنُ إيقاعٌ الثّانية أيضًا . 


عقن 


ها 


> 


وفي «المعْنِي» عن القاضي : تطلّق من لم دحل بها طلقةً مُتجَرَا كذا قال» 
والذي اختاره القاضي وجماعةٌ: أن (ثم) كسكؤ» لتراخيها > فيتعلّقٌ بالشّرط 
ا ا واخ اة وطلقة بالط > وشوا إن 
قدم الشّرط؛ الثائيةء والأولى معلقة: وَإِنْ أخره؛ فطلقة منجرةٌ والباقي”" لَعْو. 

وفي «المذهب» فيما إذا قدَّم ال أن القاضِيّ أوْقَعَ والحدة فقط في 
الحال. 

OAT‏ أن المعلق كالمنڳز؛ ؛ لان الغ لم فر 
خر الشرظ فطلفة مج + وإن قدمة؛ لم به يَقَعْ إلا طلقةٌ بالشّرط . 

(وَإِنْ كَالَ: ِن حلت الدّارَ قات طَالِقٌء ِن مَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ: 
قَدَخَلَتْ؛ٍ طَلَقَتْ طَلْمََيْنِ بكل حَالٍ)؛ لأنَّ التعليق يقتضي إيقاعَ الطّلاق بشَرطِ 
الدّخولء وقد كرّر التَعلِيقَّء فيّتكرّر الوْقوعٌ» كما لو قال: إِنْ دخلتٍ الدَّارَ 
فأنتٍ طالِقٌ طلقتَينِ. 

وان کار الشرظ الوا طلقت تاذ في قول الجميع ؛ ن الصَّفَةَ وُحدتُ» 
فافْتَضَّى وقوعَ الثّلاث دَفْعَةَ واحدةًء والله أعْكَم. 
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ق» وأنه إن 


(۱) قوله: (فلو کرره) في (م): فكرره. 
9 ر( اسقط من (م)ء 
(۴) في (ظ): والثاني. 


اب الاشتثتاء ف الاق 8 ١‏ 


01 e 


(بَابُ الاسَتِثنَاءِ في الطلاق) 


الاشتثناء: إِخُراحٌ بعض الجملة"" ب (إلّا) أو أحدٍ أخواتهاء قِبلَ: مِنْ 
متكلم واحدٍ؛ لوقوعه في القرآن والسّنَّةَ ولسان العرب. 

(حكي عَنْ أبي بَكْر : أَنَهُ لا يصح الِاسْيئْنَاءُ في الطلاق)؛ لأر 
يمن رَه بعد إيقاعه. ولو صح لَرَفَعَه. 

(وَالْمَذْمَبُ: أنه يَصِحٌ اسْيِئْنَاءُ ما دُونَ النُْفِ)ء في الكّللاق والإقرار؛ 
أنه اسْيِثْناءٌ فيه» فجاز كما في عدد المطلقات» وليس الاستثناءٌ رافِعًا لواقع, 
وإلما هو مات لدعول: الس في السيعى مب 

(وَلَا يصح فِيمًا رَّادَ عَلَيْهِ)؛ أيْ: على النّصف؛ أ 
الكل ولا الأكثرء ص عليه" ونصره في «الشرح»» وقوّاه ابِنُ حَمْدانَ. 

وقبل: يَصِحّ فيه" وهو قول الأكثر. 

(وَفي الصف وَجْهَان)» وذَكرَ أبو القَرّج وصاحِبٌ «الرّوضة» روايتين: 


ظاهِرٌ المذهب: صكّته» وجَرَمٌ به في «الوجيز). 


ي: لا يَصِح اسْيَئْناءٌ 


ر ی سر رحسلا 


وجاز الأكثرٌ إِنْ سلم في قوله تعالى: «اإلا مَنِ أتبَعَكَ مِنَ لاوت [اديجر: 
:]؛ لِأنّه لم يُصرّحْ بالعددء وذكر أبو يعلى الصغيرٌ أنه استثناءٌ بالصّفَةَء وهو 
في الحقيقة تخصيصٌء وأنَّهِ يجوز فيه الكل نحو: اقَثُلْ من في الدّار إلا بني 
تميم» وهم بنو تميم» فيحرمٌ قتلهم» وسيأتي في الوقرار. 

)١(‏ قوله: (بعض الجملة) سقط من (ظ). 


(۲) قوله: (من متكلم) في (م): أن من يتكلم. 
(9) ينظر: المغني ٤۱۹/۷‏ . 
(؟) قوله: (فيه) سقط من (م). 


ا 8# المُبدع شرح المُقنع 


لا واحدة؛ طلقَت الا لان الواحدة 


لا إنْنيْنِ)؛ وَقَعَ اكه ينا على أله لا يصح اسْتعْناءٌ الأكثر. 
(أَوْ حَمْسًا إلا تكَانًا)؛ وَقَعَتِ الثَّلاتُ؛ٍ لِأنَّ الاستثناء ان غا إلى الحيت ؟ 
نقد اہک الاک .وإ عاد إلى اقوت التي د يَملِكها؛ فقد رَفَعَ جميعهاء 
وكلاهما غيرٌ صحيح» وإ صح الأكثر؛ فنتان: 

وإذ قال؛ > EOE‏ : بقع اثتتان» وقيل : ثلاثٌ. 

أو وا إل رَبْعَ طَلْقَةٍ َل علقت 5ل5ا)؛ لأن الكللقة التاق تكمل» 


وفي E‏ وخ : اليا تطلق اثنتين . 

(وَإِنْ قَالَ: أنتِ طَالِقٌ طَلْمَتَينِ إلا وَاحِدَ 
ا ا 

وإ قال: أنتٍ طالِقٌ أربعًا إلا اثنتين"؛ فقيل: يَمَعٌ طَلْقَتان» وقِيل: 
u‏ 
ثلاث . 

دان قال : ات طَالِقٌ اثنتينِ واثنتين إل ا '؛ لم يَصِحَّء وفيه اعكمال» 
وان اس واد ميك ديا ال 


)١(‏ في (م): وإذا. 
(۲) ينظر: المغنى /ا/ .57١‏ 


aa ll DN ولد‎ 9 


EN 


يأك الإسْيُِنَاءٍ فِي الطلانٍ 2 0 


ا 

لا يَصِحّ الاسيثناءٌ من الاستثناء في الّلاق» خلاقًا ل «الرّعاية»» إلا في 
مسألةٍ واحدوٍء وهي : : أنتٍ طالِقٌ ثلانًا إلا ااا إل واحدة» في أحدٍ 
الوَجِهَينِ ذكره ف في «الكافي» ا « وجزم به في «الوجيز)؛ لته استكتاء 
الواحدة ما قبلهاء 4 فقي وال وف 0 من قو فس 
كقوله: آنا وا ويمكنٌ أن يقال 3 إن الواخدة تعره من 
التلاث؛ لإبطال استثناء سكين 

والغّاني : تَطَلّقُ ثلاثاء لان استناء العَنتِينَ لا يَصِح؛ لكونهما“ أكثرٌ من 
اللصف» ولا يصح استثناءٌ الواحدة؛ لأنّه استثناة من استثناءٍ باطل . 

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثانا إلا تلانًا إلا وَاحِدَةً)؛ لم يصح ويَقَمُ اللات ؛ 
أن الاستثناء”” الأوّل باطلٌ» ولا يصح الاستثناءٌ منه. 

وقبل : برد اسا e‏ إلى أوّل الكلام» فيفع طلقتان. 


2 8 ج ا ا 0۶ o7‏ 5 ع م 03 َه عي 0۶ 
(أو طالق وَطالِة و جام أو طَلْقَِيْنِ د 06 إلا واحدة» أو 
چ مَك 1 وت 5 إلا أ ا ع ا“ 1 ؛ لان 5 - 


0 في (م): واحدة: 

(۷) كتب في هامش (ظ): (أو قال: ثلانًا إلا نصف طلقة؛ فثلاث على الصحيح؛ لأنه إا 
استثناء بعض طلقة» بقي بعضهاء ومتى بقي كملت؛ لأن التكميل إنما يكون في طريق 
الإيقاع» تغليبًا للتحريم). 


١1111‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


الاستثناء يجعل المستثنى والمستثنى''' منه لَعْوّاء فبظل كاستثناء الجمع . 
(وَيَحْتَمِلُ : أن يَقَعَ طَلْقَتَانِ)» ذَكَرَ في «الواضح أنه أشْبَهُ؛ لان العَظفت 
بالواو يجعل الجملتَينِ كالجملة الواحدة» فتصير"' الواحدةٌ مُسْتَثْناةٌ من 
النّلاث» فلو كان العطف بالفاء أو (ثمَ)؛ لم يصمح الاسيشناء. 
تنبيدٌ: إذا قال: أنتٍ طالِقٌ ثلانًا إلا طلقةً وطلقة؛ فقيل: تقع”” الئَّلاثُ 
ا 4(۵( ع + e‏ 
وقيل : يصح الاستثناء في طلقةٍ. 
رقا اللات فة انق طالق طالق إلا طلقة وطلفة» وفى انت طا 


وإِنْ أَسْقَطَ الواوّ؛ فقيل : يَقَعٌ ثلاثْ» وقيل : ثنتان. 

فلو قال: أنت طالِقٌ طلقتين ونصمًا إلا نصف طلقةٍ؛ فهل تطلق ثلا 
اثنتین؟ على وجهين . 

ك وجهًا واعيدا: 

(وَإنْ قال : أَنْتِ طَالِقٌ تَلائًاء وَاسْتَنْنَى بِقَلْبِهِ إلا وَاحِدَةً؛ وَقَعَتِ الثَلَاثُ)؛ 
أن العدد نَصٌّ فيما يَتَناوّلهء فلا يرتفع بالنَيّة؛ لأنَّ اللَمْطَ أَقُوَى» ولو ارتفع 
بالييّ؛ لرجح المرجوح” على الرّاجح 
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() قوله: (والمستثنى) سقط من (ظ). والمثبت موافق للكافي. 
(9) قي( افبصين: 

(۳) في (م): يقع. 

)٤(‏ زيد في (م): في. 

(5) في (ظ): الموجود. 


عات لتنا قي الصّلَاقَ 2 لكا 


وقال أبو الحطاب» وقدمه في «الرّعاية» : يَلرَمُه الثَّلاتُْ حكمًاء ويُدَبّهُ 
فاو اف ال 

وكذا الخلاف لو قال: نِسائي الأربع طوالقٌّ واسعتى ‏ واخدة قله 

وإن لم يَقَلٍ : الأربَعٌ ؟ ففي الحُكم روايتان. 

NEED‏ يتاتي A‏ واستنىي وَاحِدَةٌ بِقَلَبِوِ؛ 8 ل ال 
سقط اللَّنْظْء وإنّما اسْتتعمل العمومٌ في الخصوص» وذلك شائعٌ» بخلاف ما 
قبلهاء وهل يبل في الحكم؟ على روايتَينِ. 

وفي (الترغيبة: إذا قال؟ أربعتكق طوالق إل فلانة؛ لم يصك”) عل 
الأَشْبّه؛ لاه صرّح وأَوْقَمَ» ويَصِح أربعتكنٌ إلا فلانة طوالق. 

وإن استثئى مَنْ سألته طلاقها؛ ديْن» وكوك اه كيْسائي الأرَع» ولم 
يُقبَلْ في الحكم؛ لِأنَّ السّببَ لا يجوز إخراجه. 

وقيل : يقبل ؛ لجواز تخصيص العام . 

وإِنْ قالّث: طلّق نساءكء فقال: نسائي طوالِقٌ؛ طَلَّقَتْ؛ لَأنَّ اللَثْمَدُ لا 
يُقِصَرٌ على سببه» وإن استثناها قبل في الحكم؛ لأنَّ السّببَ يَدُلّ على نيّته. 

فرعٌ: يُعتبَرٌ للاستثناء ونحوه انّصالٌ معتادٌء قطع”"' به الجماعة. 

ونيته قبل تكميل ما ألحقه به» حكاه الفارسي”' إجماعًا . 


(۱) في (ظ) : لم تصح . 

(۳) في (م): القاري . 

(4) ينظر : البحر المحيط ۲۹۳/۳ المهمات في شرح الروضة ٠٤٤/۷‏ . 
والفارسي: هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن سهل الفارسي» من أصحاب الوجوه» تفقه 
على أبي العباس بن سريج» وله اختيارات غريبة» من مصنفاته: عيون المسائل» وله كتاب 
في الإجماع» مات سنة ١٠ه‏ تقريبًا . ينظر: طبقات الشافعية للسبكي 2185/5 طبقات 
الشافعيين ص ۲٤۳‏ . 


Né‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


وق 9 وبعده» وفى (التّرَعَبب: هو ظاهر قول أصحابناء اشا 
السَيحٌ تقينٌ الدين"» وقال: دل عليه كلام أحمد ومتقدّيي أصحابهء وأئه“ 
لا E‏ بسر بال وا لا ساب قال وفي لقان" جحل قد فل 
بَينَ أبعاضها بکلام آخَرَ؛ٍ لقوله تعالى: «#وقالت طَِمَةٌ من اَهَل الكتب عَاوها... 
20 إلى قوله: هکی أن ول عمران: +ب-سن» فَصَل بين أبُعاضٍ الكلام 
المحكئ عن أهل الكتاب. 

اة 0 داود عمّن تزوّج امر 
امرأة لی طالقٌ» فسكت» فقيل : | 
AD. 98 2‏ 
فابى ان يفتِي فيه . 

مسألةٌ: إذا قال: أنتِ طالق» ثم وَصَلَّه بشرط أو صِفةٍ؛ فن كان نطقًا؛ 
صح بغير خلافي”” '» وان واه ولم يَلْفِظ به ؟ دين وفى الحكم روايتان. 


FF CG 


ء3 


افقبل > لت اسا سا فال كل 
فلانة» أغنهاء 


قال: إلا فلانةء فإنّي لم أ 


6 
>: 


1 
a 


م م 0 


اف لماه راغا 
(5) ينظر: الفروع 28١/4‏ الاختيارات ص ۴۸۳. 
(۳) في (م): لأنه. 
4 في (م): القرائن 


0 في )للام 
)۷( في (ظ) : لك . 


(۸) في (م): به. ينظر: مسائل أبي داود ص ۲٤١‏ 
(4) زيد في (م): أنت طالق. 
)١(‏ ينظر: المغني ٩۱۸/۷‏ . 


بَابُ الطلاق في الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلٍ 2 


(بَابُ الطّلاق في الَمَاضي وَالَمُسَتَقَبَلِ) 
ذا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أمْسِ» أو قَبْلَ أَنْ أَنْكَحَكِء يَنْوي الْإيقَاعَ؛ وَقَعَ)؛ 
أنه اف على نفسه بما هو لط إن" ل ينوه لَمْ بغ في اهر 
كَلَامِه)» وجزم به في «الوجيز» وغيره؛ لِأنّه أضافه إلى زمن يُستجيل وقوعٌه 
فيه» وهو الم الناضي ول تكاحه» فلم بكم > كما لو قال: أنتٍ طالِق قبل 
قدوم زيدٍ بيومين» فقدم اليَوْمَ فإِنَّه لا حاوف قي س اسا ا 


ديو 


(وَقَالَ القَاضِي : يَقَغ*'). ولو لم ينو وهو رواية؛ لأنَّه وصف الطَّللقةً 
بما لا تتصف” ‏ به فلت الشف ووقَعَ الذوان: كما لو قال لآيسةٍ: أن 
طالق للبدعة. 

(وَحْكَيَ عل أي بكر لا يَمَعُ ذا َالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أمْس)؛ لعَدَم إمُكان 
وقوع الطّلاق فيهء (وَيَقَعٌ إِذَا نرق O‏ اانه لمق أذ 
يتزرّجها ثائيّاء وهذا الوقتٌ قبله» فيَقَمُ فيه» بخلاف الأولى» قاله القاضي . 

وعنه : ف الأرلى إن كانت روت أمسن. 

فن قال: أردت أنّي طلَّفتها أمس” "'؛ لقت بإقراره» ولزمَتها العِدَّة في 


)١(‏ في (م): وإن. 

(0) في (م): لأنه. 

© كراد ف سقط من غ 

(6) في (م): لا يقع. 

(5) في (ظ): يتصف. 

(5) في (م): نكحك. 

(9) أي : وكذيعه. بطر لمك 404/90 الحرح ۴١١١١‏ 


YN‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


4 ن 
3 


َالَ: أَرَدْتُ اد رَوْجًا قلي طَلّمَمَاء او متها" في نگاح قَبْلَ هَذَا؛ 

مِنْهُء إِذَا احْثَمَلَ الصَّدْقَء فِي ظَاهِرٍ كلام ا أنه کو ییا 

وقوله: (إذا احْتَمَلَ الضدق) مُشْعِرٌ باه يشرط أن يكون قد وجد؛ لأ 
E‏ 

وفي «المغني»: إن لم يكن وجد؛ وَقَعَ طلاقهه دگر هآو الطاب وقال 
القاضي : يُقبّل على ظاهر كلامه» ولم يشرط الوجود» فإِذَن فيه وجهان. 

وعلى الأوّل: ما لم ا قرينةٌ من غضب » أو سؤالها الطٌّلاقَء ونحوه. 

(فَإِنْ مَاتَ) القائلٌ (أَوْ جنَّ» أو حرس قَبْلَ الْعِلّم بِمُرَادِهِ؛ِ كَهَلْ تَظلّق) 
المقولٌ لها؟ (عَلَى وَجْهَيْنِ)» بناء على الخلاف في اشتراط النَيّة في وقوع 
الّللاق المتقدّم ِكْرُه فإِنْ قِيلَ: باشتراطه؛ لم تطلّقْ؛ لِأنَّ شرْط الكّللاق 
اليه ولم حمق وجودهاء وإ قيل بعدم اشتراطها؛ طَلقَتْ؛ لان المقتَضِي 
للوقوع قد وَجِدَء فَوَجَبَ العمل به. 

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقُ قبل قُدُوم رَيْدِ بِشَهْرِ)؛ فلها التفقة» (قَقَدِمَ بل مُضِيّ 
شَهْرِ؛ لَمْ تَظلُقْ)» بكير خلاف بَينَ أصحابنا؛ لاله تعليقٌ للتّلاق على صفةٍ 
مُمْكِنةٍ الوجود» فوجب اعتبارّهاء دگره في «الشّرح» وغيره. 
وفبه وجه : تطلقٌ» بناءً على قوله: أنتٍ طالِقٌ أمْسء وجزم به الخلوانىٌ . 
فلو قدِمَ مع مضي الشَّهِر؛ لم تطلّق؛ لِأنّه لا بل من جز يَقَعُ الطَلاقٌ فيه. 


gE Els 0‏ امول د وا واوا ا ل gS 0 gg‏ حرق 


5-5 3 2 چ ف س 1 ت 5 ۶ه 
(وَإِن قَدِمٌ بَعْدَ شهر وَجَرْءٍ بقع الطلاق فيه ؟ تيتا وفوعه فيه) ؛ لآنه اوقع 


4 


ر 


060 في (م): لاعترافه . 
E‏ 


بَابُ الصَلَاقَ في الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَل 1 لك 


الطَلاقَ في زمن على صفةٍ» فإذا حصلت وقع» كما لو قال: أنتٍ طالِقٌ قبل 
شَهرٍ رمضان بشهرء أو قبل موتك بشهرء فلو وَطِنَها كان مُحرّماء ولها المهر. 


2 ن کہ 
e‏ 2 


ا aaa‏ 7 و ر اکا ا E e‏ ا 3 
(فَإِنَ خَالَعَهَا بَعْدَ"'' الْيّمِينِ بِيَوْم) فأكثرء (وَكَانَ الاق بَاتِنَاء ثم كَدِمَ ريد 


8 


لضن 


o 9‏ لم o a‏ معدت وق ري 
E‏ بيومين ؟ ص الخلع)؛ لأنه وفع مع زوجه» (وَبَطل الطلاق)؛ 
لأنه صَادَقَهًا بائتا» ولا إِرْتَ لها؛ لعدم التهمة. 

Gi DA E‏ ع اس ا معام کی 00 ك5 2 5 0 ت 

(وَإِنَ قَدِمَ بعد شهر وَسَاعَةٍ) فأقل؛ (وَقعَ الطلاق)؛ لأنها طلقت في الساعة 
3 85 هو he o‏ ا 8 ° 
وهي زوجه» (ذون الخلع)؛ لأنه صادفها بائناء وخلع البائن غير صحيح› 
ا ۶ a ٤ IA‏ < 
وحِيدَيِذٍ: لها الرّجوعٌ بالعِوّضء إلا أن يكون الطّلاق رجعيًا؛ لأن الرّجعيَّة 
2 وه 
يصح خلعها. 
ىو 5 ع م 1 - - 2 - 
فرع: إذا قال لعبده: أنت حر قبل قدوم زيدٍ بشهر» ثم باعه بعد عقد 
لل م و 0 12 2 عن ضر 0 - 002 
الصّفةء فأغَْقّه المشئريء ثم قَدمَ رَيِدٌ بعد عَفْدِها بِشَّهْرٍ ويوم» فإنًا تكم 
5 ا “لفاس ا 0 5 
بوقوع عتق البائع» وبطلان البيع وما ترتب عليه. 
e‏ فنع او الي لا f‏ حدم :أت كه ei e‏ 
ونقل مهّنى عنه إذا قال: أنتٍ طالق ثلاثا قبل مُوتِي بشهر: أنها تطلق في 
الحال”"» وهذه تعطي أنه علّقه بشرط بأن لا محالة أنه يقع في الحالء 


(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قبل مْتِي؛ طَلَقَتْ فِي الْحَالِ)؛ لأنّهِ قبل مَوتِهء 
وكذا إن قال: قَبْلَ موتك أو مَوتِ ريد فن قاله بالتّصغير؛ لم يَمَعْ إلا في 
الجر الذى يليد المورك» لآن ذلك تمس بلتضى الج الس 


)١(‏ في (م): بعدم. 

(۲) في (م): شهر. 

5 في (م): الحلل. ينظر: إغاثة اللهفان لابن القيم ۱/. 

(6) قوله: (وهذه تعطي أنه علقه) إلى هنا مذكور في النسخ الخطية» ولم نقف على العبارة في 
كتب الأصحاب. 


1۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


(فَإِنْ قَالَ: بَعْدَ متي أَوْ مَعَّ مَؤْتِي؛ لَمْ نطق ). نَصّ عليه وكذا إن 
قال: بعد موتك أو مع موتك› بغير خلا علِمْناة””"؛ لأنّها تبين بموت 
أحدهماء فلم يُصادف الظلاق نكاحًا يُزيله. 

فان قال: مع مَوټي؛ فوجهان. 

فرعٌ: إذا قال: إِنْ مث فأنتٍ طالِقّ قبلّه بشهرء ونحو ذلك؛ لم يصح 
ذكره في «الانتصار»؛ لاه أَوْقَعَه بعدّهء فلا يَمَعْ قله لمق 

وإ لم يقل بشهر؛ ؛ وََعَ إذَنْ» وفي «التبصرة» ی وبا 
كن موتي 

وإِنْ قال : أطوَّلُكما حياةً طَالِقٌء فبِمَّوت إحداهما؛ يََعُ بالأخرى إِذَن. 
وقيل 3 واكك نميث:: 


004 e . س‎ e i 


OTE يشتوق‎ PE إذااكات‎ HE 
ات که اول راا ؛ َمْ تظلّق). اختاره القاضي» وة في «الکافي»»‎ 
مربي لالرجيو» (الدبالمرك را لتراء بمركها موسر عات بالملك‎ 
وهو زمنٌ الكّللاق» فلم يَقَعْءِ كما لو قال: آنثِ طَالِقٌ مع مَوتيء وكقّوله: إذ‎ 
مَلكتّكِ فأنتٍِ طالِقٌ في الأصحٌ.‎ 


)١(‏ زيد في (م): لأنه قبل. 

(۲) ينظر: المغنى ا/ .٥١١‏ 

(۳) ينظر: المغني 97/ 517. 

(4) في (م): بعد. 

(5) في (م): بموته. 

(5) في (ظ): كقبل. والمثبت موافق للفروع 7/4 .۸٤‏ 
(۷) في (ظ): بالصفة. 


بَابُ الصّلَاقَ في الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَل 1 اذ 


اي 1" وهو اا م اختاره في «الجامع»» 
والشّريف» وأبو الحَطّابء وقدّمه في «المحرّر) و«الفروع»» وهو رواية في 
«النّبصرة»؛ لِأنَّ الموت سببُ ملكها وطلاقهاء ونَسْحٌ التُكاح يترئّب على 
الملك» فود القللاق في زمن الملك السّابق على الفسخ + فب" حكمة. 

وفي «المستوعب»: إذا علق طلاقّها على الشّراء؛ لم تطلّق حى يتفرّقا في 
أَظْهّرٍ الوَجْهَينِء وفي الآخَر: تطلّق» وهو احْيمالٌ في «عيون المسائل»؛ بناءً 
على انتقال الملك زمن الخيار. 

(وَإنْ كَانَتْ مُدَيَرَة؛ أي: دبّرها أبوه» (قَمَات أَبُوهُ؛ وَقَمَ الَلَاقُ)؛ لان 
الحرّيّةَ تمعٌ ثبوتَ الملك لهء فلا يميخ نكاحهء فَيَقَعُ طلاقه. (وَالعِيْقُ)؛ لاه 
مق بالموية وق وجا يكاب لكأن ك وات ها معلق نالرت واا 
كانت جرم ن اللت: 

فان أجاز الابنُ» وقُلّنا: إجازثه عطيّةٌ مُبِتدَأةٌ؛ فهل يَقَعُ الطلاق؟ على 
وجهين› وال قلا : تنفيلٌ ؛ عا 

فان کان على الأب دين يستغرق تَرِكتَهِ؛ لم عق . 

الآ ولك لا ع نعل ا إلى الوزقة» فو کا لو لکن 
عليه دين في شخ التكاح . 

ااا هن التلس بعت ا ا ني 


)١(‏ قوله: (وهو المذهب) سقط من (ظ). 
00 قرلهة O E‏ 
8 کا فى الس النتطية» وصوايه كما فى الشرح الك 2١/١١‏ لم فق 


1 ا المُبدع شرح المُقنع 


فسخ النّكاح ومنع"" الطّللاق؛ كما لو كان مُستغرقًا لهاء فإِنْ أَسْقَط الغريم 
الدَّينَ بعد الموت؛ لم يمع الطّلاق؛ لأن التنكاح انفَسَحَ قبل إِسْقاطه . 


6١ eX 6١ 
0 ا ل هه‎ 


باب الان في انْمَاضِي وَلْمَسْتَْبل - قضل وان قال أت ايق شرت 


رفصّل) 


(وَإنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لأَشْرَبَنَ الْمَاءَ الذي فِي الْكُونٍ 
أَمتلَنَ فلانَا الْمَيّتَء أَوْ لَأَصْعَدَنَ السَّمَاءَء أو لأطِيرَنَ» أ إِنْ 
وَنَحْوُْ؛ طَلَقَثْ في الْحَالٍِ)ء هذا المذمّبٌء كما لو قال: أنتٍ طالِقٌ إِنْ لم أبغ 
عَبْدِيء فمات العبدٌء ولأنّه علّق الطّلاقَ على نفي فعل المستحيل» وعدمه 
معلومٌ في الحال وفي 0 ار ١‏ 

(وَقَاكَ أَبُو الخَطّابِ”" في مَوْضِع : له تنعفه تبيينة وحكاة عن 
0 لاه البميق المتعقدة سن التى ك ليها الا والحنثة 
مَنْتّفٍ هنا . 

قال في «الشرح»: والصَّحيحٌ أنه ت فان 0 
كاؤتٌ انت قال الله تعاق : چ واقستوا ال جد آنا كن 403 الآية [الأنعتام 
11۰۹ء EE‏ لسر رتوار مرا كد حَنِتَ» فهذا أَوْلَى. 

وقيل : لا تطلق في المّحالٍ لذاته» وأنَّ المُحالَ عادةً كالمُمْكن في تأخير 
الجنث إلى آخر حياته . 

TAT‏ لاطيرن اليوم؛ لم تطلّق إلا في آخر الوقت» 
وإِنْ أطلّق؛ طلقَتُ في الحالء ودَكَرّه أبو الحَطّابٍ اتَفَاقًا . 
)١(‏ قوله: (فوقع) في (ظ): فإنّه يوقع. والمثبت موافق للشرح الكبير. 
(۲) قوله: (أبو الخطاب) سقط من (م). 
(۳) قوله: (عن القاضي) سقط من (م). 


و ا سقط من الا 
)2 في (م): وقفه. 


ANY‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


فرع : : إذا حلّف ليَقتلنّ فلانًاء وهو ميت میت فقيل : E‏ وهو الاشهر 
وق الاح" وقيل : إن كانّثُ يمينه بطلاق ا اي وإن كان هما 
فلا وفرَّقَ القاضي ذ في «الجامع»» فقال: إن لم يعلمُ بموته لم يَحِنَثْء وإ 


خت : 
ون كال : أنتِ طَالِقٌ إن شَرِبْتِ مَاءَ الْحُوزِء 56 ا 
السَّمَاءَء أو شاءَ الْمَيّتُءِ أو الْبَهِيِمَةُ): أو إن كَلَبْتِ الحَجَرَ ذَهَبّاء أو إِنْ جَمَعْتِ 


بين الضدين؛ أو إن رودت 5 (لَمْ تَظلّقْ فِي أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ) صحّحه في 
«الشرح»» وقدفة في (المخررا ا و«الفروع؟ ؛ لأنّه علق الططلاقَ 
بصفةٍ لم تُوجَدُء ولأنَّ ما" يُقصَدٌّ تبعيده”" يُعلّقُ على المحال» كقوله تعالى : 

ولا يلون الْجَنَّدَ حَقَّ يلِجَ ال ق ر ليا [الأعرّاف: ٠)٤٠‏ ولقول ا 


إفا سات الخرات افنك اخنىي. ..وعناةالشاز للج السديب 


3 


ولق في الآخر): ويُلَعَى الشَّرْظ ؛ لأنّه أَرْدَف الطلاق بما رفع جملته. 
ويّمنَعٌ وُقوعّه في الحال وفي الثاني فلم يَصِحَّ؛ كاسناء الكل وكما لو 
o 3 of. fle‏ يت CON‏ 5 
قال: أنتِ طالقٌ طلقة لا تقع“ عليك. 


وقيل: إن عله على مستحيل عقلًا؛ وَفَعَ في الحال؛ لاله لا وجود له 
وإ علّقه على مستحيل عادةً؛ كالظيّران وصعود السّماء؛ لم يَقَعْ ؛ لن له 


)١(‏ في (م): وعتاق. 

(۲) قوله: (ما) سقط من (م). 

(۳) في (م): بتقيده. 

(4) هو تميم الداري ويه . ينظر: الدر الفريد ٤٥١/۲‏ . 
(5) في (ظ): لا يقع. 

(5) في (م): لأنه. 


بَابُ الطلاق في الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَل - قصل وَإِنْ قال أنْتِ طَالِقٌ شرن 2 0 


وجودا» وقد وجد في معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء. 

تذنيبٌ: العِبْقُء والظّهارٌء والحرامٌ» والتَّذْر؛ كالطّلاق» واليمين بالل 
فال قبل + كذللق + ول لا کار فا كالكموس: 

وفي العا قله كل اء أو لا جلت تخو 
لأقومّنَ» أوْ: لا قمْتُ؛ يصح بنيّةِ جاهل بالعربيّة» وإِنْ نواه عالِمٌ فروايتا أنتِ 
RT E‏ واف يحرف الترطه ويك 
في الالترغيت: 

وذَكَرٌ الشَّيِحٌ تقيئٌ الدّين: أنَّه خلاف الإجماع القديم"» وجَرّمَ به في 
(المغى) وغيرة. 

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْيَومَ إذّا جَاءَ عَدٌ؛ٍ كَعَلَى الْوَجِهَْنِ)؛ لأنَّ الطَلاقَ إذا 
علّق على شرط مستحيل فهل يَقعٌُ؟ فيه وَجْهانَ؛ٍ أنه جَعَلَ وُقوعَ الّللاق 
مظروقًا لليوم و بمجيءٍ الغد» والجَمُْعٌ بيتهما مُحالٌء والمذْهَبُ: 
عَدَم الوقوع . 

(وَكَالَ الْقَاضِي: لا تَظلَّقُ)؛ لِأنَّ شرط الكّللاق لم يتحقَّقْ؛ لِأنَّ مُقَتَضاءُ 
وقوعٌ الّلاق إذا جاء غد في اليوم» ولا ترم اليوم وذهاب 
محل الطّلاق . 

وفي «المقْنِي»: أنَّ اختيارٌ القاضي: أنّها تَطلّق في الحال؛ لأنّه علّقه 
بشرط محالء فَلَعَا الشَّرْط م الكّلاقٌ؛ كما لو قال لآيسةٍ: أنتٍ طَالِقٌ 
ابس ا نها تَطلّقُ في غدٍ. 


هو 


إذا قال: أنتِ طالِق لأقَومَنٌّ» وقام؛ لم تَطلّقء فإك لم ينم 


(۱) ينظر: الفروع .۸٤/۹‏ 
49 فى لماه برقع 


ل 

حَيْتٌء كقوله: واو إِنَّ أخاك لَعاقِلٌء وإِنْ شك في عَفله؛ لم بقع . 

وَإِنْ قال أن ظالق لا أكلك هنا الغ فآكلهء حعيث. وإن قال :ها 
أكلثّه؛ لم يحنت إِنْ كان صادقًاء وحَيِتٌ إِنْ كان كاذبًا؛ كقوله: واش ما 
لم0 

ا آل طالق لأ ولت الذار» ولأ عر تتاف ؛ وى ب العا 
صح إِنْ كان جاهِلًاء وإِلّا فروايتان“ . 

ون قال طا ف غل نهب ا والشيعة واد وا ا 


طلقَتُ ثلانًا؛ لاستحالة الصّفة؛ لِأنّه لا مذهبّ لهم» وكقصده التَأكيد . 


6١ جم‎ > 6١ 


)١(‏ في (م): العاقل. 
22 في (م): لم يتم . 

(۳) في (ظ): ما اكله. والمثبت موافق للمغني والكشاف. 

() قوله: (وإن قال: أنت طالق لا دخلت. . .) إلى هنا سقط من (م). 


فَصْلٌ في الطلانٍ في رَمَنِ مُسْتَقْبَلٍ 8 YYo‏ 


(فصّل فِي الطلاقٍ في رَمَنِ مُسَتَقَبَلِ) 


« 
# 


(إِذَا قَالَ: أنتِ طَالِقٌ غَذَاء أو يوم“ السَّبْتِء أو فِي رَجَب؛ طَلَقَتْ بِأَوَّلٍ 
ذَلِكَ)؛ لأنه جَعَلَ ذلك ظرْفا للطٌللاق» فإذا وَج ما يكون ظرفًا طَلقَتْء كما لو 


rd 


قال E E Es E‏ سر منياة E‏ 
وحاملة: أنه إذا علّق الكَللاقّ بشهرء أو وقتٍ عيّنه؛ وقع في أوّله» 
بخلاف ما لو قال: إن لم أَقْضِك حنَّك شهرٌ رمضانً فامرأته طالِقٌ؛ لم تَطلّقْ 
حى يخرّج الشَّهرٌ قبل قضائه؛ لِأنّه إذا قضاءٌ في آخره لم توجد الصَّفَةٌء وله 

الوطءٌ قبل الحنث . 

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الوم أو في هَذَا الشَّهْرِ؛ِ طَلَّقَتْ في الْحَالٍِ)؛ لن 
اليوم والشَّهِرَ ظرف لإيقاع الطّلاقء فَوَجَبَ أن يَقَعَ إِذّنْ. 

وكذا إن قال في الحول. 

وعنه: أنه في رأسه» اخخاره ابن أبي موسى» قال في «الفروع»: وهي 
ا 

(وَإنْ قَالَ: أَرَدْتُ”'" فِي آخر لو الأؤكات؟ ديْنَ) في الأصحٌ ؛ ا 
أن يريد ذلك» فلا يَلرَّمُه اللاق في غَيرهء (وَهَلْ يبل في الْحُكُم؟ يُحَرَّحُ عَلَى 


0 


روایتین) : 


ا 


0 
تراه اذ یآ آل فى اك من وا مقط من 


BE)‏ لبد ی د 


والثَانيةٌ : لا يقبّل؛ اا ا 

وكلامُه شامل للصُورتَين» وهو کول والمنصوص : أنه لا ل ين ولا يقبل 

فلو قال: أنتٍ طَالِقٌ في اول رمَضان» أو مجيئه» أو غرّته؛ طَلِقَّتْ بأل 
جزء منه» ولا ل تراه تَوَيتٌ آخرهع أو وَسَطه ؛ لأنه لا E‏ فلو قال : 
ارو مال اليو الثاني قبل مع 0 الت الأزلتمين الشهر يسني 


فرعٌ: إذا قال: أنتِ طالِقٌ إذا كان رمضان» أو إلى رمضانء أو إلى هلال 
رمضات» أو ف هلال رمان + طلقت ساعة سیل إلا أن وا من 
السّاعة إلى الهلال» فتَطَلّقُ في الحال. 

00 قال: ا لود الا حي طلقت ذ في اول به الثَّالثْ. 
بَعَلِو؛ 5 ظا وا وَاحد ا ًا ؟ عَلَى هين : 

أحدهما : تَطلّق واحدةٌ» إلا أن ينوي أكثرّء جزم به بعص أصحابنا؛ لأنّها 
إذا طلقت اليوم ؛ فهي طَالقٌ في غل وفي بعده» وكقوله: کل يوم» ذكره في 
«الانتصار). 

والثافى #ملذثا؛ لذن ؤكره لأوقات التللاق يذل على تكذاده. 

(وقيل : تَظلق في الأولّى”* وَاحِدَةَ)؛ لأن مَنْ لقث في اليوم الأوّل يَصِحُ 
أن يُقالَ: هى طالِقٌ فى الثَّانى والثّالثء (وَفِى الثَانية تلاثا)» وهذا القَولُ قدّمه 
(۳) قوله: (أو في هلال رمضان) سقط من (م). 
(:) قوله: (في الأولى) سقط من (م). 


قصل في الصَلَاقٍ في رَمَنِ مُستَقْبَلٍ 3# ۲۷ 
في «المحرّر» و«الرّعاية»» وجزم به في «الوجيز)؛ لِأن إعادة"'' «في» تقتضي 
ِعْلّاء فكأنّه قال : أنتِ طَالِقٌ في اليوم» وأنت طالِق في عَيٍ» وأنتِ طَالِقٌّ في 


و 7 
و ك 


قال في «الفروع»: ويتوجّه أن تخرّج'': أنتٍ طالق'" كل يوم» أو في 
كل يوم؛ على هذا الخلاف. 

(وَإِنَ ا انت اك الَو إِنْلَمْ أُطَنّفْكِ الْيَوْمَ؛ طَلَْقَتْ فِي آخڃِر جر 
مِنْهُ)» نص عليه“ واختاره أبو الحصّاب» ونصره في «الشّرِح»» قال 
ابن حمدانَ: وهو أَظَهّرٌُ؛ٍ لِأنَّ خروج اليوم يَقُوتُ به طلاقهاء فوجب وقوعُه 
قبلّه في آخر وقت”*' الإمكان؛ كما لو مات أحذهما في اليوم. 

(وَكَالَ أَبُو بكر: لا تَظلّقْ) وقدّمه في «الرّعاية»؛ لِأنَّ شَرْط طلاقها خروج 
اليوم» وبخروجه يفوت محل طلاقها . 

فال فی «المقى): .رويطل" هذايما إا مات اعذهنا فى الیر قاد 
محل الطلاق يفوت بموته» ومع ذلك فإِتها تطلق قبل موته» فكذا هنا. 

وكذا إِنْ أَسْقَط اليومَ الأخيرَء وإِنْ أَُسْقَط الأَوَّلَ؛ وقَعَ قبل آخره. 

وقِيلَ: بعد خروجه» ويأتي إن أسقّطهماء واحتجّ بها المؤلّث على ضعف 
قول أبي بكرء فدلَ”" أنّها مثلهاء وأنّه لا يَقَعُ فيها على قولٍ أبي بكر . 


)١(‏ في (م): العادة. 
(0) في (م): أنه يخرج. 
(۳) زيد في (م): في. 
© ينظر: الفروع ٠١/۹٩‏ . 
(5) في (م): أوقات. 
(0) في (م): يبطل. 

(۷) في (م): نقل . 


Y۸‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


مسال : 

إذا قال* أن طالق إن لم أتروّخ عليك اليوم؛ أو إن لم أشتر لك ثور 
اليومَ؛ فالخلاف؛ كقوله لعبده: إِنْ لم أبعكٌ اليوم فامرأته طَالِقٌء ولم يغه 

ون مات الا أو عت أو مات الحالف أو المرأة ذ في اليوم؛ طلقت 
ل قد قاف ينس 
وإِنْ دبّره أو كاتبّه فلاء ومَنْ مَنَعَّ بَبعَهما قال: تطلق. 

وإِنْ وَعَبَ العبدَ؛ لم تطلّق؛ لِأنّه يُمكنُ عَودُه إليه ببيعه" 

وإِنْ قال: إن لم أب عبدي فامرأته طالِقٌّء فكاتّب العبد؛ لم تَطَلّقْ؛ لاله 
يمكن عجره فلم يعلم فوات البيع . 

وإذا" قال: إذا مضى يومٌ فأنتِ طالِقٌء فإِنْ كان نهارًا؛ وَقَعَ إذا عاد 
اهار إلى عمقل وف وإن كان ل قروب نمس الكل 

(وَنْ كَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ يوم يَقْدَمُ رَيْدّء كَمَانَتْ عَدُوَةَ وَقَدِمَ بَعْدَ مَوْتَهَا؛ ُهَل 
وَقَمَ بها المَكَاقٌ20؟ على وَخْهَيْن): 

أحدّهما : تطلق مِن أوّلهء قال في «الشّرح»: وهو أُوْلَىء كما لو قال: 
أنتِ طالِق يوم الج وفيا بعد توه له فى عا ادحا 
قدومه شَرْطَاء فلا تَطلقٌ قبلّه . 

واا ظا لِأنَّ شَرْطه قدومُ رَد ولم يو جد إلا بعد بعد موت 
المرأة» فلم يقع› بخلاف يوم الجمعة . 
)١(‏ كذا في النسخ الخطيةء وفي المغني ۷/ ٠٤٤٥‏ والشرح الكبير 5١1/1١‏ : فيبيعه. 


(۳) قوله: (الطلاق) سقط من (م). 


فَضْلٌ فِي الطلَانِ فِي رَمَنِ مُشتَفُبَرِ 0 A‏ 


ويَنْبَيِي عليهما: الإرثٌ» فلو مات الرَّجِلُ عُذُوةٌ ثم قَدِمَ زيد”". أو مات 
لجان قبل قدوم زَيِ؛ كان الحكم كما لو ماتت المرأة. 

فرعٌ: إذا قال: أنتٍ طالِقٌ في شهر رمضان إِنْ قَدِمَ زيدٌ» فَقَدِمَ زَيلٌ فيه؛ 
e 3‏ 
فوجهان ‏ ': 

اها ا نطق حى يقدم زيد؛ لآ تيوق ل ننه 

والناتي: أنه أنه“ إن قَدِمَ ريد تبيّنًا وقوع الّلاق من أوَّل الشَّهِرء وهو 
اصحء قله في «الشّرح». 

وإ قال: أنتٍ طَالِقٌ غدًا أمس.ء أو عَكَسَ؛ٍ طَلمَّتْ طلقة غدّاء قال 
أبن "مدان : وسل عَدّنها: 

(وَإِنَ ات طَالِقٌ فِي عَدٍ إِذا قَدِمَ CE E hE‏ ل 
تظلق)» صحححه السَّامَرَيُء وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لِأنْ الوقتّ الذي أوقء"') 
طلاقّها فيه لم يأتِ وهي محل للطّللاق» فلم تطلق؛ كما لو ماتت”" قبل 


(وَإنْ قَالَ: انت طَالِقٌ الْيَومَ غََا ؛ لَقَتِ اليم وَاحِدَة ؛ لان من طَلَقَّتْ اليوم 
فهي طالِقٌ غدّاء (إلَّا أَنْ يريد طَالِقٌ الْيوْمَ َالِ عَدَا)؛ فتطلّق انين في اليومَين. 
)١(‏ قوله: (إلا بعد الموت المرأة. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(0) في (م): من 

(F3‏ في (م): وجهان. 

(6) قوله: (أنه) سقط من (م). 

)2 في (ظ): قماات: 

(3) في (م): وقع. 

)۷( في (م) : گانت. 


r‏ | دش د 


فإِنْ قال: أردت أنَّها تطلق”'' في أحد اليَومَين ؛ طَلَقّت اليوم» ولم تطلّق 
غدًا؛ العم امان كله رقا للطّلاق» لك 0 
(َوْ يضف طَلْمَةٍ الْيَوْمَ وَنِضْفَهَا عَدًا؛ قَتَظلْقُ”" انْتتَيْن)؛ لان كل نصفٍ 
يكمّل ضرورةً عدم تبعيض الطّللاق . 

ا طلْمَةٍ الْيَوْمَ وَبَاقِيََّا عَدّاه احْتَمَلَ وَجْهَيْن) : 

أصخُهما: أنَّها تَطلّقُ واحدة؛ لأنّه إذا قال : نصفُها اليوم؛ كمُلَتْ» فلم 
ىق قي نَقَمُ غدّاء ولم يَقَعْ شيء غيرها ؛ لأننها ار نقد 

والثّاني : يم اتان في اليَومَينِ. 

(وَإِنْ قال : أنْتِ طَالِقٌ إِلَى شَهْرِ)ء أو حَولٍ؛ (طَلَقَتْ عِنْدَ الْقِضَائِه)؛ رُوِيَ 
عن ابن عباس وأبي 55 ا جع ذلك غابة للكللاق»ولة غاية لاخر 


ا 00 7 3 E e‏ م 
فوجبيه أن جل غاية لأوّلهِ ا ولآن هذا يَحتمل أن يكون مؤفتا لإيقاعه. 


وعنه : تطلق إِذَنْ؛ کا 
وذكَرَ ابنُ عَقِيل الخلاف مع النَيّةَ وكقولِه: أنتٍ طالِقٌ إلى مكّة ولم ينو 


)١(‏ قوله: (تطلق) سقط من (م). 
(۲) في (م): نصفه. 

(۳) في (ظ): تطلق. 

)€( 06 ابن أبي شيبة (17845): عن عبد الله بن بشرء عن ابن عباس وء قال: «إلى 
جل). وهو منقطع . 

)0( ا ابن أبي شيبة (۱۷۸۹7)» واب بن اراي في س ۰ وابن عساكر في تاريخه 
(208/77). عن سلمة بن نباتة الحارثي» عن أبي ذر ؤَيهِنء أنه قال لغلام له: «هو عتيق 
إلى الحول». ولا بأس بإسناده» سلمة سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم» ويقويه احتجاج 
أحمد بالأثر في رواية أبي طالب كما في أحكام أهل الملل ص 7017. 

(3) في (م): أوله 


)۷( في (م) : فلم يقطع . 


قل في الصَلَاقٍ في رَمَنِ مُستَقْبَلٍ 1ل 
بلوعها مكةء وإِنْ قال: بعد مكة؛ وَقَعَ إذَّنْ. 

ل أذ وري ب َلَاقَهَا فِي الْحَالٍ)؛ لِأنّهِ يُقِرٌ على نفسه بما هو أغلظ7"', 
ولفظه يَحتولّه. 

فرعٌ: إذا قال: آنتِ طالِقٌ من اليوم إلى سَّنَةِ؛ِ طْلَمَّتْ في الحال؛ لأنَّ 
امنا لابتداء الغاية» فيَقتَضِي أن طلاقها في اليوم» 0 أراد وقوعه بعد سنة؛ 
لم يَقَعْ إلا بعدّهاء وإِنْ قال: أردثُ”" تكريرٌ طلاقها مِنْ حين”" لَقَطْتٌ به إلى 
سن طاتا من افا لظا إذا کان مدر ل بها : 

(وَإنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ في“ آخِر الشَّهْرِء أَوْ اَل آخره؛ طَلَقَتْ بظلُوع فر 
آخِرِ يَوْم ت اختاره الأكد؛ بم اجر يوم منهء واا علق 
الكلاؤق على ولك تعلق اولك 

وقِيلَ: تَطلَق في الأولى بآخِر جزءٍ منه. فیحرم ووه في تاسع عِشْرِينَ 
دکرّه في «المذهب»» قال ذ في في «الفروع»: و س تخريح . 1 

(وَإِنْ قَال: فِي آخِر أَوَلِهِ؛ طَلَقَّتْ فِي آخِر” “ يَوْمٍ مِنْ أوَله) على المذهب؛ 
لِنَّ ذلك آَخِرُ يوم ين أوّله. 


ت 


9ك وار تلق في الْمَسألَينٍ ِغْرُوبٍ سمس الْخَامِسَ عَشَّرَ مِنْهُ)؛ 
لان نصف الشّهر فما دون يسمّى أوّله» فإذا شرع في اف الثاني" صدَقَ 


000 في (م) : غلط. 

68 دق 9 إل 

() قوله: (من حين) سقط من (م). 
4ن فى م 

(5) في (م): قاله. 

() زاد في (ظ): أول. 

(۷) قوله: (الثاني) سقط من (م). 


ع 0-4 ار د e‏ ءا ¢ 
أنه خره» فجت ا يتحقق الحنث؛ لانه أول اخ Us‏ 


أُوَّلَ الشّهرء ويَصِح بين" هه فان قال: في أوَّل اعرا ف شيغوله: 

(فْإن0؟ قَالَ: إا مضت سه انت طَالِق؟ طلقّث إذا مض اا عكر شير 
بالأَهِلّة)؛ أي : إذا كان حَلِقُه في أوّل الشّهِر؛ لِأنَّ اسه كلّها معتبرةٌ بالأهِلّة؛ 
لِأنّها السََّهُ التي جعلها الله تعالى مواقيت للنّاس بلص . 

(وَيُكَمّلُ الشّهْرُ اي حلت في أثثاير بِالْعَدو)؛ أيْ: إذا كان الحَلت في 
اا الشثرة وج تكميل الشير بالعده الائ يوكاء وص إذا كان قد 
مَضَى منه عشرةٌ أيّام ناقِصّاء بَقِيَ تسعة عَشَرَ يَومّاء فإذا فَرَعَ من الأحدَّ عَشَرَ 
ا ا أقناف إلى ا قن اعد 32 يوم : 

وعنه : أنه يُعتبّرٌ العددُ في الشُّهور كلّهاء وهو ظاهِرٌ كلامه في الوه“ ؛ 
أنه لَمَا صا نصف الشَّهِر؛ وَجَبَ تكميله من الذي يَلِيِء فكان ابتداءٌ الثاني 
من نصفهء فيُكمّلٌ من الذي يليه وهل جَرًا . 

فرع : إذا قال اروت ع ممت اذ عد قبل منه ؛ لأا س ف 
كما يُقبَّلَ إذا قال: أردثٌ سنةً إذا انسلخ ذو الحبّة. 

(وَإِنْ'' قَالَ: إِذَا كشت ال انف طَالِقٌ؛ طَلَقَتْ بانسلاخ ذِي الْحِبَة) ؛ 
أنه لا ذَكَرَها بلام التعريف انصرف إلى السّئة المعروفة» وهي التي آخِرُها ذو 
اللحيحة. 


-ه 


)١(‏ في (م): وآخره. 
49 في پیا 
(۳) في (م): وإن. 
© قله الاق اتا مالظ من 4 
(5) ينظر: الروايتين والوجهين ۷۳/۳. 
(5) في (ظ): فإن. 


فَضْل في اللات في رَمَنِ مُستَمْبَلٍ 8 


¢ 


وَوَقع في ١مختّصر‏ ابن رَزِينِ) : أذ إشفاركة اليه ع يي 

فان قال: أردثٌ سند كاملة؛ دُيِّنَّ» وهل يُقبَلُ في الحَكم؟ على روايتينء 
ذَكَرّهِ في «الكافي» وغيره. 

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ في كَل سَنَةٍ طَلمَة؛ طَلَقَتِ الْأُولّى في اأ لخال)؟ لأنه 
جَعَلَ السَّنةَ طََوْكَا للكّللاق» فق إِذّنْء (وَالثَّانِيَةَ ني أَوَّلٍ الْمُحَرّم)؛ أن السَّنةَ 
الات ليك للطلقةء فتَطلُقُ في أوّلها lea NN ED:‏ إذا 
دخلث”" عليها وهي في نکاحه» أو ارْتَجَعَها في عِدَّة الطّلاق» ااه 
نكاعها بعدَ أنْ بات فإن انقضث عدَّتُها”؟“ بانت منه» فإذا دخلت الثَّانِيةً؛ لم 
تَطلَّْء فإِنْ تزوّجها في أثنائها؛ وَقَعَت الطَّللقةٌ عَقِبَ العقد في ظاهر قول أكثر 
أصحابناء وقال ابن حَمْدانَ: إن صح تعليق الصّلاق بالتكاح . 

وقال القاضي : تَطَلّقُ بدخول السّنة الثّانية . 

وعلى قول التّمِيمِيٌ ومَنْ واقَقّه: تَنَحَلّ الصّفَةٌ بوجودها حال البَيُنونة» فلا 
تعود بحالٍ. 

وكذا إِنْ لم يتزوّجُها حنَّى دَخلتٍ الا ا ثم نَكَحَها؛ فإنَّها تَطلّقُ عَقِبَ 
تزويجها. 

ولو دامت بائنًا حى مضى العام الثَّالتُ؛ لم تَطَلّق بعدّه. 

واختلف في مبدأ السّنة الثّانية؛ فقدَّم في «الكافي»: أن أوّلها بعد انُقِضاء 


و 


اثنئ عشَّرّ شَهرًا من حين يمينه» وقال أبو الخَطَّاب : أوّلها المحرّم؛ لِأنّها 


)١(‏ في (م): كتعريفه. 

(۲) في (م): الثا 

(۳) في (ظ): أدخلنا 

دري وما سقط بع 0 
)٥(‏ في (م): ثم. 


El‏ اشن س 


ا السو 

(فَإِنْ قال : أَرَدْتٌ بالسّنَةِ انى عَشَرٌ شَهُرًا؛ دُيّنَ)؛ لِأنَّ ذلك ستَة حقيقةٌ 
(ومَل يُقْبَلَ في الْحَكُم؟ bE‏ 

ا عا اا 

وا لا ا 

(وَإِذْ قال أَرَدْثٌ أن يرن انعد السّنِين الحرم َء لأنه يَحتَمِلٌ؛ 
(وَلَمْ يبل في الْحُكُم): ذكره القاضی؛ لان لطاع قال الموت: 
والأولى أن يُخرَّجّ على روایتین 

(وَإِنْ قَالَ: انت طَالِقٌ يَوْمَ يَمْدَمُ ريد فَقَدمٌ لَيْلَا؛ لَمْ تَظلّقْ)»؛ نَّصّ عليه؛ 
ھک الشَّرْط؛ٍ إذ اليومٌ اسم لبياض النّهار» ولم يُوجَدُ. 

""' «الواضح» : حمل وجهین. 

e‏ قَدِمَ نهارًا؛ طَلقَتُء قبل عَقبه“» وقِيلَ: مِن أوّلهء وعليهما"» 
تي الإث 

آذ ثرية باليؤم الولك» ا رنت قدومه» لأن الرفت نتن يرما + 
لقوله تعالی : وون تومیر دیرم [الأنتال: .]٠١‏ 

ول" A‏ و 0" الوقت. 

(وَإِنْ فيم بو ما أو راء محمولا أو ماشِبا+ ل تظلق) وهو 
)١(‏ في (م): لمخالفة. 
© 
(9) في (م): فلم. 
(5) كذا في النسخ الخطية» وفي تصحيح الفروع 4/ 97: قيل: عقبه. 
وا امنيا 
00" 


قَصْلٌ فِي الطلاقٍِ قي رَمَنِ مُسْتَقْبٍَ 2 


المذمّبٌ؛ لأنّه لم يَقدَمْء وإِنّما قُدِمَ به؛ إذ الفِعْلٌ بسب إلى فاعلهء يُقَالُ: 
حل العام البلده Es‏ رلا لشت إلى غب إلا مارا 

وعنه: يَحنث» كلها مح بق الک واخختارّها أبو بكر في «التنبيه»» 
فان مات في غيبته ؛ فذَگر أبو بكر أنَّها تَطلّقُ. والمذقت لاد واو 
ذلك أله إذا قَدمَ E‏ 

وقال ابنُ حامِدٍ: إِنْ كان يَمتَيْعٌ باليمين من القدوم» فَجَهل اليمينَ أو 
نها ؛ فروايّتان. 

ربش أن تعر على هذا+ كه الجالف» .وقرائن احواله الدَّالَة على 
قَضْدِهء ومتى أشكل الحال؛ وَقَمَ . 


6١ جه‎ XZ 6١ 


Ko‏ لك 


(۱) في (م) : ماتت . 
2920 في (م) : يعتبر 


| دشت ندع 


(بَابٌ تَعَلِيق الطّلاق بالشرّوط) 


وهو ترتيبُ''' شيءِ غير حاصل على شَيءِ حاصل أو غَيرٍ حاصل بن 
أو إحدى أخواتها. ّ 

يح ذَلِكَ مِنَ الرّرْجء ولا يصح مِنَ اج أيْ: مَن صح منه 
المّلاقُ بطريقٍ الِاستِفُلال؛ صحّ منه أن يُعلَقَ الطَلاقَ على شرط؛ إذ التعليق 
مع وجود الصّفة تطليق”". فإذا علق الطَّلاقَ على شرط ؛ ات 
أي : إذا استمرّت الرَّوجِيةٌ» ولا يَمَعُ قَبْلهه وإِنْ كان الشّرط متحقَّقَ الوجود 
على الاب وكا ابن المذر وان يدال لاغ 

ويّصِحّ مع تقدّم الشّرط وتأخره. وعنه: يتنبَّرُ به» ونقله ابن هاڼئ في 
اة © , 

قال الشّيحُ تقئٌ الدّين: وتأخّر القَسَّم؛ كأنتٍ طَالِقٌ لافُعلن؛ کالشّرط› 
lS‏ وذكرٌ ابن عَقِيلِ في أنتٍ طالِقٌء وكرّره أربعاء ثُمّ قال عَقِبَ 
الذايفة: إن YE e‏ تليق ذا لم E‏ 

ويصحٌ بصريحه”*. وكنايته مع قَضْده. 

(َلَوْ قَالَ: إِنْ تَرَوّجْتٌ قُلاتة» او تَرَوّجْتٌ امْرََةٌ؛ هى طَالِقٌ؛ لَمْ لُق دا 
تَرَوَّجَهًا) على المشهور؛ لقوله نَل : «لا طلاق ولا عتاق لابن آدَمَ فيما لا 


د 


يَملِكُ) رواه أحمدٌء وأبو داو" والترمذي بإسنادٍ جيلِ» من حديث عمرو 
)١(‏ في (م): ترتب. 

شه في (م): يطلق . 

(© ينظر: الإجماع لابن المتثر هن ۸١‏ اليد 4/9 

(:) ينظر: مسائل ابن هانئ ٦۱/۲‏ . 

(5) في (م): تصريحه. 

(5) قوله: (أحمد وأبو داود) في (م): أبو داود. 


بَابُ تَعْلِيق الصّلَاقٍ بالشُرُوط 2 ۳۷ 


ابن شعَیب» فخ ابه عن د قال الترهذى: (هو e‏ ج وهو 
عه سم 8 5 هه هه 6 

أحسن شيءِ في الات ورواه الدارفطيِيٌ وغيرة من حديث عائشة وزاد: 
«وإِن ا وعن ا 5 مرفوعاء قال: (للا طلاقّ قبل نكاح ولا ل 
قبل اغا راا وا اا ل ا غ 


وعدة من اا 


220 
(۲) 


(۳) 


(٤) 


(٥) 
(0 


تقدم تخريجه ۷/ ۲۹۲ حاشية .)١(‏ 

أخرجه الدارقطني من طريقين (27975 2027977 نحو ذلكء» الطريق الأولى: في إسناده 
الوليد بن سلمة»ء متهم بالكذب والوضع» والثانية: في إسناده معمر بن بكار»ء قال العقيلي: 
(في حديثه وهم» ولا يتابع على أكثره»» وقال ابن حجر: (ليس الحافظ)» وأما اللفظ الذي 
ذكره المصنف؛ فهو من حديث معاذ وينه عند الدارقطني (۳۹۳۹). ولفظه: «لا طلاق إلا 
بعد نكاح» وإن سميت المرأة بعينها»» وفي سنده: يزيد بن عياض وهو ضعيف . 

في (م): المشهور. 

أخرجه ابن ماجه .)۲٠٤۸(‏ والطبرانى فى الأوسط .)7١78(‏ وحسن إسناده ابن حجر 
والبوصيري» وصححه الألباني. يكار الف 84" التلخيص الحبير ۳/ ٠٤٥١‏ الإرواء 
ا 167 

ينظر: المغني 0/8 

روي ذلك عن علي نه : أخرج عبد الرزاق »)١١555(‏ وسعيد بن منصور .)٠١١55(‏ عن 
مبارك بن فضالة» عن الحسن قال: سأل رجل عليًا دنه قال: قلت: إن تزوجت فلانة فهي 
طالق» فقال علي: ليس بشيء»» قال ابن حجر في الفتح (9/ ۳۸۲): (ورجاله ثقات إلا أن 
الحسن لم يسمع من علي). وأخرج ابن أبي شيبة (17817)» من وجه آخر عن النزال» عن 
علي وه أنه قال: ١لا‏ طلاق إلا بعد النكاح»» وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. 
وأخرجه سعيد بن منصور »23١70(‏ والبيهقي في الكبرى »)١5884(‏ من وجه آخر عن 
النزال عن علي» وفيه جويبر متروك. 

وروي عن جابر ذه أيضًا: أخرج ابن أبي شيبة (17870)» والبيهقي في الكبرى 
»)١54107(‏ من طريق ابن أبي ذئب» عن عطاء وعن محمد بن المنكدر» عن جابر ذلإنه 
قال: «لا طلاق قبل نكاح»» ورجاله ثقات لكن قال أبو زرعة وقد سئل عن حديث جابر: 
«لا طلاق قبل نكاح»: (لم يسمع ابن أبي ذئب من عطاء إنما رواه عمن سمع عطاء)» 
وينظر: جامع التحصيل (ص2557)» الفتح 9/ 5805. 


4 ا المُبدع شرح المُقنع 


(وَعَنْهُ : تَظلّقُ)؛ لاله يَصِحّ تعليقّه على الإحضار"» فصحٌ على حدوث 
الملك؛ كالوصية. 

وة يَصِحُ في العتق فقط؛ لتشوفي الشّارع إلنه: 

RR TT E 
إلى زمنٍ يَقَعٌ فيه الطّلاق» أشبه ما لو قال‎ a رواية اا ا‎ 


e‏ ےر 


34 


لأجنبيّة: أنتٍ طالِقٌ ثُمَّ تزوّجها . 
2 5 ه of ٠‏ 2 8 
وعنه: صحة قولِه لزوجته: إن تزوَّجْتٌ عليكِ فهي طالِق» أو لعتِيقَتِه : إن 


جتان ان طا او لج 45 إن راك انت طالق دنا واراد 


التغليظ عليهاء وجَرّمَ به في «الرّعاية» في الأوليين» قال أحمد في العتيقة: قد 
ا نيز ابذاك دح ا وظاهِرٌ أكثر كلامه وكلام 
الأضحات الس 


A POE E Se aa 
(وَإنَْ عَلَّقَ الرَّوْجُ الطلاق بِسَرْط؛ لَمْ تظلق قَبْلَ وجُودو)؛ لأنه زوالٌ بي‎ 


= وروي عن عائشة وا : أخرجه ابن أبى شيبة »)١7814(‏ والبیهقی في الكبرى »)١5888(‏ 
عن عروة» عن عائشة ويا قالت: (لا طلاق إلا بعد نکاح)» ولا ابن ا 
وروي عن ابن عباس وا : أخرجه ابن أبي شيبة (۷١۱۷۸)ء‏ والبيهقي في الكبرى 
».)١585(‏ عن عطاء» عن ابن عباس ا قال: «لا طلاق إلا بعد الاح ولا عتق إلا 
بعد الملك)» وإسناده صحيح . 

)١(‏ في (م): الاختصار. والذي في المغني 057/4 والشرح الكبير :٤٤١ /۲١‏ الأخطار. قال 
أبو الخطاب في الهداية ص 7517: ويصح تعليق العتق على الصفات والأخطار؛ كمجيء 
الأمطار وهبوب الرياح ونحو ذلك من الصفات. 

(۲) في (م): لتشرف. 

(۳) في (م): لم يضف . 

(5) في (م): لرجعية. 

(5) ينظر: الفروع ۹۹/٩‏ . 

(5) في (م): أصحابه. 


بَابُ تَعْلِيقٍ الطَلانِ بالشُرُوطٍ 0 ۳۹ 


SS 


غلن التليت ‏ والشراية» اه الح وذقت احمد إلى رل أض ذ 
تأفك ل إلى ا 
ا َه © (O0‏ ت“ 4 gun‏ 
وعنه. يَقَع في الحال مع تيقن وجوده» وخصها الشيخ تقيٌ الدين 
بالئّلاث؛ لأنه الذي يصيره كمتعة . 

م ES‏ .ا OY‏ ف IE‏ ده ا ی ف WP‏ 
ونقل مهنی في هذه الصورة: تطلق إذن» قيل : فتتزوج في : قبل 
مّوتِي بشهر؟ قال: لاء ولكِنْ يُمْسِكَ عن الوطء حنّى يموت“ » وذْكرٌ في 

«الرّعاية» تحريمّه وجهًا. 

(فَإِنْ قال : عََلْتُ مَا عَلَفْتّهُ ؛ لَمْ يَتَعَجَلْ)؛ لِأنّه حكمٌ شرع فلم يَمَلِكُْ 
تغييره . 

2 ر 3 ع - 3 5 ه0 ر 

وقيل بل بوعل تطلق أخرى عد الشرط ؟ قال اين عندان: 
يَحتَمِلَ وجهين» قال في «الفروع» : ويتوجّةُ مثله كين . 

ل لب جين لشاف بحري رم أرق وَمَعَ في الْحَالٍ)؛ لِأنّه أقرّ على 


كوو 


نفسه بما يُوحِبٌ الطّلاقَء فَلَزمَه» كما لو قال: طلفتها. 


ع 


فلو فصل بَينَ الشَّرْط وحكيه بكلام مُنتَظِمٍ فون انك ظا ا يا زاف 1 إن 
قَمْتِ؛ لم يَقْطَعْه. 


J‏ في (م) : التعليق. 
(۲) ينظر: مسائل ابن هانئ ۲۳۷/۱ . 
220 تقدم تخريجه ۸/ ٠١‏ حاشية (0). 


(4) في (م): تبيين 
(5) ينظر: الفروع .٠١١/9‏ 
(1) في (م): من 
(۷) في (م): قيل. 


(۸) في (م): تموت. ينظر: الفروع ٠١٠/۹‏ . 
(9) في (ظ): ما. 
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و ن يقطعه4 كسكتة ‏ وتسيسة 

وإِنْ قال: أنتٍ طالِقٌ مر 0 ونَضْبًا؛ وفع بِمَرَضِها . 

(وَنَ RE‏ ال E O‏ إن ال اك أَعْلم 
كيه" وما اغا مکیل اول ينجل في الک تف ع : لاله 
خلا الظامر» وإرادة التعليق من الج بد عدا وفيه فتحٌ باب عظيم 
الخَطرِء لكن درف «الكافي» و«المستوعب): فيه روایتان» كقوله : انف 
طالِقٌ ثُمّ قال: أَرَدْثُ من وثاتي. 

تنبيةٌ: إذا قال: إن تَركْتٍ هذا الصَّبيَّ يَخْرّحٌ فأنتٍ طَالِقٌ» فكَرَج بير 
احتِيارهاء فإِنْ كان نَوَى لا يخرج" عي ا ا لم 
يَحنَّثْء ص عليه" فان لم تَعلّمْ نیت" '؛ لم يحنت إلا أن يَخرّج باختيارها”” . 
وإنْ حَلّت: لا تأحُدُ حنّك منّي؛ فأكره على الدَّفْع؛ ؛ حَيِتٌء وإِنْ أكره 
صاحت الشق على أخُذهةء فوجهانء وإِنْ وضعه الحالف في حِجْره أو بَِينَ 
يديه › فلم يأخذه؛ لم يَحَنَثُ. 

ون اذه الحاكم من الغريم فدفعَه إلى المستحقٌ» EE E‏ 
قال: لا تأخُذ حقّكَ على . 

وقال القاضي : لأ کار قال ل اقطك حدق 


0 


2 


- 
1 
0 


. في (م): بسكتة‎ )١( 
. في (م): بنية‎ )۲( 

(۳) في (م): وما أعاده. 
(4) في (م): لعبده. 


00 ينظر : الروايتين والوجهين ٥۷/۳‏ . 
EO‏ 
)۸( في (ظ): باختياره. 


اب تَغلِيقٍ اللا بالشّرُوطٍ - فصل وََدَوَتُ الشَّْطٍ سنه 1 ۹ 


رفصّل) 


ارات ا ا هذا قم بخظ المولف والوجة : سث» 
ويمكنْ تخريجه على الحمل على المعنى» على تأويل الأدوات بالألفاظ» أو 
درج لط وهو سكل ا 
كلفد الت حيرف لوتيد ارا ا ای الي 

. الأقياء‎ lT 

و لدا ج وات ا قنياء تإن 2 ها أن الوا الا 

aS ELUNE O, 


(إِنْء وَإِذَاء وای وَمَنْء واي“ yr‏ وك e‏ تى النكرار 
إل ES‏ بغير خلافي ل ؛ لقوله تعالى : E‏ 5-5 ار ١‏ لتس تاها 


ا 
7 ار > 


الله چو [المائدة: “*]٦٤‏ وء 5 50 مه لعنت خا [الأعرّاف: ‘A‏ 
(وَفِي "متَى» وَجْهَان) : 
ع ير 5000 يك ۲ 5 ال 0 


)١(‏ في (ظ): الشروط. 

(۲) هو الحطيئة. ينظر: ديوانه ص ٠١١‏ . 
(۳) في (م): به. 

(4) قوله: (حصر) سقط من (ظ). 

)2 في (م) : وإن اختص. 

(۷) ينظر: الشرح الكبير ٤٤٦/۲١‏ . 

)۸( في (ظ): يستعمل . 

(9) هو الحطيئة . ينظر: ديوانه ص .7١‏ 
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متى تأيه تعشو''' إلى ضوء ناره 2 تَحِدُ حير نار عندّها حَحيرٌمُوقِدٍ 

ولأنّها تُستَعمَلُ للشّرط والجزاء» ومتى وُجِدَ الشَّرظ؛ٍ ترّبَ عليه جزاؤه. 

والثَّاني : لا يقتَضِيوء وجَرّمَ به في «الوجيز»» وقدّمه في «الفروع»؛ لأنّها 
اسم زمنِ بِمَعْتَى أي وقتء وبِمَعْنّى «إذاء» وكونها تستعمل للتّكرار لا يَمِنَعْ 
استعمالّها في غيره؛ ك «إذا»» و(«أيّ وقت)ء فإنَّهما يُستعمّلان في الأمْرَين؛ 
كقوله تعالى: ودا رات لين وضو ف اا [الأنعتام: ۸“ ولا 2 نهم 
اير [الأعراف: +.,ع» وكذلك «أيّ وقټ»» و«أي زمان»» ا پا 
للتكرار» وسائرٌ الحروف يُجارّى بهاء ِل أنْها لَمّا كانت سل للتكراز 
وعَيرِه» فلا تحمل" على التكرار إلا بدليل . 

فرع : «مَنْ)» و«أي) المضافة إلى 0 يقتضيان عموم TT‏ 
اغا كان أو مقعر ل. 

لوده عَلَى التَّرَاحِي إِذَا تَجَرَّدَتْ عَنْ «لَم»)ء أو ني القورء أو 
ری ٤‏ زأنيا مما ف لكون اا لا تقتضي وق »إلا ةا الفِعْل 
لا يَقَمُ إلا في وقتء فهي مُطلّقة في" الرّمان كله . 

(قإن انَصَلَ بِهَا صَارَتْ عَلَّى الْمَورِ)؛ لِأنَّ «متى» و«أيّا معناهما“ : أي 
زمان» وذلك شائع ذ في الرّمان كلّه فاي زمن وُجدت الصّفَةٌ فيه؛ وَجَبَ 


E 
زيد في (م): في الأمرين.‎ )0( 
ف( ف جمل:‎ ® 
في (م): مضمرها.‎ (£) 

0 ترك الى ا 
(A)‏ في (م): معناها. 


اب تَغلِيق اللا بالشّرُوطٍ - فصل وَأَدَوَتُ الشَّوْطٍ سنه م" 


الحكم بوقوع الطلاق. 

ولا بُدَّ أنْ يُلحَظ في «أي) اا 
شخص ؛ كان حكمها حكم لمَنْ). 

وظاهره: أن «مَنْ» للفورء وصرّح به في «المعْنِي)» وفيه نظ ؛ لان «مَنْ) 
لا دلالة لها على الرّمان إلا ضرورة أنَّ الفعل لا يَمَعُ إلا في زمان» فهي بمنزلة 
«أي»» فب أن تكون”' على التّراخي» مع أن فاخت الم ا سكن 
في 2 و«أي» المضافة إلى اا وجهين › ويتوجّهان في «مهما»ء فإن 
اقتضت فورًا”*'؛ فهي في التّکرار ك «متی». 

وأما «كلّما)» فدلالتيا :على ال من أقَوَى من دلالة «أي» و«متى»» فإذا 
صارتا للفور عند اتصالهما ب«لم»؛ فالأن””' تصيرٌ «كلما» كذلك بطريق 
الأرلن: 

إل «إن»)؛ آي مع عدم نية”" أو قرينق» فإذا قال: إن لم َدحلي الدَارَ 
فأنتٍ طالِقٌ؛ لم به َم إلا عند تعدر إيقاعه يتوت از ما يقوم مقامّه . 

(وفي «إدا» وَجِهَان) : 

أحدهما : أنّها على التّراحي» تَصَرّه القاضي ؛ لِأنّها تُستَعْمَلٌ شرطًا بمَعْتى 
ذه ؛ قول الگا © 


E 


. زاد في (ظ): (لا)» وضرب عليها‎ )١( 

(۲) في (م): فيجب أن يكون. 

في لم بيت 

0 في لم): فیا 

)2 في (م): فالان. 

(5) في (م): نيته . 

#9 هو غبد فیس بن خفاف» وره (وَاسْتَعْنِ ما أَغْناكَ رَبك بالغِئّى). ينظر: المفضليات 


TAS ص‎ 


٤‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


0 کا کک ی ا ا ر 
EN Tp, Seasons‏ 


فَجَرّمَ بها کإِن»» ee N,‏ می می٤‏ واإن)» فلا يق" 

والثاني: على الفورء وهو أشهر؛ لأنها اسم لزمن مستقبّل» فيكون ك 
الف اه و 5*1 المجاز الابيا كاذ تك جا عد م ضعا 

مسال : قد عَلِمَ حكم ال بالشّرطءع وأا لا تطلق قبل وجوده. 

وو ی يعزيه على 47 جر نی «الرّوضة)؟ ل ا 
مَوقُوفٌ على القَصْدِء والقَّصْدُ هو اليه ولهذا لو فَعَلّهِ ناسيًا أو مُكرّمًا؛ لم 
يَحِنّثُ؛ لعَدّم القصدء فأثّر فيه تعيينُ التي ؛ كالعبادات من الصّلاة والصّيام إذا 
وی قَطْعَهاء ذَكَرّهِ في «الواضح» 

تذنيبٌ: قولهم: الأَدَواتٌ الأربعٌ في النّفي على الفور؛ صحيحٌ في «كلما» 
و«أي» و«امتی»› فا ها تعم الإ سان بخلاف 5 لأنّها ليست من أدماء 
اة واا َعم الأشخاصّء فلا کک تقض الفور: 

Os ٠‏ مَنْ لم أطلقّها 0 لم تطلق واحدة 


منهنٌ»ء ! در طلاتيا از عر و a‏ ف به 
E‏ اك 7 0٤‏ 2 ع ر ر 3 0 ار 
(فإذا قال إن قوت أو إا فمت » أو من قامت جر اوأى وفتٍ 

8 عر 37 كه كي ذه 31 عو عاق َه 182 E‏ £ 

قمتِء أو متی قمتٍء أو كلما قمت فأنتٍ طالِق؛ فمتى قامّت طلقت)؛ لأن 


(0) في (م): وأخواتها. 

(9) زيد في (م): إلا 

(:) في (ظ): فأما. 

(5) في (م): لها فلا يخرجها. 

(5) هذه الرواية راجعة إلى ما ذكر من الأدوات أنه على التراخي. ينظر: الفروع .٠١7/4‏ 
(۷) في (ظ): وجزم. 


باب كقليق الطلان بالشروظ - قصل وأتواث الشَّدْظٍ دة 2 


وجود الشَّرط يَسَلْزِمُ وجود الجزاء» وعدمّه عدمه» إلا أن يُعارِضّ مُعارِضٌ. 
(وَإِنْ تَكَيّرَ الْقِيَامُ؛ لَمْ يَتَكَرّرٍ الصلاق)؛ لأنّها ليست للتّكرارء (إِلَّا في 
اكُلَّمَاه)؛ فإنّها تقنضي التّكرار (وَُهمَتَى» في أَحَدٍ الْوَجْهَيْن)؛ بناة على 
مقتضاها التكرارَ وعدمّه. 
کک ا فة واک تاكن أذ قن ااا 
CE N NT‏ وت ا 1 
اله تأكلك كانه علقت 13 ؛ ؛ لوجود صفة” الصف مرَتّين» والجميع 
مرّة؛ لِأنَّ «كلّما» تقتضي التُكرار. 
وك عفر نكاة ا ِنْ أَكَلْتِ؛ لَمْ تَظلق إلا ی ااا 


إل 


ا الا تقتضي التّكرار. 
ين الشَّيحْ شن ال تعلق وا 
ل 


ج 


يَقَولَ: إِنْ TEE‏ وان كيجا E N E‏ 
NEE CCIE‏ 03511 لرسره AN‏ 
اللاثِ فيه» أشْبَهَ ما لو رَأَتْ ثلاثةً فيهم اللات صِفاتِ. 

أصلٌ: أدوات الشّرط إذا تقدّم جزاؤها. “ عليها ؛ لم يَحِنَجْ إلى الفاء في 
ا کل یی طالة إن ولال ا وو ن لشفعاكت إلن 


() في (م): فمن 

(۲) في (ظ): وصفه. 

(۳) في (م): واختارها. 

(4:) ينظر: مجموع الفتاوى ۱١١/۳۳‏ . 
(5) في (م): جزؤها. 

(5) في (م): الجزء. 


| شت لني 


حزق واف اا لأنها لاعف" 

(وَإِنْ قَالَ : لويس وَلَمْ يُطَلَْهَاء لَمْ تَظلْق)؛ لان «إن 
لى القرن و في آخر جرْءِ مِنْ حَبَاةٍ أَحَدِهِمَا)؛ أئ: -_ 
الرَّوجَين ؛ لاله لا یمکن' إيقا اع الكّللاق بها بعد مَوتِ أحيهماء فتبيِّنَ أنه 
ٌه لجواز أذ طلقا بل موت أذ توتها 

زلا أذ نكر" تقوم و ا لاله توى الثلاق بقول صا 
فوجب أن بِقَع ؛ عَملا بالمقتضي السالم“ عن المعارضء وكذا إذا دلت قرينة 
على لفون 

وفي «الإرشاد» روايةٌ: يق بعد موته. 

تاهما مات قبل إيقاعه؛ وقع الحِدْث بموته» وَوَرِئّه صاحبّه إذا كان أقل 
من ثلاثء وإِنْ كان ثلانًا؛ ورن ولم يَرِنْها هوء لاه لا يرث بائا" ودره 
ويتخرّج : لا تَرثه من تعليقه في صكّته على فِعْلهاء فَيُوجَدُ في مرضه. والقَرْقٌ 
ا 

وفي «الرّوضة»: في إرثهما روايّتان؛ لِأنَّ الصَّفَةَ في الصحّةء والطلاقَ في 
المرض» وفيه روايتان. 

فرع : لا يُمنَعٌ من وطء زوجته قبل فِعْلٍ ما حَلَف عليه. وعنه: بلى» جَرَّمَ 
به جماعةٌ؛ والأوّل أصحٌ؛ لاه نكاحٌ صحيحٌ لم يَقَعْ فيه طلاقٌء فحل له 
اظ 
0 زد في 0): الدار. 
(0) في (م): لا يملك. 


9 في لم يكرن: 


(5) قوله: (لأنه لا يرث بائنًا) فى (ظ): ولا يرث ثائيًا . 


اب تَغلِيق اللا بالشّرُوطٍ - قَضل: وَأتَوا الشَّْطٍ سِنَةُ rv‏ 


(وَإِنْ قَالَ: من لم أطلقهاء » أو أي وَقْتِ نْتِ لَمْ أُطلَفْكِ)» او متى لم أَطلَمْك 
(َأَنْتِ طَالِقٌ» فَمَضَى رَمَنْ يْمْكِنُ طَلَاقُهًا فِيهِ؛ طَلَّفَّتْ) في الحال؛ لوجود 
ا اسم لوقت الفِعْل» as‏ فيُقال: 
وا أو أي وَفْتِ دَحَلَتْ» وأمًا «مَنْ؛ فتقتضى” المَورَء وحِيِئَئِذٍ 
يتحقق الطلاق بِمْضِيّ زم مُنَيبَ اليمين إذا لم يطلق يطلق0©؛ لان شرطه ق 
حَينيِذٍء فيَلرّم منه العٌللاق؛ ضرورة أن“ وجود الشّرط ا وجود 
الود 

وفي وجو : أن حم : من لم أَطلقها . أو إذا لم أطلّقْكِ و: أيتكنٌّ لم 

طَلقّها؛ كحك : إن لم أطلنك. 

(وَِنَ قَالَ : دا لَمْ أُطلَفْكِ كَأَنْتِ طَالِقٌ؛ هل تَظلّقُ في الْحَال)» أو في آخر 
جر من ا الي وَجْهَيْنِ)) ناء على أنه للفور أو على التَّراخي. 

(وَإنْ قَالَ: n‏ ی نك انها كيد 
TEE EL‏ لن «كلّما» تقنضى تقض التگران 5 فضي 000 
e‏ 
فيه أن يُطلَقَها ولم يَفْعَلُ؛ فقد وُجدت الصّفةٌ فيَقَعُ واحدةء وثانيةء وثالثةٌ 
ا ا 

لا الي لَمْ يدح اء إا تين الْأولى)» ولم بغ شي بعتعاء لاد 
9 في امن 
0 فی( شي 


© فی( له طاق 
) في (م): لأن. 
(5) في (م): حكم. 
(50) في (ظ): يقتضي . 
(۷) في (ظ): فيقتضي . 


€۸ قد المُبدع شرح المُقنع 


(وَإنْ 57 f‏ دَخَذْتٍِ الدّارٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ E‏ 
ا الغا Ea‏ ولا يعرف أن مُة شاعا التعليل ؛ 
قاذ ورين" ل" 

(وَإِنْ قَالَهُ عَارف بمُمََضَاه؛ طَلَقَتْ في اح ن تلن "كن 

3 روش روک EP am‏ 
للشرظ» لقوله تعالى : و ك أن وو بها يك "لال 
هد () أن دعو لمن 47 ©( آخريتكه: 41-4۰[ قال القاضي: وهذا 

اذ ا و 

اکن فى لعل : أنه إِنْ لَمْ يو مُفْتَضَاُ؛ فَهُوَ سَرْظ أَيْضَا)؛ٍ لأ 
الطَلاقَ يُحمَّل على العُرْفِ فإذا لم 0 اسْتَوَى العارفٌ وغيره. 

وفيه - فى «التَّرغيبِ) - وَجْهُ : به يق إِذَنْء ولو لم بوج ؛ 2 35 لِرضًا 
أبيها ؛ يقع» كان فيه رضاه اد 

وأظلَقَ جماعةٌ عن أبي بكر فيهما: يَقَعُ إذَنْء ولو بَدَّلَ «أن» كهي” . 

وفي «الكافي»: يَفَعْ إذَنْ؛ كذ ذَكَرَهُ في «الكافي» و«الشرح»» 
وفيها""' اختِمال: كأمس. 

)١(‏ قوله: (فلا يريده) سقط من (م). 

9 في (م): للتعليق . 

)٤(‏ في (ظ): ونحو. 

(7) أي: يقع في الحال ولو لم يوجد الشرط. ينظر: الإنصاف ٤٦١/۲١‏ . 


بَابُ تَعْلِيقٍ الصّلَاقٍ بِالشّوُوطٍ - فضل: وَأدَوَاتُ الشَّوْطٍ سِنَةٌ 2 ۹ 


الفا اعا كنا لو قال اق طالق إن خلت الدارة وا خَذِفت 
الفاء لحذف المبتدأ أو الخبر؛ لدلالة باقي الكلام عليه 

وفي «الكافي» اشومال: يَقَعْ 9 الالء أن جوات الشرط إذا قأخر عنه؛ 
لم يكن إلا بالفاء أو إذا”" . 

وا نو 32 إلا طَلقّتْ في الحال. 

(وَإنْ كَالَ: إِنْ قَمْتِ وَأَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلَّقَتْ فِي الْحَالٍ)؛ لان الواوَّ ليست 
جرا للترظ 4 الآن ما آنه طا في کل حالٍ؛ كقوله 4: «مَن قالَ لا 
إل إل اکل الجا إن ی و 

وفي «الفروع»: كالفاء. 

(قَإِن" قَالَ: أَرَدْتٌ الْجَرَاءَء أؤ أَرَدْتُ""' أن أَجَعَلَ قِيَامَهَا وَطْلَاقَهًا 
رطن لش ثم أفُسَكُث”؛ كُيّنَ)؛ لِأنّه مُحتَمَلٌ» وهو آعم بمُراده من 
غبوة) ر فِي الْحَكم؟ يحرج عَلَى رِوَايَمَيْنِ)) كذا أطلمَّهما في 
«الفروع» وغيره : 1 

أَشْهّرُهما: القَبِولٌ فيه؛ لِمَا ذَكَرْنا . 

الا عيذت الظاهر: 


فرعٌ: إذا قال: إِنْ دخلت الدَّارَ أنتٍ طَالِقٌ؛ فهو شَرْظء قدَّمه في 


(9) في لم): والخر: 
(۲) في (م): وإذا. 

(۳) في (ظ): أو 

() أخرجه البخاري »)١7717(‏ ومسلم (44)» من حديث أبي ذر لإ . 
)0 في (م) : وإن. 

)7( في (م) : وأردث:. 

(0) في (م): أمسكته 

)۸( زيد في (م): لا 


El‏ المبدع شرح الُقنع 


فلو جَعَل له جزاءً بان قال: إِنْ قمتِ وأنتٍ طالِقٌ فَعَبدِي خرٌ؛ صمّء ولم 
2706 2 ايد اع 7 2 / 

فلوقال: إن قت طالقا» فقاكث وهی طالق؛ طلقث أخرى» وان قاف 
وهي غَيرٌ طالِق؛ لم تَطْلْقْ؛ لِأنَّ هذا حالٌ» فجَرَى مَجْرَى قوله : إن قَمْتِ ساكتةً. 

فرعٌ: إذا قال: إن دخَلْتِ الدَّارَ فأنْتِ طَالِقٌء وإِنْ دَحَلّت الأخرى؛ رجع 
إلى ما أراد» فإِنْ عدمت؛ فمتى َخَلَتِ الأولى طَلَقَتْ سواء خلت الأخرى 
أو لاء i TET‏ 

فلو قال: إِنْ دخلت الذّار وإِنْ دَخَلَتْ هذه الأخرى فأنتٍ طالِقٌء فقِيل: لا 
تَطلَقٌ إلا بدخولهما"'" . 

ي أن ل ها ألما كان؛ آنه ذگر شرطين بحرفين» 
فى كل باعل مهما جرا فرك جرا الأؤّل» والجواء للخ * 
دال عليه ؛ كقوله تعالى: «عنِ آلبَِينِ وَعَنِ الال ده رق: .]٠۷‏ 


5 33 ان ا‎ ٤ o aE a O 
(مَإن قال: إن قمت فقعدت فانت طالق» أو إن قعدت إذا قمت» أو إن‎ 

ع 1 - 7 7 2 2 ع - 2 

8 28 0000 2 2ج و 5 7 2 و 


ع« 5 8 2 م KK‏ ت ب 
وكذا إن قال: إن فمتټ نم فعدت ؛ لان الفاءً ونم للترتبب» وذكر 
وو 2 


القاضى فى «إِنْ» كالواو؛ بناءً على 9 فيه عرفاء ودک بحيام فى الفاء و١ثم)‏ 


)١(‏ في (ظ): يقوم. 

(۲) كذا في النسخ الخطية» وهو كذلك في الشرح الكبير ٠٤٦٥/۲١‏ والإنصاف ٠٤٦٤/١١‏ وفي 
المغني : بدخول الأخرى ٤٤۸/۷‏ . 

0 في (م) : بدخولها. 

)€( في (م) : جزء. 

() قوله: (فترك جزاء) سقط من (م). 

(5) في (م): والجزء الأخير. 


بَابُ تليق الصّلَاقْ بِالشُرُوطٍ - فَصْلٌ وَأَدَوَاتُ الشَّوْطٍ سَِّدٌ 2 ۲٥١‏ 


0 


َيمّة: إذا قال: أنتٍ طالِقٌ ! أكلْت «إذا» أو «إنْى أو «مَتَى) اف 
نو تطلق حتى ر ك ف ن الشّرط على الشّرطء 
فيقتَضي تقديم المتأخّرء وتأخيرٌ المتقدّم ؛ لاله جَعَلَ الثاني في" اللّفظ شَرْطًا 
للذي قبلّهء والشّرط يتقدّم المشروط؛ كقوله تعالى: 8لا معد ضَيىَ 
© الاي [هود: 54"؟]٠‏ 

وقال القاضي إذا كان الشَّرطٌ ب«إذا»؛ كقولناء وفيمًا إذا قال: إِنْ شربتِ 
اذ م OL yg E‏ 15" أ الخرف لا 

' ما يقوله أهلٌ العربيّة في هذاء قال المؤلّفٌ: والأَوَّلُ أصحٌ) وليس”“ 

امل العف في هذا عَرْفٌ 

(وَإِنْ قَالَ: إِنْ قُمْتِ وَمَعَدْتٍِ كَأَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلَقَتْ بِوُْجُودِِمَا كَيَْمَا گاتا)» 
ولا تطلق بوجود أحدهما؛ لأنّها للجمع لا للتّرتيب. 

(وَعَنة: تظلقٌ بجوو عيب لان الحالِفت على فِعْلٍ شَيءِ يَحِنّتْ بفِعْلٍ 
بعضه على رواية» وك: إن قمتٍ وإنْ قعدتء للا 95 وي فل الأثرين » 
[المككر لاب وغل اعيهياة لان الغادث ف کیا ارت اد 


السك 


- 


عند الإطلاق 4 اما | إذا نَوَى الكل ؛ فلا يحنت بِفِعْلٍ البعض» دوا واا 
صَعٌ)؛ لذن هذه الرواية کا الأصول وَالْقَوَاعِدَء فاته للا 


0 في (م): إذن 

(0) في (م): من 

(۳) قوله: (أن) سقط من (م). والذي في المغني 7/ ٠٠٠١‏ والشرح الكبير :579/5١‏ لأن. 
(4) في (م): لا يعرف. 

(5) في (م): أن ليس. 

() في (ظ): وإن. 


8l‏ شن شن ندع 


ف أن الحم المعلق ن لا ا ا 
ر قَالَ: إن كحت أذ ی طَلَقَتْ بوجوو 
«أو» تَقَتَضِى تعليقٌ الجزاء''' على واحِدٍ؛ كقوله تعالی: ئن کات ینک 
یسا َو سقر ‏ [البَقترَة: ٠ ]۱۸٤‏ 


شا تیه باتني E‏ > 


2 عي 5 - 
) 5 هه «ى 5-7 سم + » 
فصل في تعليقه با لحَيّض) 
2 9 


ذا قَالَ: إِذَا حِضْتٍ قَأَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلَقَتْ بِأُوَّلٍ الْحَيْض)؛ لان الصّفَةً 
وجدث» بدليل مَنْعِها من الصّلاة والصّيامء لكين تَطلَقُ برؤية الدَّم ؛ 
لتحريم مُباشّرتها ظاهِرًا فيه» وفي قبل مَوتي بشهرء وکل زمن يَحتول ا 
ا 07 الّلاق في الأصحٌ» ولِمَنْع المعتادة”'' من العبادة إجماعًاء وفي 
«الانتصار» و«الفنون» وغيرهما : 0 بِمْضِىٌ اقل 

(وَِنْ بَا أن الدّمَ لَيْسَ بِحَيْضٍ؛ لَمْ تَظلّقْ بو)؛ لاه تبيّنَ أنَّ الصّفةَ لم 
تُوجَدُء وذلك بأنْ تكونَ بنثٌ دُونَ تسع سِنِينَء أؤ يَتَمَطِع لأقلّ من أقل 
الحيض» ويتّصِل الانقطاعٌ إلى أكثر الحيض . 

ولم يشترط“ في «المعْنِي» الاتصال» وَاشْتَرَطه أبو الحَطَّلاب وعَيرُه» ولا 
بد منه؛ لِأنّه إذا انْقَطْعَ لِمَا در ثُمّ جاء قبل الأكثر؛ كان حَيضًا؛ لكون”* مَنْ 
وا ومعنى : لم تطلق؛ أي : لم يَقَعْ. 


و دة 


OEE‏ م 3 0 ١ SEs‏ - م د e‏ م ا 
(وَإِنْ قَالَ: إذا جضت حَيْضة فأنتٍ طَالق؛ لم تظلق حَنّى تجيض ثم 
لقو كك عله ١‏ لاما لا تعيض فة إلا بذاك 


ا 2 و 3 E‏ چ اپ 7 f‏ ي امه 
وقیل : لا تطلق حتى تغتسل منهاء وذكرّه ابن عقيل رواية يِن اول حَيضة 
(۱) ينظر: الفروع ١٠١/۹‏ . 
انرق في (م): المعتاذ: 
4 في (ظ): ولم يشرط. 
)2 في (م): يكون. 
(0) ينظر: الروايتين والوجهين .١57/”7‏ 


Yo‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


لیے 
يداع عل چو و 


الأوّلُ أصح. والظاوة: أنه يعم سا 

(وَكَا تَعْتَدُ بِالْحَيْضَةٍ التي هي فيهًا) ؛ اھا لسك جد كايلة. 

فرع : 5 ذا قال: إذا عض خيضة وا طالق: وإذا حِضْتٍ حَيْضَّئَينِ فأنتِ 
E‏ قيض + gE‏ مها ضيف الثاني لقت الناية 
ينا 

فلو قال: ثُمّ إذا حِضْتٍ حَيضتينِ فأنتٍ طالِقٌ؛ لم تطلق النَانِيةَ حى تَطهرَ 
من الحيضة الثَالئة؟ لان «ثُم) رتيب تَقتَمِ شين يعد الك الأولى. 

(وَإنْ قَالَ: إا شت زفت خب كني طالة؛ لفقم أن لق نات 
عَادَتِهَا)» جَرَمّ به في «الوجيز»» وصحّحه في «الشرح»؛ أن الأحكام ا 
بالعادة» فيتعلّقُ بها وقوعٌ الطّللاق. 


Da 


(وَاحتمَل: أَنَهَا مى طْهُرَث ينا وُقُوعَ اللا في نِضفِها)» وهو أَشْهَرٌ؛ٍ 
لأنّها إذا طْهُرث في ستة متلا تحمَىَ أن نصت حيضها”' ثلاث فيَجبُ أنْ 
يُحكمَ بوقوع الطّلاق فيها؛ لوجود شَرْطِه . 

وفيه إشعارٌ أنّها لا تَطلّقُ حنَّى تَطهُر وهو صحيحٌ؛ لِأنَّ شَرْط اللاق 


و 


مضي نصف الحيضة» ولا يت 2 a‏ تبني لأ كما لها 
(وَاحَتَمَل : آل وله : يِضْفَ حيضة)» وهو قول القاضي ؛ #لآن ا 


1 


لا تَتَتَصَّفْ؛ لأنّها عبارةٌ عن جَرَيانَ الدّم؛ تعلى علا لی انها ن 
الدّم؛ كقوله : إذا حضت . 


(0) زيد في (م): (فأنت طالق لم تطلق الثانية حتى). والمثبت موافق للمغني والشرح. 
(۳) كتب في هامش (ظ): (الاحتمال الثاني هو المذهب). 
(:) في (م): سنة . 


ری اي ي 3 


(وَقِيلَ: إا حَاضَتٌ سَبْعَةَ أيّامِ وَيِضْمَاءٍ طَلَّقَتْ)؛ لِأنّه لا يُتَبَقَنُ مُضِيُ 
الإ بلك ان 


قال في «الكافي»: بِمَعْنَى - والله أعلم - اہ ما دام حَيْضُها باقيا لا يُحكم 
بوقوع طلاقها حى يَمْضِيَ نصفٌ أكثر الحيض”"؛ لان ما قَبْلَ ذلك" لا 
لنت به ثم تصني الحم > فلا يمع الطَّلاقٌ بالشَّكٌ . 

دوَإِنْ قَالَ: إِذَا للا تال قلا + علقت بانقطاع الدم)» 0 كت 
لآل باتقطاعه ع نيا أحكامٌ الشاهِرات في وجوب الصّلاة وصحََةٍ 
الصيام” 0 فيَجبٌ أن علق به وجوب الطللاق» وفي عبارته ا ولو 
قال: بِأوَّلٍ ظَهْرٍ مُستَقْبَلٍ لكان أَولى . 

وظاهِرٌه: أنّها تَطلّق وإِنْ لم تَعْتَسِلٌ؛ لأنّهِ ثبت لها أحكامٌ الظُهْر؛ لأنّها 
يست حائضّاء فَلَزِمَ أنْ تكونّ طاهِرًا ؛ لأنّهما ضِدَّان. 

وفي «النبیه» قَولٌ: حنّى تَعْتَسِلَ؛ لان بعض أحكام'"' الحيض باقيةٌ» وبَناةُ 
فى «الشّرح) غل الح 

(وإِنُ گاتث ظاهِرًا؛ طلقت ذا ظهُرّث من حبضة )+ لأن قول 
لها : «إذا طْهُرث» يَقتَضِي تجدَّدَ المّلهارة» فإذا كانت طاهِرًا؛ لم تُوجد الطّهارةُ 


2 ير 


المتجد ل آ6 ارت ون حف ل رور رها هار ددا 


)١(‏ قوله: (قال في «الكافي». . .) إلى هنا سقط من (م). 
(0) فى (ظ): الحيض . والمثبت موافق لما فى الكافى. 
¥ ينظر : الكافي ٠ ٠ . ٠١۹/۳‏ 
(4) في (م): تثبت. 

(5) في (م): الصوم. 

(5) في (م): أحكام بعض . 

(۷) في (م): في. 


El‏ شع تن ن 


(وَِدَا قَالَتْ: حِضْتُء وَكَذَبَهَا؛ فل لها في تَفْسِهَا)ء بعَيرِ يمين في ظاهر 
المذهب؛ لقوله تعالى : مولا بحل ی آن يكن ما حَلَقَّ اله ف انامه [البقسرة: 
NST u‏ + قلزلا اسل الس لويم 
ولاه لا يُعرَفُ إلا ِن جِمَتِهاء وكقّوله: إن“ أضمرت بُعْضِيء فَادٌعَنْه 
بخلافي دخول الدار”". 

وعنه : تَطلّقُ بييّتهء فيختّبرُتها”" الثساءٌ بإدخال قطنةٍ في الفرج زمنّ دغواها 
الحيض» فان ظَهَرَ دم فهي حائضٌ» واختاره أبو بكر؛ لِأنَّ الحيض يُمِكِنُ 
معرفته من غَيرِها؛ كدخول الدّار. ۰ 

وعلى الأوّل: هل يُعتبَرٌ يميثها؟ فيه وجهان مَبْيِئّانَ على ما إذا ادّعت أن 
زوجها طلقهاء وآنکره؟. 

وقوله: (قُبِلَ قَولّها في نفسها)؛ أي : دُونَ غَيرِها من طلاقي أخرىء أو 
عتتي عبدء دص عليه في الگلاق”؛ لأنّها مُؤْتَمََةٌ في حقٌّ نفسها دُونَ غَيرها . 

(وَإِنَ قَالَ: قد حضت» EE‏ طَلَقَتْ بِإِفْرَارِِ) ؛ لأنه أقرٌ بما وجب 
aE‏ قال O‏ 
ل نت" وَضَرَّنَكِ طَالِقَتَان شالق ا ت 


° 7 
ن حِضْتٍ ق 


لوف ی فيختبر بها . 

(4) زيد في (ظ): وفافًا لآبي حنيفة. والمثبت موافق للشرح الكبير 2478/77 والفروع 
17 . 

(5) ينظر: مسائل أبي داود ص ۲٤۸‏ . 

(5) قوله: (وإن قال: قد حضت فأنكرته طلقت بإقراره) إلى هنا سقط من (م). والمثبت موجود 


قا في تَعْلِيقِهِ بِالْحَيْضِ 2 YoV‏ 


وكنوياة E‏ لكأن ب E‏ 


و 


أي : 
أن اة لاا أن تفي "1 ب على عبضبها» نإن اذك الضّرّه أنها 
حاصت؛ لم يُقبل7"؛ لان مَعرفتّها بحيض غَيرِها كمعرفة الرّوج به. 

0 

: إن أخرجث على خِرّْقةٍ دَما؛ طَلقّت الضَّرَّةُء الختاره في «التّبصرة»» 

. 

فإذا قال: حضتء وأنكرث”*'؛ طلقَت بإقراره. 

ا HE‏ طَالِمَتَانء كَقَالَنَا : كَلُ حضئاء قَصَدَقَهُما؛ 
و وضتكيواء لحنت لطن O‏ 

sS‏ ولوا مهيا لذن طا كل واج ا 
مُعلّقُ على شَرطَينِ: حَيضهاء وحَيض ضَرّتهاء ولا قبل قول واحدةٍ منهما في 
ج E‏ فلم يوجر الشرطان. 

(وَإنْ كَذَّبٌ إِحْدَاهُمَا لمت“ وَحْدَهَا)؛ لان قَولّها مقبولٌ في حمّهاء 
صدّق الَو ضرّتّهاء فوج الشرطان في حقّهاء ولم تَطلّق المصدّقةٌ؛ لأنَّ 7 
المكذّبة غَيرُ مَقبولٍ في حمَّها” '". ولم يُصدَّفْها الرَّوجٌء فلم يُوجد شرط طلاقها . 


3 


)١(‏ في (م): قوله. 

() في (م): يقيم. 

E 

(:) في (م): وأنكر. 

(5) قوله: (إن) سقط من (م). 

8 قوله؟ رلا يقيل قرل واسده متهما فی حن رتها) سقط امن (0): 
۷# في لظ )+ فلم توجد: 

() زيد في (م): الأخرى 

(4) قوله: (وقد صدق الزوج ضرتها . . .) إلى هنا سقط من (م). 


o۸‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


فرعَ: إذا قال لزوجتيه""': إِنْ ضما حَيضة فأنْثُما طالقتان؛ طلقَتَا 
بحيضتين منهما ؛ عملا باليقين. 

وفي «الكافي» و«المستوعب»: يُلعَّى قله : حيضة» ويّصيرٌ كقوله: إن 
حِضَتْماء قاله القاضي» وقدّمه في «الرّعاية». 

زاد في «الكافي»: فإِنْ قال: أردثٌ إذا حاضتٌ كل واحدةٍ منهما حيضة؛ 
قبلَ؛ لِأنّه مُحتَولٌ لذلك. 


يَطلّقَان بحالٍ؛ كمستحيل . 

إن قال ديك لأرْبَع)» فقد عَلَقَ طلاق كل واحدة منهيَّ على حَيضٍ 
الأربع» 5 ES‏ طَلَفْنَ)؛ لاه قد وُجَِدَ حَيضهنٌ 

(وَإِنْ صَدَّقَ وَاحِدَة أو انْتَيْن؛ لَمْ يَظلّقْ مِنْهُنَّ شَيْة)؛ لان شَرْط طلاقهنٌ 
حيضٌ الأربع» ولم يُوجَدْ وکا اا عدب الك . 

KEES‏ تون سنتف كج وعد دَمَا)؛ لِأنَّ قَولّها مَقبولٌ في 
حيضهاء وقد سدق الوح ضرا ها فود حَيضٌ الأرْبّع في حقّها؛ 
فظلقَت» رلا ى الصدقات: أن قول المكذبة غيرُ مَقبولٍ في حتَّهن. 

فائدة: الأفْصَحٌ في (صاحبة) أن تجمَعَ على صواجب؛ كضّواربء وَوَقَعَ 
لبعضهم : صواحباتهاء وهي لغةٌ قليلة. 

(وَإِنْ كَالَ: كُلَّمَا) 0 (حَاضَت إِحدَاكنّ» فَضَرَائْرُهَا طَوَالِقُء فلن : 
قَذْ حِضْبَاء عَصَدَفَهُنَ ؛ طَلَفْنَ تان تلانّا)؛ لان حيضٌ كل واحدة مِنهِنَّ صفة 
لطلاتي البّواقِي» ولك" واد ونا ضوف وقه عقو طا قاو 


)١(‏ في (ظ): لزوجته. 


تطليقاتٍ فان كذَبَهنَ؛ لم يَطلّقْ نهن شَيِء؛ لان قَولهِنّ غَيرُ مَقبولٍ في طلاقي 
غَيرِهِنٌ . 

(وَإِنْ صَدَّقَ وَاحِدَةَ؛ َمْ تَظلق)؛ 0 لحت خعيضياء 
(وَطَلَقَ ضَرَانْهَا طلْقَةَ طَلْقَة)؛ لِأنّ لكل ينن حك E‏ 

(وَإِنْ صَدَّقَ لين ؛ لمث گل وَاحِدَ a‏ طَلْقَةَ)؛ لان لكل" واحدة 
ا ا و طَلْقَئَيْنِ طَلْقَمَيْنِ)؛ أن لكل واحدةٍ 


ان EE E‏ ا فا يت 
حَيضْهن : وطَلقَتْ كل واحدةٍ من المصدّقات طلمَتین ؛ لأن لكل واحدةٍ رین 
فرع : العِيّْقُ المعلق 7 كذلك . 
نبب : ادا قال لأريع ١ ١‏ يتك لم أطأها فضّرائرها طوالِق» فن يده بِوَقْتِ 
مين فمضى+ ولم يا 0 ثلاث ؟ لان لكل واحدة ثلات ضرائرٌ غير 
مَوطوءاتٍ . 
إن وَطى واحدةً؛ فثلاثٌ بعدّم وطءِ ضَرَّاتهاء وهنّ؛ ٿنتين ثُنتين. 
وإنْ وطرة يكن ؟ فيثتان ثسان”**» .وهما واحدة واحدة". 
وإِنْ وَطِىَ ثلانًا؛ وَقَعَ بِمَنْ وى فقط واحدةٌ. 
)١(‏ في (م): كل. 
200 قوله: (منهما) سقط من (م). 
(0 في (م): كل: 
0 فى مه كل 
(5) قوله: (ثنتان) سقط من (م). 
(5) قوله: (واحدة) سقط من (ظ). والمثبت موافق للفروع ٠٠٤/۹‏ . 


| عت د 


وإ أَظْلَّقَ؛ٍ تقيّد بالعمرء فإذا مات هو؛ طَلَفْنَ كلّهنَّ في آخِرٍ جزءِ من 
حياته . 


وعنه فِيمنْ قال لعبيده: أ 


گے ET‏ 0 < 32 عرسي ات 0 م 
عَتَقَواء ونقل حا أحذهم اي فيَتوّجه مثله في نظائرهاء ذكرهما في 
«الإرشاد). 


أا س ا شير خا نادت حاف 


6١ جم‎ > 6١ 


LAMM 


)06 ينظر : الفروع ٠٠١/۹‏ . 


(فَصَلَ في تَعَلِيقِهٍ بِالْحَمَلِ) 

دا قَالَ: ِن كُنْتِ حَامِلًا انت طَالِقٌ قَتَييّنَ انها گان حاملا ؟ ينا وُقُوعَ 
الطَّلَاقٍ حِينَ الْيَمِينِ)» بأنْ تَلِدَ لأقلّ من سنَّةِ أشهُر يِن جين اليمين» فَيَمَعُ 
الاق لوجود”" شَرْطِهِ منذ حَلَفتَء وكذا بیتهما ولم يط . 

(وَإِلَا قَلَا)؛ بان تلد لأكثرٌ من أربع سِنِينَ» فإنّها لا تطلق. 

فان وَلَدَتْ بَينَ المدتين» كاذ الت كزع فؤلدث لذون لصف سنة ندل 
وَطى؛ وَقّع؛ لعِلّمنا أنه ليس من الوطء. 

وإِن ولدنّه لأكثرٌ منها فوجهان: 

اهما لا طا لن النّكاح باق بيقين» والكنافية بحصوث الوقن ميق 
الوطء؛ لِأنّ الأصل عدمه قبله. 

ونصّه : يَقَعُ إن ظَهَرَ للتساء أو حَفِيَء فولدثه لتسعة أشهر فأقل”" . 
(وَإِنْ قَالَ: إِنْ لَمْ تكوني حَامِلًا كَأَنْتِ طَالِقٌ؛ فَهِيَ بِالْعَكْس)»؛ فيما إذا كان 
ارط عدا فتطلق فى کل توفع ل تلق في الاك الاق وفكسه 


5. 
o 


۳ «الكافي»: مَوضع لا يقَع تمه بقع هنا» وفيه وجهان: 

5 ر ¢ ء BH‏ 

أحدّهما : تَطلقُ؛ لأن الأصل عَدَم الحَمْل. 

والّاني: لا؛ لان الأصلّ بقاءُ التُكاح . 

(وَيسحَومُ E‏ قبل اسن افيا في المسألتينِ› (فِي إخدى الروَايتيْن› إن 
)١(‏ في (ظ): بوجود. 
(0) ينظر: الفروع 48 1. 
(9) زيد في (م): في. 


1Y‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


کے ھر ی ل ا ا ر E‏ 5 74 7 
کان الظلاق باينا تصش عليه + لانه تمل أن يكون شرط الطلاق 
حاصلاء فیکون واا ثا . 

IC I NAT 
وهو حلال”؟؟ على المذهب.‎ 0 

وال قاض ٠‏ ول رچ احا ميد حف 

وعنه: بظهورٍ حمل . 

ويكفِي الاستبراءٌ بحيضةٍ ماضيةٍ أَوْ موجودةٍ» ص عليه" . 

وقِيلَ: لاء وذكرّه في «التّرغيب» عن أصحابنا . 

وعنه : تفر اد أقراءِ؛ ها جا اهت الس 

والصحيح ا لان المعتصيوة مرف را يها وذلك حاصل 
بحيضة؛ ولِأنَّ ما يُعلم”" به البراءةٌ في حقٌّ الأَمَة يُعلّمُ به في حقٌّ الحرّة؛ لِأنّه 
أمرٌ حقيقيٌ» لا يكلف بالحرَيّة والرّقَّء وأمًا العِدّةُ؛ ففيها نوع تعيدٍ. 

وقل كد الاسر قب عقن اهن آي اة الى خت فيه ؟ على 

ج 01 2 إن 5 5 ت ت - - 
وجهَينِ: أصخهما: الاغتداد به» قاله في «الشرح». والثانية: لا بحرم 

و £ 3 ا 0و 
وطوّها؛ لأن الأصل بقاءٌ النكاح . 7 

فرعٌ: إذا قال: إذا حملتٍ”" ؛ لم يَمَعْ إلا بحمل متجدّدٍء ولا يَطَأْ حنَّى 
)١(‏ ينظر: الشرح الكبير ٤۸۸/۲۲‏ . 
(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي نسخة الممتع الخطية: (بائنًا). 
)2 في (م) : وكذا. 
() ينظر: الفروع .١١5/9‏ 


)۸( في (م): تخبلبة: 


شل فى ندنه لعفل E‏ 


وعنه: يجوز أكثر . 
(وَإِنْ قَالَ: إِنْ كُنْتِ حَايئًا يذكر انت طَالِقٌ واد ون گنت حَايل 


5 2 


بای ان طايق التي م 9 ف E‏ لوجود الصّفة» 


وإنْ وَلَدَتْ 0 فطلقة . 

وان كانا ذْكرَينِ فطلقة. E‏ اثتتان. 

وإذ ف آي 8 للالغتيع ووقال اد EZ‏ 
بالاثنتين ثلاثًا . 

توكو كان مقا زل درن كني غاا إن كان علق ارما فى 
رطنك ؛ لم تلق د“ كَانَتْ عاية بھما)» وهو فول أ ٿور؛ راا 
كله ليلق يتلم ولا جارية . 

وقال القاضي : في وقوع الاق وجهان؛ بناءً على الرُوايتَينِ فِيِمَنْ حَلّف : 
لا ليست ثوبًا يِن عَزْلهاه فلبس كوبا فيه مته . 


5 


6١ > 
مر‎ SS ل‎ 


90 في (م) : وصيته . 
(4) قوله+ لإمنه) سقط من (ظ). 


El‏ اشن س 


(فْصَلّ في تَعَلِيقه بالولَادةِ) 


- 


و ور 


إذا علّقه بهاء فَألْقَّتْ ما تَصِيرٌ به الأمةٌ أمّ ولد وَقّع. 

ويُقبَلٌ قله في عدم الولادة» قال القاضي وأصحابه : إِنْ لم يُتِرّ بالحمل . 

وإنْ سهد بها السا وقَعّ في ظاهر كلامه. وقيل: لا؛ گم کلف 
بطلاق ما عَصَبَء أو لا عَصَبَء فبك بيّنة مال ؛ لم تلق في الأصمٌ. 

"اند O‏ طاريق 57 ون ولنن الى كان 
طالِقٌ انْتَتيْنِء فَوَلَدَتْ درا ثم أَنتَى)» أو حُنكى» قالَهُ في «الكافي»؛ (طَلَقَتْ 
بِالْأَوّلِ)؛ لان شَرْطَهُ ولادةٌ دَكرِ وأنْتّى» وقد ود (وَبَانَتْ بِالنَّنِيء وَلَمْ تَظلَقْ 
به« er‏ بکر)» وصحّححه في «الكافي» و«الشّرح)؛ أن العاف 
ِوَضْعِهء قَصادَقًها الطلاق بائنًا؛ كقَولِه: إذا مِت فأنتِ طالِقٌ. 

(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: تَظُلّقُ بهو)» وَأَوْمَاً إليه» قاله في «المنتحب'؛ لأ رَمَنَ 
البّينونّة زَّمَنُ الوقوع» فلا تنافي بَيتهما. 

وفي «نكت المحرّر»: ويّعايًا بها على أضلنا: إن العََّلاقَ بعد الدّخول ولا 
مانِع› والروجان* مُكلَّمَانَ؛ لا عِدَّةَ فيه ويُقالٌ: طلافٌ بلا عِوَضٍ دون 
اللاث بعد الدّخول في نكاح صحيح لا رَجعةً فيه . 

NSE 


54 


5 ررر ع و el ١‏ ر ےر 0 9ے هع ك 
وإن سَبَقَ أحدهما بدون ستة أشهر ؛ وَقَعَ ما علق به» وانقضت العدة بالثاني . 


)١(‏ في (م): بالنساء. 

(۲) في (م): فَتَيمْه بَينةٌ ما. وفي الفروع ۹/ :٠٠١‏ ببينة مالٍ. 
(۳) في (م): وإذا. 

OA‏ من قاد 

(5) في (م): والزوجات. 


قَضلٌ في تَعْلِيقِهِ بالولادة E‏ 1 


ع 


وإِنْ كان بستة”'' أشهر ؛ فالثَّاني مِن حمل مستأئّفي”" بلا خلافي””, فلا 
مک اذعاء أن تخل يولق بعد ولد وفي اللاق الها ا 
يقول: لا تَنْقَضِي به عدةٌ فيَقَعْ الثَّلاتٌ. 

وكذا - في الأصحٌ -: إن ألْحَفْنا”” به؛ لثبوتِ وَظيِهِ به» فتثبت”" الرّجعةٌ 
على الأصحٌ فيها. 

واختار في «التّرغيب» : أن الحَمَلَ لا 5 على الوطء المحصّل للرّجعة. 

(وَإنْ أشْكَلَ كَيْفِيَةُ وَضْعِهِمًا؛ وَفَعَتْ وَاحِدَةٌ بِيَقِينِ")» جَرَمّ به في 
«الوجيز»» وقدمة في «المحرّراء و«الفروع»؛ لذن من ها لقان ؛ فيَقَعْ 
مار ع الح امع ف وال ا 
التکاح» ولا يَرُولُ عنه بالشَّكٌء لكنّ الورعً: أن يلتزمهما””. دگره في 
«الشّرح». 

(وَقَالَ الْقَاضِي : قِيَامنُ الْمَذْمَبٍ: أن يُفْرِعَ بَيْنَهُمَا)ء وأَوْمَاً إليه» قال في 
«الفروع»: وهو آ4 لأنه ت كل واج فاا احا مُساوِيًا للآحَرِء 


ر 


7 عجن م عومد ص ع کو و ي ا 
فيقرع بَيِتَهُماء كما لو أَعْتَقَ أحدّ عَبِدَيه مُعيّنًا ثم أنسيه" . 


4. 


- 


o‏ ا ب ال ا 13 سے کا ف 
(وّلا فرق بين أن تلِده حيًا أو ميتا)؛ لأن الشرط ولادة ذكر وانٹی)› وقد 


7 في (م) : ستة . 

(۲) في (م): جملة مستأنفة. 

() ينظر: الفروع ١١١/۹‏ . 

)€3 في (م) : وجهان. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع 8 : ألحقناه. 
() قوله: (به فتثبت) في (م): ثبت. 

)۷( في (م) : بتعيين . 

(۸) في (م): يلزمهما. 

0 في (): أشييته: 


eT 8| 


7 


وجد؛ e,‏ العدة تنفضي به وتصير الجارية 3 ولي فكذا هنا. 

قلى قال كلما رات وا فانک کال رات فو مع فوت ركذا 
إن لم يَمَلٌ: ولدًا"» واختار المجدٌ: واحدةٌ. 

فان قال أو ولو ااه 555 انت طالق واحدة > وإن هانت؟" اتک 
فاثنتين» فَوَلْدَتُهِما معًا؛ لم تنه واه E‏ 

فإِنْ ولَدَنّْهما دفعتین ؛ طَلَقَتُْ بالأوّل» وبانت ا ولم طق إلا على 

تنبيةٌ: إذا قال لأربع نسوة: كلَّما وَلَدَتْ إحداكنٌّ فضرائرُها طَوالِقُء فَوَلَدْنَ 
دقع واا لقو دنا فاون ولذ اقات لقف الأولى 
والكابعة كلكا كللاثاء. والكانيةٌ طلفة» والثالنة طا 

كلو قال إن .ولتت ا نابت طالق فر لدت ولات على التعانب؟ 
لقث الأول ومَرَعَتْ عِدَنُها ِن الثاني» ولم تَطلْقْ به في الأصمٌ. 

فإِنْ كان بَينَهما نصفُ سنةٍ فأكثرٌ» ودُونَ أكثر مدَّة الحمل؛ فهل يَلِحَقَه 
الثاني وتنقضي به العِدَُّ؟ فيه وجهان. 


)١(‏ في (ظ): لآن. 

(0) في (م): وكذا. 

(9) في (م): كان. 

(:) قوله: (لا أول) في (م): لأول. 
(5) في (م): ولدت. 

(5) في (م): بالأولى. 


قصل فِي تَعْلِيقِهِ بالصَلَاي 2 3 


(فَصَلٌ في تَعَليقه بالطلاق) 


(إذَا قَالَ: إِذَا طَلَّْدُكِ فَأنتِ طَالِقٌء ثُمَّ قَالَ: ِن“ فُمْتِ كَأَنْتِ طَالِقٌ: 
قَقَامَتْ؛ طَلَقَتْ طَلَّقَّتْ طَلْقََيْنِ)؛ لأنها NT‏ ا الضف أن 
اله ل ليا وله لطلاقها اميا كاضر و لجار كين بور 

فلو قال: إذا طلّمَدّكِ فأنتِ طالِقّء ثم قال: آنتِ طالِق؛ وَقَعَْ واحدةٌ 
الياتة واخرى بالضفة إن كانه" ما بياة ا خا طا ا 
لوقوع طلاقها . 

وإِنْ كانت غيرَ مَدخولٍ بها؛ بانّث بالأولى» ولم تَمَع الثَانيةٌ؛ لِأنّه لا عله 
عليها . 

فإن قال: عََنَيتٌ بأنّه يََعُ عليكِ ما با شرتكِ به؛ دُيّنَء وفي الحكم 
روايتان . 

فرعٌ: إذا وگل مَنْ طلَّمَّها ؛ فهو كمُباشَرَيْه ؛ لأنَّ فِعْلَ الوكيل كموكّله . 

ف كَالَ: رذ فت انت طَالِيٌء ثم كانَ: إ6 طلفتك قآني علالق: 
َقَامَتْ؛ٍ طَلَقَتْ وَاحِدَةَ بقِيَامِهًا)ء ولم تَطَلّقْ بتعليق الللاق؛ لِأنّه لم يُطلّقّها بعدَ 
ذلك؛ لِأنَّ هذا يَقَتَضِي ابتداء إيقاع» ووقوع”*' الطّلاق هنا بالقيام» إِنَّما هو 
وق بع سا لقن الان قرط 

(وَإِنْ قَالَ: إِنْ فُمْتِ فَأنتِ طَالِقٌء ثُمَ قَالَ رذ عبن ي ي 
طَالِقٌّ» كََامَتْ؛ طَلَقَتْ طَلَْتَيْنِ). واحدةٌ بالقيام» والتانية بوقوع اللاق عليها 


)١(‏ فى (ظ): إذا 
)۳( في (م): كان. 


1۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


إن كانت مَدخولًا بها؛ لأنَّ الّلاق الواقِعَ بها طلافّه» فقد وُجِدَّت الصَفةٌ. 

وإنْ كانت غَيرَ مدخولٍ بها؛ فواحدة. 

وإ كان؛ كلما تنك كانت طَالِقٌء ثم قال الم كنال كلتك 
طَلْمتيْنِ) إحداهما 00 والأخرىق u‏ ولا تقع كاك 4 أن ق 
«كلّما طلقتكِ» يقتضي " كبك رك عليكِ الطّلاقَء وهذا يقتضي”"' تجديدَ 
إيقاع طلاتي بعد هذا القول. 

فلو كاله لها يمد تعمد الصفة: إِنْ خرجت فأنتٍ طالِقٌ» فخرجَث؛ طلقَث 
بالخروج طلقةٌ» وبالصّفة أخرى؛ لِألّه قد طلّقها. 

فلو قال: كلّما أَوَْعْتُ عليكِ طلاقِي فأنتٍ طالِقٌء فهو كقوله: كلَّما 
لالت 


5 


TT 
وفيه نََلرٌ؛ِ فإنّهِ قد" أَوْقَعَ عليها الطّلاقَ بشرْطء فإذا وُجِدَ الشَّرظْ فهو‎ 

المُوقِعُ ادق عابها. 
(وَإِنَ قَالَ: لما وَمَعَ علَيِكِ طَلَاقِي كانت طَالِقٌ: ثم وَكَعَ عَلَيْهَا لاف 
بِمَبَاشْرَةٍ أَوْ سَبّت؛ لقث 0 لأنه إذا طلقها بمباشرة أو سبب؛ طَلقَتْ 


م 
e‏ 


واد فيص أ وَقَعَ عليها كتلاه فطاع أخرى بالصّفةء وتَقَعْ 
الثالغة؛ لِأنَّ «كلّما» للتّكرار. 


. في (ظ): تقتضي‎ )١( 
زيد في (م): إيقاع.‎ )۲( 
في (م): إذا.‎ )۳( 
. في (م): والطلاق‎ )4( 
. في (ظ): فتصدق‎ )5( 
في (م): الثا‎ )5( 


قصل فِي تَعْلِيقِهِ بالطلا 8 ۲۹۹ 


E 7‏ له 97 ع ع 
وفي «الكافي» و«الشرح»: لان الثانية طلقة واقعة عليهاء فتقع”" بها 
و 


Een 


1 


(وَإِنْ قَالَ : گلا وَقَعَ عَلَيْكِ ب طلاقي» او إِنْ وَقَمَ عَلَيِْكِ طلاقي فَأَنْتِ طَالِقٌ 
تله ثلاثا» ثم قان+ آذ طايخ ؛ كلا قصل ا ی لم نَل عن الإمام 
أحمد فيها شي والصَّوابٌ: وقوعٌ الصّلاق؛ لِعُمومات النُصوص”". ولان 
الله تعالى شر الصّلاق لمصلحة تتعلّق به» فلا يجوز إبْطالّهاء وفي القول" 
يا ا لس رس ار 


صحيحٌ ٠‏ فيب أن يَقَمَه كما لو لم يَعقِدُ هذه الصّفة . 


وال ا بَكْرِ وَالْقَاضِي : تطلق تاانًا)» واختاره الجمهورٌء ذكره”” في 
اة وجَجرّمٌ به في «المستوعب» عن أصحاينا ؛ لأ وفنت البعان 
بصفة» فيَستَحِيلَ وَصْمُه بهاء فإنه يَستَحِيلَ وقوعُها بالشرط قبله"» قَلَعَتْ 

ي بِالمَيْليّة» وصار كأنَّه قال : إذا وقع عليكِ لدي انت ظالق علدنا . 


قبل : معا“ وقِيل: المعلّق» وقِيلَ: المتج ثم يمتها مها من المعلّق . لن 
إن كان المنج أقلّ من ثلاثِ؛ كُملَتْ من المعلّق» > وإ كان ثلانًا لم يَمَعْ 
المعلّق شية؛ لاله لم يُصادف مَحَلا. 


(۱) في (م): فيقع . 

)¥( في (م) : النص. 

(۳) في (م): القبول. 

(4) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني ETT /V‏ والشرح الكبير ۷/۲ 0: في مَحَل لِيكاح 
(5) في (م): وذكره. 

(5) قوله: (قبله) سقط من (ظ). 

(۷) في (م): أقال. 

)۸( أي : تقع الثلاث معًا . 


0M‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


(وَقَالَ ابن عَقِيلٍ : ا بالطلاق الْمُتَجَر)؛ أن المحل صَالِحٌ له. 

مَا قَبْلَّهُ)؛ أي : تعليقه باطل؛ أنّه طلاق في زمن ماض» أن كوله: 
طَالِقٌ أمس»ء ولأله لو وفع المعلّقُ لَمنَعَ وقوع المنجَّزِء بم 
يكل شرل المسلق» فاشتكال وقوح المعلق» ولا استحالة في وقوع المنجز 


7 
يو 


وقِبلَ: لا يَقَعُ شي أمّا المنجَّرُ فلألّه'' لو وَكَمَ لَوَكَمَ ثلاث قَبْلّه؛ لوجود 
الشّرطء ولو كان كذلك لَمَا وَقَعَ؛ إِذْ لا مزيدَ على الثّلاثء قَلَرْمَ من وقوعه 
عله وقرجهء فلم غ وأا المعلق له إذا لم يكم الميكة» لم برد الشرظ. 

وهذا ما صجّححه الأكُتَرُونَ من الشَّافعيّة وحكاه بعضهم عن النّضّ'"', 
وقاله الشّيِحٌ أبو حامِدٍ شيخ العراقيّينَ”"» والْقَفَالُ شيخ المَراورّة“» قال في 
«المهمّات)”؟: (فكيف تسو المَنْوّى بما يُخَالِفُْ نصّ الشَّافعيٌ وكلام 
ا 

ونّصَرَّ في «الشّرح) الأَوَّلَء وأكّده بقوله" : إذا انفسخ نكاححكِ فأنتِ طالِق 
نَبْلّه ثلاناء ثُمَّ وُجِدَّ ما يَفْسَحٌ التّكاح من رضاع أو رِكَةَ» فإنّهِ يَردُ على 


)١(‏ في (م): فإنه. 

0 نص الشافعي . ينظر الأم ۱۹۸/٥0‏ 

(۳) هو: أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني» أبو حامد» من أعلام الشافعية. من مصنفاته : 
أصول الفقه» ومختصر فى الفقه سماه الرونق» توفى سنة 5٠4ه.‏ ينظر: طبقات الشافعية 
للسبكي 23١/4‏ سير أعلام النبلاء ۱۹۳/۱۷ . ۰ 

(4) هو: عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي» يعرف بالقفال الصغير» شيخ الخراسانيين» 
وليس هو القفال الكبير» توفى سنة 5١1‏ ه. ينظر: طبقات الشافعية للسبكى 257/0 سير 
أعلام النبلاء ٠٠٥/١۷‏ . ۰ ۰ 

(5) ينظر: المهذب ۳/ ٠٤١‏ المهمات في شرح الروضة ٤٠۲/۷‏ . 

8 في م يسوغ: 

(۷) في (م): فقوله. 


قضلٌ فِي تَعْلِيقِهِ بالطلان 0 ۷۱ 


30 سُريج"'' فيهاء ولا خلاف في انْفِساخ التكاح. 

قال القاضي : ما" ذَكَروهٌ ذريعةٌ إلى أنه لا يمع عليها الَّلاقٌ جملةً. 

ولو قال لزوجته الأَمّة: إذا مَلَكْدُكِ فأنتِ طَالِقٌ ثلانّاء ثُمَّ مَلَكّها؛ طَلقَتْ 
في الأفيّس» وفي «المحرّر) : لذ وا 

تفي : إذا فال كلما طلنثك طلقا اتلك فيه رك فأنى طالة» 3 
قال: أنتِ طالِقٌ؛ طَلَقّتْ طلمَتّين» إحداهما بالمباشّرة» والأخرى بالصّفةء إلا 


4 
7 
عر 


لوم اا ل + .ل سس 8 ا 
أن تكون الطلقة بعِرّضء أو غيرَ مَدخول بهاء فلا تقع" ثانية» وإِنْ طلّقّها 
تن طلقّت الثّالثة» شير فى «الشرح»» وهو الأصحٌ. 
ف وھ هيل ا Mk‏ 1 چ ت 
وإ قال: كلما طلقَّتٌ ضَرَنَكِ فأنتِ طالِقٌء ثم قال مِثْله للصَّرَّة» ثم طلق 


الأوّلة؛ لقت الصَّرَّةٌ طلقةً بالصّفة» والأوّلة'' طلقتين بالمباشّرّة» ووقوعه 
بالصّرّة تطليق» لاله لدت فيها طلاكًا بععليقه طلاقها فاا وإ طلّق لكان 


1 هد ا ىد هه ع ت ا ای ا 52000 س 7 8 27 
(وَإِنَ قال لِأرْبَع نِسُوَةٍ: أيتكنّ وَقَعَ عَليّهَا طلاقي فَصَوَاحِبهًَا طَوَالِقء ثم 
وَمَعَ عَلَّى إِحْدَاهْنَ طَلَاقَهُ؛ طَلَفْنَ تلاثا ثلاثا)؛ لأنّه إذا وقع“ طلاقه عل 
واحدةٍ وقع على صواحبهاء ووقوعه على واحدةٍ منهنّ يَقِتَضِي وقوعه على 


صواحبهاء فيَتَسَلْسَلُ الوقوعٌ عليهنَ إلى أن تكمل”" النَّلاثُ بكلّ واحدق. 


)١(‏ في (م): شريح. 
وهو: أحمد بن عمر بن سريج» أبو العباس» القاضي البغدادي» يلقب: بالباز الأشهب»ء 
توفي سنة 707 ه. ينظر: طبقات الشافعية للسبكي 71/9. 

(۲) في (م): وما. 

(۳) في (م): فلا يقع. 

() في (م): والأولى. 

(5) في (ظ): بائتا. والمثبت موافق للفروع 188/9» والإنصاف ٥١١/۲۲‏ . 

(5) زيد في (م): عليها. 

(۷) في (م): يكمل. 


VY‏ ا المُبدع شرح المُقن 


فرع : لو كان له ثلا يسوةء فقال: إن طَلَّقْتُ زينت فعَمْرةٌ طَالِقٌء وإن 
طَلَّقْتُ عمرةً فحَفْصة طالِقٌ» وإن طَلَّفْتُ حَفْصةً فزينبٌ طالِقٌ اط 

ينبَ؛ طَلَقَّتْ عَمْرةٌ ولم تَطْلّقْ حفصةء وإ طلّق عمرة؛ طَلقّتْ حفصة» ولم 
طاق زيث: ون طلّقّ حفصة طلقت زينبٌ» للق صو ؛ وَقَعَ الطلاق 
بالّلاث؛ أنه أحدَتَ في زينبَ طلاقًا بعد تعليقه طلاق عمرةً بطلاقها . 

(وَإِنْ قَالَ : كلما طَلَفْتُ وَاڃِدَة دكن عبد مِنْ عَبيدِي حر ٠‏ 
2-0 فَعَبْدَانِ اق ل 1 A PEI VPA‏ 
انيه لنتؤاق. 83 RL‏ تبتيعات ا وخكذافاه» افق عدن عد 
عَبْدَااء هذا هو الأصحٌ؛ لِأنَّ فيهنّ أربعَ صِفاتٍ: هن أربعٌ» فَيَعَيِقُ أربعةٌ 
وهنّ أربعةٌ آحادٍء فيَعيِقُ أربعةٌ أيصًا» وهنّ انات وا فيَعيِقٌ كذلك› 

وإِنّْ شعت قلت : ااا ا دٌ؛ لِأنَّ فيها صفتين 
هي واحدةٌ» وهي مع الأولى التنان» ويعتِقٌ بالثّالئة أربعة؛ لِأنّها واحدةٌ» وهي 
مع الأولى والثَّانِيةً ثلاث ويَعيِقُ بالرّابعة سبعةٌ؛ أن فيها ثلاٿ صفاتٍ: هي 
واحدةٌ وهي مع الثّانية'"' اثتتان» وهي مع الثَّلاث التي" قَبلّها اربع . 

قال في «المغني»: وا أل عو الولو يان قائلّه لا يَعتبرٌ صفة 
طلاق الواحدة في عير الأولى» ولا صفة التثنية في الثالثة والرّابعة. 

(وقِيلَ: عَسَرَة)» بالواحدة واحد» ل كم 
)١(‏ في (م): طلقت. 
(۲) كذا في النسخ الخطية» وهو موافق لما في شرح المنتهى .١557/”‏ وفي المغني »٤٤١/۷‏ 

والشرح ۱۷/۲۲ والكشاف ۳۲۹/۱۲: مع الثالثة. 
(۳) في (م): إلى. 
(5) في (م): الأولى. 
(5) في (م): واحدة. 


فَضْلٌ في تَعْلِيقِهِ بِالصَلَاقَ 2 ۷۳ 


واا افا وا د وبال اة أريعة, 

ونا 2 فق س ع ِأنّ صفة التّدنية قد وُحِدَتْ ثلات مَرَّاتِء فإنها 
توج بض" الأولى إلى الثَّانية وبضه'” النّانية إلى الثَّالثَة وبضم““ الثالثة 
الال 

E NS E انبا‎ EST NEY 
والثالثةَ إلى الرّابعة‎ 

ور دشا ف «المعني» و"الشّرح) : أن کاڈ ھا قي و 

کک ا أَرْبَعَةُ)» واختاره في ال عايةا إن طا مقاء 


8 


تقول كلما أَغْتَقْتٌ أربعةً فأربعةٌ أخرارٌ؛ لِأنَّ هذا الذي يَسبق إلى أذهان“ 
العامة وهذا ع الإطلاق» إلا EFS‏ تعمل بها؛ لن ثل ذلك 
لا يراد منه عرْهَا غيرٌ ذلك» ومتى لم يُعيّن العبيد المعْتَقِينَ؟ أخرجوا بالقرعة. 


عرو 


والآول أصحٌء قاله فی «المغني»؛ لان «كلّما» a‏ تفتفى الذكرات والصفاث 


7 


المتقدمة متكرّرةٌ» فيَجَبٌ أن يتكرّرٌ الطّلاقٌ بتكرر” "© الضّفات: فلو جَعَلَ 
مَكانّها «إن» لم يتكرّر؛ لعدم تكرارهاء ولم يَعِيِقْ سوى عشرة؛ كالقول الثاني . 


)١(‏ في (ظ): اثنتان. 
(۲) في (ظ): فيضم. 
() في (ظ): ويضم. 
)٤(‏ في (ظ): ويضم. 
60 زيد في (م): وردهما. 
)١(‏ في (م): من 

(۷) في (م): بضم . 

() في (م): شديد. 

(9) في (م): ذهاب 

)٠١(‏ في (م): بتكرار. 


7 ا المُبدع شرح المُقنع 


- 


ت لوال كلما صاب رکا معني خر :وها إلى أخره»: فصلى 
عقر 81 كلق س ولماو د عا على ار 

ولو علق طلاقّها بدخول الدّار على صفاتٍ أربع ؛ بأنْ قال: إِنْ دَخَلَها 
ا E‏ فدات + إن وال لها أسوة 
فثلاثة أحرارٌء وإِنْ دَحَلّها فقية فأربعة أحرار؛ فدَحَلّھا رجل منَّصِفٌ بما ذَكَرْنا ؛ 
عَتَقَ عشرة. 

فرعٌ: إذا قال: إن طَلَّقْتَكِ فعبدي حر ثُمّ قال لعبده: إن قمت فامرأتي 
طَالِقٌء فقام؛ طَلَّقتْ وعَتَقَ. 

ولو قال لعبده: إن قم فامرآتي طاق نم قال لامرك إن ك 
فعبدي حر فقام العبدٌ؛ > طَلَقَتْ طلقت ولم يَعتِق الح أن وقوعَ الكللاق بالصّفة 
له يكون تطليقًا مع وجودها. 

(وَإِنَ ال ايد i‏ , 3 
كتابِي كَأَنْتِ طَالِقٌ» فَأَنَامَا الْكِتَابُ؛ طَلَّمَتْ طَلْقَتَيْنِ)؛ لأنَّه علق طلاقّها 
بصفتين : مجيءِ طلاقِه» ومجيء كتابه» وقد اجتمَعا في مجيء الكتاب . 

وفي «الكافي»: إذا ذهبث حَواشِيهء أو الْمَحَى كل ما فيه إلا ذكرٌ المّللاق؛ 
طَلَّفَّتْ؛ٍ لأنّه أتاها كتابّه مُسْتَمِلًا على المقصود» فإن انمحى ما فيه» أو 

نمحى”'' ذِكْرٌ الطّلاق» أو ضاعً الكتابُ؛ لم تطان» أن الق ت 

(وَإنْ قَالَ: أَرَدْتُ”" أَنّكِ طَالِقٌ بِذَّلِكَ المّكّاقٍ الْأَوَّلٍ؛ ذُيّنَّ)؛ لأنّه مُحتمل» 
وهو أغلم باراد (وهل يبل في الْحَكم؟ عَلَى رِوَايتَيْنِ)» كذا في «الفروع» : 
)١(‏ في (م): الأولى . 


(۳) قوله: (أردت) سقط من (م) . 


قضلٌ فِي تَعْلِيقِهِ بالطلان 8 Vo‏ 


أشهرهما: القبول؛ لما درا : 

والثّائية ؛ لا بقل ؛ لأنه حلاف الطاح. 

فلو علق طلاقّها على قراءةٍ الكتاب» فقرأنةٌء أو فُرئ عليها؛ وَقَعَ إن 
ا وإِنْ كانت قارئة؛ فَوَّجْهانء قاله في «التّرغيب» و«الرّعاية». 

قال أحمد: لا تتزوّجٌ حى يَشْهّدَ عِندَها شاهدا''' عَذْلِء لا حامل الكتاب 
وو 


6١ س7 هع‎ 6١ 
0 --53 r, 


(۲) ينظر: مسائل حرب ٤۳۸/۱‏ . وفي هامش (ظ): (بلغ بأصله كان . 


NM‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَل في تَعَلِيقِهِ بالَحَلِفِ) 


هه لا ال 


(إذَا قَالَ: ِن حَلَفْتُ بطلَاقِكِ كَأنْتِ طَالِقٌ» ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قُْمْتِء 
وات الدَّارَ)ء أو إن لم تَدخُلِي الدَّارَء أو إن لم يكن“ هذا القَّولُ حقًا 
(طلقك فى الكال)؛ 35 es‏ 


عع 


ق 2 


al E)‏ ' أو مَنْمٌّء والأصحٌ: أو تصديق خبر» أو 


E 
5 
E 
3 
عا‎ 
b7 
+ 
5 
2 


احا ا ال ن ذلك ا ع 
الثاني : تعليقه على الحيض؛ لِأنّه تعليق بدعة. 

الثَّالِتُ: عله على اهر ؛ ا 

وأ آخرون اسطتاء ف" دک ه اسح تقي الذّين» واخختارَ العَمَل بعرْفِ 
الاب وفص في بای البشين» را وج أصول احا 


(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ Ra E‏ ,ا و الْحَاحٌ ؛ قل هر 


. قوله: (أو إن لم يكن) في (م): وإن لم‎ )١( 

(۲) في (م): حنث. 

9 في (م): (أن تناها والمراة: أبن استشناء الثلات. 
(5) ينظر: مجموع الفتاوى 04/۳« الفروع ۳/۹ 
() قوله: (إن) سقط من (م). 


فَحْلٌ في تَعْلِيقِهِ بِالْحَلِفٍ 2 ۷۷ 


حَلِفْ؟ فيه وَجهان): 
قا تطلغ الشَّمِسٌ أو يَقدّمَ الحاجٌ» قاله القاضي في 
«المجرّد»» واختاره ابن عَقِيلٍ › وقد في «المحرّر) و«الفروع»؛ لان الحلفت: 
ما فصِدَ به المع من“ شَيءِ أ ارال عل ولیس فا شی من ذلك.: 
والئّاني : أنه حَلِفٌ. قاله القاضي في «الجامع» وأبو الطاب قدمه 


ا لاله عاق على ر ويُسمّى حلِقًا عُرْفَاء فيتعلق”" الحكم به؛ 
كما لذ قال: إن ولت الدار فاثت طالىء SE DE‏ من 


. ا 2 الجواب» شه 0 والله» وبالله» وتالله‎ es 
ERE (وَإنْ قَالَ: ِن حَلَفْتٌ بِطلَاقِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ و‎ 
OME احيع نن 1" وتم أل كلك‎ 581 
قَصَدَّ بإعادته إِفْهامّها ؛ لم يَقَعْ ذکرّه أصحايناء بخلافي ما لو أعادة مع هلقة‎ 
. بالكلام» وأحَظأ بعض أصحابنا وقال فيها كالأولى» ذَكَرَّه فى «الفنون»‎ 
وخا أن‎ SE (وَإِنَ ا ادا( ؛ أي: فير الد الأولى؛ رطاف‎ 
إذا أعادة”” ثلانًا طلقّت اثنئينء وإِنْ عاد" أربعًا طَلَّمَتْ ثلانًا ؛ لِأنّ كل‎ 
مر بوخد فيها شرظ الكللاق. ع کر لطلقة آخریء هذا [ذا كانت‎ 
EL 2 
. في (م): في‎ )١( 
في (م): الحنث‎ )۲( 
. في (ظ): فتعلق‎ )۳( 
قوله: (طلقت) سقط من (ظ).‎ )٤( 
كتب في هامش (ظ): (لعله ذکره).‎ )5( 
. كتب في هامش (ظ): (لعله ذكره)‎ )1( 
كتب في هامش (ظ): (من الإعادة).‎ )۷( 


۷۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


(وَإنْ قَالَ لامْرَأتَيْهِ : إِنْ حَلَفْتٌ بطلاقكما فَأَنْثُمَا طَالِقَتَانَء وَأَعَادَهُ؛ طلَقَّث 
CE‏ لأ N‏ بطلاتيساه» ون چ ران 
أعاده ثلانًا؛ طلقتا طلقتَينِء وإِنْ أعاده أربعًا فثلات؛ لوجود الشّرط وهو 
الحَلِفٌ . 


(وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمًا غَيْرَ مَدْخُولٍ بها قاف E‏ ل تلن واس 
ِنْهُمَا)؛ لِأنَّ شرْط طلاقهما الحَلِفُ بطلاقهماء ولم يُوجَدْ؛ٍ لأنَّ غَيرَ المدخول 
بها لا يَصِحٌ الْحَلِفُ بطلاقها؛ لأنّها بائنٌ. 

ف جره نكا الباق 23 قال لها إن تكلم قان طالق: فاختار 
ا اا طا وهو معنى كلامه في «الكافي», أنه لا يَصِحُ 
الحَلِتُ بطلاقها ؛ لِأنَّ الصَّفةَ لم تَنعَقِدُءٍ لأنّها باق" 

وكذا جزم به" في «التّرغيب»: أنه“ لا يصح التعليق بعد البّينونة» وإِنّما 
عللوا قلف ا ا کا الرلادة في 
الأَشْهَرٍ. 

وقيل: يَطْلّقان؛ لأنّه صار بهذا حالِمًا بطلاقهماء وقد حَلّفت بطلاق 
المدخول بها بإعادة قولهء فطلقّتا حيتي . 

(وَإنْ قال لِمَدْخُولٍ بها: كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقٍ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا اما طَالِقَتَانَ 
وأقاكة تايا لفك قز E E‏ أله بإعاهة ال بطلاق كل 
واحدةٍ منهماء وهو شرظ لطلاقهماء وكلمةٌ «كلّما) لا رار 4ر 


)١(‏ في (م): فإذا. 
0030 في (م): وفي . 

ترك الي سقط عن 181 
(:) في (م): لأنه. 

(4) في (م): لتكرار. 


طلاقهما لتكرّر”'" عَدَدَهِما 

(وَإِنْ قال : كُلَّمَا حَلَفْتٌ بطلاقي وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا فَهِيَ طَالِقٌ» أو فَضَرَئُهَا) 
طَالِقٌء وَأَعَادَهُ؛ طَلَقَتْ كَل وَاحِدَةٍ طَلْقَةَ)؛ لأنَّ حَلِنّه بطلا واحدة إِنَّما اقْتَضَى 
طلاقيا وها :ونا حاف با قا إل مره فتطلق واحدةٌ. 

(وَإِنْ قَالَ : إِذَا حلفت بطلاق فا انت قال 
لك للقن الأرلي): لآد التعلية سلف وقد علق اد 0 
ضرّتهاء فتَطلّق الأولى؛ لوجود شرط طلاقِهاء وهو تعليقٌ طلاق ضرّتها . 

(وَإِنْ أَعَادَهُ وى ؛ طلَمَتِ الْأُخْرَى)؛ لأنَّ ذلك تعليقٌ لطلاقهاء وكلّما 
عاده لامرأةٍ طلقّت الأخرىء إلى أن يبل ثلانًا . 

وإ كانت إحداهما غيرَ مدخول بهاء فطَلَقَثْ مرّة؛ ا الأخرى؛ 
أنه ليس حَلِمًا بطلاقها ؛ لكونها بائنًا . 

فلو قال: كلَّما حَلَفْتُ بظلاقگما فإحداكما طالقٌء وكرّره ثلانًا أو أكثرٌ؛ لم 
يَقَعْ شي ذَكرَه في «المحرر» و«الرّعاية» و«الفروع»؛ أن ا ساف و 
واحدةٍء ولم يُوجَد الحلف بطلاقهما. 

وإِنْ قال لمدخول بهما” : كلما حَلَقُْتٌ بطلاق واحدةٍ منكما فإحداكما 
طالق”"» ثُمّ قاله ثانيًا؛ وقعت بإحداهما طلقةٌ» وتُعيِّنُ بقّرعق ذَكرَه 
الأصحاتث. 


وذ 


)١(‏ في (م): لتكرار. 

() في (م): تضر بهما. 

() في (م): لأحدهما. 

() في (م): لأخرى. 

(45) كذا في النسخ الخطية» ولعل صوابه: بطلاق. 
05 في (م): بها. 

(۷) في (م): طوالق. 


۸٩‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


مسال : 

إذا قال: إن حلفت بطلاق زينب فيسائي طوالِقٌ» ثُمَّ قال: إِنْ حَلفْتُ 
بطلاق عَمْرَةَ فنسائي طوالِقٌ» وإِنْ حلفت بطلاق حَمْصةً فيسائي طوالِقٌ؛ طلّقتْ 
كل واحدة طلقتينِ. 

فلو قال ما حلفت ق والعدق ى اف رال :ت فال فك 

ولى DOE‏ «إِنْ)» وأعاده؛ طلَقّنَ واحدةً واحدة. 

وذ كال جع ale‏ فيك ثانى طالةطلقق كز واحدة 

وإِنْ قال: كلّما حلفتٌ بطلاقِكنَّ فأنتنّ طوالِقء ثُمّ أعاد ذلك؛ علقت كل 
واحدة طلقة. 

وإِنْ قال بعد ذلك لإحداهن: إِنْ قمتٍ فأنتِ طَالِقٌ؛ لم تَطَلْقْ واحدةٌ 
منهنَّ» وإِنْ قال ذلك" للاثنتين الباقيتين؛ طَلَقَ الجميعٌ طلقة طلقة. 


ي 


ملكتا 


6١ ج27 ه22‎ 6١ 
و‎ KNK ی لم‎ 


Og EN (افرليه‎ 


قَضلٌ في تَعْلِيقِهِ بالڪلام 8 ۸۱ 


(قصَل في تَعَلِيقِهِ بالگلام) 


(إِذَا قَالَ: إن كلمتك فأنت د 2 57 م ٠‏ قَقَالَ: نحي 
ع 2 o 828 A. ê‏ 
كلامهاء وقد وَجِدَ؛ ٠ 7 E‏ وې ) راځ وان قمتټ فأنتٍ 


طَالِقٌ؛ كلامٌ لها بعد عة عذن اليم إل أن ينوي كلامًا . 

ا لا يحنت بالكلا الْمُمصِلٍ کیا وعله قزل ان 
يدل عَلَى إِرَاديْهِ الْكَلام ولعي E‏ لِأنّ القرينةً تصرف عمو E‏ 
إلى خصوصه؛ إِذْ قرينة الحال تَجعَلٌ المطلّقّ كالمقيّد بالمقال» وإِنْ سَمِعَها 
كرو قال الكاوث عليه تعن اللذ عوك ل ه413 انه كلمها : 

فرعٌ: إذا قال: إِنْ كلَّمتّكِ فأنت طالِقّء إن قمتِ فأنتٍ طالِقٌ؛ طلَقَّتْ في 
الحال طلقة» وأخرى بالقيام إِنْ كان دَخَلَ بها . 

فاو قال إن کت ایی طا واعاده قائية 4 ا إن فا 
فثانية» وإ رابعًا فتالِئةٌ» وتَبِينُ غيرٌ المدخول بها بطلقةء ولا يَنْعَقِدُ ما بعدّهاء 
دك القاضي › وجَرَم به في «المغني»» وقدّمه في «المحرّراء ثم قال : وعِندِي 
تَعَقِدُ الثاني بحَيتُ إذا تزوّجَها وكلّمها طَلفَّتْء إلا على قول اللّميميّ : تحل 
الح لاسي اكد ار لان قد كلمهاء ولا بجي ماه 
في الحلف ا له لا يَنَعَقِد؛ لعدم إمكان إيقاعه» قال في «الفروع»: 


e و‎ 


ووه أله لذ حرق ينها وين مسالة 0 الساقة, 


هر جو 
تمانه به 


إت 


220 في (م) : المتصل . 
(۲) ينظر: المغني 04/۷ . 
005 في (ظ): فلو. 


YAY‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


(وَإِنْ قَالَ: e‏ قاف : : إِنْ داك ب وچ 
خخ العاف بي بويت في الأصحٌ؛ لأنّها كلمت ٠‏ فلم کن كلامه لها بعد ذلك 
ابتداء» 0 أن يَنْوِي) أنه لا يبدَؤها في مرَّة أخرى. وكقل يدها E‏ 
بدأها بكلام ؛ لل ا ل ا ار 
كيل ؛ أن E‏ ها بِالْكلام في وَفْتِ آخَرَ). وفك يولي 
e‏ أن الحَلِف بِمِثْلٍ ذلك يمهم منه قَصْدُ 
داه كلاتهاء وذلك قتي تعميم البداءة في المجلس وغيره. 
إن قَالَ: إن كَلَّمْتِ قُلانًا انت طَالِقٌ مكمه ٠‏ قَلَمْ يَسْمَعْ َسَاغلوء 
وَخَفْلَيو)ء اؤ لط اؤ دُعوله» حَيْتٌُء ت علیہ لأنّها كلّمثه: وإنّما لم 
و كاد تبه أ ا خيق)؛ أن الكلام يطلق ويُرادُ به ذلك» بدليل 
E Eg‏ کد و 


8 


0 
اع 


14١ \ 


من وراي جاب أو ريل رسوا € [الشورئا: ١‏ و لآن ا يميت هره ولا 
EVE‏ إلا أن کون دان عاف 


2 
$ 39 


+١ 


)١(‏ في (م): لإن. 

(0) في (ظ): لفظه 

(۳) ينظر: الروايتين والوجهين ؟7/ .١55‏ الهداية ص ٤٤١‏ . 
(4) في (ظ): لم تسمع 

)2 في (م): كلامه . 

(1) في (م): استثنا 

(۷) في (ظ): يشافهه. 

(۸) ينظر: المغنى ۷/ 5759. 


فَكْل في تَعْلِيقِهِ بالڪلام 2 YAY‏ 


بدليل الحَلِف بالله تعالى . 

فرع: إذا أرسلَّتُ إنسانًا ليَسأَلَ أهل العلم عن حديثِ أو مسألوء فجاء 
الرميولء سال المحلوث عليه؛ لم ايحت 

(وَإِنْ أَسَارَتْ إِلَيْ بِرَمْزِءِ (اخْتَمَلَ وَجْهَيْن)ء كذا في «الفروع»: 

أولاهماة لا تطلى 4 الاك ل توعد الكل 

ولتي اى ا الكلام. 

ذَوَإن فلفلة تكراة: a‏ حَيْتُ يعنة ينك E A‏ 
كَلَامَهًا؛ حَيِتَ)؛ لِأنَّ الطَلاقَ معلَّقٌ على الكلام» وقد وُجِدَّء فإِنْ كان 
الشكران و المجغرة مضروعًا» لم ته ركذا إذا كان" لا ا واا 
مھا آنا کي والمجنون إذا لم يَسمَعْ كلامّهاء صرح به في «المعْني» في 
الأخيرينٍ. 

(وَقِيلَ: لا يَحَنَتْ)» اختاره القاضي وغيرّه؛ أن السّكرانَ والمجنونّ لا 
عَفْلَ لهماء والأصم لا سَمْعَ له» فلم يَحِنَتْ بكلامها . 

وقيل : لا السّكران. 

قرع : إا منت هي :وكلمئهو لم حاف 7 ؛ لِأنَّ القَلمَ رُفِعَ عنهاء وإ 
كلَّمَته سكرانة» فقال في «الشرح»: ف ؛ أن 0 حكم الصاجي . 

ون کلمت ضبيًا يَسمَُء ویعلم انها تتكل 420 عت وكذا إن سلّمَث 


600 زيد في (م): لا 


(0) في (ظ): كانا. 
() في (ظ): 1-5 ا 


(5) في (ظ): متكلمة . وعبارة الشرح الكبير 4578/5757 والإنصاف 5797/575: ويعلم أنه كني 


51 ا المُبدع شرح المُقنع 


فإِنْ كان تسليمَ الصّلاة؛ فلا حِنْتَ؛ لِأنّه للخروج منهاء إلا أن ينوي 
بتسليمه على المأمومِينَ» فيكون كما لو سلّم عليهم”" في غير الصّلاة. 

و لا يح: بدت" بال CLERC IE‏ ولا يريدة 
الحا 

(وَإنْ لَه ا أو غايتاء أو كتين عل أو تاقماء لم ت في 
الأصحٌ؛ ؛ أن التَكلَمَ فعلٌ يتعدّى المتكلّم؛ وق لعو ماخر من الكليه وهو 
الجَرح؛ لاله يُؤثْرٌ فيه كتأثير الجرح» ولا يكون ذلك إلا باسْيّماعه. 

(وقال أَبُو بكر)» وحكاه روايةً: (يَحَْتْ)؛ لِأنَّ إشعاره بالكلام غيرٌ معتبر ؛ 
كترليه عير" علا ٠ a‏ 

a‏ ا ل ا كل فإنّه قال: «ما أنتم 
بأسمّعٌ لِمَا أقولٌ منهم»”'. ولم يَثْبْتْ هذا لغيره» مع أنَّ قول الصّحابة له" 
lS MD‏ 
sS‏ وس o‏ 
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2 
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1 
00 
ا 
كه 
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3 
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0 
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)١(‏ قوله: (عليهم) سقط من (م). 

(0) في (ظ): لا حنث. 

() قوله: (وهذا لا) في (م): لأن هذا. والمثبت موافق لما في المغني ٠٠٠/۷‏ . 

(؛) قوله: (كيف) سقط من (ظ). وعبارة الشرح الكبير :٥۳۹/۲١‏ (لقول أصحاب النبي ي : 
كيف تكلم أجسادًا لا أرواح فيها؟). 

(5) أخرجه البخاري (79107)» ومسلم (٤۲۸۷)ء‏ من حديث أنس طبه في قصة قتلى المشركين 
بوم يدر 

(5) قوله: (له) سقط من (م). 

(۷) في (م): فاسمعي . 


(۸) ينظر: المغني 1/۷ . 


قشل فى تغليقه بالكاام دنا 


وعنه: لاء كني غيره. 


عيبر ع وھ رت 


والأوَّلٌ أصحٌ؛ نه أاسمعه كلامّه» يريده به ؟ ا لو خاطبه بە» و 


مقصود تكليمه قد حصل بإسماعه كلامه. 

ون حَلّف لا يُكلّمُ امرأته» فجامّعهاة لم يَحَنَّْءْ إلا أن يكو نيثه 
هجراتها. 

فرعٌ : إذا حلفت لا يقرا كاب ريل فقرآه في نفسهء ولم بحر شف 


ين -ه هذ انهه 


به؟ حَيَِثٌ؛ لِأنَّ هذا قراءة الكتب في عَرْف النّاسء إل أن ينوي حقيقه 
القراءة: 

9 ا عَذَيخ اا الا وقفلا + لا ينف 
عض اسار ف عا كلمت ڪل وَاجِدة وعدا oY OEE E‏ 
تكلبكهما و جد متهماء. وكما لو قال: إن ركشا عاتين الذائكيخ فأتتما طالقنان؛ 
Seh EET‏ 

اي ال TN OR‏ و" لقان 
طا هما كلاسا 4¿ فطل واينة بكلام الاق ,ا ن 
یتما زيدًا وكلَّتّما عَمْرَاء وهذا أَظَهَرٌ الوَجْهِين» فغو أذان إن ناه الله ا 
إذا لم يكن له ب 

ال ئى ال ملا الخلاف فيما لم تخر العادة باتقراد 
للك في (م) : شفئة : 
TEE‏ 
"فى لم2 و 
() قوله: (كلامهما) في (ظ): بكلامه لهما. 

(5) قوله: (نية) سقط من (م). 


۸٦‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


الواحِدٍ به» فأمّا ما جَرَى العُرْفُ فيه بانفراد الواحد به؛ كليس توبيهماء وتقليد 
سيقيهما ونحوه"؛ أن" اليمِينَ تحمل على العرف. 

فما إِنْ قال : إِنْ أكَلْتّما هذَين الرَغِيمَينِه فأكلّث كل E‏ و 
OT‏ واحدة مدوما الكت 

مسألةٌ: إذا قال : لا أكلتٌ هذا الخبز وهذا اللّحمَ؛ فكقوله : لا أَكَليُّماء 
هل يَحِنَتُْ بأحدهما؟ فيه وَجهان. 
وكذا لو قال: ولا هذا اللّحم. 
وقبل: تحتف كما لو كال + لا کل اهيا 
(وَنْ قَالَ: إِنْ أَمَرْتُكِ فَحَالَفْنِي انت طَالِقٌء كُتَهَامَاء وَحَالَمَئْه؛ لَمْ تَظلْقء 
00 تطلخ النكالتهاء وهو EN NN‏ نويه لا N‏ 
أله يَحنّتْ إذا نَوَى مُظلّقَ المخالفة بعّير خلافي؛ لِأنَّ مُخالفة التي مُخالفة. 
(ويشكيل : كقلاخ قذي في الرعابةهء لأن الآ ا 2 عن 
ضدّه» والنَّهِْ عنه أمْرٌ بضدّه» فإِذًا تكونٌ خَالَقَتْ أمْرّه. 

(وَكَال انو الْحَكَلابٍ: إِنْ لَمْ يعرف“ حَقِيقَة حَقِيقَةَ الأَمر وَالنَفي ؛ ا 


2 


إذا "كان كذلك فإانما يريد ثفن المشالقة. 


1 


ولا 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وتكملة الكلام كما في المغني 51١/7‏ : (فإنه يحنث إذا وجد منهما 
منفردين). وعبارة صاحب الكشاف كعبارة المصنف. 

(0) في (م): لا عن. 

() في (م): لا. والمثبت موافق لما في المغني ٤٦١/۷‏ . 

(:) كذا في النسخ الخطية» ولعل الصواب: تأكل. 

(5) في (م): الرغيف. 

() في (م): فقوله. 

(0) قوله: (لا آكل) في (م): لآكل. 

(۸) في (ظ): لم تعرف. 


َكل في تَعْلِيقِهِ بالڪلام 8 YAY‏ 


فلو قال: إن هني عن تفع أَمّي فأنتِ طالِقٌّء فقالت له: لا تَعْطِها شيا 
مِن مالي؛ لم يَحِنّتْ؛ iS‏ 

وا ت لان لَه عام . 

فرعٌ: إذا قال: آنتِ طالِقٌ إِنْ كلّمتِ زيدًا ومحمّدٌ مع خالِدِ؛ لم تطلق حى 
تكلم" زيدًا في حال كون”” محمَّدٍ مع خالِدٍ؛ لأنّها حال من الجملة 
الأولى. 

وقال القاضي : تَطلّق بكلام ر AN SNN‏ اقافتا لذ E‏ 
لها بالأولى. 

الأول أصح؛ كما لو تقدّم الشَّرطء ولأنّه متى أمْكَنَ جَعْل الكلام منصلا 
کان ا 

فلو قال: أنتٍ طَالِقٌ إِنْ كلّمتٍ زيدًا إلى أن يَقَدَمَ قُلانُ» فكلّمته قبل 
قدو طا ورلا فلا؛ لِأنَّ الغايةَ رَجَعَثْ إلى الكلام» لا إلى الكّللاق» 
بخلاف ما لو قدَّم الشّرطء فإنّها تَطلّق بكلامه قبل قدوم فلان أوْ بعدّه؛ لِأنً 
الغاية“ عادّث إلى العّللاقء والظلاق لا يَرتَفِعُ بعد وقوعه. 


XZ 6١‏ > جص ره 


LUA Re 


0020 في (م) : يقع . 
2072 في (ظ): يكلم. 
)۳( في (م): كونه. 


)٤(‏ في (م): العادة. 


YANA‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


( قصل في تَعَلِيقهِ بَالْاذْنِ) 


(إدا فال ِن حَرَجَتِ) - قال ف «الانتصار»: 


إِذْنِي» او لا بإذْني» أو عنّى آڏَنَ لَكِ كَأَنْتِ طَالِقٌء ٿم أَذِنَ لَهَا مَكْرَجَتْ» ثم 


يَحْكِ ابن هُبَيرةَ عن أحمدٌ غيرّه؛ لِأنّها خرجث بغير إِذَنْه. 
(وَعَنْهُ : لا تَظلْقُ)» تَقَلّها عبد اله" ذَكَرَه في «المستوعب»؛ لِأنَّ «إِنْ» لا 
کے التكراره» اول الخروج في المرّة الأولىء (إلَا أن ينوي الْإِدْنَ في 
ع م على الروايين ن؛ لأ الخروج الثّانيَ خروحٌ غير مأدُون فيه وهو 


وفي الو لذ 0 لها بالخروج مره أو مُطَلَقَاء أو أَذِنَ بالخروج لكل 
مرو فقال: الْحرُّجِي متى شكت؛ لم يكن إُِنَا إلا لمرَّةْ واحدةء فن قال: إلا 
بإِذْن رَيدِء فمات رَيدٌ؛ لم يَحتّثْء وحتثه القاضي» وجعل المستثنى محلوقًا 


2 


(وَإِنَ RON‏ نو عل كي ا 
اله هو الإعُلام» مع آذ إِذنَ الشَّارع وأمرّء”"© ونواهِيه لا يعبت حكمها إلا 


)١(‏ قوله: (هو) سقط من (ظ). 
(۲) ينظر: الهداية ص ٤٤٤‏ . 
(9) ينظر: الفروع ٠١۹/۹٩‏ . 
(:) ينظر: الإنصاف ٥٤۹/۲۲‏ . 
(5) قوله: (أن) سقط من (ظ). 
(5) في (ظ): أوامره. 


فشن تدده باقع E‏ 


بعد العلم بهاء وكذا إِذْنْ الآدَمِيَ» ولأنّها قَصَدَتْ بخروجها مخالفته وعصيائّه, 
أشي ما لو لم يدن لها في الباطن ؛ لأر ال صد بخ الها 
(وَيَسْتَمِلٌ : ألا تَظْلْقَّ): قدّمه الحُلوانئ؛ لاه يقال : أذ نها ولم قا 


وإن أذن لها في الخروج فلم تخرجٌ”'' حنَّى نهاها عنه» خرجتٌ» 
فوجهان: 

أا ل يتك لأ دقن أذ نيا 

والنَّاني: بلى؛ لِأنَّ هذا الخروج جرى مَجرَى الخروج ثانيًا» وهو 
مُحتاح إلى إذن. 

فرعٌ: إذا قال: كنت أُؤِنْتُ لكِ؛ قبل ببيّنةء ويَحتَمِلٌ الاكتفاء بعلمه؛ 
ا 


(وَإنْ قَالَ: إِنْ حَرَجْتٍ إلى غَيْرِ الْحَمّام بِعَيْرِ إِذْنِي فَأنتِ طَالِقٌء فَكَرَجَتْ 


چ 


7 م 


ريد الْحَمَّامَ وَغَيْرَهُ؛ طلَّفَتْ) في الأَشْهّر ؛ لأنّها خرجث إلى غير الحمّام, 
وانضم إليه غيره» فت كما لو حلفت لا يُكلّم زيداء فكلّم رَيدًا وعَمرًا: 
والوَّجَْهُ النَّانِي: لا؛ لأنّها ما حرجت إلى غير الحماه” © بل الخروجٌ 


د 


مشترّك . 


واضرر أنه" إذا حرجت إلى غير الحمّام؛ أنَّها تطلق» سوا غ إن 
الحمّام أو لا 


)١(‏ في (ظ): ولم يعلم. 

(۲) في (ظ): فلم يخرج. 

() كذا في النسخ الخطية» وفي كشاف القناع :٤٠١ /١7‏ خروج ثان. 

(4) في (م): لا ببينة. والمثبت موافق للفروع ٠١١/۹‏ . 

(5) زيد في (م): وانضم إليه غيره. والمثبت موافق للمغني ۷/ ٠٤۷۳‏ والشرح الكبير ٥١٠/۲١‏ . 
(7) في (ظ): أنها. 


١‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(وَإنْ حَرَجَتْ إلى الْحَمَّامء ثُمَّ عَدَلَتْ إلى غَيْرِهِ؛ طَلَقَتْ)» هذا ظاهِرٌ ما 
روي ا .وو قباد المذمهَب؛ لان ظاهِرَ هذه المنع مِن غير 
الحَمّام» فكَيْمّما صارث إليه؛ حَيْتَء كما لو خالف في لمظه. 

ويل أ تَظْلق) : أطلق في «المحرر» الخلاف ؛ ا لم تفعل ما 


حَلف عليه؛ إذ هو عبارة عن الخروج إلى غير الحمّامء ولم يَوجَدٌ. 
فسآلة د كال أسيد كن رجل حلفت بالكدلاق الأياتج إرميبة إلا باذن 
امرأته. فقالت اا ا شعت فقال : لا حنَّى تقولي كين 


(o), 6 


أرمينية 


کے تھے ج 


قال القاضي: هذا من كلام أحمدَ محمولٌ على أنَّ هذا خرج مَخرج 
المَصَبٍ والكراهة» ولو قال هذا بيب قليها" كان إِدْنَا منهاء وله الحُروجُ 
وإِنْ كان بِلَفْظٍ عام" . 


(۱) ينظر: المغني 1/۷ . 

(۲) زيد في (م): إذا. 

(۳) قوله: (امرأته) سقط من (م). 

() قوله: (إلى) سقط من (م). 

(5) ينظر: المغني 1/۷ . 

05 في (م) : قبلها . 

(۷) قوله: (وله الخروج» وإن كان بلفظ عام) سقط من (م). 


قَصْلٌ في تَعْلِيقِهِ بِالْمَشِينَةٍ 2 4١‏ 


£ 0 و 5 
رفصل في تعليقه بالمشينة) 
0 كلالة اد ا 3 2 0 
إد ل نت لق إن شِنْتِء 3 سكت ؟ او حيث ست » أو 
بد 8 f of‏ سس 5 2 2 3 02 6 5 چ ¢ 
تی شِنّتِ)» ازا رقو دعوم م تت على لون قذ ت لا افر 


القلب لا يُعَلَمُ حتّى يعبر عنه اللْسانُ» فيتعلق الحُكمٌ بما نلق به دُونَ ما في 
القلب» فلو ادت اا ذو علقي ؛ لم تَطلّقء فلو شاءت وهي كارهة؛ 
طَلَّقّتُ؛ اعتبارًا بالتُطق؛ ولو رجع قبل مشيئتها؛ لم يصح رجوعه على 
الأصحٌ؛ كبقيّة التعاليق . 

(سَوَاةٌ شَاءَتٌ عَلَّى الْفَوْرِ أو التَرّاخي)ء ص عليه في تعليق الطللاق بمشيئة 
فلان» وقاله” الزُهْرِيٌ وقتادةٌ؛ لأنّه تعليقٌ للطلاق على شَرْطٍ أشْبَهَ سائرٌ 
التعليقات»- ولانه إزالة ملك معلق* على المشيفة» فكاق غلى التراشي؛ 
كالئق . ۰ 

یل : أن تحت على الْمَجَلِْس؛ كالاخجيار): وهو فول اخس 
وقطاءة ا للطّلاق» فكان على الفور؛ ك: «اختاري». 


و 


والآأول أصحٌ» وفرّقٌ سِتَهِما في «المعْنِي) رادي من حيث ثُ إن 
«الختاري" لَّيسَ بشرطهء وإنّما هو تخييرٌ محض» فيتقيّدُ بالمجلس؛ كخيار 
انخاس كلاف السنيللم نايا هنا 5 تدم تيفك خثليا علن ا 


)١(‏ قوله: (أو حيث شئت) سقط من (م). 
(۲) في (ظ): التعليق. 

:ينظ المغني ٤٦۲/۷‏ . 

)٤(‏ في (م): وقال. 

(5) في (م): مطلق. 

(5) في (م): مختص 


SY‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


7 عة‎ 5 ET 
e فإن قيد المشيئة بوقت ؛‎ 


° 5 خخ 
8 


(وَإِنْ قَالَ: الوتاري بحو E‏ ن شِنت» فقال 
يقنع نك تقلخ ل" لاله لم يُوجَدُ منها مشيئةٌ وما جد مه 
تعليقٌ مشيتتها بشَرْطء ولیس بمشيئةء لا يُقالٌ: إذا وجِدَ الشَّرظ يجب أن يُوجَدَ 
مشروظه؛ لِأنَّ المشيئة أمرٌ حقيقيٌ؛ فلا مده على شَرْطِ َرَج 
الملارّمة إذا صم التّعليقُ وكذا إِنْ قالَتْ: قد شئتٌ إن طَلَّعتِ الشمس» دص 
قله وهو كول ساكو الها ونحكاة ابن الندو 5 

(وَنْ كَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إن شنت وَشَاءَ أبوك؛ لم تظلق حى اء)؛ أن 
الضف مسيكيماء فلا تُطلقٌ بمشينة أحيعها؟ لعدم وجوه الشّرطظ. 

وخرّجٍ القاضي : أنّها تَطلّقُ بمشيئة أحدهما ؛ كفِعْلٍ بعض المحلوف عليه . 

وعلى الأوّل؛ كيت شاءا؛ طَلَقتُ. 

فإ شاء أحدُّهما على الفورء والآخَرٌ على التَّرايِي؛ وَقَعَ؛ لِأنَّ المشيعةً 
وُجدتٌ منهما جميعًا . 


ا" 


فروع 
إذا قال: إذا ضَاجَعْتُكِ على فراش فأنتٍ طالِقٌء فاضْطجَعَتُ هي معه. 


کل 


(۱) قوله: (بوقت تقيد) في (م): توقف تقییده . 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۷٤٤/٤‏ . 

(9) ينظر: المغنى ٤٦٤/۷‏ . 

(5) قال ابن المدثر ت الأتجناع فى ۷ (أجمعوا على أن الرجل إن قال لامرأته: أنت طالق 
إن شعت» فقالت: شكتٌ إن شاء فلان» أنها قد ردَّتِ الأمرء ولا يلزمه الطلاق وإن شاء 
فلان)» وهذا المراد من حكاية الإجماع» كما في المغني ٠٠٤/۷‏ . 

(5) في (م): يشاء. 

فت في (م) : فرع . 

(۷) في (م): فراشي 


فَضلٌ في تَعْلِيقِه بِالْمَشِيئَةٍ ع ۹۳ 


نقام لوقه ل و ولا ت 

ولو اختَصَمّ رجُلان» فقال أحدهما للآخَر: زوجة السّمْلة - بكسر السين 
مع إسكان الفاء - مثا طالِقّء فقال الآخرٌ: نعم قال أحمد: السَّفْلةُ الذي“ 
لا بُبالِي بما قال» ولا ما قيل فيه» وقال في رواية عبدٍ الله: هو الذي يدل 
الحمّام بلا مِثْرَرِءه ولا يبالي على أي معصية رئي . 

إذا حف بالطّلاق لَيَفعلنَ مُحرَّمًا في وقتٍ مُعَيَّنِ؛ لم يَحِلَّ له فِعُلّه 
ولق تق عليه وو لت اگوی کا روه فى ولت که فإذا هين 
حائضٌ» قال: لا يَطؤُها وتطلق 2 فن فَعلّه فقد عَصَى الله ولم تَطلّق. 

وإِنْ لم يُعيّنْ وقنًا لِفِعْلهِ؛ لم يَحنّثْ إلا في آخِر وقتٍ الإمكان. 

(وَإِنْ قَالَ: انت طَالِقٌ إن شَاءَ ريده قَمَاتَء أو جنَّ» أو حرس قَبْلَ 
الْمَشِيكَةِ ؛ ةا 0 ار اولك أن ا الطلاق لم يوجد. 

وقال أبو بكر: ب يَقَعُ ؛ لاه علّقه على شر تعذّر الوقوف عليه فَوَقَعَ ؛ 
کا TT‏ الله تعالى. 


ولیس بصحيج ؛ س تعر عله ؛ 


وَعَلِمَ مئله: أنّه إذا شاء وهو مسكون؟ لا يَمَعُ طلاقه؛ لته لا حح 
لكلامه 


e 7‏ ا وء و ر : 
وه أله إذا نيك إشازة اعري ۲ ی عطقه» وا ان 


)١(‏ قوله: (الذي) سقط من (م). 

(۲) قوله: (على) سقط من (م). 

() هكذا في النسخ الخطية» بدون جواب لقوله: (ولو اختصم رجلان. .). ينظر: الفروع ٤٥/١١‏ . 
(:) ينظر: الهداية ص ٤٤۸‏ . 

(5) في (م): الأخرس. 


۹٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


حرس بعد يمينه فلا . 

(وَإِنْ شَاءَ وَهُوَ سَكْرَانُ؛ خُرّجَ عَلى الروَايئيْنِ في طلَاقِه)؛ قاله أضحاينا؛ 
لان قَولّهِ: قد شِئْتُء يترئّبُ عليه وقوعٌ الطّلاق» فَوَجَبَ ونه بمنزلة نفس 
الطلاق» ليا والصَّحِيحٌ: أنه لا يَقَعْ ؛ له ركو شت اح 
الجا ثم القرقُ بين إيقاع طلاقه وين المشيئة : أن قاع عليه بول 
للا تكونَ المعصيةٌ سيبًا للتخفيف عنه» وهنا إِنّما يَقَعُ الطلاق بعَيره» فلا يَصِح 
منه في حال زوال عَفْلِه. 

(وَلِن“ كَانَ و أي ما قاله في «الكافي» وغيره» (يَعْقِل 
ا E‏ لآن مش بدليل صك الخهاره لاد ار 

والكافة: ن شط الکات. 

(وَإِلّا قلا)؛ أي : إذا كان صبيًا لا يَعقِلُ المشيئة؛ لم تَطْلَقْ؛ كالمجنون. 

و 0 آل عانق إلا آذ يناه تيد ات أذ چ أذ رس ؛ 
طَلَقَّتْ) في الحال؛ لاله أوْقَع الطلاقَء وعلّقه بشرطء ولم يُوجَدُ. وقِيلَ: في 
آخِر حياته. وقيل: يتبين جنثه منذ حَلِفت. 

فرع: إذا قال: أنتِ طاق وعدي حر إن اید ول فاا 
وتقل أبو طالِب : ار بكرت ونحوه'” '. اختاره أبو بكر وابن عَقِيلٍ 
ey,‏ كين" 


Mm TOE 
E CEE EE 


)١(‏ في (م): فإن. 

(۲) قوله: (لا) سقط من (م). 
(۳) ينظر: الفروع ٠١٤/۹‏ . 
(5) قوله: (وقعا) سقط من (م). 
)٥(‏ قوله: (زيد) سقط من (ظ). 


طَلَّمَّتْ تاثا فِي أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ): وكذا'"' عكسّهء قدَّمه في «الكافي» 
و«الرّعاية» و«الفروع»» وجَرَم به في «الوجيز)؛ لن هذا هو السَّابِقٌ إلى الفهم 
من ذلك كما لو قال: له علي درهمٌ إلا أن يقِيمَ بيه بثلائق» و: َل درهمًا9© 


رفي الآخَر: لا تَظلقُ)؛ لاه الاسْيئْناة من الإثبات نفيئ» ولأنّه علق وقوع 
الواحدة على عَدَّم مشيئتها العّلاثء ولم يوقِع انها قناع انه تر لد إل 


- 
5 E 8 

e 

3 


دون قَالَ: أت عَالِقٌ رذ شاء امة؛ طأقث» وَإِنْ قَالَ لِأَمَيِه : أَنْتِ خرّةٌ ِن 
شَاءَ الله؛ عَتَقَتْ)» نَصّ عليه“ وفي اد الع ا ال واد شيف 
وهو قول سعيدٍء والحَسّنء ومكحولٍء وقتادة» والرَهْري» والأوْزاعِي ؛ لِمَا 
رَوَى أبو حمزةً قال: سمعتُ ابن عباس يقولٌ: «إذا قال الرّجلّ لامُرآته: أنتٍِ 
طَالِقٌ إن شاء الله ؛ فهي طالِقٌ» رواه او "أدوررق أبن مر واو سعد 
قالا: «كنا مَعسَّرَ أصحاب التي يك َرَى الاشيشناء ا في كل شيءِ إِلَّا في 
اللاق والعتاق” © ولأنّه اسْيَئْناءٌ يَرفَعُ جملة المّللاق حال i,‏ > فلم 


)١(‏ زيد في (م): في. 

(0) قوله: (وخذ درهمًا) في (م): درهم. والمثبت موافق للشرح الكبير ٥٦١/۲١‏ . 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي الشرح الكبير :551١7/77‏ تريد. 

(:) ينظر: مسائل صالح ۱۲۳/۳ الروايتين والوجهين .١1١/”‏ 

(5) أخرجه أبو عبيد كما فى المحلى (9/ 585)» وفيه الفضل بن المختار البصري» أحاديثه 
منكرة كما قال أبو اديه وقال الأزدي + (متكر الحديت جذا) قال ابن القيم: (أثر 
ابن عباس لا يُعلم حال إسناده حتى يُقبل أو يُرد)ء وقد علمتٌ نكارته. ينظر: إعلام 
الموقعين ۰٤۷٩/٥‏ ميزان الاعتدال ۳/ 0/8". 

(5) أخرجه الجوزجاني كما في إعلام الموقعين (5/ 477)» وضعفه ابن القيم وقال: (عطية 
ضعيف» وجميع بن عبد الحميد مجهول» وخالد بن يزيد ضعيف» قال ابن عدي: أحاديثه 


NAN‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


يَصِحّ ؛ كَاسْيِئّْناء الكل ولِأنّه تعليقٌ على ما لا سبيلَ إلى علمهء أشبة تعليقه 
على الها 

(وَحْكيَ عَنْهُ : أنه يَقَعُ الْعِدْق دُونَ الصّلاقي)» وعذّله أحمدٌ: بأنّ التق لله 
تعالى» والطّلاقٌ ليس هو لله ولا فيه قُرْبةٌ إليه» ولِأنّه لو قال لِأَمَتِهِ: كل وَلَدٍ 
َلِِيته فهو حر فهذا تعليق للحرّيّة على الملك» وهو صحيحٌ» ولان َذْرَ العتقي 
يلرم الوفاءٌ به» بخلاف الطّلاق» فافترّقا . 

قال في «المحرّر»: ولا يَصِحّ عن أحمدَ التقرقة هما لك حكاى* 
أبو حايِدٍ الإسُمراييني» قال أبو الخَطَابٍ في «الانتصار»: ولقد أبطل في 
حكاية ذلك عنّاء وعَكس في «التّرغيب» هذه الرّواية» وقال: يا طالِق إن شاء 
الله تعالى؛ أَُوْلَى بالوقوع. 

وعَنْه : لا يَقَعانْء اختاره أكثر العلماء؛ كما لو علقة على مش زيل 
ولقوله ##: «مَنْ حَلف فقال: إن شاء الله لم يحنث» رواه أحمدء والنّسائيُ» 
والتّرمذي» وحسته من حديث ابن عمرّ» وإِسْنادُه قا" . 

قال الشَّيحُ تقيٌ الدّين: ويكونُ معناءُ: هي طالِقٌ إِنْ شاء الله اللاقَ بعدَ 


= لا يتابع عليها). 
)١(‏ في (م): حكاه. 

(۲) أخرجه أحمد ».)5581١(‏ وأبو داود (3551)., والترمذي »)١581١(‏ والنسائی (۳۸۲۸)» 
وليه لارو ا ا رسا ادق حالف على یه تقال 
إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه»» وعند البقية نحوه بمعناه» ورجاله ثقات. لكن 
ختلف في رفعه ووقفه» قال الترمذي: (سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: أصحاب 
نافع وروا هذا الحديث عن نافع» عن ابن عمر موقوفًاء إلا أيوب فإنه يرويه عن نافع» عن 
بن عمرء عن النبي بي ويقولون: إن أيوب في آخر أمره أوقفه)» والموقوف أخرجه مالك 
(/ ۷۷). وعبدالرزاق )١11١1(‏ ورجح وقفه البيهقي» وصححه مرفوعًا: ابن الجارود 
وابن حبان والألبانى» وحسنه الترمذي . ينظر: العلل الكبير ص۲٠٠‏ السنن الكبرى للبيهقى 
3 اللخيض الي 64/8 الأرواء 3400 ٠‏ 


فضل فِي تَعْلِيقِهِ بِالْمَشِينَةٍ 8 4۷ 


E‏ نا 
الاخ اا بواليناق اف ا ن كاله ا 
سی بذلك فمجارٌ» ثُمَ إِنَّ الگلاق إِنّما يُسَمَى يميئًا إذا كان معلمًا على شَرْطِ 
يُمكِنٌ فِعْلّه وتَرگه» ومُجِرَّدُ قَولِه : أنتٍ طالِقٌء َيس بيمين حقيقةً ولا مجارًا . 
وكذا إذا قدَّم الِاسْيئْناء؛ كقّضْده تأكيد الإيقاع”"» ودَكَرٌَ الجِرَقِنُ أن أكثرٌ 
ا اغ اخ ت هم الاب 
(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عالق إلا أن يَضَاءَ الله؛ طلَقّت) في المنصوص” ؛ لأنه 
أَوْقَعَ المَّلاقّء وعلق رفعه بمشيئةٍ لم تله قال أخمد قال قتادة * قد شاء 
الله الّلاقَ حِينَ أذِنَ فيه“ 
ل وسكي الذ تلن #الكول: 
(وَإنْ قَالَ: إن لَمْ يسا الله). أو ما“ لم يَمَاْ الله؛ (قَعَلَى وَجْهَيْنِ) 
العدهماة تللق فاه في «الكافي»» وصحّحه في «الفروع»؛ لِتَضادٌ 
اقرط رالا لقا فاه قلاف المسهيا ., 
والثّاني: لا؛ لِأنّه بمنزلةٍ تعليقه الاق على المُحال؛ كقوله: إِنْ جَمَعْتِ 
تين الْضَدَيْن)؛ أو شَرِبْتِ ماء الكوزء ولا ماءَ فيه. 


1 


. 178/9 في (ظ): بتكليمه به. ينظر: الفروع‎ )١( 
. ۱۸۰۷/٤ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )۲( 

(۳) في (م): تأكيدًا للإيقاع. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۱٥۸١‏ . 

(5) ينظر: الفروع ٠١١/۹‏ . 


(۷) ينظر: الفروع ٠١١ /۹٩‏ . 
)۸( في (م): وما. 


() ق الشرع. 
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5 o2 ° 


(وَإِنْ قَالَ: ِنْ مَخَلْتِ الدَّارَ فَأنْتِ طالِق)ء أو حرة (إر 
فَدَخَلَتْ؟ IL E‏ 

إحداهما : تَطَلّقُء قدّمه في «الرّعاية»؛ لِمَا تقدّم. 

وا ا الع فيَدخُلٌ في عُموم الحَبر. 

وقَارَقَ إذا لم ف فاد ل بيمين» فلا فلا يدخل في العموم. 

قال في «المحرر» e‏ إل اَن ينوي رد المشيئةٍ إلى الفعل» فلا 
تَطلّق ؛ كقوله : أنت طالقٌ لا قلت أو لأفْعلة إن شاء الله 
وإِنْ أراد بالاستثناء والشّرط رده إلى الطّلاق فقظ؛ ففيه الخلافء وإِنْ لم 
ا فالظاهر”" رجوعّه إلى الفعل . 
ق طالِق يوم أتزمَّجَكِ إن شاء الله فتزوَّجَها؛ لم 
لو وإِنْ قال: أنتَ حر يوم أَشَرِيكٌ إِنْ شاء الله فاشتراه؛ عَتَقَ . 

(وَنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لِرضًا رَيْدِء أَوْ مَشِيئَتِه)ء أو لدخول الدَّار؛ (طَلَّقَتْ 
فِي الْحَالٍِ)؛ لِأنَّ معناةٌ: أنتٍ طالِقٌ لكونه قد شاء”» ذلك أو رضِيّهء وذلك 
كقوله : هو حر لوجه الله أو لِرضًا الله بخلاف قَولِه : لدوم ريك 

(وَنَ فأ انث ا ماهر شام التعليل + کي أنه ألم 
بمراده» (وَهَلَ يقبل في الْحكم؟ يُحَرَ حرج على رِوَايتيْنِ) : 


ع 


أصحّهما : يُقبَل؛ TT‏ فول أنت ظالقٌ للسّنّة, 


)١(‏ في (م): إذ 

0 في (م): ولا. 

(9) في (ظ): والظاهر. 

(4) في (م): سأل. 

)٥(‏ قوله: (هو) سقط من (ظ). 
() قوله: (يخرج) سقط من (م). 


فصل فِي تَعْلِيقِهِ بِالْمَشِينَةٍ 2 44۹ 


والثّانية : لاء وجَرّمَ به في «الوجيد)ء لأنّه لاف الظاهر. 

فرعٌ: إذا قال: إن رَضِيَ أبوكِ فأنتٍ طالِقٌء فقال: ما رَضِيتٌء ثب قال: 
رضيت؛ وَقَعَْ ؛ ؛ لأنّهِ مُطْلَقٌ فكان متراخيّاء ذَكَرّه في «الفنون»» وأنَّ قوم 
قالوا : يَتَقَطِعٌ بالأوّل. 

(وَإنَ 0 ا 0 و نتوين 
انت لايق او ا إن کی تبيه َلك THEE‏ 
آ0 اق ا e‏ عنهاء فلم يُُحِبْ 96 ا 

(وَكَالَ الْقَاضِي : تَظلقٌ)» قدّمه في «الرّعاية»» وجَرّمَ به في «الوجيز»» وفي 
«الفنون»: هو مذهينا؛ لأن ا في القلب لا ل من اللفظ: 


ل 
A‏ 
كس 
2 
1-8 
1١‏ 
ا 


فافْضَى تعلق ال22 بده صادقة أو کاذبة؛ 
E‏ ا ظا إا كانت کا وهر E‏ وقاله 


أبو تورٍ؛ لِأنّ المحبّة في القلب» ولا يُوجد” "ون أخو يني E‏ 
بالمحة كاوت: لا لشت اليف 

واختار في «الفنون» نها لا تطلق لان سحا عادةً؛ كقوله: إِنّْ كنت 
تَعمَقِدِينَ أن اليجَمّلَ يدخل في“ حرم الإبْرّة فأنتِ طالِقٌء فقالت: أَعَْقِدُه فان 


- 


عاقلا ا ا EF‏ عن اعتقاده. 


اع 


)١(‏ في (م): معلق. والمثبت موافق للفروع وغيره. 
(۲) في (ظ): تبغض. 

(۳) ينظر: الهداية ص ٤٤١‏ . 

(:) في (ظ): لا توقف. 

)٥(‏ في (م): هو. 

(5) في (ظ): ولا توجد. 

(۷) في (ظ): محبته. 

)٨(‏ في (ظ): من 
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ا كدَّبْتُ؛ لم تَطَلَّق ٠‏ وهل يعبر تُطقّهاء أو تطلق بإقرار 
الرّوج؟ فيه اختمالان. 

وقيا : لا تلق إن لم يَقل: بقلبك . 

فرعٌ: إذا قال: إن كنتٍ تَحِبِينَ رَيدَا أو تبغضيني”" فأنتٍ طالِق» فأخيرثه 
به ؛ طلقت وإن كانت كاد 

فإذا قال: أنتٍ طالِق إِنْ أحبَّبْتِء أو إِنْ أَرَذْتِ» أو إن كَرِهْتِ؛ احْتَمَلَ أن 
علق الكطلان وليازها؟ كال وال أن عا السك بها في القلب من 
ذلك» ويكون اللَّسانٌ دليلّا عليه» فعلى هذا: لو أقرّ الرّوجُ بوجوده؛ طَلَقَتْ 
E E‏ ذکرّه فى ې «الشرح». 

فرع: إذا قالتُ: أريدٌ أن ڌ فقال: إن كنت تريدِين فآني طالق» 
مذ ب انها yy‏ ودلا الحال على أ أراد إيقاعّه للإرادة 
التي أَحْبَرَتُه بهاء قاله في «الفنون»» قال: ولو قال: إِنْ كان أبوكِ يَرْضَى بما 
علبي فأنت طالِقٌء فقال: ما رَضِيتُ: ال فط لأنه علقة 
على رضًا مُستَفْبَلء وقد وُجِدَء بخلافي: إِنْ كان أبوكِ راضِيًا به؛ لِأنّه ماض . 

ا لادان ريس ارت ْ 


E a 
مك‎ SS ل‎ 


(فَصَلٌ في مَسَايْلَ مُتَمَرَفٍَ) 


3 
َه 


(إِذَا قَالَ: أَنْتِ ت طَالِقٌ د ارات الْهلَالَ؛ طَلَقَتْ إِذَا رَئِيَ) بعد الغروب» أو 
کیل الت أن روه فى 0 غبار عا لعل يه ا 
«صوموا 3 وأفطروا لرؤيته»» فَانْصَرَفَ لفظ الحالِفٍ إلى عُرْفِ الشرع» 
كما لو قال ا ليق انت طالقٌ» ف يضرت إلى الشرعية». .وقارن 


1 


ر زوه ئ ينبت له عرف شرعي 0 
لا أَنْ ينوي حَقِيقَة”" رُؤْيتَاء قلا يحت حَلَّى تَرَاُ)؛ لأنّها رؤية حقيقةً 


ا سا ا o‏ الحكم برؤيتِها 
سي أن هلال الشَّهِر ما كان في أوَّلهِ. 

وقيا ا م تين ويا والحكم يتعلق 
برؤيته في الشّرع . 

فان قال: آرت إذا رأيته آنا بعيني» فلم یره حى أَفْمَرَ؛ِ لم تَطلّق؛ لاه 


د 


ليم هلال وهو هلال إلى الثالثة» ثم يقير وقيل: 0 ؟؟ التايةة وقيل: 


)١(‏ في (م): أكمل. 

(۲) في (م): كقوله. 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۹٠۹(‏ ومسلم (١۸٠۱)ء‏ من حديث أبي هريرة طن . 
)£( في (م): إن. 


(5) في (م): رواية. 

(0) في (م): بشرعي . 

(۷) في (م): حقيقته . 

() زيد في (م): في. 

(9) في (ظ): فلم تره. 

() قوله: (إلى) سقط من (م). 


- | س نب س 


ا ا يض 5" 


فرع : : إذا قال: إذا وات فلاتًا فأنتِ طالقة E‏ ولو متا او في ماءِ» 


ن 


أو زجاج شَّمَافٍ؛ طَلقَت» إل 

وفي مُجالَسَتها له وهي عَمْياءٌ؛ وَجُهانء آصځُهما: لا حِنْتَّ . 

(وَإِنْ قَالَ: من" بَشَّرَئني مدوم أَخِي فَهِيَ طَالِقٌء فَأخبَرَه”" به 0 
SEN PoE o‏ يداوف ارمق 
من سرور أو عَم وإنَّما يحصل”*” بالأوّل؛ لأنّها عند الإطلاق للخير“؛ 
كقوله تعالی : فر باد [الثمر: ۷“ فان اميد الشر يدت قال تعالى: 
سرهم بِعَدَابٍ بو 42 [الانشقاق: 84]. 

(إلا أن تَكُونَ النَانِيَةٌ هى الصَّادِقَةَ وَحْدَمَاء فَتَظْلْقُ وَحْدَمَا)؛ لحصول 
الغرض يِبَشَارَتِها . 

وإِنْ كانتا كاذبتين؛ لم تطلق واحدةٌ منهما؛ لأنَّ لا سرورٌ في الكَذِبٍ. 

وعَلِم منه: نه إذا ol E‏ تَقَع على الواحد 
فما زاد؛ لقوله تعالى: فن يَمَمَلْ مِتَقَالَ درو حا يرد €6 (الزلرّلة: ۷]. 

ویو جه : البشارة بالمكاتبة» وإرسال وسول ها“ . 

(وَإنَ قال : ا ِقَدُومِهِ فَهِيَ طَالِقٌ ؛ َكَذَلِكَ عِنْدَ القَاضي)ء وجَرّم 


)١(‏ في (م): وهو. 

(۲) في (م): متى. 

(9) في (م): فأخبر. 

(5) في (م): امرأتان. 

(5) في (م): حصل. 

(1) في (م): للخبر. 

(۷) في (م): تحصيل . 

() قوله: (بها) سقط من (م). 


فَحْلٌ في مَسَائِلَ مُتَعَرْقَةٍ 2 ا 


به في «الوجيز»؛ لن المرادٌ من الخبر الإعلامٌ» ولا يَحصّل إلا بالخبر 
الصادق. 

1 2 7 ۶ TS 2 e کو‎ 

(زعنة أن الكقاب: تتاو أنه قطان او واا ن ال 
كه الكون و 

7 58 2ور 71 ب ل 

قال في «المحرّر»: وعِنْدِي يَطلفْنَ مع الصدق» ولا تَطَلَقُ منهما كاذبة. 

ول کف حكن ای ات اس قي قال ها جاءنى 
عقر اوا واوا اكد قفر 

إحداهما : يَعتِقُ واحِدٌ منهم بالقَرْعةٍ. 

والثانية : يَعتَقُونَ جميعًا . 

ولم رف ت الصدق والكذب» ولا بين ١‏ لمتقدم والتاخر:. 

تنبيةٌ: إذا قال: أوَّلُ مَن يَقومُ منكنّ فهي طَالِقٌء فقامً الكل دَفْعَةَ واجدةً؛ 
لم تَطْلّقْ واحدةٌ منهنَّ 

ون فقت واد ولم يَقُمْ أحدٌ بعدها؛ فوجهان» فان قلْنا : لا ؛ لم 
يَحكمٌ بوقوع ذلك ولا انتفائه خی ياس مِن قيام واحدةٍ منهنّ ‏ فتنحل يمینه» 
وكذا العتق . 

وإِنْ قامّ اثنتان أو ثلاث“ معّاء وقام بعدهنّ أخرّى؛ وَقَّع بَمَنْ قامَ 
e‏ 

والعقق كذلك. 
220 في (م): فجاء. 
(0) في (م): وأكثر. 
(۳) في (م): أحد 
(4) في (ظ): اثنان أو ثلاثة. 
(5) قوله: (قام أولا) في (م): قامت الأولى. 
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أل ا يد 


وَل من يَدځل مِن عَبِيدِي فهو حر٬‏ فدَحَل 
انان دف وة N‏ لم يَعَتِقْ واجِدّ منهم» eT‏ 

وَإِنْ قال: آخِرٌ مَنْ يَدخُلَ منكنّ الدّارَ فهي طَالِقٌء قَدَحَلَ إحداهنّ؛ لم 
يُحكمْ بطلاقٍ واحدةٍ منهنّ حى بياس مِن دخولٍ غيرهاء فيَتَبينُ وُقوع الطّلاق 
بآخِرِهِن دخولًا مِن حين دخولها . 

E‏ شَيگاء فَفَعَلَهُ نَاسِيًا)ء أو جاهِلًا؛ (حَنْتَ فِي الطلاق 
وَالْعِتَاقءِ وَلَمْ في لبن PE‏ ة في ظَاهِرٍ الْمَذْمَبِ)» قله عن أحمدَ 
اعا واخ الخال وصاحِبّه» وذَكَرَ القاضي في الجر أنه هو 
المعمول يد في الاي لا الكَنّارةَ تَحِبٌ لرفع “الائ ولا إِنْمَ 
فلهما :ر الكللدق والكان فصرم '"' بشرط» ف بوجود شَرْطه مِن 
غير قَضِْهِ كما لو قال: أنتِ طالِقٌ إن قَدِمَ الحاحٌ ولأن هذا شعن اع 
آدمِيٌ» فتعلّق الحكمٌ مع النّسيان؛ كالإثلاف. 

نينا في الْجَمِيع). قدّمها فى «الرّعاية»؛ أنه فَعَل ها حافت عله 
قاصِدًا له شالت وکالگلاق والععاقء. فين كل LE‏ 
في اليمين المكمّرة» وهو قَولُ سعيدٍ بن جُبَيرِه ومُجاهِدِء والزُهِرِيّ 

(وَعَنْهُ: ا يَحْنَتْ فِي الْجَوِيع)؛ وقاله عَطاءٌ» وعَمْرُو بنُ دينار؛ لقوله 


5 ا 5 09 
وقال القاضي فيمن"'' قال: 


لي في (م): وجماعة. وينظر: مسائل ابن منصور .۱۹٤١ /٤‏ الروايتين والوجهين ٠١١/۲‏ . 
(4) في (م) : لدفع . 

(5) زيد في (م): أي: الناسي والجاهل . 

(1) قوله: (معلق) سقط من (م). 


لخم سين تاق 8 


ENS ين‎ O o aa 
[الاحراب: م]» ولقوله نلا : إن الله تجاوَر متي عن الخطأء والتسيان» وما‎ 
استكرهوا علیه»“» ولاه غَيرٌ قاصِدٍ للمخالفةء أشبه النّائم» وله اعد طرفي‎ 
اليمين» فاعتبر فيه القَصْدُ؛ٍ كحالة الابتداء.‎ 

وعلى الأوّل؛ لو" فَعَلّه حِينَ جنونه؛ لم يَحنّتْ؛ٍ كالنّائم» وقِيلَ: هو 
كالتاسى . 

وذ كنك سل و و وجلة وار اده ا 
جاهِلًا ؛ فعلى الخلاف. 

قال في «الرّعاية»: وإِنْ قَصَدَ بِمَنْعِهم أن لا بُخالِفوه» أو فعلوه كرمًا؛ لم 


0 
4 
لبحسا. 


8 


ر لىع 


وعنه . يَحنث المكره. 

ويتخرّج : ألا يَحِنَتٌ إلا فى العّللاق والعتاق. 

قال“ في «المستوعب»: فإِنْ كان يُمكنه الإمتناع فلم يَمتَنِعْ ؛ فَوَجْهان. 

فان قُلّنا: لا يَحِنَتُء فأقام بعد دخولهاء فهل يَحنَّتُ؟ ينبني على ما إذا 
حلف لا يدل الدَّارَ وهو فيها . 

رو ا ي ا 

وإن”*' عقدها يَظْنٌّ صِدَّقّ نفسه» فبانَ بخلافه؛ فَكَمَنْ حَلَفَ على مستقبًا 
وفَعَلّه ناسيّاء يَحِنَثُْ في طلاقٍ وعتاق فقظ . 

اوا خلت لا دحل على فان اء او کله اول سل 
)١(‏ سبق تخريجه ٤٦/۲‏ حاشية .)٥(‏ 
(( في (ظ): على الأول ولو. 
)۳( في (م): قاله. 
06 في (م) : ولإن. 
)2 في (م): ولا . 
060 في (م): ولا. 


r‏ | دشت ندع 


َل أذ لا بقار ئی يَفضية حف ارو 0 اد 


2 2 ور عن ا 


بِحَقَّهِ قَمَا ارق“ كنا مله 5 ب ا على الرواكين في لاي e‏ 


أنه غير قاصِدٍ للمُخالفةء أشبة النَّاسِيَ. 

وظاهه+ آله إذا وغل با هو فيه عالمّاة حي وصرّح به غيره؛ ؛ لان 
شرط الحنث قد وجدَ سالِمًا عن المعارض» وكذاها بعتي لآل معطو 
عليه . 

فان نَوَى السَّلامَ على الجميع» أَوْ كلامّهم؛ حَيْتَ رواية واحدةً» وإِنّ نَوَى 
غیرّه فلا » وان أظلَقّ ؛ فالخلاف . 

وإِنْ عَلِمَ به ولم ينوه» ولم يَسَتَدْيْه بقلبه؛ فروايتان» أصحّهما: الحنث. 

وكذا إن حلفت لا يُكلّمُ فلانّاء فسلّم عليه يَحرِبّه أجنبيّاء أو حَلَف لا بِعْتُ 
يد نُوبّاء فوكل رَيدٌ مَن يَدمَعُه إلى من يبيعه» فَدَقَعَه إلى الحالف» فباعه من 

(وَإِنْ حلفت لا يَفْعَلَ شَيْئَاء هَفَعَلَ بَعْضَهُ؛ لَمْ يَحْنَتْ)ء ص عليه في رواية 
صَالِح وحنبل» اختاره أبو الحَطَّلاب؛ كالإثبات ولأنّه «نل كان يُخْرِجٌُ 
Eat,‏ عائشة لترجْلّه» وهي حائض» والمعتكف ممنوعٌ من 
الخروج من المسجدء والحائض عكسه. 


)١(‏ في (م): ولا. 

(0) قوله: (ففارقه) سقط من (م). 

(9) في (م): يخرج. 

(:) ينظر: مسائل صالح ۰۲٤۸/۳‏ الشرح الكبير ٥۸۷/۲۲‏ . 
(5) في (م): كالإشارة. والمثبت موافق للشرح الكبير 0۸۸/۲١‏ . 
(7) أخرجه البخاري :»27١57(‏ عن عائشة وبا . 


قل في مَسَائِلَ مقر ف 


ا اختاره الخِرَّقِنُء وصحّحه في «المغني»؛ ان الس 
لضي الح من الميحلوق عله فاخقصّ ال بشو مه كالتيي» إلا 
اا 

ل س أن الخلا إنما هو في اليمين المظلّقة؛ + فإن تو الجميع أو 
TT NED‏ 

يعلى ل ولى””*: لو حَلَفَ على مَن يَمِتَنِع بيمينه؛ كزوجة وقَرابةٍ» وقَصَدَ 
مَنْكَهه ولا نه نيه ولا سببَ ولا قرينة؛ لم يَحنَّثْ بفِعْل بعضه. 

(وَنْ حلف لَفعَلنَهُ؛ لم یبر حَنَّى يَفْعَلَ جَمِيعَة) ؛ أن ذلك عقيف الفط 
ولان مطلوبّه تحصيل”” الفعلء ادي ولو أمر الله تعالى بشيءِ لم 
يخر عن العٌهْدة إلا بفِعْل جميعه» فكذا مُنا 

TT E 
زاء فب ثزنا فبه م أو ا يفوت ماه هذا لاب رب ناء رع‎ 
على الرََايتين) في فِعْلِ بعض المحلوف عليه والمَذّهَبٌ: أنه لا يَحِنَتُء كما‎ 
لو حَلَفَ لا يبِيعٌ عبدّه» ولا هبه فباعَ أو وَهَبَ بعضه.‎ 

(وَإنْ حلّف: لا يَشْرَبُ”" مَاءَ هذا النَهْرِء فَشَرِبَ مِنْهُ؛ حَيْتٌ) وَجْهًا 
واحدًا؛ لِأنَّ فعلّ الجميع ممتنِعٌء فلا تصرف اليمينٌ إليه» وكذلك إن قال: 
واه لأ كل الخ ولا أشْرّبُ الما مما عُلّقَ على اسم جنس أو جمْع؛ 
ای ا ا 
في 0 بعصي 
© فى ا رای 
(۳) في (م): الأول. 

(5) في (م): لم يبرأ. 


)2 في (م): يحصل . 
(5) في (ظ): لا شربت. 


| دش د 


فن نَوَى فعلَ الجميع» أو كان في لفظه ما يَقْتَضِي ذلك؛ لم يَحنَّتْ إلا 
بعل الجميع بلا خلافي . 

فرع : إذا حَلَفَ: لا شَرِبْتٌ من ماءٍ الفرات» فشَّرِبَ منه؛ حَيْتّء سواءٌ 
رع فيه» أو اعرف منه فشربه. 

وإِنْ شَرِبَ من تهر أذ منه؛ حَيِْتٌ في وجو اقتصر عليه في 
«المستوعب»؛ كما لو حَلّف لا يَشْرّب من شيء فَاسْتَقَىء أو لا يَسْرَبُ من 
شاةٍ؛ فحَلَبَ وشَرِبَه. 

والثّاني: لا يَحِدَّتُ؛ لِأنَّه يضاف إلى النهر”” لا إلى الفرات» وكغيره. 

فلو حَلَّف لا يأكُل من هذه التّخلة» فَلَقَط مِن تحتها وأكَل؛ حَيْتَء بخلافٍ 
أكل وَرَقِها وأطرافي أغصانها . 

مسألةٌ: إذا قال: إن قَرِبتِ - بكسر الرَّاء - دار أبيك فأنتٍ طالِقٌ؛ لم يَمَعْ 
حنَّى تَدخُلّهاء فلو قاله بضم الرّاء؛ وَقَعّ بوقوفها تحت فِنائها ولصوقها 
ددا را 3 مقتضاهما كذلك» ذَكَرَهما في «الروضة»» ولم يذكر الجَومَرِيُ 
قرب بالكسر بِمَعْنَى دَكَلَء ولعلّه عُرْفٌ خاصٌ. 

ey‏ باج تيا a‏ ا روي 

طْبَحَهُ ريد فليس تُوْبًا نَسَبَهُ هو ويره أي اا او اكل 
طَبَحَاهُ؛ فَعَلَى رِوَايئيْنِ) : 


0 


أَشْهَرُهما: يَحِنّتُء جَرَمَ به في «الوجيز»؛ كما لو حَلّف لا يَلبَس شيئًا مِن 


)١(‏ قوله: (لفظه ما) في (م): لفظها. 
(۲) ينظر: الشرح الكبير ٥4١/۲١‏ . 
(۳) في (م): النهي . 

. في (م): ونسجه‎ (E) 

(5) في (م): ولا . 


َكل في مَسَائِلَ مُتَعَرْقَةٍ 2 سل 


عَزْلِ فلانة» فلس ٿوبًا مِن غَزْلها وغَرْل غيرها. 

والثّانية: لا يَحِنّتُ؛ لاله لم يَلبَسْ ثوبًا كاملاء كما لو حَلَف لا يَلْبَسُ ما 
خاطه”" زیڈ فإنّه يَحِنَتُْ بكلّ توب خاطاه جميعّاء بخلافي ما لو قال: ثوبًا 
اظ زيد؛ ۰ 

وإذاا”' حَلَف لا يأكل طعامًا اذ شثراه زید» فأكل طعامًا اشتراه خو وغیره؛ 
د أن يكونّ أراد أن لا تفرد أحذهما بالشراء”" . 

وذَّكَرٌ أبو الحَّاب احَتِمالًا: لا حِنْتّ؛ٍ لِأنَّ كل جزءٍ لم يَنمَرِدُ أحدّهما 
sS‏ 
ر ون قير قتقاء تطلظة NL ONE‏ 
شريكة؛ حَيْتَ) وَجْهًا واحدًا؛ لِأنَّه يَعلّمُ بالصّرورة أنه گل مما اشْتَراهُ زيده 
هو شرّط لحنت 

(وَإِنْ اگل مِْلّهُ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ) : 

أحدهما : يَحِنَتُ؛ لِأنّهِ يَستجيل في العادة انفراد ما اشْتَراهُ ريد مى“ 
غیره» کون الت ظاهرًا . 

والتّاني: ا وجَرَّمَ به في «الوجيزا؛ لِأنَّ الأصلَ عدم الحنث» 
e‏ 

فعلى هذا: کل مَوضع لا يَحِنّتٌُ؛ٍ فحُكمّه حكمٌ ما لو حَلَّف لا یاگل 


6 


20 في (م): ما خاط . 


)۳( في (م): بشرائه. 


(5) قوله: (من) سقط من (م). 
(۷) في (م): ولم يتيقنه . 


| عت 


كهرة؛ کت قن تهر فأكل منه واحدة» على ما تذكره. 
وان قَايَل زيدٌ في مأكولٍ كان باعه» فأكَلَ منه» فهل يحِنَّتُ؟ على وَجْهَينِ. 
ان كان ای كا سلاا ار ادل و2 الصُلحء فأكَلَ منه؛ 


60١‏ جم 


a هع‎ 
MARKA 
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(بَابٌ التَأُوِيلٍ في الحَلِفٍ) 
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(وَمَعْنَى التأويل : أَنْ يُرِيدَ فظو مَا يُخَالِكُ ظَاهِرَهُ)» مِثْلَ أَنْ يَحلِف أنه 
أخي » 0 حو الإسلام» وبالسّقف والبناء: السّماءء وبالبساط والفراش : 
الأرفن» ونالأوناد؟ الال ة وباللياسن « اللي آذ يعول: مانرايك فا 
أئ :ما ضور وما ذكؤنة» أي : سا طعت ذكرهء وکگرله: جواری 
أحرارٌ؛ يعني : سُفْتَهء ونسائي طوالِقٌ؛ أي: أقاربه» أو يقول: ما كاتَبْتٌ 
فوا و قر ول غل ولا اكه اعا ول اكلم له جاج لا 
فُروجة» ولا شَرِئْتَ له ماءًء ولا في بَيتِي فراشٌ» ولا حصيرٌء ولا بار 
ويَعْنِي بالمكائبة: مكاتبة " الرّقيق» وبالتّعريف: جَعْله عريقًاء وبالإعلام: 
جَعْله أغْلّم اة والحاجة: الشجرة اة وال جاج الا من الغول: 
والفروحة : الذراعة والمَرش: صغار الإبل» والحصير: الحَيِّشء والبارية : 
التكين الى ى نها . 

فهذا وأشباهّه مما يَسبق إلى قَهُم السّامع خلافه. إذا عَناهُ بيمينه فهو 
او عاق اطا ١‏ 

(َإِنْ گان الْحَالِف طَالِما؛ لَمْ يَنْمَعْهُ تأُويلَه)» بعر خلا تعلَمه؛ (لِقَوْلٍ 


رسول الله كك : «يمينك على ما يَصَدقَكٌ به صاجبك»). وفى لفظ : «اليمينْ 


على نة المسشتخلف» رواهما ا 


)١(‏ في (م): وما. 
E AN OE‏ 

فرك EE‏ طحن رود 

9 ينظرة امن 0/8 

(5) أخرجهما مسلم .)١5957(‏ من حديث أبي هريرة طن . 


اا ا المُبدع شرح المُقنع 


وعم منه: أنه إذا كان مظلومًا فله تأویله» ص عليه ؛ لحديث سُوَيدٍ 
بن حَنْظَلةَ قال: خرجنا بريد رسول الله وه ومَعَنَا وائل بن حجر فَأحَدَّه عدو 
لهء فتحرّج”" القومٌ أن يَحلِفُواء فحلفتٌ أنه أخي. فَخُلَّى سبيلهء فأتينا 
النّبىَ كَل فذگرنا له ذلك» فقال: «كنتٌ أبرّهم وأَصدَقّهمء المسلِم أو 
الحسلم4 وواه أو داوة > وقال ال 4 إن قي المعاريقن لمتدوحة 
عن الكذب» رواه NS‏ قال محمد بن سِيرِينّ : «الكلام أوسع من أن 
يذب ظريف»* ٠‏ حص الظريفت بذلك؛ يعني به : الكيّس القَطِنَء فاه يفطن 
التأويل» فلا حاجة إلى الكذب. 


54 


فإِنْ كان لا ظَالِمًا ولا مَظْلومًا؛ فظاهر كلام أحمدٌ: أن له تأويّه”"©؛ 
نه 4 كان يَمرَّحُء ولا يَقولٌ إلا حا" ». ويزاخحه: أن يُوَهِمَ السَّامِعَ 


)١(‏ في (م): تأويل. 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور 5/0 747. مسائل بي داود ص 194» المغني 077/4 . 

(۳) في (م): فتخرج . 

)٤(‏ في (م): فحلفوا. 

(5) أخرجه أحمد »)١71757(‏ وأبو داود (75557). وابن ماجه (۲۱۱۹)» والحاكم (۷۸۲۱)» 
وفي سنده: جدة إبراهيم بنت سويد» وهي تابعية لم يرو عنها إلا إبراهيم بن عبد الأعلى. 

(7) قوله: (في) سقط من (م). 

(۷) أخرجه البيهقي في الكبرى »)۲٠۸٤۳(‏ عن عمران بن حصين واه مرفوعًا» وفي سنده: 
داود بن الزبرقان وهو متروك» وقد تفرد برفعه» وأخرجه موقوفًا ابن أبي شيبة (57095): 
والبخاري في الأدب المفرد (885)» والبيهقي في الكبرى »)۲٠۸٤۲(‏ ورجح وقفه» ولم 
نقف عليه عند التّرمذي. ينظر: الضعيفة .)1١95(‏ 

(۸) ينظر: الكامل لابن عدي 2٠١9/١‏ شعب الإيمان للبيهقي 5/ ٥۱١‏ . 

(9) في (م): أنه 

8 يظر: امف 8/4 

)١١(‏ أخرجه أحمد (١۸٤۸)ء‏ والترمذي ».)١1540(‏ والبيهقي فی الكبرى (۲۱۱۷۳)» عن 
أبى هريرة ضيه قال: قالوا: يا رسول اه انك تتاعبناة قال : «إنى لا أقول إلا حقًا»» 
وكين و والهيثمي والألباني. ينظر: مجمع الزوائد ۹/ ۷٠ء‏ الصحيحة .)۱۷۲١(‏ 
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بكلامه غيرَ ما عَناه» وغو ال ول فقال تل ين «لا يدخل الحَنة 
E a os‏ لطلية E‏ 


مسائل : 


الأولى: إذاخلت لف م فلاف نسوة و قارو : عضرا م 
E 8‏ 5 + م ت ۹ ك 
وف ورغ وفشرة مقصّفاء قَلَْبَ كل مُنصَّمَةٍ في 50 فلكل واحدةٍ 
و و 


عسن تعلوءة: وخمس فرع . 
اا ذا كان :له #للاقون غ ولد كا اهدع قل وم 
ند و لان وكات لجا ل ا "كو ولا يدرق يي 
سخا وآأميا؛ ا ا ا 
سخلةً ونصفت ما نتج ثلاث سكالينا » وك الصكرف:» 


افا إذا عل اترا ذف اح اوي 
مَولَىء وَالآخَرُ عربي“ لا ولاءَ عليه» هذا رجلٌ تزوّج بِأَمَوٍ» فَوَلَدَتُ ابنًا فهو 


)١(‏ في (م): العجوز. 

(5) أخرجه الترمدذي في الشمائل ۴١١‏ من مرسل الحسن البتصري» وقي ستده: 
المبارك بن فضالة وهو صدوق يدلسء قال الزيلعي (وهو مرسل ضعيف)» وأخرجه الطبرانى 
في الأوسط »)٥٥٤٥(‏ من حديث عائشة وط › وفي سنده: مسعدة بن اليسع الباهلي» قال 
الذهبي: (هالك كذبه أبو داود). ينظر: ميزان الاعتدال ۹۸/٤‏ تخريج الكشاف ٠٠۷/۳‏ . 

06 توك (نملوعة وغشرة) سقط من ): 

(4) في (م): فرع. 

(5) في (م): ثلاثين. 

(5) في (م): ليجعل . 

(۷) كذا في النسخ الخطية» وفي الهداية ص ٤٤١‏ والانصاف ۲۲/۲۳: ثلاثين. 

() قوله: (ثلاث) سقط من (م). 

(9) قوله: (والأخر عربي) في (م): عشرين. 


ل شع شن فد 


ا '. فأدَّتْ وهي حامل» فأنَتُ بابن فتبعها" ؛ ؟؛ فهو و 
ولدثٌ بعد الأداء ابنّاء فهو عرب بلا وَلاءٍ. 


الاب إذا حلب أن خم ذا بامرأقٍ» فلزم الأَوَّلَ القتل» والثَّانيَ الرجمء 


عرو 


والَّالتّ الجلدٌ والرابع نصف الحدّ؛ ولم يلرم الخامس شية. الأول : ذم 
والثّاني : محص ) والثّالتُ: ر والرّابع : عبد والخامس : حربيٌ . 

الخامسة: إذا حلف ليُخْبِرَئّه(" بشيءٍ رأسّه في عذابء وأسْمَلّه في 
شراب» ا في E‏ وول سلاسل وأغلال» وا في بيتٍ 
ضيّق!؟»؛ فهو فيل القنديل. 


السَّادسة: إذا حَلّف أنه يحب الفتنة» ويكرَّهُ الحق”” » ويَشهَدُ بما لم يره 
وهو بصيرًء ولا يَحافٌ من الله» ولا رسول الله وهو مَوْمِنْ عَدْلٌَ . 

جرا ا التاق ر رتك اجره و الت 
والعبائيض ولا ا هرا رشرلة ال ورا 


اا لو سول عن عم تجو الآدميّ قبل : انل خرة اقوط : الاب 


عليه» ثم حاوضٌ ؛ لاه درف م أنه يكرح . 
(َإِذَا أ" تَمْرَاء قلف : لَتُخْبِرِني بِعَدَدِ ما اگل أو اللترو" وف 


)١(‏ في (م): كوتب. 

(۲) في (م): تبعها. 

(9) قوله: (إذا حلف ليخبره) هى فى (ظ) : ليخبرنه . 

(:) كذا في النسخ الخطيةء و البدا a‏ والإنصاف :٠٠١/۲۳‏ من صفر. 

(5) في (م): الخير. 

(5) في (م): أكل . 

(۷) أورد صاحب الإقناع هذه العبارة» فقال في كشاف القناع ۱۲/ ۳۷۳ عند قوله: (أكلت): 
بضم التاء أو كسرها. 

() في (م): لتميز لي . 
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ص 
اعد 


وه 2 


ما أَكُلْتِ؛ٍ فَإنّهَا تُفْرِدُ كل نَوَاةِ وَحْدَمَاء وَتَعُذَّ مِنْ وَاحِلِا'" إلى عدو يُتَحَنَ 
TT HS‏ ولا سنت اذا كان بئيّة ذلك» وا تو الاخار کته من 
غير زيادةٍ ولا تْمَص ؛ الغا الك وا اط اس اهي أنه 


3 


کف لأن الأبيان كن عل القاهةى إلا أن يكون حيلة ی 
فرعٌ: لو كان في فيها تمرةٌء فقال: أنتٍ طالِقٌ إِنْ أَكَلْتِهاء أو أْلْقَيتيهاء 


اهم a E‏ وه 1م a‏ لاق اف ا 
SS‏ بارية» فإنه يدخ 
خا بيت ع 1 
قَصَبًا وَيَنْسِجَهُ فيه)» ويَجِلِسٌ عليها في البيت» ولا يَحِنَثْ لا لم يدخ » 


EL‏ بم 


۴ا کا عر 


وفي الح وَإن ا يدل بیگه بارية» فأدحَل قصبًا لذلك» 
فنسجت فيه ؛ حلث » وإن إن را" فصن ه والقضصتُ”" فيها ؛ ؛ فوجهان. 


(وَإِنْ لف ليبح قِدْرًا برَظلٍ مِلْح» وَيَأَكُلٌ مِنْهُ قلا يَجِدُ طَعْمَ الْملح» 
ةقان اذ الظنة تعدت أكون ]د المت لا كل ف التيض . 

(وَإِن حَلَّفَ ل لا يكل يشا ولا نقَاحَاء وَلبَأكْلَنَ مما في هَذَا الْوِعَاءِ 2007 
وشا اغا : نه َحْمَلَ مِنَ البيْضٍِ نَاطِفَاء وَمِنَ الماح شَرَابًا)» ويَأكُل منه 


)١(‏ في (م): واحدة. 
(0) في (ظ): ينبني. 
(۳) في (م): ولا يدخل. 
(:) في (م): لم يدخل. 
(5) في (م): أدخل . 
(5) في (م): ظن. 

(۷) في (م): القصب. 


El‏ شس شي ندع 


وقي : يحنت مع التّعيين. 

ون كان على شل تقلت + ل ضیذت رات ولا تزلث إلى هنی ول 
E‏ تعفر التي كنض تيد ران ما 
فعَلّه سببٌ إلى عدم جنثه» واكاكرله تك ی فلأنّه لم يبق جنه ممکتًا ؛ 
لزوال الصورة"" المحلوفي عليها . 

وان خَلّت: لا أَقَمْث عَلَيْوء ول رلت ين ولا صَعِدْتُ غبه» كانه يتققِل) 
ونه (إِلَى سُلَّم آكَر)» فتنْحَلٌ يميثه؛ لألّه إنّما نزل أو صود من غيره. 

وات انسل و جل الى وادمععت ياه اق فرت 
لم يَحْنَتْ)؛ لِأنَّ الماءة المحلوف عليه جَرّى» وصار في غيره» فلم يَحتَثْء 
سواء أقام أو حرج ؛ لأنه إِنّما يَف في عَيره أو يَخْرّجُ منه» ذكره القاضي في 
لمرو لآن الان کے غل العف لعل الین 

رفال فی رضم اكرّه فاس المذهب أله لا يحنت 

(إِذَا نَوَى كلك لاء ِعَيْنهِ) ؛ أن ذلك الماءً بعينه يصدق عليه أنه ما أقام 
فيه ولا خرج منه» ضرورةً كونه جاريّاء فلم تَحصّلٍ المخالفة في المحلوف عليه. 

(وَإنا" کان وَاققا؛ حول نه مُكْرَهَا)؛ ئلا ينس إليه فع . 


)١(‏ في (م): بيض. 

(۲) في (م): ولا قمت. 

(۳) في (م): العورة. 

(:) قوله: (منه) سقط من (ظ). 
)2 أي القاضي . 

() قوله: (عليه) سقط من (ظ). 
(۷) في (م): فإن. 

(8) في (م): فعله. 


بَابُ التَأويلٍ في الْحَلِفٍ 2 ۳۱۷ 


فرعٌ: إذا حَلَف: لا لَبِسْتٍِ أنتِ هذا القميص» ولا وَطِْتّكِ إلا فيه 
فلَيِسَئه” وَوَطِتَها؛ لم يَحَدَثُ. 

وإن حَلَف لَيُجَامِعَنّ على رأس رمح» فتَقّب السقف. وأخرج منه رأس 
الرُمح يسيرّاء وجامَّعَ عليه؛ بر في الأَشْهَرٍ. 

(وَإِنَ اسْتَحْلَّمَهُ طَالِمٌ : ما لفلان عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ وَكَانَتْ لَه عِنْدَهُ وَدِيعَةُ كانه 


يعني ۾ ب «مّا»: الذي)؛ أي: الموصولة» أو ينوي غير الوديعة» أو غير مكانهاء 


حمر 


او مستي بقلبه» (ویبر في يمينه) ؛ أنه فاو 


oy‏ وخافَت أن 
تصدّقهء. فقول شرفت منك» ما سَرفث منك» وتعنى ب(ما»: الذي . 

EEE‏ د ون چ 2 و جا بو ا 

(وَِنَ لف له : ما فلان مهنا وَعَنَى مَوْضِعًا معَينًا بَرّ في يَمِينه)؛ 
ا ا ا E‏ 
ر 8 م هه م . براعه ۶ر 556 7 
يَطلبٌ المروذي» ولم يرد المروذي أن يكلمّه yy‏ 
وقال: لبس المرزوذئ ههنا + يريد : ليس هو في كمّهء فلم ينكره و أحمد ا 

(وَإنْ حَلّت عَلَّى امْرَأَتَهِ : لا ت و د فاته في ريعي یر ؛ آم 
تخنط)4 لأن الخانة لسك سرف إل أن يلوي فلك ته أن اللفظ 
صالخ أن يُرادَ به ذلك» وقد نواه فَوَجَبَ الحِنْتُ؛ ضرورة المخالّفة في 
e‏ 

فرعٌ: إذا اسْتَحْلَّمَه ظَالِمٌ: هل رأيتَ فلانًا أَوْ لا؟ وكان قد رآ فإنّه يَعْنِي 


-_ 
7 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي الإنصاف 77/ 15: فلبسه. 
(0) قرلدة (0) سقط من 5): 

(۳) في (م): هنا. 

9 بر اليف م 

(5) في (م): وديعة. 


1۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


5 


١‏ ب رە و 
€ ما ضربت رثته. 


ارا پت 

وان قال: إن كانت امراتى فى الوق فعیدی حر وإن كاك عیدی'' فى 
الوق فامراتي ”7 طالقّء وكانا في الوق عق العبذ» ولم تلق + لاله عي 
باللّفظ الأوّلء فلما عََقَّ؛ِ لم يق له في السّوق عبدٌ. 

ول + أن تحتف إن أراد عيذ بن پا على م مَنْ حَلَفَ على مُعيِّنِ 
تعلق البمِينٌ ته دون صف 

ات 

إذا حَلَفَ ليطأ في يوم» ولا يختسل فية؛ مع قدرته على استعمال الماءء 
ولا تفوثّه صلاةٌ مع“ الجماعةء فإلّه يصلّي الفجرَء والظهرَء والعصرّء ويَطَأ 
بعدّهاء وتیل يعد المرب لفان عه 

إذا قال: أنث طالق EES‏ و قَرَ ثلاثة أيَّام» ثم 
وَطىَ» فقال أحمد: لا يعجبني؛ lT‏ 

وقال في رواية بكر بن محمَّدٍ: إذا حَلف على فعل شيءِ» » ثم احتال بحيلةٍ 
فصار إليهاء فقد صار إلى ذلك الذي حَلَف عليه بعينه 4 

وقال القاضى : الصَّحيحٌ أنّها ل ا ويباخ به الفِطرٌ؛ لان 
حل الخ من المقاضد المّحيحة, 
(۳) في (ظ): فامرأته. 
© قوله: (بناء) مكانه بباض فی (م). 
)٥(‏ قوله: (مع) سقط من (م). 
() ينظر: مسائل عبد الله ص ۳۳٤‏ . 
(۷) ينظر: الحيل لابن بطة ص ”57 . 


بَابُ الَأويلٍ في الْحَلِفٍ 2 ۳۱۹ 


لعلف فى شكبان  EAN‏ 

1 فوع م يجا ميعن امرانة کي سهرين وين 

و ےر ١‏ 3 ر ي خخ 8 1 0 1 
رمضان؛ ساقرٌ بهاء فإِنْ حاضّت فَوَطِئَ فيه؛ كمّر عن كل وطءٍ في الحيض 
ارکب 

ا 7 سه م.م عم هيمس - - 7 

وعنه : لا يَطاء ويُطلقٌ؛ کمن حَلف ليَسْقِيَنَ ولدّه خمرًاء ل 

سيل أحمدٌ عن رجل حلف”" لا يُفطِرٌ في رمضانً» فقال للسائل: اذهب 

o 0‏ °۶ 278 01 3 چ ۶ 
إلى بشر بن الوليد“» فاسأله» ثم ائيني فأخبرّني» فذهب فسأله» فقال له 
8 ور ف اه 8 ° ۰ 3 5 8 3 
بِشْرٌ: إذا أَفْطَرَ أهلكٌ فافْعُدْ معهم ولا تَفطِرُء فإذا كان السّحرٌ فَكُلْء واحتج 

E‏ 2 ٍ ر 0 فج و نرم 
بقوله 146+ «َمَلنُوا إلى الكداء السارّك)”*؟ فاشتقيستةه أحيد ون 


AEST © 
MARKA 


() في (م): على . 

(۲) ينظر: الفروع ۱-. 

(۳) قوله: (حلف) سقط من (م). 

(5) هو: بشر بن الوليد بن خالد الكندي» أبو الوليد» الحنفي» تفقه على أبي يوسف» وسمع 
من مالك» وولي قضاء مدينة المنصور» توفي سنة 778 ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 
“٠١‏ الجواهر المضية .١557/١‏ 

(5) أخرجه أحمد »)١97١57(‏ وأبو داود (7744). والنسائي .)5١57(‏ والبزار »)٤۲٠۲(‏ 
وابن خزيمة (۱۹۳۸)» وابن حبان (475”)». من حديث العرباض بن سارية ونه . وفي 
سنده الحارث بن زياد الشامي» قال غير واحد: (إنه مجهول لا يعرف)» وضعف الحديث 
البزار وابن القطان» لكن له شواهد صحيحة تقويه» وصححه ابن خزيمة وابن حبان 
والألباني. ينظر: صحيح أبي داود 2٠١1/1‏ الصحيحة .)١٤١٠۸(‏ 

(5) ينظر: المستوعب ۱۳۷۲/۳ . 


| دعت 


(بَابُ الشَّكٌ في الطلاق) 

السك في الاضطلاح: تردٌّدٌ على السّواءء وهُنا: مُظلَقُ التّردّد. 

(إذَا شك هَل طَلَّقَ آم لا؟): أو شك في وجوه شَرطه؛ (لَمْ تَظلّقْ)» نص 
عا وهو كول أكثرهم ؛ أن النُكاع ثابٿ بيقين» قاذ یل السك 
TT‏ ا 
فأمَرّه بالبناء” على اليقين» واطراح الشَّكّ . 

قال الو اث والومعٌ : التزام راق 

وغ شويك: أنه إذا شك في طلاقه؛ طلَّمَّها واحد OR IEE‏ 
الرّجعةٌ عن طلقةٍ صحيحةٍء فتكون صحيحة في الحكم . 

وفيه َطلرٌ؛ لأنّ نَم بالرّجعة مُمْكِنٌ مع الشّك في الطلاق” 
يفتقر"" إلى ما تَمتَقِرٌ إليه العباداث من | TT‏ 
فطل واحدةٌ؛ لَصَارَ شاكًا في تحريمها" عليه فلا تفيده””'" الرّجِعةٌ 

وقیل : يلرم حكمُّه مع شرط عَدَمِنّ نحو: لقد'''' فعلتٌ كذاء أو إن لم 


. ۱۸۹۲/٤ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (۱۳۷)» ومسلم (51”), من حديث عبد الله بن زيد ؤينه‎ 
في (م): بالبقاء.‎ )۳( 

(©) في (ظ): إلزام. 

(5) قوله: (فتكون صحيحة) سقط من (م). 
(0) قوله: (في الطلاق) في (م): والطلاق. 
(۷) في (م): ولا تفتقر. 

(۸) في (م): طلقة. 

)٩(‏ في (م): تحريمه. 

)١(‏ في (م): فلا تفيد. 

)١١(‏ في (م): لو. 


بَابُ السك في الطلان ع i‏ 


أفْعَلّه اليوم» فمضى» وشكٌ في فِعْلِه ؛ لَرمّه الصلاق . 

قال في الورع قي الشك: 
أمكنّ» وإِلا فبفرقة”" مُتَقَنةِ؛ِ بان يقول: إِنْ لم تكن طلَمَت فهي طالِقٌ. 

(وَإِنْ ET‏ إلى على ایی تمل عا ن ما راد عل 
اليقين طلاق مشكوكٌ فيه فلم يَقَْ كما لو شك في أصل الطّلاق» فلو شك 
هل طلّق اثنتّين أو واحدةً؛ فهي واحدة؛ EELS‏ د 
المطلق ون الكَلاتْ؛ من إباحة الرّجعة» وجل الوطء» وإذا راجعه”” ؟ عادث 
إلى ما كانت عليه قبل الطّلاق. 

وكذا لو قال كيك أن طالق بِعَدَدِ ما طلَّقّ فلانٌ روجَتّه» وجهل غاد 
نطلقةٌ. 

رال إا تق لم يشر أوَاحِدَةٌ لق اَم لاتا ؛ لا يحل لَه وَظُوُمًا 
حتى يتيمن ابن هذا روا عن اا أنه يَحرُمُ عليه وظُؤُّها؛ لاه 
للتّحريم» شال فى الل وع ها ما وات فى الف لان الأصل 
بقاؤها؛ اسْتِنادًا لِبقاء التكاح» ولأنّه لو تنس تَوبّه فلم“ يَدْرٍ مَوضِعَ 
النّجاسة منه؛ لا يحل له أن يصلَّىَ فيه حتّى يَعْسِلَ ما تَيقّنَ' به طهارته» فكذا 
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م 
o‏ 
0 


برَجِعةٍ أو عَفَدٍ إن 


)١(‏ في (م): التورع. 

(۲) في (ظ): فتفرقة. 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۱٦١۳/٤‏ . 
(:) في (م): وأحكامها. 


)2 في (م) : رجع . 
() قوله: (لها) سقط من (م). 
(۷) في (م): يتبين 
(۸) في (م): ولم. 


1 ا المُبدع شرح المُقنع 


هناء والجامع بیتهما: ت ِيقّنُ الأصل» والشَّكُ فيما بعدّه. 

وظاهر كلام الإمام زا انان ضقي حلت لد أن 0 
مزيلةٌ لحكم لمعن من اللاق. فاد التحرِيمَ أنواعٌ : تحريمٌ تزيله'") 
الرّجعةٌء وتحريمٌ يُزِيلّه نكا جديدٌ» وتحريمٌ يريه نكاح بعد روچ وإصابةء 
ومن تذخ الف يورك فيه حكمٌ الأعلى ؛ اق ينك NENN‏ 
يبت فيه حكمٌ الأكبر ويِّخْالِفٌ الوب فان غَسْلَ بعضه لا يرق ما تبه 
من النجاسة. 

ومن أصحابنا مَّن مَتَعَ حصول النّحريم بالطّلاق؛ لكون الرجعة مُباحةً 
e‏ 


رين فخ EES‏ يفن أذ 
ولا يَتَحَنَّنْ جنه حى يَأْكُلَ الثّمْرَ كُلَهُ) . 
إذا تيفَّنَ أكل التّمرة المحلوف عليهاء أو أنه لم يأكَلْها؛ فلا إِشْكالَ في 


وا م شيا - قل او کر دول بر أكليا أذ ل هلا ی 
عا أن الناقة تخي الها N‏ عليهاء ويقينُ التكاح ثابتٌ» فلا يَزولٌ 
بالشّكٌ» فعلى هذا: حكم الرّوجيّة باتي إلا في الوّظءء فإنَّ الجِرَقِيَ يمتح منه؛ 


() في (م): تزيل الحكم. 
(۲) في (ظ): يزيله. 

(۳) في (م): يتيقن الأذى ولا. 
20 في (م) : ما تيقن. 

(5) ينظر: المغني 511/9. 
(5) في (ظ): منها. 

(۷) في (م): أقل أو أكثر. 


بَابُ الشَّكُّ في الطلان ع 0 


لاله شاك في جلها + كما لو اهت اا اج 


e TE ET‏ لان الأصل الحِلَّء فلا 
رول بالشّكَ؛ كسائر أحكام التُكاح؛ وكما لو شك هل طلَّق آم لا 


فان کانت بيه ليأكلنّ هذه الثّمرة فلا يتحمّق بره حتَّى يَعلَمَ نه أكَلَها 
فرعٌ: إذا قال لرَوجتَيه أو أَمَتَيهِ: إحداكما طَالِقٌ أَوْ حرَةٌ عَدّاه فماقّث 


إحداهما قبل الغد؛ طَلَقَتْ وعََمَ؟ عَتَهَتْ الباقية في ظاهر المذهب» وقيل: يقرع 
بيتهما كمّوتهماء وهل تَطْلّقُ إذِنْ أَوْ منذ طَلّقَ؟ فيه وجهان. 

(وَإِنْ ال لامْرَأَتَيهِ: إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ ينوي وَاحِدَةَ معي ؛ طَلَقَتْ وَحْدَهَا)؛ 
لِأنّه عيّتها بيه أشْبَهَ ما لو عيّتها بِلَفْظِهء فإن" قال: أردث فلانة؛ قبل ؛ 
أن ما قالّهُ مُحتَوِلٌء ولا يعرف إلا من جهته. 

انا أخرجت الْمُطَلَمَةُ ِالقُوعَةٍ «(a‏ نص عليه في رواية جماعة ا 
روي عن عل واب بنِ عباس" © ولا مُخالِف لهما في الصّحابة» وقاله 


9 في )2 فلو 

(۳) ينظر : الطرق الحكمية ص ٠٠١۲‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠۱۸)ء‏ عن أبي جعفرء أن عليًا قال: «أقرع بينهن». ذكره تحت 
باب: (في الرجل تكون له النسوة فيقول: إحداكن طالق ولا يسمي)» أبو جعفر الباقر عن 
علي مرسل . 

(5) أخرجه سعيد بن منصور (۱۱۷۲)» وابن أبي شيبة ٠1۲(‏ 4°( وأبو عبيد في الغريب 

»)۲٤۹/(‏ والبيهقي في الكبرى .»)١5١75(‏ عن عمرو بن هرم» عن جابر بن زيد» عن 

بن عباس ها في رجل كنّ له نسوة» فطلق إحداهن ثم مات» لم يُعلم أيتهن طلَّقَ؟ فقال 
بن عباس: «ينالهنّ من الطلاق ما ينالهنّ من الميراث)» إسناده صحيح» وقد فسره 
إسحاق بن راهويه بما يفيد القرعة بينهن» وفسره أبو عبيد بأنه يكون موقوفًا حتى تُعرف 
بعينهاء فيعتزلهن جميعًا إذا كان الطلاق ثلاثاء وفسره أحمد بأن الطلاق يقع عليهن جميعًا 
كما يرثن جميعًا . ينظر: مسائل إسحاق بن منصور 5/ ١91057‏ 


El‏ اشن فد 


الحَسَنٌ وأبو تور ولأنّه إزالة ملْكِ بي على التغليب والسّراية» فتدخله”© 
القَرْعة كالعتق» وقد تَبَتَ الأصل «بقُرْعته #4 بَينَ العبيد السّة. ولان 
الحقٌّ لواحدٍ غير مُعَبّن» فَوَجَبَ تعبِيئه بمَرْعةٍ؛ كإعتاق عبيده في مرضهء 
E E,‏ نسائ والس 


وعنله. ر يعين ا شاء» وقاله أكثرٌ العلماءء وڏگرَها بعضهم في 


العتق؛ لأنّه لا يُمكنٌ إيقاعه ابتداء ويُعيّنْهء فإذا أَوْفَعَه ولم يُعيِّئْهِ؛ مَلَكَ 
يته ؛ ب ا ا 1 

وقال فاو بط جما : 

ور باله اقات الان إلى واحدة: فلم يَطَلْقٍ الجميمٌ ؛ كما لو ها : 

فرع : لا يكلا إلحداهما قبل القرعة أو التَّعيينء وهل وطء إحداهما”'"' تعبينٌ 
لغيرها؟ قال ابنُ حمدانَ: يَحتَمِلُ وجهين» والأصحٌ: أنه ليس تعيينًا لغيرهاء 
ولا يَقَعٌ بالتعيين» بل يتبيّنُ وقوعه في المنصوص . 

فان مات؛ أَفْرَعَ الورثةٌ» فَمَنْ قَرَعَتُ؛ٍ لم تُوَرَّتْ؛ بص عليه . 


= وأخرج سعيد بن منصور »)١177(‏ وحرب الكرماني في مسائله »)577/١(‏ من وجه آخر 
عن ابن عباس ياء أنه سُئل عن رجل له أربع نسوة» فطلّق إحداهن لا يدري أيتهن هي . 
فقال ابن عباس : (إن كنت علمتها ثم نسيتها؛ فإنهن يشتركن في الطلاق كما يشتركن في 
الميراث» وإن كنت لم تنو واحدة منهن؛ فاختر أيتهن شئت»» وفيه ضعف. 

)١(‏ في (ظ): فيدخله. 

(۲) أخرجه مسلم »)١748(‏ من حديث عمران بن حصين ذل . 

() في (م): وكالسير. 

() قوله: (يعين) سقط من (م). 

(5) في (م): استنقاد ما ملكه. 

(5) في (م): آ 

(۷) ينظر: المغني ٤۹۸/۷‏ . 


ات السك فِي الطلان 2 o‏ 


5 
> 
م 


معينة ؛ انصرف إليهاء 
ولذ ی سم هي مهم فبهنٌ» وإذ لم ذو ياء فالمذهب فطق نساو.. 
وتَعيِقٌ إماؤه» روي '' عن ابن عباس ؛ أن الواجد المضاف يراد به الكل ؛ 
لقرف الى ١‏ جزكان نوا لك أل E 1١‏ [إبراهيم: 04 . 

وقال الجماعة: يَفَعُ على واحدة مُبِهمَةِ؛ِ كما لو قال: حفاكم طَالِقٌ؛ 
أن لفظ الواحد لا يُستَعمّلٌ في الجميع إلا مجارّاء ولو احتمل وجب صَرْفَه 
على الواحدة؛ لِأنّها اليقينُء وما زاد مشكوكٌ فيه» قال في «الشّرح»: وهذا 
أصحٌ . 

15م ارج يها و نيه ؛ مَكَذَلِكَ عِنْدَ أَصْحَاينًا)؛ أي : ذَهَبَ اک 
الاما إلى اله إذا للق اتا مو تساته اا 00 
E‏ هو المشهورٌ؛ لِأنّه بعد النّسيان لا تعلم”" المطلقة 
منهما"» فَوَجَبَ أن تُشْرّعّ القرعة”” فيهاء وحينعذ" تجب التَّفْقةٌ حى يُقرَعَ . 

وفك O ans ma‏ ينا رةه 
الع الما لسع ا 


: إذا قال: امرأتي طالق؛ أو متي حرّةٌ وو 


)١(‏ في (م): وروي. 

)۲( تقدم تخريجه ۸/ ۳۲۳ حاشية (0). 
(۳) في (ظ): إحداهما. 

(؛) في (م): أصحابنا 

(5) في (م): هذا. 

(5) في (م): لا يعلم. 

(۷) قوله: (منهما) سقط من (م). 

(۸) قوله: (تشرع القرعة) في (م): يشرع. 
(9) في (م): فحينئذ. 

. 591/7 ينظر: المغني‎ )١( 


| شس شب ندع 


قال في «الشرح» لا يبعي أن ب ا بالقرعة» وهو قول أكثر آهل 
العلمء فالكلامٌ إذّا في سيین : 

أحدهما: في استعمال القرعة في المنسيّة في التّوريث. 

الثاني : استعمالها في الحل. 

فلأ01 اف لآن حقو ق ]ذاتساو قل وعو لا اكز الكمية إلا 
بالقرعة؛ صحّ؛ كالشركا '' في القسمة . 

وأمّا الثاني؛ فلا يصح استعمالّها ؛ لِأنّها اشتبهث زوجت بأجنييّة» فلم ثحل 
إحداهما بالقرعة. 

(َإِنْ َي أن الْمُطلَمَةَ غَيْرُ التي حَرّجَتْ ثَ عليه ل ردت إِلَيّهِ في ظَاهِرٍ 
کلامه)؛ ES‏ عي مطاف والقرعة ليست بطلاقيٍ ولا كنايقء» وهذا إذا 
لم تكُنْ تزوّجث؛ لاله أمْرٌ لا يُعرَفُ إلا من جهته» فقيل توله. 

(إله أن تكو قذ )+ لاا قد تعلق بها حى الرّوج الثاني أ 
كين" القرفة (بحکم حاکم)» نص عليه في روايةٍ الميمونيع”»؛ لِأنَّ قرعة 
الساكم ا سك بالتفريق: ولیس لأحد رَفْعُ ما حم به الحاكمٌ؛ » قال 
لين ابي هرسي : وفي هذا دليل على أن لحكم الحاكم تأثيرا في التحرير. 

(وَكَالَ أَبُو بَكْرء وَابْنُ حَامِدِ)ء وقدّمه في «الرّعاية»: ١تَظلّقُ‏ الْمَرْآَنَانِ)» آم 
المطلّقةٌ فحقيقةٌ وأا التي خرجت بالقرعة؛ فَإِدَنَّ المّللاقَ إذا وقع يستحيل 
رفْعُهء ولأنّها حَرّمَتُ عليه بقوله» ودره إِنْ مات ولا يَرِتُّهاء وعلى قولهما: 
يلزمه نفقتها» ولا يَحِلَّ له وطؤهاء والأولى بالقرعة» قاله في «الشّرح). 
(4 فى افر 
(0) في (ظ): لا 
9 في )د كرون 
(5) ينظر: المغني 599/1 . 
() في (م): يلزمه نفقة نفقتها . 


بَابُ السك في الطلان 2 ۷ 


وذكر في «الرعاية» على قولهما: إِنْ مات قبلّها؛ أَفْرَحَ الورئةٌ» فَمَنْ قرعت 
لم رث وإِن ماتتاء أو إحداهما قبله» فمن قرعت؛ لم يرثها مع طلاقٍ بائنٍ. 

(وَالصَّحِيحٌ) عند المؤلّف» وغو وو o‏ له تذفن نج هيك 
أي في المعيّنة المتقدّم ذكرّهاء (وَيَحْرْمَانٍ عَلَيِْ جَوِيعَا؛ NE‏ 
امْرأنهُ بأَجْنَيّة)» ولأنّ القرعةً لا تزيلٌ حكم المطلّقة» ولا يرفع الطّللاق عمّن 
وَقَعَ عليها ؛ أنه" لو ارتفع لَمَا عاد إذا تبيّنَ أنّها مطلّقةٌ وَقَارَق ما اسا 
عليه» e‏ 

ا إذا لاق وا هاه أذ مهات اسا ٤‏ فاتقضت عذّةٌ 

الجميع؛ فله نكاحٌ خايسةٍ قبل القّرعة في الأص وش غلاا بها : 
فعدَّتُها مِن حينَ طلّقهاء وقيل: مِن حين التّعيين. 

فان مات الرَّوجٌ قَبْلَ التّعيين؛ فعلى الجميع عدَّةٌ الوفاة عند أهل الحجاز 
والعراق: سمط ا Cr‏ 


عي ليا ضر 


وَإِنْ طارَ طَائِرٌ قَقَا ل: إن ن گان عُرَابًا فَمْلَانَةَ طَالِقٌء ون لَمْ يَكُنْ غْرَ 


ر لے 


فَمْلَانَةَ طَالِقٌ)» ولم يُعلم اا (فَهِيَ كَالْمَنْسِيةِ)؛ لِأنَّ الطّائرٌ لا بُدَّ أنْ 
أحدذهماء يَمَعُ الطلاق بِمَنْ وجدا "فرظ طلاقها .وقد تقدَّم ذكرٌ الخلاف 
فيها . 

لكِنْ لو قال: إِنْ كان غرابًا فامرأتي طَالِقٌ ثلاثاء وقال آخَرٌ: إن لم يكن 
غرابًا فامرأتي طَالِقٌ ثلانّاء ولم يَعلمَاه؛ لم تَطلّقاء وحَرُمَ عليهما الوط إلا 
مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخَرٍ. 
)١(‏ في (م): لأنها. 


(۲) في (ظ): نسيها. 
(۳) قوله: (بمن وجد) في (م): فهي. 


| د 


(َإِنْ قَالَ: إِنْ گان غرَابَا اة َالِقٌ» وَإِنْ گان حَمَامًا اة طاق ؛ 
ع وَاحَدَةٌ و إِذَا لم يُعْلَمْ)؛ لاه يَحَتمل أنه فيرهماء فلا يزول يقين 


فإن اذَّعثْ حلثه ؛ بل قَولّه ؛ لن الأصل معد" القن ی جانيه . 

(وَإِنْ قَالَ: ِن گان عْرَايَا فَعَبْدِي حر وَقَالَ آخَرٌُ: إن لم يكن عراب فَعَبْدِي 
حر وَلَمْ يَعْلَمَاهُ؛ لَمْ يَعْتِقْ عَبْدُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا)؛ لأنّ الأصل بقاءٌ الرّقّء فلا 
يزولٌ بالنَّاكّه بخلاف ما إذا كان العبدان لواحدٍ؛ لِأنّه معلومٌ زوا رِقّه عر“ 
أحدهماء فلذلك”* شرعَت القرعة. 

لوا افرع ادحا عَبْدَ الآخر أَفْرعَ بَيْتَهُما ي4)ء قالة ا الات 
ونَصَرَّه فى ي «الشرح»؛ أن العَبنَينِ صارا لهء وقد عَلِمَ عق أحدهما لا بعينه 
فق ال عة إلا أن كوة احدهنا أن أن الشائف ماح ف د قار 

ل الْقَاضِي) وقدّمه فى «الرّعاية»: (يَعْتِقُ الذي اانا ا 
حتت لفت وذلك يقتضي حِنْتٌ رفيقه في الحلف» فيكون مقرًا بحريّتهء فإذا 
اد شتراه؛ وجب الحكم عليه بالعتق . 

ولم يرق المؤلّفٌ بَينَ ما إذا اشتراه بعد أن أنكر حِنْتَ نفسه» وبين شرائه 
قبل أن يُنكرّ»ء وفرّق بَينَهما في «المغني»» وقال في «المحرّر»: فاشتر 
ادها تهت اجه رقفل :ما ت إذا تكاذيا» ولا أحدهما 
بالقرعة› وهو الأصحٌ. 
)١(‏ قوله: (وإن كان حمامًا ففلانة طالق) سقط من (م) . 
(۲) في (م): بعد. 
02 في (م) : فكذلك . 


بَابُ السك في الطلان ع ۳۹ 


وولا" المبيع إن غ لبيك الال وقل : اللمشتري. 

فْرعٌ: إذا كان الحالِفٌ واحدًاء فقال: إن كان هذا" غرابًا فعبدي حر 
وإِنْ لم يكن غرابًا فأَمَتِي حرّةٌ؛ عَنَقَ أحدّهما بالقرعة» فإن اذَّعى أحدّهما أنه 
الى عَتَقّ أو اغ .ذلك كل وابحز؟؟؟ مها نيل كول ال مع بت 

وإذا قال: إِنْ كان غرابًا فنساؤه طَوالِقٌ» وإن لم يكن فعبيده أحرارٌء 
وجهل ؛ أَفْرِعَ بِينَ النّساء والعبيد» وعليه نفقة الكل قبلّهاء فإن اذَّعى كل منهم 
أنه عََقَ ؛ قبل قول السَّيّدء وفي يمينه وجهان. 

وكل مَوضِع فنا : يُستَخْلّف. فتكل؛ قضي عليه. 

فان قال: آنا اعم أله كان غرابًا أو غَيرَ غراب؛ قل منه. 

وإِنْ مات؛ أَقْرَعَ الورثة» وقيل: لهم التِّينُ. 

مسألة: إذا زوج بئنًا من ثلاث» ثم مات» وج 1 جهلٿ› حرم › ونقل 
أبو طالب و جديا + تخر قرغ قال القاضي وأبو الخْطّاب: وكذا 

وفي «عيون المسائل»: لا جوز أغغار ها لو اختلط ملكه بملكِ لأجنبيٌ 
بها" لى اطاط ملكة م ا شاط دة مك که لم يقرع . 


ا ا rT‏ ق ا ك 
DD 1 E EA ED‏ 


)١(‏ في (م): وإلا. 

(۲) قوله: (كان هذا) في (م): هذ. 
(۳) قوله: (واحد) سقط من (م). 
(4) في (م): إن. 

(5) في (ظ): يخرج. 

() ينظر: الفروع .١557/9‏ 

(۷) في (ظ): ما. 

(۸) في (م): أحداهما. 


- | دشت ند 


او صلم عا و اا تلق + لقت النرانة)» أن الأضل 
اعبار كلام المكلّف”" دون إلغائه» فإن”” أضافه إلى إحدى امرآتين 
واخدا هما روچ ةة أو إلى اسم وايعنه تقناة بالق عوجي حر الى 
امرأته؛ لِأنّه لو لم يُصرَّفف إليها؛ لَوَقَعَ لغوًا. 
(فَإِنْ أَرَادَ الْأَجْدَبية ؛ َم تَظلّقٍ امرَأته) ؛ لاله لم يصرّح بطلاقهاء ولا لَمَطَ 
بما يقتضيه» ولا نواه» فوجب بقاءٌ نكاحها على ما كان عليه. 

(وَإن”* اذى ذَلِكَ؛ ذُيّنَّ)؛ لِأنّهِ يَحِتَمِلَ ما قاله» (وَهَلْ قبل في الْحَكم؟ 
حرج على رِوَايئين”*): 

أشهرهما أنه لا يُقبَلء وتَصره في «الشّرح 3 أن ل وة لست سا 
لطلاقه . 

والتّانية : بلی» وقاله أبو تور؛ لِمَا قلنا. 

وعلى الأول : إذا كان ثم و اک 
ميف كلكا أل اف ام ب فإِنَّهِ يُقبَلُ في الحكم» و 
أبو.ذاوة ف لد امر انان اسلهنا وعد » ماقت إحداعما» فال فان 0 
ينوي الميتَةَ فقال: | نمق E E‏ اسمن اراي 1 ا 


)١(‏ قوله: (قال) سقط من (ظ). 

(0) في (م): المؤلف. 

(۳) في (م): فإذا. 

2 في (م): فإن. 

(5) في (م): الروايتين. 

0 في (م): الأول. 

(۷) في (م): يخلص. 

(۸) قوله: (كان) سقط من (م)» وعبارة المسائل والفروع: كأن. مكان: (إن كان). 
(9) ينظر: مسائل أبي داود ص ۲٤١‏ 


بَابُ السك في الطلان ع ا 


وفي «الانتصار» خلاف في قوله لها ولرجل : إحداكما طالق: 

فإن لم ينو زوجته» ولا الأجنييّة؛ لقت زوجته؛ لِأنَّها محل للطلاق. 

(وَإِنْ نای امْرَآتَةُء َأَجَابَتْهُ مره لَه ری كَمَالَ: انت طَالِقٌء بش“ 
لمتكا طُلَّمََا فِي إِحْدَى الرَوَايسَيْنِ)» اوا ا ا 
باللاق» فطلقّت؛ كما لو قَصَدَها. 

اللي تَظلَقُ ال ا قط فذيه في «المحرّر) و«الفروع» ؛ أنه 
قد تعلق بخطابه الحتادا ولبست الأخرى ثتاذاة.ولاته لم بقضذها 
بالكّللاق فلم تطلّقء كما لو أراد أن يقول: طاهِرٌء فسَبّقَ لساثه فقال: أنت0© 
طالِقّء قال أبو بكر : لا يَختَلِكُ كلام أحمد أنّها لا تَظلَقُ. 

(وَِنَ 3 فلت انا غ اء اوت كلق ا5 كنا مَعَا) في 
قولهم جميعًا؛ لِأنَّ المناداةً توجّه إليها لفظ اللاق ونيثّه» والمجيبةٌ توجّه إليها 
بخطابها بالطّلاق. 


(وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتَ طلاق الثانيّة؛؟ طَلَقَتٌ وَحُْدَمًا)؛ لأنه خاطبها بالطلاق» 
. ےو و 6 و و وراةه ره ص 
ونواها به» ولا يطلق غيرها؛ لان لفظه غير موجو إليهاء ولا هي منوية. 
ع 4 كي lT, o OC OAT‏ ا 5 ا و ORE‏ 
(وَإن لقره أجنبية ظنها امراته. فقال: فلانة أنت طالِق)› هذا قول فى 


م 


e ٠‏ 3 5 20 ت 2-02 ر ع لانم 
المذهب: أنها تطلق إذا سَمّى زوجته» والمذمّبٌ: أنه يَقَعْ؛ لقوله: (طلمَتِ 


. زيد في (م): أنها‎ )١( 

(۲) قوله: (تعلق بخطابه) في (م): قد تخاطبه المناداة. وفي الكشاف :405/١5‏ لأنه قصدها 
بخطابه . 

(۳) قوله: (أنت) سقط من (م). 

(:) قوله: (قال) سقط من (م). 

(5) زيد في (م): أنها. 


- | دشت ندع 
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لا 


امْرَأثّهُ)» نّصَّ عليه" ؛ لِأنَّه قصد زوجتّه بصريح القّللاق» كما لو قال: علمت 


أ أ وارد طلاق م 
لْق؛ لِأنّه لم يُخَاطِيّْها باللاق» وكما لو عَلِمَ أنّها 


eT‏ كرت ادل جا نين AR TF E‏ نيه 
روايتان هما أضل المسائل. 

قال ابنُ عَقِيلٍ وغَيرٌه وجزم به“ في «الوجيز»: على أنه لا بِقَع وكذا 
العثق» قال اخ فة قال: يا غلام أنتٌ ا عبده الذي 0 
وفي لمکا از تين ان لهعبذا انوي OE‏ 


فرعٌ: إذا لَقِيَ امرأته يَظتّها أجنبيةًء فقال: أنتِ طالِقّء أو قال: تن يا 
مطلّقة أؤ قال ا ا تَنَحَيْ يا حرّة؛ فقال أبو بكر : ل 
عتقٌ ولا طلاقٌ» ونّصّره في «الشّرح)»؛ لاله لم يُرِذْهما بذلك» فلم يَقَعْ بهما 


شي كسبق اللسان. 


ويَحدَول: ألا يَفَعَ العتقُ فقط؛ لِأنَّ عاد الاس مُخاطبَة من لا يَعرِقُها 
EE TRT O‏ 
تذنيبٌ: إذا أَوْقَعَ كلمة وجهلّهاء > هل هي طلاق أو ظهار؟ 


. ٠٦١/۲ ينظر: الروايتين والوجهين‎ )١( 
في (م): وظن أنها.‎ )۲( 

(۳) قوله: (لها) سقط من (ظ). 

)٤(‏ في (م): بها. 

. ٠١١/۲ ينظر: الروايتين والوجهين‎ )٥( 
في (م): فقوله.‎ )( 


بَابُ السك في الطلان 0 E‏ 


فقيل : يُقرَحٌ بيتهما؛ لَأنَّها تَخْرُجُ المطلّقةٌ بهاء فكذا أحذ اللَمْطينِ. 

وقيل : لَعْوْء قدّمه في «الفنون»؛ كمَنِيٌ في توب لا يَذْرِي مِن أَيّهما هو. 

قال في «الفروع»: 0 مِكْلّه : مَنْ حَلَّف يميئاء ٿم جَهلّهاء ب أن 
لعو قول أحمد في رجل قال له: حَلَفْتٌ بيمين” لا دري أي شَيءِ هي, 
EO‏ ينا 

وذّكَرَ ابنُ عقيل رواية: تلزمه كمَارَةٌ یمین . 


© جح هه 6 
LIRA‏ 


)١(‏ في (م): يريد. 

(۲) في (م): في يمين. 

(۳) ينظر: طبقات الحنابلة ٥١/١‏ . 

)٤(‏ في (م): يلزمه. 

(۵) كتب في هامش (ظ): بلغ بأصله كقة). 


كِتَابُ الرَخْعَةٍ 8 سم 


(كتَابٌ الرّجَعَةِ) 


الرّجعةء بفتح الرّاء أفصَحٌُ يِن كَسْرِهاء قاله الجَومَري"'"': وقال 
الأَزْمَرِي : م و۶ 

وهي لغة: المرة' 0 الرجوع . 

وشَّرْعًا : عبارةٌ عن إعادة مطلَّقَةٍ غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقدٍ. 

والأصلْ فيها قبل الإجماع'*. قله تعالى : مهن ع بهن فى كيك إن 
ا ا ونس يبه أن : رجعة فال الشاضية؟؟ والعنماة» وقول 
تعالى : انش ع مَعقِ* [القترّة: وع,» فخاطب الأزواج بالأمر» ولم 
ل لهو اهارا وقد زوق ابن عمد قال طف امرأتي وهي حائض» 
فسأل عمرٌ اللي ل فقال: ا ی عليه و«طلّق كلل 
ا م م رَاجَعَها» رواه أبو داودٌ من حديثٍ عمرّ طط . 

(إذَا طَلَّقَ الحر امْرَأَتَهُ بَعْدَ دُحوله بها “ أَكَلَّ مِنْ تَلاثِ» أو الْعَبْدُ وَاجِدَةَّ 


بكي عوض 4 دل وخنتها كا واكك شن ال أجْمَعَ أهل العلم على ذلك» 


(۱) ينظر: الصحاح TUS‏ 


(۲) في (م): الكسرة. 
(۳) ينظر: الزاهر ص .7١5‏ 
(:) في (م): المرات. 


(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 85» مراتب الإجماع ص ه 

(5) ينظر: الأم ٠۹١/٥‏ . 

)۷( في (م): وقال. 

(۸) أخرجه البخاري »)٥۲٥۱(‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ 

(9) أخرجه أبو داود 0 ) والنسائي في الكبرى »)٥۷۲۳(‏ وابن ماجه (۲۰۱7)» وابن حبان 
»)٤۲۷(‏ والحاكم (۲۷۹۷)» صححه ابن حبان والحاكم والألباني . ينظر : الإرواء ۷/ ٠١١‏ 

(۱۰) قوله: (بها) سقط من (م). 
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ذَكَرّه ابنُ المنذر وإذا فُقِدَ يذ منها؛ لم يمك الرّجعة . 

فالأوَّلُ يَحتَرِرُ عن غير المدخول بها؛ لاله إذا طلّقها قبل الدخول؛ فلا 

وبالتّاني؛ عن المطلّقة تمامَ العّدد”" . 

وبالنّالث؛ عن الخُلْم ونحوه. 

وبالرًّابع؛ عن انْقِضاءٍ العِدَّة. 

الا ا هنا كالول 

وقِبلَ: لا رَجْعةَ لِمَنْ تلا بها ولم يَطَأء وهو قول أكثرهم. 

(رَضِيَتُ أو كَرِهَتُ)؛ لعُموم النصوص”*“ . ولان الرّجعةً إمسالكٌ للمرأة 
بكم الرّو جيّة» فلم يُعتَبَرٌ رضاها في ذلك؛ كالذي في صلب نكاحها”''. 
ولو بلا إِذْنْ سيّدٍ وغيره» ولو كان مريضًا مُسَافِراء نص عليه . 


وقال الشَّيحٌ تقيٌ الدّين: لا يُمَكَنُ من الرّجْعة إلا مَن أراد إصلاحًاء 
والتاك E‏ 

EE u, 

وشَرظ المرئّجع : أهليّةٌ النُكاح بنفسهء فخرج ب (الأهليّة): المرتدٌ 
ود سينا ال واي 


.۸٤ ينظر: الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 


(۲) في (م): العدة. 
(۳) ينظر: مسائل صالح ۰۲۲۲/۲ مسائل ابن منصور ۱۷٥۲/٤‏ . 
(5) في (م): النص. 


(5) في (ظ): نكاحه. 
(۷) ينظر: الفروع .١5١/9‏ 
(۸) ينظر: الفروع ٠١١۱/۹‏ . 


ڪتابُ الرَّجْعَةٍ 2 YY‏ 


ولو“ طلَّقَ فجُنَّ؛ فلِوَلِيّه الرَّجْعَةٌ على الأصحٌ. حيتٌ يجوز له ابتداء 

فلو كانت حايلًاء فوَضَعَتْ بعض”" الولد؛ فله رَجْعَنُها ؛ لأنّها لم تَضَعْ 

فإذا كات حايلًا باثتين؛ فله رَجْعتها قَبْلَ وَضْع الثاني في قول عامّتهم. 

وقال عكرمة: نمضي عِدَّنُها وضع الأوّلٍ. 

(وَأَلْمَاظٌ الرَّجْعَةٍ: رَاجَعْتٌ امْرَأتِي» أو رَجَعْتُّهَاء أو ارْتَجَعْتّهَاء أو رَدَدْتْهَاء 
أو أَمْسَكُتْهًَا)؛ لقَولِه تعالى: «أوَيمُولنَ ای بيصن دربسرة: ۰۲۲۸ فاکش 
بمعروفي# [الظلاق: ۲]» والرَّجْعةٌ وَرَدَ بها ال وَاشْتهَرث في العُرف"") 
كاشتهار اسم الطّلاق فيه. 

زا اشرو لَفظها ؛ لاشتهاره”*' دُونَ عيره» كقولنا في صريح الكّللاق» 
وذگرّه في «الرّعاية» تخريجًا . 

وذَكَرّ الحُلُوانِئ ألفاظها الصّريحة ثلاثة: أْمُسكْتْكِء وراجَعْتّكِ 
وارْتجَعتك . 


چ ا ت ت 


EET‏ اضيا E‏ وَجْهَيْنِ)» وفي «الإيضاح» 
أحذهما: لا حصا بذلك» قدمة الشامزي: وجَرَّمَ به في «الوجيز»؛ ن 
هذا كنايةٌ» والرَّجْعةٌ اسْتِباحةٌ بُضْع مقصودء فلا تحصل” بالكناية؛ كالتكاح . 


)١(‏ في (م): فلو. 

(۲) في (م): بعد. 

(۳) في (ظ): العروف. 

(5) في (ظ): لفظهما الاشتهار. 
(5) في (ظ): لا يحصل . 

(0) في (ظ): فلا يحصل. 


و 


والثّاني : بلى» أَوْمَاً إليه أحمد واختاره ابن حامِدٍ؛ لِأنَّ الأجن 
به فَالرجْعِيةُ أَوْلَى . 

وعلى هذا: يَحتاجٌ أن ينوي به الرّجِعةَ ذَكَرّه في «الموجز)”". 
و( التّبصرة)؛ و«المعْنِي)» و«الشرح»؛ لذن ا كان كفا يعبر له النكَةَ؛ 
ككنايات العّللاق . 
وفي «التّرغيب» : هل يَحضل با أعذتف: اواس فيه وجهان. 

وفيه وَج : لا يَحصّل بكناية رجْعَة. 

(وَهَلَ مِنْ شَرْطِهًا الْإشْهَادُ؟ عَلَى رِوَايئيْنِ) كذا أظَلَّقَهما في «الفروع»: 

إحداهما: يجب قدَّمه الخِرَقِىُ» وجَرّمَ به" أبو إسحاق بن شافلاء 
وص عليه في روايةٍ مُهَنّى!''؛ لقوله تعالى: طامَأْيكْيْهنَ بعرو أو مَارفوهنَ 
ِمَعْروفٍ» اراق ٠)۲‏ وظاهِرٌ الأمر الوجوبٌ» ولأنّه اسْتباحة بضع مَقصودٍء 
فوجبت الشَّهادةُ فيه؛ كالتكاح. فلو ادْتَجَمّ بغير إشْهادِ؛ لم يَحِحٌ. ‏ 

وإِنْ أَشْهَدَء وأَوْصى الشُّهودَ بكثمانها؛ فالرّجعةٌ باطِلةٌ» بص عليه“ . 

وقال القاضي : يُخْرَّحٌ على الرُوايتَينِ في التَّواصِي بكِتّمان النكاح . 

والثَّانِيةٌ: لا يُشْتَرَظء نص عليه في رواية ابن مَنصور) واختارها 
أبو بکر» والقاضي» وأصحابه» ورجحَها في «المعْني) و«الشرح»» وجَرَّمْ بها 
في «الوجيز»؛ لِأنّها لا تَفتَقِرُ إلى قبولٍ» فلم تَفْتَقِرْ إلى شهادة؛ كسائر حقوق 


(۱) ينظر: المغني /ا/ 5 5ه. 

(۲) في (م): «الوجيز). 

(۳) قوله: (به) سقط من (م). 

(6) ينظر: الروايتين والوجهين .١587/7‏ 
)٥(‏ ينظر: الروايتين والوجهين ٠٦١/۲‏ . 
(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۷۳۱/٤‏ . 


ت ن 3 كران 


او ولآن نا لا ا ي ا ل وإذا 
بحل الام علي الاساب. 

ولا شك أنَّ الإشهاد بعد الرّجْعة مُستحبَّةٌ بالإجماع"» فكذا عندها؛ 
حذارًا من الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ وَاحِدٍ. 


وما قِيلَ: إِنَّها استباحةٌ بُضع؛ فير مُسلّم؛ إذ الرّجْعةٌ مُباحةٌ . 

وجَعَلَ المجد هاتَينٍ الرّوايتين الى را إذ ال جه لا تفل ل 
بالقّول» وهو ظاهِرٌء وأمّا على القول بأنّها تَحصّلُ بالوطء؛ فلا يُسْكَرَظ 
الاما روان واحدةه دعاك الأصحاب كالقاضي في «التّعليق» يُطلِقونَ 
الخلاف: 

وأَلْرَّمَ الشَّيحُ تقئُ الدّين بإعلان”' الرّجعة والنّسريحء أو الإشهاد؛ 
كالتكاح والخُلع عند لا على ابْتداء القرقة» ولَِلّا يكثّمَ طلاقها . 

على كل تقدير: فَالِاحْتِياظ أن يقول: اشهدًا" علي أنّي قد رَاجَعْتُ 
َوْجَتِي إلى نكاحي» أو راجَعْتُها لما وَقَعَ عليها طلاقي””. 

(وَالرَجْعِيةُ: رَوْجَدٌ يَلْحَقْهَا الطلَاقء وَالطَهَارُ وَالْإيلاة»؛ وَيَرِتْ أحدُهما 
صاحِبّه إن مات بالإجماع”"' . 


)١(‏ في (م): ولأن ما اشترط فيه الأولى. 

(0) في (م): تحمل . 

(۳) ينظر: الإشراف 7787/0. 

)005 في (م) : بإعلانه . 

() ينظر: الفروع ۹ »١55‏ الاختيارات ص ۳٥۲‏ . 

(6) في (م): وعلى. 

(۷) في (م): اشهدوا. 

(۸) في (م): الطلاق . 

() ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ۸١‏ مراتب الإجماع ص .۷١‏ 


re‏ | لمبدع شرح الُقنع 


وعَنّْه: لا يصح الإيلاءُ منها . 

فان الها صح خُلْعُه و ا حكاها في «التّرغيب»؛ لآ: 
للشحريم» وهي محرّمة. 

وجوابّه: أنّها زوجةٌ يصح طلا قهاء فصحّ حلعُها ؛ كما قَبْلَ اللاق» وليس 
مقصودٌ الحُلّع التّحريم» بل الحَلاصٌ من ضَرَرٍ الرّوج» على أنَنا نَع كونها'" أ 
محرّمة . 

وتستحقٌ”" التّفقة؛ كالرّوجة. 

(وَيْبَاحُ لِرَوْجِهًا وَظؤْمَاء وَالْخَلْوَ وَالِسَّفَرُ بهاء وَلَهَا أَنْ تَتَرَيّنَ وَتَتَسَرَ 
لَه( في ظاهر المذهب» وصحححه في «المستوعب»». قال أحمدٌ في رواية 
ا طالِب: لا تَحتّجبٌ عنه» وفي رواية انيه الحارث: تقرف ما كانت في 
العدّة E‏ لأا في كم الرّوجاتِ؛ كما قَبْلَّ الكللاق. 

(وَتَحْصَل الرَّجْعَةٌ بِوَظْيِْهَاء نَوَى الرَّجْعَةَ أَوْلَمْ يَنْو) على المذهب. 
اختاره”* ابن حَامِدٍ والقاضيء وقاله كثيرٌ من العلماء؛ لِأنّه سببٌ زوال 
الملكء الْعَقَدَ مع الخيارء والوّظء من المالك”'"' يَمْتَعُ زواله؛ كوطء البائع في 
مدّة الخيار» وكما ينقطع به التّوكيل في طلاقها . 

وقال ابن أبي موسى : تكون”" رجعةً إذا أراد به الرّجعة» وقاله إِسْحافٌ . 

(وَكَا َحْصّل بِمُبَاشَرَتَهَاء ولا النَظرِ إِلَى فَرْجِهَاء وَالْحَلْوَةِ بها لِسَهْوَوٍء نَصّ 
0 قرلا ذوعن ا في (م): ولا 
87 رقن 180 کر 
)۳( في (م) : فتستحق. 
(:) ينظر: الروايتين والوجهين ۱٦۹/۲‏ . 
(5) في (م): واختاره. 
)03 في (م): الملك 
(90) ق( يكرت : 


كتَابٌ الوَحعَة 8 ا۳ 


6 لاد ذلك كله لبد في معن الوط إ3 الوظء يدل على ارتجاعها 
دلالة ظاهر + سلاف ما 

وقال بعضٌ أصحابنا: تَحصّلْ الرَّجْعَةٌ بها ؛ لِأنّه مَعْنَى يحرم من الأجنبيّة 
و "اا ا كال سْيمْتاع . 

ا لأنه لا بيبطل خيار المشترى للامةء والس ار 

(وَحَرَجَّه ابْنُ حَامِدٍ عَلَى وَجْهَيْنِ)» مَبِنيّيْنِ على الرُوايََينِ في تحريم 
المصاهرة به : 

أحدّهما: هو رَجعة؛ لِألّه اسْيِمْتاعٌ بباح بالزوجيّة» فحصلت الرَّجِعةٌ به ؛ 
الوط 

والثّاني: ليس برجعة؛ 
يحصل”" به؛ كالوطء. 

SE Ss‏ عد اا ا 
بعِوّض» (وَلَا خضل ال بوَظتِهَاء بل و ا وهر طا 
e‏ حأ بضْع مفصود ُو بالإشهاد فيه فلم يَحصّلَ من 
القافر بتر قزل كالكا ولان غير القرل فل ون قاور على القول» فل 
تَحصّل الرَّجْعَةٌ به؛ كالإشارة من النَاطِتقِء فَعَلَيْها : لا مَهْرَ لها . 

(وَإنْ أَكْرَمَهًا عَلَيْهِ؛ فَلَهَا الْمَهْرُ)؛ لأنَّ وَظأها حرّمه الطَلاقٌ» فأؤْجَبَ 


5 


لاه أمْرٌ لا يتعلّقُ به إيجابُ عِذَّةِ ولا مَهْرء فلا 


)١(‏ في (ظ): والحل. 
(؟) في (ظ): بالزوجة. 
(۳) في (م): فلا تحصل . 
() في (م): لأنها. 

(5) في (م): به. 


El -‏ اشن تن 


المهرّ؛ كوطء البائن. 
(إن نَلَمْ يَرْتَجِعْهًا کد وقاله جمع؛ لاه إذا ارَتجَعَهًا بعده يا 
ا ا وحن آلا يكون رما ف 
یکون مُوبًا . 
کک ل هر ره ا (۲) عه 

والمذهب: أنه لا مَهَرَ بوَطئهاء فلزمه» سَواءٌ راجع”" آم لا ؛ لأنه وَطيء 
زوجته التي يَلحَقَها طلاقه» فلم يمه مهر'” ؛ كالرّوجات. 

قال في «الشّرح): فالآو أذلن لِظهور المَرْق»ء فان الاق لشت وجا 
او دوه ا ا 

فرع : لا حَدَّ عليه في هذا الوطءء وهل يُعرَّرٌ؟ فيه خلافٌ. 


8 


(ولا يَصِح تَعْلِيِقُ الرَّجْعَةٍ بضَرْط)؛ لأنّه“ استباحة فرج مقصودء أشْبَهَ 
التكاحَ. ١‏ 

فلو قال كلما طا ت ققد راك أو راجَعْتّك إِنْ شئتء أو إِنْ قَدِمَ 
آبوك؛ لم يَصِحَّ؛ ل تغل على شر 

لكِنْ لو قال: كلَّما راجَعْدُكِ فقد طلَقْيُك؛ٍ صحّ» وطَلقَتُ. 


(وَلَا الِارْتِجَاعٌ فِي''' الرّدَةِ)؛ أيْ: إذا راجَمَ في الرَدّة يِن أحدهما؛ لم 
وقال القاضي: إن فُلْنا : تتَعَجَلَ القُرْقةٌ بالرّدةِ؛ لم تَصِمَّ الرَّجْعَةٌ؛ لِأنّها قد 


(۱) قوله: (لا) سقط من (م). 
(0) في (ظ): رجع. 

(۳) في (م): فلم يلزمها مهرها. 
(4) في (م): البين. 

(5) قوله: (لأنه) سقط من (م). 
(1) في (م): من 


كنَابُ الرَّجْعَةٍ ع 0 


بِانّتْ بهاء وإ قُلنا: لا تَتَعَجَلُ القُرْقةٌ؛ فالرَجْعةٌ مَوقُوفةٌ؛ إن أَسْلَّمَ المرتدٌ 
منهما صحّت الرّجعةٌ؛ وإ لم يُسِلِمْ لم يَصِمَّء كما يَقِفْ الطلَلاقُ والتُكاح: 
وهذا قول المرَّنِيَ» واخْتارة ابن حامدٍ. 

وكذا إذا رَاجَعَهَا بَمْدَ إسلام أحيهما . 

aang aE 


يجين 5 


فل له رجا على رِوَايتَيْنِ) ذَكرَهما ابن حامدٍ: 

إحداهما: لا تنقضي حتى تَعْتَسِلَء ولزوجها رَجْعَتهاء نص عليه في رواية 
د اي قذّنها الْسَامَرَي وابنْ دان وهي 57 كثير من الأصحاب» روي 
للك فين ا و O‏ 


9 في لم0 ولي 

(۲) ينظر: الروايتين والوجهين .۲١١/۲‏ 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور (۱۲۲۳)» وابن أبي شيبة (۱۸۸44)» عن مكحول: أن أبا بكر 
وعمر وعثمان وعليًًا وابن مسعود وأبا موسى الأشعري وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت 
وء كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: إنه أحق بها ما لم تغتسل 
من حيضتها الثالثة» يرثها وترثه ما دامت في العدة»» مرسل . 
وأخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 042517 والبيهقي في الخلافيات »)٤٥۸١(‏ عن عيسى 
الحناط» عن الشعبي» عن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله ئة أنهم قالوا: «هو أحق بها 
ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة» أبو بكر وعمر»» وجعل يعد. والحناط متروك. 

() أخرجه ابن أبي شيبة »)١188941(‏ عن إبراهيم» عن الأسودء عن عمر وعبد الله وي قالا: 
«هو أحق بها»» إسناده صحيح متصل» وأخرجه عبد الرزاق »)۱٠۹۸۸(‏ وسعيد بن منصور 
»)3١١1(‏ والشافعي في السنن المأثورة 2»)47١(‏ وابن أبي شيبة (۱۸۸۹۸)» والطبراني في 
الكبير (4711)» والبيهقي في الكبرى »)٠١١۹١(‏ عن إبراهيم» عن علقمة عنهما في قصةء 
إسناده صحيح» وعلقمة عن عمر مرسل . 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)۱٠۹۸۳(‏ وسعيد بن منصور »)١519(‏ والشافعي في الأم /٥(‏ ۱۹۲)» 
وانن أبي شبية (١١۱۸۹)ء‏ والطبري في التفسير (©84/4)+ عن ابن المسيب» أن عليًا قال 
في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين قال: «تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من 
الحيضة الثالثة)» وإسناده صحيح . 


El‏ شن تن 


وقال''' شريڭ: وإن'"' فرطت في الغسل عشرين سنةً» ولاه قول مَنْ سَمَينا 
من الصّحابة» ولم يعرّف لهم مخالِف في عصرهم. فكان كالإجماع» ولان 
أكثرٌ أحكام الحيض لا تزولٌ إلا بالغسل. 

والثّانية: أنّها تَنْقَضِي بانقطاع الدَّم وإِنْ لم تَعْتَسِلُء اختارها أبو الاب 
والحُلوانق› قال ابن حَمُدانَ: وهي ا وفي «الوجيز»» و«التصحيح»: ما 
لم يَمْضٍ عليها وقثُ صلاة؛ لقوله تعالى : لفت بصت اهن ملم 
4237 معدب ننه ارو ٠‏ السيفء وفك زالث» وون التريض» 
ويُحمَلُ قول الصّحابة: «حنَّى تَعْتَسِلَ؛؛ أي: حتى يَلرّمْها العْسْلُء ولان 
انقِضاء العِدَّة يتعلق””* بِبَيْنونَتها من الرَّوج وحِلّها لير فلم تتعلّقْ بفِعلٍ 
احتياري من جهة المرأة بعر تعليقٍ الرّوج؛ كالطّلاق. 

فان كانت العِدَّةٌ بوضع الحَمْل؛ فله رَجْعَتُها بعد وَضْعه وقبلَ أن تعْتّسِلَ من 
اا فقيل له رَجْعَتُّهها على رواية حنبل» والصَّحِيحٌ: لا نَصّ 
O e le‏ كدق ٠ N‏ 


(وَٳِن الْقَضَتْ عِدَتهاء وَلَمْ يرتجعهَا؛ بَانَتْ وَلَمْ تجل لَه إلا ناح جَدِيدِ)» 
بشروطه» بالإجماع »۰ (وَتَعُودُ إلَيْهِ عَلَى ما بَقِيَ مِنْ عَدَدٍ طَلَاقِهَاء سَوَاءٌ 
رَجَعَتُ بَعْدَ ناح رَوْج”" غَيْرِوء أؤ فَبْلَهُ): وجملثه: أنّها إذا رَجَعَتٌ إليه قبل 


00 في (ظ): وقاله. 
(:) قوله: (حتى) سقط من (ظ). 
(0) قوله: (يتعلق) سقط من (م). 
(۷) زيد في (م): أو 


كتابٌْ الرَّجِعَة 2 مه 


زوج ثان؛ فإنّها تعودٌ إليه على ما ب بَقِيَ من طلاقها بِثَّيرٍ خلافي علمناه''" . 
وان عادّث إليه بَعَدَ زوج اا وكان الأول ا لذا عادّث إليه 
بطلاق ثلاثًا إجماغاء اليد اوا 


واد طلقيا دون التاخث» فأظهّرٌ الروايتين ؛ أنها تعود إليه على ما بَقَىَ 


7 00 6 ده هع ادم 00 
طلاقهاء وهو قرول غت 6 و ي ليرا > وأبي هريرة ¢ 
(AN)‏ 
4 


. ٥٩٥/۷ قوله: (علمناه) سقط من (م). وينظر: المغني‎ )١( 

(۲) في (م): وحكاه. 

(۳) ينظر: الإجماع ص .۸٦‏ 

(:) أخرجه مالك (5877/5)» وعبد الرزاق »)١١١5١(‏ وسعيد بن منصور »)١575(‏ والشافعى 
في الم /٥(‏ 117ل وابن أبي شيبة (۱۸۳۷۷)» والبيهقي في الكبرى »)٠١١١١(‏ 5 
عمر بن الخطاب وين : «أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل 
وتنكح زوبًا غيره» فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول؛ فإنها تكون عنده على 
ما بقى من طلاقها»» إسناده فى غاية الصحة. 

)2( اغرود الوا ا وسعيد بن منصور »)١578(‏ وابن أبي شيبة (۱۸۳۸۲)» 
ا ا يه والبيهقي في الكبرى »)۱١۱۳۸(‏ عن مزيدة بن جابر» 
E‏ نه قال: «على ما بقي»» فيه ضعف» مزيدة قال فيه أبو زرعة: (ليس هو 

بشىء) ؛: اوقا أحمد: eT‏ وليس هذا توثيقًا» وأبوه فيه جهالة. 

0( د لدعم وابن المنذر والموقق ابن قدامة والشارح والزركشي لم يذكروه عنه» وقد 
روي عن أصحاب ابن مسعود طا : أخرجه سعيد بن منصور »)٠١۳۸(‏ وابن أبي شيبة 
(1878).» عن إبراهيم» قال: «كان أصحاب عبد الله يقولون: يهدم النكاح الثلاث» ولا 
يهدم الواحدة والثنتين»» وإسناده صحيح . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق .)١١٠١١(‏ عن ابن المسيب» أن أبا هريرة سأله رجل طلق امرأته تطليقة 
أو تطليقتين» فتركها حتى عدتهاء فنكحها رجل آخر فطلقها أو مات عنهاء ثم نكحها زوجها 
الأول وطلقها تطليقتين» فاستفتى أبا هريرة؛ فأفتاه: «أن قد حلت منه» فحرمت عليه»» 
وإسناده صحيح . 

() كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني .)٠٠٠/۷(‏ والشرح الكبير (7؟/ )٠١١‏ تبعًا لما 
ذكره ابن المنذر في الإشراف (5/ 557): عبد الله بن عمرو بن العاص ويا . والأثر قد روي 


| دشت ندع 


وراه نزقاله اكد العا لاد الا لا حح إليه إلا'في 
الإحلال للأوّل» فلا يَغْيّرَ حكم الطلاق؛ كوظء السَيّد» وكما لو عادث إليه 
قبل نكاح اخَرّ. 


مو اام و مله رن م هد Ee‏ مركي اكد 
(وعَنه: إن رَجَعَت بعد يكاح زوج غيره رَجَعَت ٠‏ بطلا ثلاثِ)» وهي 


قول ابن عمرّ وابن عبّاس”"؛ لأن وطء الثاني يَهِدِمٌ الطلّقات الثلاث» فَأوْلَى 
أن يَهِدِمَ ما دُوتها ؛ ولان“ وطء الثاني سبب” للجل. 
e 2 5 e‏ 3 و 7 
وجوابه: أنه لا يبت الجل؛ لأنه في الطلقات'' الثلاث غاية للتّحريم» 


فقد أخرج ابن حزم )١5/٠١(‏ تعليقًا وصححه» عن حماد بن سلمة» عن عبيد الله بن عمرء 
عن نافع» عن ابن عمر بمثل قول عمر ويا . ولم نقف عليه مسندًا . 

وأخرج ابن أبي شيبة (۱۸۳۸۳)» عن حجاج» عن عمرو بن شعيب» قال: «قضى عمرء 
ومعاذ» وزيد» وأبي» وعبد الله بن عمر أنها على ما بقي من الطلاق»» وهو مرسل» 
وحجاج بن أرطاة ضعيف» وكان يدلس عن عمرو ويسقط محمد بن عبيد الله العرزمي وهو 
متروك» وذكر فيه عبد الله بن عمر وا في مطبوعات المصنف التي وقفنا عليها. وأخرجه 
ابن وهب في المدونة »)۷١/۲(‏ عن مسلمة بن علي» عن رجل» عن عمرو بن شعيب 
نحوه» وذكر فيه عبد الله بن عمرو بن العاص مكان ابن عمر وء ومسلمة بن علي الخشني 
متروك . 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »2١١1548(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠١۱٤١(‏ عن ابن سيرين قال: قال 
عمران نه : «هي على ما بقي من الطلاق»» إسناده صحيح» وروي عنه من وجوه أخرى 

222 في (م): رجع . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١١1717(‏ وابن أبي شيبة »)۱۸۳۸١(‏ عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس وابن عمر ون قالا: «هي عنده على طلاق جديد)» وإسناده صحيح» وروي 
عنهما من وجوه أخرى صحيحة. 

(4) في (ظ): لأن. 

83 في 0 سیب 

(5) في (م): الطلاق. 


كتابٌ الرَّجِعَة 2 EV‏ 


و ما ام RES‏ ديا يبت في محل فيه تحريمٌ؛ وهي 
المطلّقة ثلاناء وههنا هي حلالٌ لهء فلا يي فيها حاك. 

وإ" ارْتجَعَهَا فِي عِذَتَهَاء وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا مِنْ حَيْتْ لا تَعْلَمُ 
فَاعْتَدّتُ وَتَرَوّحَتْ مَنْ أَصَابَهَا؛ رُدَّتْ إِلَيْوِ) وحاصِله : أن زوج الرَّجْعيّةِ إذا 
راجعها ِن حيتٌ لا تَعلّم؛ صخت المراجّعةٌ؛ لِأنّها لا تَبَقِرُ إلى رضاهاء فلم 
تفكقة إلى .علميا» كخطلاقيا » هإذا راخكها ولم تَعلْمْ واا تا ها 
وتزوَّجَتء نَم جاء وادّعى آنه كان راحَعَهَا قبل الْقِضاء عِدَيّهاء وأقام البينة 
على ذلك؛ فهى ي زوجتهء وأنَّ نكاح الثَّاني فاسِدٌ؛ لِأنّه تزوّجَ امرأةً غيره» ورد 
ا برا كو يها الات أو لاه وعراترة الترعية ١‏ بارج 


ف وتزوّجتٌ وهي زوجة الأوَّلٍ) ا AT E‏ 
يَطُوُمًا کی کف عِذنهًا) من الاتي؛ ا ة من غيره» شه مال 


وَطِنَتْ في أصل نكاحه. 


و 


0 ا إن مَخَلَ بهاء ويَبطل نكاحٌ الأَوَّلِء رُوِيَ عن 
0 وسعيد بن الس وغيرهما؛ لان کل واج مهما عَقَدَ عليهاء 


(۱) في (م) : فإن. 

(۲) أخرجه مالك (۲/ ١۷٥)ء‏ بلاعًا: أن عمر بن الخطاب طن قال في المرأة يطلقها زوجها 
وهو غائب عنهاء ثم يراجعهاء فلا يبلغها رجعته. وقد بلغها طلاقه إياهاء فتزوجت أنه: «إن 
دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بهاء فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها»» 
وهو منقطع . وأخرجه عبد الرزاق Oge »)۱٠۹۷۹(‏ وابن أبي شيبة 
»)۱۸۹٠۹(‏ عن إبراهيم النخعي قال: طلق أبو كنف رجل من عبد القيس امرأته واحدة أو 
اثنتين» ثم أشهد على الرجعة»ء فلم يبلغها حتى انقضت العدة» ثم تزوجت» فجاء إلى 
عمر بن الخطاب ونه فكتب إليه إلى أمير المصر: «إن كان دخل بها الآخر فهي امرآته» 
وإلا فهي امرأة الآول»» وإبراهيم عن عمر منقطع» ومراسيله حسان. وأخرجه عبد الرزاق 
(223051)» عن ابن المسيب عن عمر ونه نحوه» وهذا إسناد صحيح» ورواية سعيد عن 
عمر محمولة على الاتصال 


| شع شن تن 


هام ي 2 7 
وجوابه ما سَبَقَ . 
فان لم يدل الثاني بها؛ فلا مَهْرَِ وإِنْ دَحَلَ؛ٍ فعليه مهرٌ المثل. 
ومقتضاه: أنّه إذا لم يَدخُلٌ بها؛ فإِنّها ترد إلى الأوّل بغير خلافٍ في 
المذهب”", وأنَّه إذا تزوّجها مع عِلْمِهِ بالرّجعة؛ فالتكاح باطِلٌ» وحم العالم 
گال اتی فى الحد وغيره: 
ال 8 جرم سر توص شر 6 لق 18 جره بن 35 RNY‏ 1 - 
(وَإِنْ لم تكن”' له بيتة برَجْعَتِهًا؛ لم تفل دَعْوَاهُ)؛ لقوله 4 : «لَوْ يُعطى 
الاس بدَعُواهم» الخبر ٠"‏ ولأن الأصل عدم الرّجعةء فإذا اعترفا له بها“ ؛ 
كان كإقامة البيّنة بها في أنّها ثُرَذُ إليه. 
کے e‏ ا ر 2 اي ا عاك و واه 0 ەت : 
(لكن إن صَدقه الرَوّج الثاني ؛ انت منه)؛ لانه اعترّفَ بفساد نكاحه» 
٠.‏ سه 8 01 2 و 2 
فتبين منهء وعليه مَهُرّها إِنْ كان دخل بهاء أو نصفه» ولا تسل إلى 
المدّعِي ؛ لن قول الرّوج الناني لا يقل عليهاء وا يقل في حقّه ويقبل 
e 5 e ES . 00‏ ر 2 
قولهاء وفى اليمين وجهان» وصحح في «المعْنى) : انها لا تسلف ؛ لانها 
عمست ه ق 
لو آقرت لم يقبّل. 
(وَِنْ صَدَّكَنْهُ الْمَرْأَةُ؛ لَمْ يُقْبَل تَصْدِيقُهًا) على الرَّوجٍ إذا أنْكَرٌ وإنَّما 
N sS n 0‏ 
43 فرك فى المشعي) قط من '(م). 
(۳) أخرجه البخاري »)٤٥٥۲(‏ ومسلم (۱۷۱۱)» من حديث ابن عباس وا . 
)£ في (م): به. 
)2 قوله : (الزوج) سقط من (م) . 
() قوله: (في حقها) سقط من (ظ). 


كاب الجفة 4 


ولا يُستَحْلَفُ الرَّوجُ الثاني في وَجْوه اختاره القاضي؛ لِأنّه دَغوى في 

. التُكاح‎ 
0 e ey A eT. 

العلم؛ لأنه على نفي فعل العَير . 

(وَمَتَى بَانَتُ مِنْهُ) بمَوتٍِء أو طلاقء أو فَسْخ؛ (عَادَث إلى الأول بِغَبْرِ 
عقو جوا لان المع من رذها ب ما كان ل الات »كنا لو شه بحري 
عو 3 اكقراف «ا ليل عليه 

ولا يَلرّمُها مهرٌ الأول إن صَدَقَنْه في الأصحٌ . 

وفي «الواضح»: إن صَدَكنْه لم يُقبّلْء إلا أنه بحا 

وقال القاقي ؟ له هلها المي :لها اوت أنها 
قير عع ا شيو الاق إذا روا 

ولنا: أنَّ ملّكها قد استقرّ على المهر» فلم يَرجِعْ به عليها؛ كما لو ارتدَّتُ 
أو شلك وتر مها لان مرها أو تصنهه وهل توم بطلاقها؟ فة روايكان: 


8 


ف ارج 
ل يينهما. 
حالَثٌ بيت وبَينَ نصفها 


إن مات الأول وهي في نكاح الثاني ؛ وَرِثَنهِ؛ لإقراره برَوجِيّيها وتصديقها 
له» ون ماث؛ لم يَرِنْها ؛ لأنّها لا تُصِدّقٌ في إبطال تكاحه. 

وإن مات الثاني لم تَرِنْهِ ؛ لأنّها تُدكرٌ صحَحَةَ نكاحه. فتُنْكِرٌ ميراثه“» وإن 
مات وَرِنّها؛ لِأنّهِ رَوْجُها في الحكمء من إباحة النّظر والوطء» فكذا في 
الميراث . 

فرعٌ: إذا تزوّجت الرَّجْعيّةٌ في عِدَّتهاء وحمَلَتْ من التّاني؛ الْقَطِعَتْ عدَهُ 


)١(‏ قوله: (في) سقط من (م). 
(0) في (م): وإن. 
(9) في (م): وإن. 
(5) قوله: (وإن ماتت لم يرثها؛ لأنها لا تصدق. . .) إلى هنا سقط من (م). 


0۰ ا المُبدع شرح المُقنع 


آل و اتك هذة الأول» وله رَجْعَنْها في هذا التّمام وجْجهًا 
واحدًا. 

وإ راجَعها قَبْلَ الوَضع؛ صحت؛ لِأنَّ الرَّجْعةَ باقيةٌ» وإِنَّما الْمَطَعَتْ 
لل در سي اج 

وقيا 8 ؛ لأنّها في عِدَّة غَيرِه. 

الأول" أزلى: 

فَعَلَى الثاني : لو حَمَلَتْ حَمْلَا يُمكنُ أن يكونَ منهماء وراجَعها في هذا 
العمل 23 بات نن ال اني ل ع و نان مق الآوّل كك على 
أصحٌ الاختمالين. 


0 


6١ 
ر‎ SS 


25 قوله: (غيره والأول) في (م): غيره الأول . 


كاب الرَحْحَة - فصل وَإِذَا اعت لُمَرَاَةُ انْقِضَاءً عِدَّتِهًا 8# ۳0۱ 


ر 


رقصل) 


° ے 
ر مء 


(وَإِذَا اذّعَتٍ الْمَرَْةٌ انْقِضَاء عِدَّيَهَا) بولادق» أو غَيرِها؛ (قُبلَ قَوْلْهَا إِذَا كَانَ 
مُمْكِنَا)؛ لقوله تعالى : ولا بحل هی أن یکی ما حل آله ف امه البصسرة: 
۲۸+ أيْ: من الحَمْل والحيضء فلولا أن قَولّهِنَّ مَقْبِولٌ؛ لم يَحرُمْ عَلَيِهِنَ 
كانه لاله اذ کے عرف كات القون ریا ا ازا 
لا يُعرَفُ إلا مِن جِهَتِهاء فيل قَولُها فيه» كما يجب على التَّابعِيٌ قَبِولُ حبر“ 
الصّحابِيٌ عن رسول الله ئي . 
(إ8ا آنا الف فى شور فل ينكل إلا ی ولو أله امرأة 
واحدةٌ نَصَّ عليه ؛ لقّولٍ شُرّيح: إذا ادَّعَتْ أنّها حاضَتُ ثلاتٌ حِيَِّضٍ في 
شَهْرِه وجاء ت بين دا ع ع ليك وال فهي كاذبةٌ» فقال له عل : 
ا ومَعُناه بلسان الويكةة E‏ قوتت يوا له ويد جدًا 
حصولٌ ذلك في شهرهء فيعمَل بالبيّنة» بخلافٍ ما زاد على الشّهر» وكخلاف 
عادةٍ مَنتَظِمَةٍ في الأصحٌ. 

وعنه : يبل قَولّها مُطْلَاء واختاره”" الخْرّقِيُ وأبو القَّرَج؛ كثلاثة وتَلائينَ 
يومّاء ذكره'" في «الواضح» و«الطّريق الأقرب». ١‏ 

ولأ فرق نم السلمة والفايقة وها 


)١(‏ في (ظ): كالبينة. 
(۲) في (م): قول. 

(۳) في (م): تدعيها لحيض. 

(:) ينظر: مسائل صالح ۰٠٠٤/۳‏ مسائل أبي داود ص ۲٥٤١‏ . 
(5) سبق تخريجه 5077/١‏ حاشية (۲). 

(5) في (م): اختاره. 

(۷) قوله: (ذكره) سقط من (م). 


- | س نب س 


فرعٌ: إذا قالّت: انْقَضَتْ عِدَّتي» ثُمّ قالت0©: ما الْقَضَتّْ؛ٍ فله رَجْعَيُّها . 

ولو" قال: أَخْبَرَِْي بالِْضاء عدَّتِهاء ٿم راجَعَهاء ٿم قرت بكذبها في 
انْقِضاءٍ عدَّتِهاء وأَنْكَرَتْ ذلك وادَّعت أن عِدَّتها لم تَنمّضٍ؛ فالرّجْعةٌ 
صحيحةٌ؛ لِأنّها لم تقر بالقضاء عِدَّتهاء وإلّما أخبرت به» وقد رَجَعَتْ عنه. 

ED‏ العِدّة بو*)؛ أي : م9213 ريق الألذاي: 
نمه ومشروة E‏ إا تلكا الكتبق: الويف َأَكَنّ الظهْرِ اة 
ا وذلك بأنْ يُطلقَها مع آخر الظهْرِء م يض يونا وليل َم تظهر 
ثلاثة عَشَرٌَ يَؤْماء ْم نَحِيض يوم وليلةَ م تهر ثلاثة عَشَرَ يَومّا َم تحِيض 
يومًا وليلةٌ» نَم طهر لحظة؛ لِيُعرَفَ بها الْقِطاعٌ الحيض» وإنْ لم تَكُنْ هذه 
اللّحظة يِن عِدَّتها ؛ فلا بدّ منها لمعرفةٍ انْقِطاع الحيض» رتم افك اشر 
فلا بدا" يِن وَفْتٍ يُمكنٌ العْسْلُ فيه بعد الانقطاع. 

(وَإِنْ قَلَنًا EEE E‏ ل ولحظة)؛ لأن 
الظَهِرَينِ يزيدان أربعة أيّام . 

(وَإنَ فلا : القُرُوئ* : الْأَظهَارُ؛ٍ كَتَمَانَِة وَعِشْرُونَ يَوْمّا وَلَحْطَتَانَ)» وهو 
أن ليا من آخِرٍ لحظةٍ من ظُهْرِهاء فَيَحْسْبُ به قُرْءَاء ثم بحسب ظهْرَينٍ 
آخَرَينِ سنَّة وعِشْرِينَ يومّاء وبّيتهما حَيضّتانء فإذا طعنت في الحيضة الكالئة 


2200 في (ظ): قال. 

8 أئ: وي ا 

)2 رده ا 

(0) زيد في (م): به. 

(۷) قوله: (لمعرفة انقطاع الحيض» ومن اعتبر الغسل» فلا بد) سقط من (م). 


كاب الرَجِعَة - فصل وَإِذَا اذَّعَتِ الْمَيْآَةُ انْقِضَاءً عِدَّتِهًا ع or‏ 


327 5 ل 


واف انق ESD‏ و الوقن اك وف CN AC SN‏ 
(وإن قلنا : الطهر خمسة عشر؛ فاثنان وثلاثون يوما وَلحظتان). زدنا 


EEE‏ اتلس يخ" قبي عق ارخا ولط دهن 
الأوّل» وفي «الرّعاية»: مع ينو على الأصح. 

وعلى الثاني : بسبعة ' عَشَّرَ يونا 

وعلى الرّابع : بستّةَ عَشَرَ يَومّا ولحظتين. 

فمتى اذَّعَتُ انقضاء عِدَّتَّها بالقروء“ في اقل من هذا؛ لم يبل قَولّها عند 
اسن فين أذ "كد را ل ببستي عريد نه : 

: إذا قالت: الْقَمَتْ عِذّتي بو حَمْل مُصَرَّرِء وأمْكَنَ؛ صَدَقَتْ فى 

المضغة. ره 

فإذا ينا وَقْتَ حيضٍ أ وَضْعِ واختَلفا في سَبْقِ العللاق؛ قبل قله في 
العدَّة في الأشهر. 

قال في «الشّرح)» : وکل مُوضِع فلا HE‏ > فأنكر الرَّوحَء فقال 
الخْرَقِنٌ : عَلَيها اليَمِينُ» وأوْمَاً إليه أحمد في رواية أبي طالب . 
)١(‏ زيد في (م): زدناه. 
(؟) قوله: (عدتها) سقط من (م). 
(5) ينظر: المغني ٥۲٦/۷‏ . 
(5) قوله: (لا) سقط من (م). 
(۷) ينظر: المغني 2571/7 الشرح ١٠١/۲۳‏ . 


E]‏ س نب س 


وقال القاضي : قياسنٌ المذهب: لا يَمِينَ ازا إليه أحمدٌء فقال: لا 
يمينَ في نكاح ولا" طلاقي Ns‏ يَصِحٌ بذلا ا ات 
فيها ؛ #التعدود. 


A &‏ ا 


الأول أَوْلى. 

فن نَكُلَتْ عن اليمين؛ فقال القاضي: لا يُقضَى بالتُكول» وقال المؤلّفٌ: 
وحمل أن يُستشلّت الرّوجُء وله رَجْعيّها؛ يناءً على القول رد الس له 

ّا وج النُكولُ منها ؛ ظهَرَ صدقه» وقوي جازبه» واليَمِينُ تَشرَّعٌ في حقّه كما 
شرِعَتُ في حقٌّ المدَّعى عليه؛ لقوق جانه بالمينِ في اليد. 

(وَإِذَا قَالّتِ: الْقَضَتْ عِدتي» كَقَالَ: قد كت رَاجَعْدُكِء كَأَنْكَرَنْه ؛ كَالْقَوْلُ 
نَوْلْهَا)؛ لان قولها في انقِضاء عِدَّتها مَمْبولٌ. فصارّث دغواه للرّجعة بعد 
الحكم بانْقضاء عِدَّتها . 

وهذا بخلاف ما إذا اذّعى الرَّوحٌ رَجْعَتَها في عِدَّتهاء فأنكرثه'". ونبّه 
عليها بقّوله: (وَإنَ شق ا او ات قَدِ الْمَصَتْ عِدتِي قبل 
رَجْعَتِكَ)» فَأنْكَرّها؛ (كَالَْوْلُ قول ذَكَرَّهِ القاضي» وأبو الكَطََّاب وصحّحه 
اخ خنداة؛ ا اذَّعَى الرَّجْعَةَ قَبْلَ الحكم بالققباقياء ولا ويلك E‏ 
وقد صححث في الشَّاهِر 0 

(وَقَالَ الْخْرَقِينٌ 4 والشير ايا :وان الور وص عله دک في 
«الواضح»: اقول كَولُهَا) ؛ لان ادم والأصل عَدَمُ البجْعةء ولد 
)١(‏ في (م): أو 
(۲) ينظر: المغني ۷/ 25717 الشرح 77/ .١١7‏ 
(۳) في (م): وأنكرته. 


)£( في (م): وأبو. 
(5) ينظر: الفروع 9 . 


كتَابُ الرَحْحَة - فَضل: وَإِذَا اعت الْمَيْآَةُ انْقِضَاءً عِدَّتِهًا 8 ۵ 


من قبل قوله سابمًا فل مَسْبِوقًا؛ كسائر الدّعاوَى. 

والأصحٌ: ل جرم به في «التّرغيب» . 

ولم يَتعرّض الأصحابٌ بسَيْقٍ الدَعْرَىء هل هو عند الحاكم أمْ لا؟ 

(وَإِنْ تَدَاعَيَا مَعَا؛ِ قم قَولُّهَا)ُ على المذهب» ذَكَرَه ابن المح و 
في «الشّرح). وجَرَّمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّه تَساقَط قَولهما مع التساريه 
والأصل عدم الرّجْعة 

(وَقِيل: e‏ تَمَعُ لَه الْمَرْعَة)» ذكره أو ااب رو لآن 
القرعة عد ا بدليل: الإمامة. والأذان» والعتق» ونحوها. 

a e‏ المراة دعي ما يوقع الطّلاقَء وهو ينكرٌه. 
فقيل قله ؛ كالمُولي والعنّين إذا اذَّعَيا إصابة امرأته وأنكرته. 

وخحكي 2 «الفروع» الأقوال العّلاثة كك غير ترجيح ؛ «كالمحرر» 5 
القَولَينِ المخكيَّينِ هنا . 

وهذا إذا لم تكن المرأةٌ قد نَكَحَتُء فإذا نَكَحَتُ بعد انُقِضاء العِدَّة 
فادّعى الرَّوجُ الرّجْعةَ في العِدّة؛ فإِنْ أقامٌ بيِّندّ أو صدقاه”؛ سُلَّمَتْ إليه» 
وإِنْ كذّباء ولا بيّنة؛ فل قَولُها مع يمينهاء وإ صدقثه وكذّبه الرّوجٌ الثاني ؛ 
صُدَّقَ الثاني بيَمِينه . 

أصلٌ: إذا الْتَلّفا في الإصابة» فقال: قد" أَصَبْثّكِ فلي الرَّجْعةٌ 


عقه ره 


ان ار قالى: قد أضائي فلى احفر قبل فول المتكر اء لأر 


ال في (م): ونحوهما وهل. 
شك في (ظ): ما يرفع. 

(۳) في (م): في. 

(4) في (م): صدقا. 

(5) قوله: (قد) سقط من (م). 
(5) في (ظ): إذ 


-- | 5ك 


الأصل معهء فلا يرول إلا بيقين » ولیس له رَجَعَتها في المَوْضِعَينِ. 

فان کان اخيلاتُهما بعد كَبْضٍ المهر» واذّعى إصابتهاء فأنكرثه؛ لم يَرجعْ 
عليها بشَّيِءِ؛ لِأنّهِ يُقِرّ لها به ولا يَدّعِيهه وإِنْ كان هو المنكرٌ؛ رجع عليها 
وَالحَلُوةٌ كالإصابة في إثباتِ الرّجْعة للرّوج على المرأة التي حلا بها. 

وقال أبو بكر : لا رَجْعةَ له عليها إلا أن يُصِيبَها؛ لأنّها غَيرٌ مُصابَةء فلا 
يستحق"'' رَجُعتها كالتي لم يَخْلَّ بها 

وَوَجْهُ الأوّل: أنَّها مُعتَدَةٌ يلْحَمَها طلاقه. فَمَلّكَ رَجْعَتَها ؛ كالتي أصابَهًا . 

فرعٌ: إذا ادع روح الأَمَةٍ بعدَ عِدَّتِها أنه كان رَاجَعَها في عِدَّتهاء فَألْكَرَنْه 
وصدقّه مَولاها؛ ل ولهاء ص عليه . 

وقیل : وله . 

فعلى الأوّل: إِنْ عَلِمَ مَولاها صِدْقَ الرّوج؛ لم يَحِلَّ له وَظُؤْها ولا 
تَرُويِجَهاء وان عَلِمَتْ هي صِدْقَ الرَّوحٍ في رَجْعَتِها؛ فهي حرام على سيّدهاء 
ولا يحل لها تمكيئه من وَظئها إلا مُكرّمَة؛ كما قَبْلَ المّللاق. 


6١ X7 6١ 


() في (ظ): فلا تستحق. 


5 ينظ الب 87# 


كقات هة د ككل وَإِنْ طَلَّفَهَا دنا 2 oV‏ 


رفصّل) 


(وَإِن E‏ ا الجر (53): والعيد اثنتين » ولو عبر كهالفروع» 
بقوله؛ (مَنْ طلّق عة طلاقه)+ لكان أؤلى + لم كيد له ی کے وجا 
ا عاق" mg‏ تعالی : وین طلقھا قلا عل لَه ون بعد عق سكم 
روجا عر [البَقتَرَة : ويف امْرأَةٍ رفاعة الفُرَظِت”" . 

وقال سعيدٌ بنُ المسيّب: اداع ا ا بريد به 
إخلالاء فلا باس أن يَتَرّوّجَها الأَوَّلُء قال ابن المنذِر: لا تَعلَّمُ أحدًا قال 
e‏ لوار 1 '. ولإجماعهم على آن المراة بالتكاح في الآية: الجماع . 

وحاصِله: أنَّ حِلَّها للأوّل مشروظ: بان تنح روجا عَيرّهء فلو كانت 

م قَوَطكَها السَّيِّدٌ؛ فلا 5 

ون يکونَ ا على المذهب» فلو كان فاسِدًا؛ فلا. 

وأنْ يَطأها في القَرْج؛ لحديثٍ عائشة”» ونبّه عليه" بقوله: (وَيَطَأُهَا في 


2 


القبل)؛ لته لكك علق الجل ع و قي العْسَيلّة ولا تسم © إلا با بالوّطءٍ 
في القرج . 


(1) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 85. 

(۲) أخرجه البخاري »)۲٦۳۹(‏ ومسلم »)۱٤۳۳(‏ من حديث عائشة وكيا . 
(۳) في (م): زواجًا. 

(6) ينظر: الإشراف ۲۳۸/۰. 

(5) في (م): أمته 


(7) أي حديث رفاعة السابق. 
() قوله: (على) سقط من (م). 
4 في (م) : ولا يحصل. 


| عت 


کی ما يحوي ين" كَلِك؛ تنبب الْحَشنَة) - مع الالبشار --(في 
الْمَرْحء وَإِنْ لَمْ يُنْزِلُ)؛ لان أحكامٌ الوطء تتعلّقَ به» فلو اول من غير انْتشْارٍ؛ 
لم يُحِلّهاة لان الحكم يتعلّق بذواق العُسَيلق ولا يَحصّل مِن غير انِْسْارٍ. 
ولي الأتزال شركنا فيه لالد ا جك ذزاق ال غا للخرية: 
وذلك حاصِلٌ بدون الإنزال. 
والذي يَظهَرٌ: أنَّ هذا في التَبّبِء فأمًا ا ؛ يقتضها ‏ بآليه: 
(إن”" گان مَجْبُويًا بَقِيَ مِنْ ذَكَرِهِ قَدْرٌ الْحَسَمَةء كَأَوْلَجَهُ)؛ أحلّها؛ لان 
ذلك منه بمنزلة الحَشَّمَة من غيره» وفي «التّرغيب2 وجه : بقيّته . 
(أَوْ وها زَوْجّ مُرَاِق)؛ أحلّها في قَولِهمء إلا الحَسَن؛ لظاه ©) 0 


2 ف 


ولانه وَطءٌ من زوع في ا ي أَشْبَهَ البالِعَ» > وبخلافي الصَّغير» فإنه 


2 


TIT‏ ا ا 

وفي «المستوعب»: يُعَتَبَرٌ أنْ يکون له عشرٌ سِنِينَ فصاعِدًا . 

وقال القاضي + شترظ له اننا E‏ له" وي اي وأو" ون 
OTT‏ 

ولا معنى لهذاء فإِنَّ الخلاف في المُجامِعء ومَتَّى أَمْكَنّه الجماعٌ؛ فقد 
وَجِدَ منه المقصود. 


( فى (1)8 فی 

22 في (م): يفتضها . 
)۳( في (م) : فإن. 

)٤(‏ في (م): في ظاهر. 
)2 في (م) : ولا يذاق. 
(5) في (م): ونقل. 

(۷) ينظر: 0 
(۸) في (م): أن 


مضكات اة قشل ون کا وة E‏ ع 
0 ني وَهِيَ ذَميّةٌ عله لِمُطلْقِها المسلِمء ص عليه" وقال: هو 
3 يبه عد لصم ا ولظاهِرٍ النّصّءِ ولألّه”" وء ِن روج في 


چ 
3 


إن قت في الأب ) ز طت بشنت ) اوبواك مين ؛ لَمْ تحِلَ)؛ 


ا 2 


أن الؤظاة في الذثر لا دذوق© e‏ والوظه بشُبهة أو يلك" يمين 
وط من غير زَوِج» فلا يدخل”" في عموم النّضٌّء فيَبْقَى على المع . 

(َإِنْ قث في نگاح كَاسِدِ؛ لَمْ تَحِلَّ في اصح" الْوَجْهَيْنِ ا لفل 
ا ان التكاحَ المطلقَ في الكتاب والسّنّة إِنّما يُحملُ على الصحيح»› 
وقالة الأ , 

وخرّج أبو الخَطَّابٍ وجْهًا E‏ ؛ لأنّه روج فيدخل في عموم 
النّضْء وسبّاه ت4 تح ''' مع فساد نكاحه. 


يو 


ا المذْمَتُ ونْصَرَّه في و 5 07 لا للا م 


الإخصانء واللعان» والظهار» ونحوهاء وسَّمَّاءُ مُحَلًَا ؛ لِقَضْدِه و 


٤ر‏ ت 


لأ ييا » ولى ال حه لا لي ولا لوق الل لا القرله لول ما 


)١ (‏ ينظر: أحكام أهل الملل ص ١۷١‏ المغني ٥۱۸/۷‏ . 

(0) في (م): لأنه. 

)۳( في (م) : يملك. 

2 في (م) : لا يذوق. 

(5) في (م): بملك. 

(5) في (ظ): فلا تدخل. 

(۷) في (م): أحد 

(۸) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۱۸٤١‏ . 

€ في (م): فلا مدخل. 

953 ا السخ اللعطية» وق الب 0١/۷‏ والفريع الكير 2191/97 ماد 


ln‏ دشت ندع 


بالقرآن من اسْتَحَلَّ مامه ولاه وء في عير نکاج؛ ا 

(وَإنْ وَطِئَهًا رَوْججَهًا في عدي 03 نِمَاسٍِ» أو إخرام)» أو صوم وا 
منهماء أو مِنْ أحدهما؛ u‏ تن ا تيار الم ليده وصحّحه ني «الشّرح)؛ 
ابغرله في ي Ys‏ وَظ# تام في نكاح تام ا كما لو ا 
مريضة يَصُرٌ بها وظؤٌهء فَإنّه لا جلاف في حِلّهاء قالَهُ في «الكافي»» وكما 
لو تزوّجَها وهو مملوڭ وَوَطِكَهاء وكما“ لو وَطْئَها وقد ضاق وقْتُ صلاة 
ومَسْجِدِء ولقَبْضِ مَهْرٍ ونحوه؛ لِأنَّ الحَرْمة لا لِمَعْنّى فيها لحقٌ”* الله تعالى» 
بخلافٍ وَطَيْها في ارام وکر فان الحرْمةَ هناك لِمَعْنّى فيها . 

وفي «عيون المسائل» و#المغردات: : مع ا 

ومن لمعم O‏ قدّمه في «الفُروع»» وهو ا في 
الكلّ”"؛ لِأنّه وَظْءٌ حَرْمَ لحقٌّ الله تعالى» فلم يُحِلَّها؛ِ كوظء المرتدّة, أو 
نکاح باطل . 


4 


)١(‏ أخرجه التّرمذي (۲۹۱۸)ء والبزار (2750815» والطبراني في الكبير (7790)» وفي سنده: 
يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي وهو ضعيف» وفيه أيضًا راو مجهول» وضعفه الترمذي 
وابن عدي. وقال أبو حاتم: (منكر شبه الموضوع). ينظر: علل ابن ابي حاتم «0۷۰/٤‏ 
الكامل ٠١٤/۹‏ . 

(0) في (م): لأنه. 

(۳) ينظر: الكافي ۳/ ٠١١‏ . 

() قوله: (ووطئها وكما) في (م): كما. 

(5) كذا في النسخ الخطيةء وفي الفروع ۸/۹١٠ء‏ والإنصاف ۱۲۸/۲۳: بل لحقٌ. 

(7) في (م): هنا. 

(۷) ينظر: الفروع ٠١۸/۹‏ . 

(۸) في (م): المرتد. 


ڪتَابُ رة - قضل: وَإِنْ طَلَقَهَا تلان دنا 


مسال : 

الأولى: إذا وَطِكَها في رِدّتهاء أو رِدّته؛ لم يُحِلَّها؛ لِأنّه إن“ عاد إلى 
الإسلام؛ فقد وَقَعَ الوَظْءٌ في نكاح غير تامٌ؛ لِانْعِقَادٍ سبب البَيُنونَق وإن لم 
يُسْلِمُ في العِدَّة؛ فلم يُصادف الوَظءٌ نكاحًا . 

وكذا لو أَسْلَمَ أحدٌ الرَّوْجَينِ فَوَطِتَها قبل إسلام الآخر 

الّانيةٌ: إذا كانا مَجُنوتينء ا احبا على الداعية 
لظاهر النّصّء > وكالبالغ العاقل . 

وقال ابن حامِدٍ: ايا لق ل كدي الب 


عو - 


والأَوَّلٌ أصحٌ؛ RS‏ بن تكلا في الشيوة بدليل البهائم» قال في 
«الشّرح»: لكن إن كان المجنون”' ذاهِبَ الحِسٌ؛ كالمصروع والمعْمّى عليه؛ 
لم يَحصّل الجل بِوَظيه . 

التالغة : إذا وَطِىَ مُعْمَى عليهاء أؤْ نائمةً لا تُحِسٌّ بوطئه؛ لم تَحِلَّ حكاه 
ا 

ويَحِتَّمِلٌ: حصو الجل؛ للعموم. 

ولو وَطِئَها يَعتَقِدُها أجنبيّة» فإذا هي امرأتّه؛ حلَّت؛ لِأنَّه صادّف نكاحًا 

الرًابعة: إذا اسْتَدْخَدَتْ ذَكَرَّه وهو نائِمٌ؛ حلت وقَدَّمَ في «الشرح» خلاقه ؛ 


وإِنْ وَطِتَها مع إغمائه فوجهان. 


)١(‏ قوله: (إن) سقط من (م). 
(0) في (ظ): المجبوب. 
(۳) في (ظ): فلم. 

. 0۸/۷ ينظر: المغني‎ )٤( 


Bl -‏ داشت اندع 


ود 


وعنه: لا؛ لِعَدَم 1 e‏ 

قال أبو بكر : والعملٌ على الأوَّلِ؛ لِأنّهِ يَأ كالفحل”» ولم يَفْقِد إل 
الإنزال» وهو غير مُعتَبَرٍ في الإخلالٍ. 

(وَإِنْ كَانَتْ أَمَةَ فَاشْتَرَاهَا مُطَلَّفُهَا""؛ لَمْ تَحِلَ)» نص عليه رواه 
مالك والبَبِهَقِنٌ عن زيدٍ الي EG‏ 
جور أن يكون ا اغا 

(وَيسْمَوِلٌ : أن تَحِل)؛ لأنّ اللا يَخْتَصٌ الرّوجِيّة فار في الُحريم . 

(وَإِنْ طَلَّقَ الْعبْدُ امْرََتهُ طَلْقَيْن ؛ لم تجل له حَنَّى تنح رَوْجًا غَيْرَهُ) هذا 
هو آل اذ لقان قد باد le e‏ فعلى هذ|* إذا ظَلقَها 
طلقتین؛ حَرْمَتْ عليه حتی تَنكحَ روجا غَيرَّه. 


250 في (م): ذوق 

00 في (م): کالنحل. 

(۳) في (م): مطلق. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۸٤۸/٤‏ . 

(5) أخرجه مالك (۲/ .)٥۳۷‏ وعنه عبد الرزاق »)١59947(‏ وابن أبي شيبة 2)١7179(‏ وأحمد 
في العلل (5145)» والبيهقي في الكبرى :4)١5٠7١54(‏ عن ابن شهاب» عن أبي عبد الرحمن 
عن زيد بن ثابت هء أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلانّاء ثم يشتريها: «إنها لا 
تحل له حتى تنكح زوجًا غيره»» واختلف في أبي عبد الرحمن» فقال وكيع: هو 
سليمان بن يسار» وإليه ميل أحمد وابن معين وابن عبد البر في التمهيد» وقيل: طاوس» 
ورجّحه في الاستذكار»ء والأول الأشبه؛ لما رواه عبد الرزاق »)١59191(‏ وسعيد بن منصور 
(22185». عن عثمان بن حكيم» عن سليمان بن يسار» وذكر نحوه عن زيد. وإسناده 
صحيح »› واحتج به أحمد. ينظر: تاريخ ابن معين ٦٦/۳‏ مسائل صالح ٩١/۳‏ التمهيد 
989 الاستذكار ٤۸۲/٥‏ . 


كتَابُ الرَّجْعَةٍ - فضلٌ: وَإِنْ صَلَمَها ملَانا 8 ۹۳ 


(سَوَاء ا أو ا على ال لاشيواء السالين فى الب المقتضي 
مما سم وذلك أن سب التّحريم اسْيَكُمال العَدّد؛ وهو 
موجود في حالتّي الق بعد الرْق وبا قاء الرّق . 


ا مراك جا و را العم وإِنْ كان بعد 
طلقتین ؛ فعلى روايتینِ ؛ لاله رُوِيَ: أن التي يكل قَضَى به . 


6 


بی ضر 


وقال في رواية أبي طالِب: (يتزوّجُها ولا يُبالِي» في العِدَّة عَََا أو بَعْدَ 
الهِذة)».ؤقال: هو قول ابن 5 وجار ؛ أن ابنَ عبّاس أَفْتّى به» وقال: 
«قَضَى به ا روان الخ وا 9 أرق شما دگ وأبو ذاو 
والنّسائييُ من رواية عمرٌ بن معتب”* » عن أبي حَسَن مُولى بني“ توفل + 
ولا ا وقال السات ف في عَمر: ليس بتوئ) وقال ابن المبارك ومعمر 
لقد تحمّل أبو حَسَّن هذا ا وكال احيد: e‏ 
يبي E‏ 0 32 


.)۲( حاشية‎ ۳٠٤ /۸ يأتى تخريجه‎ )١( 

0 أثر ابن عباس ويا سيأتي مع المرفوع» وأثر جابر 5نه: أخرجه ابن أبي شيبة (215157 
۷)/) عن قتادة» عن أبي سلمة وجابر بن عبد الله» قالا: «إذا أعتقت في عدتها فإنه 
يتزوجهاء إن شاء وتكون عنده على واحدة»» منقطع» قتادة لا يروي عن جابر طايه وقد 
أخرجه البيهقي في الكبرى (15187)» من أحد طريقي ابن أبي شيبة» لكن فيه: عن 
اق سلشاحن E‏ ش 

)۳( ينظر : مسائل ابن منصور /٤‏ ٤٦٦٠ء‏ المغني ٥٠۷/۷‏ . 

9 قى (ظ)< عمو بن شیب 

(5) قوله: (بني) سقط من (م). 

0 فى (ظ)ة فوقل. 

)۷( ا مالك »)٥۷٤/۲(‏ وعبد الرزاق »)۱۲۹٤۹(‏ والشافعي في الأم /٥(‏ 7075 
وسعيد بن منصور (۱۳۲۸)» وابن أبي شيبة »)۱۸۲٤۸(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠١۱٥۸(‏ 
عن سليمان بن يسار: أن نفيعًا - مكاتبًا كان لأم سلمة زوج النبي ية أو عبدًا لها - كانت _ 


|6 شن شن ند 


َ مه عى 3 عي اع 5 
وحديث ابن ع ا ولا اعرفه» واما ابو حسن فهو 


(TD) #. 2 0‏ 1 
عِنذِي معروف 
وقال أبو بكر : إِنْ صحّ الحديتٌ فالعَمَلُ عليه راا الل عن ديق 
0 7 - 03 و 


فرِعٌ: إذا علق ثلانًا في الرّقّ بشرطء فوج بعد عِيْقه ؛ لَرِمَنْهُ اللات . 

وقيا) : كان ويَبِقَى له واحدة؛ تعلية بعتقه”"' في الأصحٌ . 

(وَإذا غات عن طاق تلان ا فرت اا تحت من أضَابها: 
وَانْقَصَتْ عِدَهّاء وَكَانَ دَلِكَ مُمْكِنَا؛ قله گاحما إا عَلَبَ عَلَى تو صِذْفُهَا) . 

ال ا 
بيتهما نكاحٌ وَوَظةٌء ولم يَرجِعْ قبل عفدا وأخبرئه بذلك» وعَلّبَ على ظلَه 


= تحته امرأة حرة» فطلقها اثنتين» ثم أراد أن يراجعهاء فأمره أزواج النبي بي أن يأتي 
عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك» فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت» فسألهما فابتدراه 
جميعًا فقالا: «حرمت عليك حرمت عليك)» وفي لفظ: «لا تحل له حتى تنكح زوجًا 
غيره)» وإسناده صحيح . 

0 :فى (ظ) مرو بن شعبب. 

07 ا أحمد (۲۰۳۱)» وأبو داود (۲۱۸۷)» والنسائي (۲۷٤۳)؛‏ وابن ماجه (۲۰۸۲)» 
والطحاوي في شرح المشكل »)٠٠۷(‏ والطبراني في الكبير »23١811(‏ والدارقطني 
»)۳۸١(‏ في إسناده عمر بن معتب وهو ضعيفه وأبو حسن مولى 
ع اا توق وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن عبد البرء واستنكر ابن المبارك 
حديثه هذا» وضعف الحديث جمع من الأئمة» قال أبو داود (ليس العمل على هذا 
الحديث)» وقال الذهبي: (الخبر شاذ)» وضعفه الخطابي والمنذري والألباني . ينظر: معالم 
السنن ۳/ ۲۳۹. ميزان الاعتدال »5١5/5‏ ضعيف سنن أبي داود ۲۲۹/۲. 

)۳( في (م): نقيته. 

(6) قوله: (ولم يَرجِعْ قبل العَقّدِ) غير موجودة في المغني 7/ 20717 ولا في الشر ح الكبير 
لاا 


ڪتَابُ رة - فض ل وَإِنْ طَلَمَهَا تلان دنا 


م اس 


صِدْفهاء > مِثْلَ أن يعرف أماتتهاء أو بحب ر غيرها مِمَّنْ يعرف حالها . 

وفي «الترغيب» وَجْهُ: إن كانت" ثقة؛ فله أن يتزوّجَها في قول عامّتِهم؛ 
لأنّها مُوْتَمَئٌَ على نفسهاء وعلى ما أَخْبَرَتُ به عنهاء ولا سبيلَ إلى معرفةٍ هذه 
الحالٍ على الحقيقة إلا مِن جهّتِهاء فتعيَّنَ الرُجوعٌ إلى قولها؛ كما لو أخبرث 
بالقضاء هديا 

(وَإِلّا قكا)؛ أي”": إذا لم يُوجَدُ ما ذُكِرَء ولم يَعْلِبْ على ظنَّه صِدقها ؛ 
ls‏ 0 قَوَجَبَ البقاءً على الأصل» وكما لو أخبره 
عن حالها فاسق. 

فلو كذّبها اللّاني في وَطء؛ فيل قله في تنصيف مهرء وقّولّها في إباحتها 
للأمّل. 

وكذا لو تزوّجَتٌ حاضرًاء وفارّقهاء وادَّعت إصابته وهو مَنكِرٌها. 

وكل الآرلةه لو حاءظ e‏ ودف أن E‏ 
عِذَّنّها؛ فله تزويججها إِنْ ظنَّ صَدْقَها كمعاملة وعبد”'' لم يَثبْتْ عِنْقَه قاله 
الشَّيِحُ تقئٌ الدين. لا سيّما إِنْ كان الرَوج لا يُعَرَفْ. 

رتور اي 120 ستهربر O‏ 

فرعٌ: لو شهدا بأنَّ فلانًا طلّق امرأته ثلاناء وَوَجِدَ مَعَهَا بعدّء وادّعى العَقْدَ 
ثانيًا بشروطه؛ يقل منه» وسيل عنها المؤلّت فلم يُجِبْ. 


ا 


8 ر 

)۲( في (م) : كان. 

(۳) قوله: (أي) سقط من (م). 

(4) في (ظ): بمعاملة وعبد. كذا في النسخ الخطية» بزيادة (و»» والذي في الفروع ٠١١/۹‏ 
وغيره بدونها . 

(5) ينظر: الفروع ٠١١/۹‏ . 


El -‏ اشع شع في 


EY‏ كي ين يم 600 ونث ZZ‏ ادك | عام 
ولو وَطِىَ مَن طلقّها ثلاثا؛ حدّء نَصّ عليه فإن جَحَدَ طلاقها وَوَطِكَهاء 
فشهد بطلاقه لم ر لأنا لا تخل معرفته به وقت وَطيْه إل بإقراره 


)€( 
به . 


(۱) ينظر: الفروع ٠١١/۹‏ . 
(۲) قوله: (لم يحد) هو في (ظ): فلا. 
(5) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف كأنة). 


كتَابُ الإيلاء 2 ۳۷ 


(كِتَابٌ الايلاء) 


الإيلاء بالمدٌ: الحَلِف» وهو 0 2 يلاء ويُقالٌ: تألّى”"2 
الله برذ إن فقيل © : اة 0 لايَاء بوَرْنْ حَطَاياء قال e‏ 


فليا ا ا اله اا ا ا ك 
وكذلك الال بسكون اللّام ر 


والأصل فيه : قول تعالى : لل دين ولون مِن اهم رص ن أرَبعَةٍ اهر [البَقَرّة : 
‘Ir‏ وكان ابی بن كعب وابنُ ن عباس يُقرآن : ايقيمون. . »٠‏ الآية 00 > وقال 


(۱) في (ظ): يألى. 

(۲) أخرجه القضاعي في مسنده »)۴۳١(‏ من حديث عمر بن الخطاب ونه مرفوعًاء وفي سنده : 
سعيد بن سلام العطار» كذبه أحمدء وقال البخاري: (يُذكر بوضع الحديث)» وأخرجه 
ابن أبى شيبة (735557)» وأبو داود فى الزهد »)١110(‏ موقوفًا على ابن مسعود طا › 
وإفخاةه: ماله نانك ينظر: ميزان الاعتدال 1/۲ 

0 في (م): فعلية . 

(4) هو: كثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة الأسود بن عامر بن عويمر الخزاعي» ويقال له: 
كثير عزة» مات سنة ۷١١٠١ه»‏ قال هذا البيت يرثي عبد العزيز بن مروان ب بن الحكم. ينظر: 
وفيات الأعيان »٠١7/5‏ ديوان كثير ص ٠٠١‏ . 

(5) في (ظ): ألايا. 

(0) قراءة اموي کب وك : أخرجها ابن أبي داود في المصاحف (ص .)١15‏ عن حجاج» 
حدثنا حماد قال: قرأت في مصحف أبَيّ : (للذين يقسمون)» رجاله ثقات والله أعلم. 
وقراءة ابن عباس ووْها: أخرجها عبد الرزاق »)١١7547(‏ عن ابن جريج» عن عطاء: أن 
ابن عباس كان يقرأ: (للذين يقسمون من نسائهم)ء (فإن عزموا السراح)» وأخرجها 
سعيد بن منصور فى التفسير .)۳۷١(‏ وعنه حرب الكرمانى فى مسائله (۲/ 1۹۲)» عن 
عمروء عن ابن ا 4ه وإسناده صحيح» وأخرجه 90 داود في المصاحف 
(ص »)۱۹٤‏ بهذا الإسناد مختصرًا. 


El‏ 5ك 


ابن عباس : ١‏ ولذ مون 4 ين حكاه عر ا و أهل 

E Co ا ل‎ 

تقر ها ال وَالسَّنَتَينِ وَالثَّلاتَ يدها لا يما ولا ذات بعل فلمًا كان 

الإسلامٌ جعل الله ذلك للمسلمين أربعة بعة أشهر. 
وهو محرّمٌ في ظاهر كلام جماعةٍ؛ لأنه يمين على ترك واجب. 
وکات الأبلاة والظيار طلاتا فے الجاعلئة» وذكرّه احمد فى الطهار عن 

ا لابه 7 يل 
وحاصله: أن الشَّرعَ غيّر حكمّه الذي كان معروفًا عندّهم . 
كه ا الْوَظْءِ في الْمَبْلِ) هذا يان فى الاباك رعا 

وفيه نَظد؛ أنه لم يُقيدْهِ بحَلِفٍ الرّوجٍ بالل تعالى» أو صفةٍ من صفاته على ترك 

وَظءٍ الرّوجة في القَبْلء ولم يقيِّدُه بالمدّة» وهذا ليس بداخل في حقيقته. 

وإنما هي شروظ . 
وَالأَوْلَى فيه أنْ يُقالَ: كل زوج صح طلاقه صح إيلاؤه» فهو" إِدَنْ: 

حف زوج يُمكِنْه الوطة» بالله تعالى أو صفةٍ من صفاته» على ترك الوطءء 

ولو قبل الدخول» في القبل . 

)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير (6/ ٠٦۲‏ 0287 وابن أبي حاتم في التفسير »)5١17١(‏ والبيهقي 
في الكبرى »)٠١۲۳۱(‏ عن ابن عباس راء ولفظه: «الرجل يحلف لامرأته - لا ينكحها - 
بالله»» ولا بأس بإسناده. 

(۲) في (ظ): عن. 


(9) ينظر: المغنى ٥۳٦/۷‏ . 
€3 في (م) : تعطيه . 

(6) ينظر: زاد المسافر ۳۲۸/۳. 
42 في (ظ): وهو. 
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ف «الرَّوجُ»: يُحْتَرَرُ به عمّا"'' لو قال لأجنبيّةِ: والله لا أطؤك أبدًا. 

ودتيكك"؟ اع ادر اذا مع ا وة 

ا چو ,وهر «#) 9 . 

وفو : «في القبل»: يحترز به عن الرتقاءء ونحوها. 

و ا ق e‏ 

(ویشترط له شروط اربَعَة) : 

E LS‏ الى صل به 

به رو 2 و 3 r‏ رو 0 2 252 8 a‏ 

الضرر؛ إد يجب على الزوج فعله» ويّضر الرّوجة فقذه» (فن تركه بغير 
- ال £ 58 ر 
يَمِينِ؛ لَمْ يَكُنْ مُولِيَا)؛ لان الإيلاء هو الحَلِتُ ولم يُوجَدْ. 

2 تور ف اق ل هر فاه فى ؟ لف ا‎ TET 

(لكن إن تركه مضرا بها يِن غير عذر؛ فهّل 
ویخکم ‏ بحكوه؟ عَلَى روایتین): 

هر در و e‏ د 5 7 ¢ ورم ¢ 

أَشْهَرّهما: نَعَمْ؛ لأنّه تارك لِوَظيِها إضرارًا”'' بهاء أَشْبَّهَ المُولِيء ولِأن ما 
لا يَجَبٌ إذا لم يَحْلِفْ؛ٍ لا يجب" إذا حَلَفَ على تَركه؛ كالريادة على 
الواجب» وثبوتٍ حكم الإيلاء له لا يَمِنَعٌ مِنْ قياس غيره عليه إذا كان في 
معناه ؟ كسائر الأحكام الثابتة بالقياس . 

الا لآ تضرث لا لاه ليس رل قلا يدك لا كه ينما 
لو که لدو ولان تخصيصٌ الإيلاء بكم یدل على أنه لا يبت بدونه. 

5 ھر 2 ا مس چ ر 5 
وكذا حكم من ظاهِرَء ولم يكفرء وقصّد الإضرار بها. 


و 
ب 


)١(‏ في (م): كما. 

(0) في (م): أو .يمكتة. 

(۳) قوله: (به) سقط من (م). 
(4) في (م): أو. 

(5) في (م): يحكم. 

(0) في (ظ): ضارا 

(۷) زيد في (م): لا . 


ا الا المُبدع شرح المُقنع 


م 


الوطء الذي يُطَالَبُ به في القّيئة» ولا ضَرّرَ على المرأة في تَرْكِه . 
o‏ اك 
عَلَى الْتِقَاءِ الْْمَائيْن ؛ 0 یکن موليًا)؛ ؛ لِأنَّ الصّعيف كالقويّ في الحُكم . 
وإِنْ قال: أردثٌ وظنًا لا يبلغ“ الْتِقاءَ الختانين؛ فهو مُول؛ لأنَّه ل“ 
يُمكنه الوَظْءٌ الواجبٌ عليه في المّيئة عير حنثٍ. 


وإِن لم يكن ي فس رل لاله لمحتو ؛ 

وإن“ قال: والله لا جامَعْتَكِ جماعَ سوءٍ؛ لم يكن مُولِيًا بحالٍ؛ لاله لم 
يَحلِف على ترك الوطء» إِنَّما حَلّف على ترك صفته المكروهة. 

(َإنْ أَرَادَ به الْوَظْءَ في ادير أو دُونَ الْمَرْحِ؛ صَارَ مُولِيَ)ء لأنّه حافك“ 
على ترك 0 في القَبْل؛ لان حَلِمَه أن لا يُجامِعَهاء يَسْملُ”" المجامّعةً في 
القَرّج» فإذا د قَصَدَّ بالاسْتثناء الوطء في الدّبْرء أو دُونَ الفرج؛ بقي الوطءٌ في 
الفرج تحت الحَلف . 

ولم يتعرّض المولْثُ إلى اليمين إذا خلت" عن الإرادة» وفي «المغني»: 


(1) قي (ظ): لا أبلغ: 

(۲) قوله: (لا) سقط من (م). 
(۳) في (م): نيته . 

2 في (م): فإن. 

(5) في (م): حلف. 

() في (ظ): يشتمل . 

(۷) في (م): حلف. 
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نه ليس بإيلاءٍ؛ لاله مُحتول” » فلا يتعيّد سین لون مولا به 

(وَإِذَا حلّف عَلَى تَرْك الْوَظءِ في ي المج ب ملف له ا 
الضريع). التو لا العف ووو ل E‏ ذكري في رجا أو لا 
ا أو ولج دگري في قحك ا 

(وَللْبَكْرِ خَاصّة : ل اقتششتك): هر" بالقاف» والثّاء المثنّاة من قوق 
وافتِضاض البكر وافْتِراعُها - بالفاء - بمعئّى» وهو وطؤها وإزالة بُكارتها 
بالگ ماعر ا من فود اللؤاقة ا ها : 

ويله ما ذَكَرّهِ في «المستوغب)ء ولالرعايةا: ل أنكني بك زأد في 
«الرّعاية» : من العربي". 

(لَمْ يدبن فيد)؟ لاه لا تسا مير الإ 

مله : له الت + حشفتي في فرجك؛ لأن الف لا كحضا يدون ذلك: 
بخلافی: لا أدخلث” كل كي في فرجك. 


م 


34 


(وَإِنْ قَالَ: وا لا وَطِيْتُكِءِ أو لا جَامَعْتُكِء أو لا بَاضَعْتُكِء أو لا 
AE‏ ا تافلقق» أو 1 تركف أل 1[ ا حو کسر السّية 
الأولى+ وفتحها لكّة»؛ أئ : لا وَطنتّك» (أو لا اتيك أو لا اعْكَسَلْتٌ 


Oa e S0 
قي( المرب‎ 0 

(۷) في (م): لأنها لا تحتمل . 
(۸) في (م): لا أدخل. 

(9) في (م): أو لأتيتك. 


ا ا المُبدع شرح المُقنع 


مِنْك؛ نَهْوَ صَرِيحٌ فِي الْحُكُمِ)؛ لأنها لتك فى الوطء غُرَفَاء زاد في 
«الكافي» و«الشّرح ؛: ولا أَصَبْتُكِ زاد جماعةٌ: ولا 5 والمنصوص 
E LR CR E‏ وذ 
ببعضها؛ كقوله ا 7 فوشن a‏ إا طهر اوم (التقرة: 
۲٢‏ «إولا شروش واس عَلكفُونَ فی الْصَنجِد» ر و : وء ومن قبل أن 1 
5 تَمَسَوَهنَ 4 [البقترّة: 7م10 . 

وأمّا الوطعٌ والجماع ؛ فهما اشر الألفاظ في الاستعمال» والباقي قياسًا 
عليها . 

فلو قال: أردثٌ بالوطء الوَّظءٌ بالمَدَّم» وبالجماع”"' اجتِماع الأجسامء 
وبالاسالة الاصابة e ER NERA‏ 
وبالمباشَرَةٍ مس المباشر ٠"‏ وبالمباعَلّة الملاعبَة؟' والاسْيِمْتاعَ دُونَ الفرج» 
وید قرت اه مها والمياسة ويريد ها من اها والاتان 
يريد" به المجيء» وبالاغتسال ويريد”' به الاغتسالٌ من الإنزال عن مباشرة 
من قِبَلِه أو جماع دول المَرْج» (وَيُدَيَنُ" فِيمًا بَبَْهُ وَبَيْنَ الله تَعَالَى) مع عدم 

ينةٍ على المذهب؛ لان صِدْقَه غير ممتيع : ولم يقبّل في الحكم؛ وت 
ل 


.١15/9 ينظر: الفروع‎ )١( 
في (م): والجماع.‎ (۲) 
في (م): المباشرة.‎ )( 
في (م): الملاعنة.‎ )٤( 

(5) في (ظ): ويراد. 
0( في (م) : يريد. 
(۷) في (م): دين . 


ڪتابُ الإيلاءٍ ظ 8 VT‏ 


وفي «الانتصار) : (العننيا) ظاهِرٌ فى الس اليك و«لمسم» ظَاهِرٌ ف 
الجماع» فَيُحمَلَ الأمرٌ عليهما؛ لِأنَّ القراءّينِ كالآيتينِ. 

وظاهِرٌ نَقْلٍ عبد الله“ في للا OTA‏ أنه كنارة» ”77 على 
وء أو قرينة. 

(وَسَائْرُ الأَلْقَاظ)؛ آي: باقيهاء وهي الكنايةء (لا يَكُونُ مُوليًا فِيهًا إلا 


لے 


بالنْيّةِ) ؛ لأنّها ليست بصريح في الجماع» ظاهر» فافتقراث إلى النة َة 


4. 


ككنايات الطّلاق» وفي «الرّعاية» و«الفروع»: أو القرينة ل" قر وال الا 
ج با ول اغا فت مقت له شا حك لا لعلف 
لا دخلتٍ علي لا مَس جلي جلك ونحوه. 

وتكفي''' نية ترك الوطء فيهاء إلا" في قوله: لَيَطولَنَّ تَركي لِجماعك› 
فتَكفِو le‏ 

وتَعتبَرٌ ني الوطء والمدَّةٌ في قوله : مولن غيبتي عنك. 


9 


6١ > 
ع‎ KT ل‎ 


(۱) ينظر: مسائل عبد الله ص .751١‏ 

9 في ىت 

(:) قوله: (لا جمعتنا) في (م): لاجتمعنا . 
(5) قوله: (لا) سقط من (م). 


|6 اشن تن 


رفصّل) 


(الشَّرْط الثاني : أن يَحْلِت) في الرّضا والغضب («بالله تَعَالَىء أو صِمَةٍ مِنْ 
ينض 309 غات أن الْحَلِفت بذلك إيلا*” » وعن ابن عبَّاسٍ في قوله 
تعالى : اللي يوون ين يهم [البقرة: +00 : : «أي امون بالله تعالی" 
كله الولة تعالى : مقن قاو ن آله عور يحم [البقترة: سير oN‏ 
إّما يَدخُلَ في اليمين بالل تعالى. 

(فَإِنْ لف بِنَذْرء أو عِنْقٍ علق أو طلاق)» أو صدقة مالٍء أو الحجٌّء أ 
الظهار؛ (لَمْ يَضِرٌ مُولِيًا في الطََاهِرٍ عَنْهُ)ء واخحتارّه الخِرَقِيٌ: 0 
وأصحابه» قال في «المستوعب»: هو المشهور في المذهب؛ لقوله تعالى : 
إن كاهو ون أله حَمُوْرُ تَحِس 4 (اربتسرة: ٠]‏ والمغفرةٌ إِنّما تكون في الجنث 
في اليمين بالله» بخلاف الكّللاق وغيره» ولأنّه“ لم يَحلِف بالله تعالى» أشْبَهَ 
ا E NL‏ 
ا ولا نات بجوايهة ولا دك آهل العرية ة في باب القّسَمٍء اا 
يُسمّى حَلِمًا تَجَوُرًَا؛ لمشاركته القَسَمَ في الحثٌ”"' على الفعلء أو المع منه. 

(وحنه: 00 مولِيًا)؛ لقول ابن عباس : ١كلّ‏ يمين متحت جماع الا 
)١(‏ في (م): لأن. 
() ينظر: الإجماع لابن المنذر ص »١١5‏ مراتب الإجماع ص .١959‏ 
(۳) تقدم تخريجه 7717/8 حاشية (1). 
(:) في (م): لأنه. 
() في كشاف القناع 7 : :: ولأن هذا تعليقٌ بشرط. 
0 فى ازا پر 
(۷) في (م): الحنث 


فل - الفط اللاي أن يَحْلِفَ بالنه تقال اؤ صِمَةٍ مِنْ صِمَاتِهِ 2 


نبي یلا وقاله ‏ لشي المي والاعدةة لھا یس مث عسافياء 


وعنه: بيمين me‏ کر وظهارء اختاره أبو بكر . 

37 موا يطوق ان تحت يما E ae‏ 
ف ل لااو ال عفر الدين را هليه ونه يديا 
نكر ا الف 

والحقٌ : أنَّه إذا اسْكَثَْ سْتَدْنَى في یمین مُكمَّرة؛ لا يكون مُو TED‏ 
كار باصق ذل كو سدم تر لد كانه 

وج على اال أذ الكلتك يكير الك وصتته لد 

فرعٌ: إذا علّق طلاق عير مَدُولٍ بها بِوَطيّْها ؛ فروايّتان» فلو وطتها؛ وقع 


لع $ 
ا" 


ر 
وهما" في : إِنْ وَطِنْنْكِ فضرَّنْكِ طالِقء فإِنْ صح إيلاءٌ فأبانَ الصّرَة؛ 

انقطع» ونان او ي عاد الإيلاءء وتبني””''' على المدّة. 
(وَإِنَ ل إن وَطِبّْكِ فَأَنْتِ زَانِيَة أو لله عَلَىَ ضرم هذا الشَّمْر؛ِ لم يكن 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى »)٠١۲۳۹(‏ عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس وَوْيا. وهو 
منقطع » الحكم لم يسمع من مقسم إلا بعض الأحاديث ليس هذا منها . 

(۲) في (م): قاله. 

(۳) أي: يكون موليًا بذلك. ينظر: الإنصاف ٠٠١١/۲۳‏ . 

(:) في (م): واختاره. 

(5) في (م): وعتق. 

(0) في (م): ضررًا. 

(۷) في (م): اختار. 

(0) ينظر: الفروع ٠١۳/۹‏ . 

(9) أي: الروايتان. ينظر: الفروع ٠١١/۹‏ . 

. في (م): وينبني‎ )٠١( 


| دشت ندع 


¢ 


al NA‏ : فَلأنّه لا يَصِحٌّ تعليق القذف 
بشوظ و قاذ يل ته بالوظع ج فل يكوق: ا 

Ts e Es‏ أو صَومُ هذا 
الشَّهْر؛ لم يَصِحَّ؛ لأنّه يصيرٌ عند وجوب القَيئَةٍ ماض ضِيّاء ولا يَصِحٌ ندر 
الماضي . 

فلو قال: إن وَطِبْتْكِ فلله عليَ صَومٌ الشهر"'' الذي أَطوْكِ فيه؛ فكذلك› 
فإذا E‏ وفي وذ قضاء يوم وى فيه وجهان. 


ي 


مله : والله لا وَطِبْتَكِ في هذا البلدء أو مخضوبة: ا 


لخن 
3 
e‏ 


رمع 


32 و لا فى 


تَصُومِي نفلا » و قوي أو بإِذن ريك فيموت زيد. 

فرعٌ: إذا قال: إن وطِنْتّك فعبدي حر عن ظِهارِي» وكان ظاهَرَ» فَوَطِىَ؛ 
تق بالظهارء وإلا كيس بمُولِء فلو وئ لم يعت في الأصمٌ . 

فلو قال: إن وتك فهو حر قبلّه بشهر ؛ اا ا ود نفدي فلو 
وئ في الأوّل لم يَعتِقٌ والمطالبَةٌ في شهر سادس. 


5 


يعم 6١‏ 
ره KT‏ ی 


(0) ينظر: الفروع 9/ 158. 
6 في (م): تويك 


قَضْلّ - الَّرط الث أن خلت على ادر من أَربَعَةٍ أَشْهْر م 


رفصّل) 
ا 3 0 تر من أرب أَشْهْرِ) قاله ابن ا 0 وهو 
اشا E E o‏ 
جعل له تربص أربعة أَشْهّرِء فإذا حَلَفَ على أربعةٍ أشهر”“ فما دوتها؛ فلا 
yS‏ وتقدير 
التَريْص بأربعة أشهر يقتضي” ' گوته في مَذَةٍ اوها الايلاةء ولآن المظالية 
إِنّما تكون بعدّهاء فإذا انقضت مدَنّها فما دون لم تَصِحّ المطالّبةٌ من غير 


و سلس 


إيلاع» فلو قال: والله لا وطتتك› كان مولا ؛ أنه يقتضي الَأبِيدٌ. 
وعنه: أنه" إذا حَلَفَ على أربعةٍ أَشْهُرٍ كان مُوَلِيّاء ذَكَرّها القاضي 
أبو الحسّين» وقاله قظاء والكوريٌ؛ لاه تيم عن الوظء باليمين أربعة 


)١(‏ أخرجه ا والطبراني في الكبير 42١١55(‏ والبيهقي في الكبرى 
.)٠١۳۷(‏ عن ابن عباس ولت قال: «كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين» eT‏ 
ذلك» قولف ان هه أريطة أشينه اقب عاد کو ادر ا 01011 انيه 
الحارث بن عبيد» متكلم فيه» وقال في التقريب: (صدوق يخطئ)» وتابعه ابن أبي عروبة 
عند سعيد بن منصور .)۱۸۸١(‏ والشافعي في الملحق بالآم (۷/ 201717 وابن أبي شيبة 
(/,). ولفظه: «إذا آلى من امرأته شهرًا أو شهرين أو ثلاثة» ما يبلغ الحد؛ فليس 
بإيلاء»» وصحح الحافظ إسناده في الدراية ۲/ .۷٤‏ 

(۲) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۲٤۲‏ مسائل ابن منصور ۱١٤۳/٤‏ . 

(6) قوله: (قاله ابن عباس . . .) إلى هنا سقط من (م). 

(4) قوله: (أشهر) سقط من (م). 

(0) في (1)0 شض 

(5) قوله: (أنه) سقط من (م). 


كنا ا المُبدع شرح المُقنع 


ا فكان دين كما لو حلف على ما زاد. 
E E‏ يَعْلِبُ عَلَى الظَنّ أنه لا يُوجَدٌ في O‏ 


3 2ه سدم 


أن يفول a 1 A A‏ ما 
فت أو ت اقوت أو کھوئے: ا E‏ لن ذلك لا بوخد کی 
أربعة أشَهُر ظاهِرًاء أشْبة ما لو قال: والله لا وَطِئْدُكِ في نكاحي هذاء ولأنَّ 
أت 

حكمّ الغالب كم القظع في كثير من الصّوّرء فكذا هناء وكذا ذو عد 
الطلاق على مرضهاء أو مرض إنسان بعينه» او قيام السّاعة. 

فرعٌ: إذا علّق الإيلاء بشرط مستحيل؛ كقوله: والله لا وَطْنْتَك حتّی 
تَصْعَدِي السّماء ونحوه؛ فهو مول؛ لان معناه ترك وَطيْهاء فان ما يراد 
عالة؟ وجرد تعلق على المسغديل + كقوله تعالى قى الكثان: جؤول به 
م ر ر خرو « (NM f‏ 
Ss e saa N OEE‏ 
إذا ك الي ا الاب 
ا م الوا اي ا السماف: 

وفي «المحرّر' و«الفروع»: إذا قال: حنّى تَحبلي» ولم يكن وَطِنَهاء أو 
)١(‏ قوله: (كان موليّاء ذكرها القاضي. . .) إلى هنا سقط من (م). 
() قوله: (في) سقط من (م). 
(۷) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني 2579/17 والشرح الكبير 155/7: ما يراد إحالة 


وجوده يعلق على المستحيلات . 
() هو تميم الداري ونه . ينظر: الدر الفريد ٠٥١/۲‏ . 


قصل - الشَّرط الث أن خلت على أككر من أَربَعةِ أَشْهْر وم 


وط ونّته حبل مُتجدّدٌ؛ فمُولٍء وإِلّا فالرٌوایتان. 

(وَقَالَ الْقَاضِي)» وأبو الحَكّلاب: (إِذَا قَالَ: حَنَّى تَحْبَلِيء وهي ِمّنْ يَحْبل 
ِلها ؛ ؛ لَمْ يكن مُولِيًا)؛ لأنه يَحتَمِلٌ أنّها تحبل قل ملد الاد قال المولت:» 
(لا أَعْلَمُ لهذا وجهًا). وهو صحيحٌ إن كان مقصودٌ الحالِفٍ: حنَّى تحبلي”"') 


فان قال: أردثٌ ب١حتّى)‏ السببيّة؛ آي : لا أطؤك لِتَحُبَلي ؛ قبل من لذن 
لبس بحالِفي على ترك الوطء. 
تنبيه: لو علّقه على ما يُعلّمُ وُجودُه قبل أربعة أَشْهُرِ؛ كبجفافف بقل“ 
عن عق الكدن عر اه CUA N‏ 
اا د من سَّفْرٍ قريب ؛ ؛ لم يكن مُولِيًا؛ لاله يَغِلِث”" على الطَّنَّ 
وحوة الط فاو ا سك 
ركا لر قال وا لا انوك ي غك مال بخلاق ما ر قال وا 
اط دا روا اکا ف 2 


o۶ 


29 - ۴ 


قَالَ: واش لا ونك مُدَهّ او لَيَطولَنَ تَرْكِي لِجِمَاعِكِ؛ لَّمْ يَكُنْ 
و لذن ذلك يَمَعٌ على القليا والكتيره تاه لاه لكى ف 
NaS‏ خفن المي للثدة المع 1 

وفي قول المصنف : (لْيَولَنَ تَركِي لِجماعِكِ) صريحٌ في الإيلاء» وصرّح 


(وَإنَ 


)١(‏ في (م): تحبل. 

(0) في (م): بصل . 

(9) في (ظ): لم يغلب. 

(4) قوله: (به) سقط من (م). 
(5) قوله: (به) سقط من (ظ). 


| عت 


ا لذن الجماعً نض في إدخال”'' الذگر في المَرْج . 

وذكره”" أبو الحَمّلاب في الكنايات؛ أن الجماع يُطلَقُ ويُرادٌ به الجماع 
دُونَ المَرْجء فعلى هذا: يُعتبَرٌ فيه نيه إدْخالٍ الذگر في الفرج» كما تعتبر”" نيّة 
الد 

(وَإنْ حَلّف عَلَى ترك الْوَظءِ حَنَّى يَقْدَمَّ رَيْدٌء وَنَحْوِهِ مِمّا لا يَعْلِبُ عَلَى 
الع عَدَمُهُ في أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أو لا يالك في ق ترجا 
لالد لاقل عزن على ا ا ا ولا يُمكِنْه”*' وطؤها في غير 
البلدة المحلوفف عليها 

وقال ابنُ أبي ليلى» وإسحاق: هو مُولٍ؛ لِأنّه حالف على ترك وَظئها . 

وجوابّه : أنه يُمكنُ وطؤها بير حنثء فلم يكن مُولِّاء كما لو اسْتَدْنَى في 


سوم 


فرع : : إذا علّقه على عل مُباح مشفَةَ فيه؛ كقوله: وال لا أطؤك حنَّى 
تدخلي الذَّارَ؛ اه ٠‏ بخلافٍ ما لو علّقه على محرّم؛ كقوله: والله لا 
أطوك حتى تشب الكقيه أن أنه ويثام زان حلم وتنم E‏ 
المت حا 1 

قل اغا N E a oo‏ 
تسقِطي صداقك عٿي» أؤ حى تَكْمْلِي وَلَدِي ؛ فهو مُولٍ؛ لأنَّ اده لمالهاء أو 
مال غَيرها عن غير رضًا صاحبه مُحرَّمٌ أشْبَهَ شرب الخمر. 


)١(‏ في (م): أنه حال. 

(۲) في (م): وذكر. 

(۳) في (م): يعتبر 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي الشرح الكبير 71/ :١7١‏ ولأنه يمكنه. 
(5) في (م): المنع. 

0 100 فى 


قضلٌ - الشَّرط الذَّلِتُ أن يَحْلِتَ عَلَى أككر مِن أَزبعة أَشْهْر 1 


(فَإِنْ قَالَ: إِنْ وَطِمَْكِ قَوَاشهِ لا وَطِبْتَكِء أؤ إِنْ مَخَنْتٍ الدَّارَ قَوَاسهِ لا 
وَطِنْدّكِ؛ لَمْ يَصِرْ مُولِيًا) في الحال؛ لأنّه لا يَلرَمُه بالوطء حقٌ» (حَنََى يُوجَدَ 
الشَّرْظ)ء ونَصّرَّه في «الشّرح) وعّيره؛ لأنّه يصيرٌ مُولِيًا بالوطء» أو دخولٍ 
الدّار؛ لأنّها تَبْقَى يمينا تمنع”'" الوطء على التأبيد. 

اشير ١‏ اذ عييز توإتا في القاياة لاله لذ ب الوط إلا پان بيد 
موليّاء فيَّلحَقّه بالوطء ضررٌء أَشْبّهَ ما لو مَنَعَ نفسّه من وَظيِها في الحال في 
العذة الم 

وجوابه: بأنّهِ يمه الوطء من غير حِدْثِء فلم يكن مُولِيّاه كما لو لم يمل 

وإِنْ قال: إن وَطِبْتّكِ فوالله لا أطؤكء فأوْلَّجَ الحَسَّفَةَ ثُمّ زاد؛ حَيْتٌ 
ا 

وقيل: لا؛ کن لو 

فرعٌ: إذا قال : والله لا وَطِبْدّك إلا برضاك؛ لم يكن مُوليًا ؛ لإمكان وَظْيِها 
بغير حنتٍ . 

وكذا إن قال: والله لا وَطِبِدُكِ مريضةً» إلا أن يكونّ بها مرضٌ لا يُرجَى 
بُرؤهء أوْ لا يزولٌ في أربعة أشْهّرِء فيَبَغِي أنْ يكونّ مُولِيًا ؛ لأنّه حالف على 
ترك وَظيِها أربعة أَشْهْرٍ . 


ا 3 ی م ا ي ا ي چ 2 
فإن قال ذلك وهي صحيحة فَمَرِضَتْ مَرَضًا يُمكِنُ برؤه قبل أربعة أشهر ؛ 


(وَإن قَالَ: واو لا ونك في السّنَةِ إلا مره لَمْ يَصِرْ مُوليًا) في الحال؛ 


وق 21 عض 
9 قوت oa E‏ 


AY‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


ال STS‏ 
يَطَأْهَا وقد بَقِيَ مِنْهًا كْثرٌ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُر). فكون ترلتاء ارما 
وفيه وَجَْهٌ: يصير مُولِيًا في الحال؛ لِأنَّه لا يُنْكِنْه إلا بأنْ يصيرٌ مُولِيّاء 
لحف بالوطء ضررٌ. 
وجوابّه: بِأنّه ممنوع فيما إذا وئ وقد بَقِيَ من السو نها فال ؛ 
لاله لم يبق من" المدّة الممنوع من الوطء فيها المدّةٌ المعتبرة في الإيلاء . 
(وَإِنْ قَالَ: إلا يَوْمًا؛ فَكَذَلِكَ فِي أَحَدٍ الْوَجْمَيْنِ): جزم به في «الوجيزاء 


2 


وسو E‏ لد اليوة نک ۾ قلا يختص بوا ون يَوم» و يتل : جوز 


و 


ا جوز آذ يكرد فى المال» فلا يتحدق 2 


ويله لو قال صمت ومضان إلا يرما أؤ لا كلّمئك في السّنة إلا يومّاء 
فاه لا يَخْتَصٌ بيوم . 

(وَفِي اكيم يَصِيرٌ مُولِيًا في الْحَالٍِ)» وهو فول القاضي وأصحابه؛ 
E RE‏ مك 6 چا ويد الان قلاف 
الميدانة رار الك ES AT‏ 


() في (ظ): في. 

() في (م): ثلثاها. 

(۳) قوله: (من) سقط من (ظ). 
1 فى (ظ)ة ر 

(5) في (م): الأخرى. 

(5) في (م): أولى. 

(۷) في (م): المرأة. 


قصل - الشّرط الكَلِء أن خلت عَلى تر من أزبعة آشهُر r‏ 
ومن نَصَرَ الل قال: التاجيل | الخيار 0ن الموالاة فبهها e‏ 
لأنه رجاتت له المطالة؛ لزم CEN NA‏ 


4 


ولو لزم العَقْدٌ في أثناء مدّة الخيار؛ لم يَعْدْ إلى الجوازء وجوارٌ الوطء في يوم 
من أوَّل السّنَة وأوْسّطها؛ لا يَمنَع حكم اليمين فيما بَقِيَ منها . 
(وَإن*' قَالَ: وا لا ونك أَرْبَعَةَ اهر قدا مَضَتْ فوا لا وَطِبْدُكِ 


و 


اربعة أَشْهُر ؛ 5 ار ا ا ف «الكافي», و«المستوعب»» و«الرّعاية»» 
و«المحرّر»؛ لِأنَّ كل واحِدٍ من الرَماتَينِ لا تَزِيدٌ مته على أربعة أشهر. 

أ يَصِيرَ مُوليًا)» صبّححه في «الشّرح'؛ لاله مم ييمينه من 
وهام را اكد من ارا أشْهُرٍ وأظلَقَ في «الفروع» الخلاف . 


2 و 


وكذا الحكم في كل مدتينِ متواليتين يزيد مجموعهما على أربعة أشهر؛ 
كثلاثة أَشْهُرٍ وشَهْرَينِ . 

دوَإِنْ قَالَ: واو لا وَطِْتَكِ إن شِئْتِء فَشَاءَتْ؛ٍ صَارَ مُولِيًا) بوجودها”"") 
في قول أكثرهم؛ لاه لا يصيرٌ ممتَيِعًا من الوطء حى تَشاءَ و علق 
اليمِينَ على المشيئة بحرف «إنْ»» أشْبَه مشيئة غيرها . 

إن فل فاو کرد را کر واه له ولك الآ راك 


)١(‏ قوله: (ومدة) في (ظ): في مدة. 
(۲) في (ظ): يجب. 

)۳( في (م) : صار. 

)٤(‏ في (ظ): فسقط. 

)0 في (م) : فإن. 

(0) قوله: (مدة) سقط من (ظ). 
(۷) في (ظ): بوجوده. 

)٨(‏ في (ظ): ولو. 

(9) في (ظ): مكث. 


E‏ اشن فد 


فالجواتث:+ اى ا اا هاا ت يميته کن ا 
الوط بغير حنثِ» بخلاف : والله لا وَطِبْدُكِ إلا برضاك ٠‏ فإلّه لم يَحلِف إلا 
على وظيِْها حال سخْطِهاء فيمكنه وطؤها في حال رضاها بغير حنثِ. 

فان قالَتُ: ما أشاء» أو سَكْتَتْ؛ لم يَصِرْ موليًاء قله في لالش غا 

فرعٌ: إذا قال: واه لا وَطِيْتّكِ إلا أن يشاءَ أبوك أوْ قُلانٌ؛ لم يكن 
را لاله علّقه بوجوو فِعْلٍ يُمِكنُ وُجودُه في ثُلْثِ سنةٍ إمُكانا غ ا 
ولیس بمحرّم» ولا فيه مَضَرَّةٌ أَشْبَه ما لو علّقه o‏ 3 


(وَإِنْ قَالَ: إِلّا ان تَمَائِيء او إِلّا باتيّارك» أَؤ لا أَنْ تَحْتَارِي؛ لَمْ يَصِرْ 


1 
ملعا ص عليه في «الكافي»» ونَصَرّه فى ي "الشرح»؛ أله مَنَعَ نفسّه من 
رها ييه إلا فد رادها اف ما ثر:قال: إلا برضاكِء رحن غاي 


85 


ار 


وكما لو علقه على مشيئة غيرها. 
وقال القاضي : تَنعَقِرُ يمينه"» فإِنْ شاءت؛ انحلّتُء وإلّا فهي مُنعَقد 
(وَكَالَ أَبُو الْحَّاب)» وار بن الحجوزِيّ وجَرم به في «اليصرة 50007 
في المَجْلِس؛ صَارَ مولِيًا)؛ لأنّهِ يَصدّقٌ بمُضِيَ المجلس ھا ما شاك 
ا تحقق”" ذلك لِفّوات الاسيثتاء . 


د 


ال لا فرق بين وجودها فى الحال أو التَّرَاخَى. 
فرعٌ: إذا حَلَفَ لا يَطؤّها حنَّى تَفطِمَ وَلدَهاء أو ترضِعَه؛ كان مُولِيًا إذا 


)١(‏ قوله: (فالجواب الفرق بينهما. . .) إلى هنا سقط من (م). 
لك في (م) : هة 

)۳( في (م): بتحقق . 

(4) في (م): يعمد. 

(5) في (م): يعتبر 


قصل - الشَّرط الَا أن خلت عَلَى أسككّر مِن رة أَشْهْر 2 


كان بيته وبِينَ مدّةٍ الفطام والرّضاع أكثْرٌ من أربعة أَشْهُرِء فن مات الولد قبل 
تعن ارين نويه ٠ E‏ 

مسألةٌ: إذا حَلّف على وطهء امرأته عامّاء ثم كمّرَ يميته؛ انحل الإيلا 
فإن كان تكفيره قبل مُضِيّ أربعة أشَهُرٍ؛ انحل الإيلاء حِينَ التُكفير» وإِنْ كمّر 
يعد الأريظ قن الوقن" ©؛ صار كالحالف على آک منها إذا مشت يميه على 


(وَإِنْ قال لِنِسَائهِ: واه لا وَطِفْت وَاحِدَةً منْكنَ؛ Re‏ جَرَمَ 
به الجماعةٌ؛ لِأنَّ اللّكرة في سياق النَّفِي فإنّها تَعُمّ» ولا يُمْكنه وطءٌ واحدةٍ 
من إلا بالحدت: 

وال القاضصي يكونا ر من" ' واحدة غير ر 
واحدة بف تَقَنَضِي العموم. 

وججوابه: ما سَبَقَ؛ لقوله تعالی : لر شخ وا [الإسراء: ۱ ولم 

ا 2 

E‏ كما أحد ©4 الإعلاص: NEE‏ على 
الإطلاق””' على مقتضاه في الُموم. 

فعلى الأَوَّلٍ: EE‏ يدي 3 أو مات ٭ كان مولا من البواقى ؛ 
أنه داق O‏ لور وان لط واعدة ول ST‏ 
من الباقيات؛ لِأنَّها يمِينٌ واجدةٌ. 
)١(‏ قوله: (انحل) في (ظ): لم ينحل. والمثبت موافق للشرح الكبير 1517/77. 
(۲) في (ظ): الوقت. 
(۳) قوله: (على وفقه) في (م): قبل وقته. 
(:) قوله: (من) سقط من (م). 


)2 في (م): الطلاق 
0) في (م): طلقت. 


| شس شب ندع 


0 58 ا" خف ١‏ رج عر دع 2 ا کز او ت ج £ 
إلا أن يريد وَاحِدَةَ بِعَيّيِهَاء فَيَكون مُولِيًا نها وَحُْدَمَا)؛ لأن اللفظ 
د 

يحتمله» وهو اعم ب نه 


فه دعر 


أ لفقا 


Ty‏ مُبْهَمَةً)؛ قبل منه» ولا يصيرٌ مُولًِا مِنَهُنَ في الحال» فإذا 


را كان ا مق الا 

(قَقَالَ أبُو بكر : يحرج بالْمَرْعَة)ء قدّمه في «المحرّر» و«الرّعاية»» وجزم به 
في «الوجيز»» وفي «الكافي» : هو قياس المذهبء كما إذا طلق واا ين 
نسائه لا بِعَينِها » وكالعتق. 

وقيل: يرجع إلى تعيينه 

(وَإنْ قَالَ: واه لا رطنت كَل وَاحِدَ جِدَو مِدْكُنَ؛ گان مُوَلِيًا مِنْ جَمِيعِهِنَ)؛ 
أن لَفْطه صريحٌ في التّعميم» وك لولس Eg‏ 
ولفظلة (كل )"© آزالت الخصوص 

n‏ وييدا 2 وك اهديا E‏ و 
e‏ 9 پھر وا EE‏ فإذا حَيْتْ فيها لم تَتَبَعَضء 

e 

(وَقَالَ الْقَاضِي: و فِي الْبَوَاتِي)» قدّمه في «المستوعب»؛ كما لو 
طق إحداغنٌء أو ماش ولاه صرح بكم تفسه من كل واحدة: أشبه مالو 
ل ١‏ 

فرعٌ: إذا قال: كلما وَطِئْتُ واحدةً منكنٌّ فضَّرائرُها طوالِق» وقُلّنا: هو 

(وَإِن قَالَ : اله لا أَطَؤُكُنَ ؛ فَهِيَ كَالتِي قَبْلَهَا فِي أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ): وهو 
3 في 60 كل 
(0) في (م): وتنحل . 
تی ف ال 


قَضْلّ - الَّرط الث آن خلت على ادر من أَربَعَةِ أَشْهْر AY‏ 


حي على آل ومو عل :حت يزثل ا ونه واااو 
إحداهما : E‏ فيكون مُوليًا في الحال متهن ؛ وجَرَمَ به في "الوجيز»؛ 
أ اكه و حدق 
اا ر کر الح فياء كنا لر كلت على راح 
والثَّانِيةٌ: لا يَحِنَتُ بفِعْل البعضء فلا" يكون مُولِيًا في الحال؛ لْأنّه 
يُمكنْه وطءٌ كل واحدة بِغَيرٍ حنثٍ. 


ةل بحنث » فإذا وَطعَ واعدة اتدلك ا 


(في الاخ ب كوا عت بها دنا فَيَصِيرٌ مُولِيًا مِنَ الرَّابعَة) ؛ 


لِأنّ المع حِدَئِذٍ يَصِيرٌ في الرّابعة مُحقَّفّاء ضرورةً الحنث بِوَظيْهاء والتداءً 
المدة حا 


على نه د ج11" ولو EI TER N ET‏ 
يُمكِنْه وَظْءٌ الباقيات بِغَيرٍ حِدْثِ. 

(مَفي التي قَبْلَهَا: ل تکل في البوّاقي)؟ لاه يقتضي کرت المحلوفه علية 
المنْعَ من كل" واحدقء وطلاق واحدة أو مُوتهاء لا يُوجِبُ انّحِلالَ اليمين 
في غيرهاء كما لو حَلّف بالله: لا وَطِنْتٌ هذه» ثُمّ حلّت: لا وَطِئْتٌ هذه , 
ثم مانت إحداهماء أو طلّقها. 

وَذكرٌ القاضي: الا فاا ت ل البحضن» فوطي واحدة؛ خت 


> 


ت 


ولم نحل الإيلا ذ في البواقي» ونَصَرّ في «الشرح» خلاف قولِه. 


J‏ في (ظ) : ولا. 

(۲) قوله: (واحدة) سقط من (م) . 

(9) زيد في (م): وجه. 

22 في (م) : وكطلاق. 

)2 قوله: (ثم حلف: لا وطئت هذه) سقط من (م). 


A۸‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


وقيل: إن مانت لم تبق''' يمينٌ ولا إيلاء"“ على الوجْهَينٍ . 

وعلى الأول: إذا قُلْنا: صار مُوليًا مِنهنَّ» فإذا طَالَبْنَ بالقيئة وُققف”" لهل 
كلّهنَّ فإ اتَلَفَتْ مُطَالَبَتَهُنَ؛ وف لكل واحدةٍ عند طلَّيهاء اختاره 
أبو بكر ؛ لاله لا يوذ بحقّها قَبْلَ ليها . 

وعنه: يوقت للجميع وفك مُطَالَبة أولاهُىّء قال القاضي: هو ظاهِرٌ كلام 
O TT‏ ادي او وعدي ` 

وقبل : يحب بف“ إلى كر و 

لإ الى نواعتو و ی رک منهاة لم يعر ثريا ين 
الَاة)؛ لان اليمِينَ بالله لا تَصِح إلا بلفظٍ صريح من اسم أو صفةء والتَّشرِيكٌ 
بَينّهما كنايةٌ» فلم تَصِحّ به اليَمِينُ . ۰ ْ 

(وَقَالَ الْقَاضِي : سير مولا ا لای لی المرق بيتهيما: أذ 
الطٌلاقَ يَنْعَقِدُ بالكناية» وليس”"' كذلك اليمينُ» فلو آلى رجل”' مِنْ روجته» 
فقال آخر لامرأته : أنتِ مل قُلانة؛ لم يكن مُوليًا . 

وحُلِمَ مِمّا سَبَقَّ: أنه لا يَصِحّ إلا ِن روجةء فلو حَلَّف على نَرْكُ وَظءِ 
أمَيهِ ؛ لم يكن مولي ؛ لِلنّصّ. 


آنا 


C 


. في (م): لم يبق‎ )١( 

() قوله: (ولا إيلاء) في (م): والإيلاء. 
(۳) في (م): وقت. 

)٤(‏ في (م): وقت. 

(5) في (م): الوقت. 

(5) في (م): تجب بنيته . 

(۷) في (م): ولا. 

() قوله: (رجل) سقط من (م). 


قصل - الشَّرط اللَِّتُ آن خلت عَلَى تر مِن رة أَشْهْر 4 


وكذا لو حَلَفَ على ترك وطء أجنييّةء ثم َكحَهاء نص عليه" وتَصَرَ 
في «الشّرح»؛ لِأنَّ الإيلاء حكمٌ مِن أخكام التُكاح» فلم يَتَقَدَمْهِ؛ كالطّلاق. 

وقال الشَّريكُ أبو جعفر: قال أحمدٌ: يَصِحّ الظهِارُ قَبْلَ التكاح"» فكذا 
الايلاءٌ. 

وقيل : بشَّرْطِ إضافته إلى التكاح ؛ كما لو قال: إِنْ تزوَّجْتٌ فلانة فوالله لا 
وَطِبْتّها » وله نكاحٌ فاسد. 

تنبيدٌ: يَصِحّ الإيلا بكلّ لغْةٍ مُظَلَّفَاء فإِنْ آلَّى بالعجميّة أو العربيّة مَن لا 
يَذْرِي مَعْناها؛ لم يكن مُولِيّاء ون وى مُوجَبَها عِنْدَ أهلها . 

فان آلَى عَرَِيٌ أو عَجَمِيٌ بلعَيِه نَم قال: جَرَى على لساني مِن غَيرٍ قَضْدٍ؛ 
لم يُقبَلْ قله في الحكم؛ لِأنّه خلاف الظّاهر. 


6١ eT 6 


. ۱۸۸۱/٤ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 
. ۳٠١ مسائل عبد الله ص‎ »557/١ ينظر: مسائل صالح‎ )۲( 


قا المبدع شرح الُقنع 


(الشَّرْظ الرّابِعٌ الأتكية ين تنو نص عليه" بشزط أن بكوة 
ae‏ لللآبية» ولان غيرٌ الرّوج و i‏ وال للا سق لها فى الوطء؛ 


وَالذَّمّنُ كالمسلم إذا تَراقَعُوا إينا في قَولٍ أكثرهم» فن أَسْلَمَّ؛ لم ينقط“ 
إيلاؤه. 


7 د 1 ع‎ 0 u, 
ورت ج : واجنبٌ ؛ كلزومه الكفارة.‎ 
نك اْجمَاغ)؛ لا إذا لم نكف الما - كالمخبوب -؛ فييك يمي‎ 


4 


على مستحيل» فلم يَنْعَقِدُ؛ٍ كما لو حَلّت: لَيَقْلِبُ الحَجَرَ ذّهبّاء ولان الإيلاء 
اليمينٌ المانعة من الجماع» ويمينٌ مَن شأئه ما ذُكِرٌ لا يَمنَعُهء بل فِعْلَُ ذلك 
عدر مله 


(وَيلْرَمُهُ)؟ أي: الرّوجٍ (الْكَمَارَةٌ بِالْحِدْثِ)؛ لِأنّه إذا كان صبيًّا أو مجنوتًا ؛ 


0 


و امم چ 


فلا را ولا 1د ضرورة عدم“ الأهليّة. 
(مُسْلِمًا گان أو كَافِرَاء حرا اؤ عَبْدَاء سَلِيمًا او حَصِيّاء أو مَرِيضًا يُرْجَى 
برو أو مَرْضوضاء أو مَجْبوبًا بهي من دگره ما يُمكِنْه الجماع به. 
وكذا إِنْ كان لعارِض مَرجَرٌ الرّوال؛ كحَبّس ونحوه؛ لأنّه قادِرٌ على 


الوَظءء فصحٌّ منه الامْتَناعَ منه. 


. ۱۸۸۱/٤ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 
في (م): لم يقع.‎ )۲( 

(؟) في (م): ولا نيته . 

(:) في (م): هدم. 

)٥(‏ قوله: (منه) سقط من (م). 


قغق +وظرظ ا ون ب E‏ ا 


وعنه: أو لاء كرتقٍ ) اختاره القاضي وأصحابه. 
(فَأُمَا الاج ع عن الْوَظءِ يجب و شَلَلِ؛ قلا يَصِح إيلاؤٌة)؛ لأنَّ ِن 


و ا 0 


شَرْطه إنكاد الجماع” أ وهو معدوم» وكذا إن کان لِعارضٍ غير مَرْجوٌ 
الرّوال؛ لأنّه حَلَّف على ترك مُستجيل» فلم يَصِحَّ؛ كالحَلِفٍ على تَرْكُ 
الطيّران ٠‏ 

(وَيَحْتَوِلُ : أن يَصِعَّ) ؛ كمرَضٍ مَرْجُوُ الزوال. 

e‏ الل وا حلت حت ؛ ففي بطلانه وججهان. 

لا طفلة» قاله ق اتر غيب 

(5 1 كدو ا لان له قر عل کر مته 

وعنه: قَيئَةٌ كل معذور: فِنْتُ إليك. 

ولا حك هغ اللسان. 

(وَلَا يَصِح إيلاء الصَِّىٌ وَالْمَجْنُونِ)؛ لِرَفْع القلم عنهما. 

والمذمّبُ: صكة إيلاء المميّر ؛ لاله يَصِحّ طلاقه . 

(وَفِي إيلاءِ السَّكْرَانَ وَجْهَان)ء بناءً على طلاقه» والأشهر: صحته. 

(وَمُدَةٌ الإيلاء في الأخْرَارٍ وَالرّقِيقٍ سَوَاةُ) في ظاهر المذهب» ونَصَرّه في 
«الشّرح)؛ لعموم النص: و ا ضربّت لوطع أت ا ال 

زره في الو أذ aT‏ أن أحمدَ رَجَعَ 


إليه” © وأنّه قول النََابِعينَ كلّهم | ااال لزُمْرِيَّ وَخْدَه» واختاره أبو بکر؛ 
)١(‏ في (م): العجز. 

(؟) قوله: (الجماع) سقط من (م). 

(:) في (م): لأنها. 

.۳۲٣/۳ ينظر: زاد المسافر‎ )٥( 


۳4۲ ا الُبدع شرح المُقنع 


كاللاق والتُكاح» ولِأنَّ مُدّة الإيلاء ثبت“ ابتداؤها بِقّولٍ الرّوج» فَوَجَبَ أنْ 
بكرت كد العدة 

وظاية انين أله لا ا لمكن الك هولا تيد ا ار بوقاله 
ابنُ مسعود''' وأهل العراق. 

وقال ابن عبّاس: (إنَّما الإيلاء في العَضَب)7” . 

ويه عد وخر لايد في طَلَّبِ الْمَيْكَدِه وَالْعَمُو عَنْهَاء وَإِنَمَا دَلِكَ إِلَيْهَا) 
وجملةٌ ذلك: أن الحرَّةَ والأمد سّواءٌ في اسْتِحُقاق المطالّبة» عفا”'" السّيّدٌ أو 
لا؛ لِأنّ الحقّ لها؛ لكون الِاسْيِمْتاع يَحصّلٌ لهاء فإِنْ تَرَكَت المطالّبة؛ لم 
كن لقولكنا المطا STG‏ لد 


الرّوج اسْتِيلادَ المرأةء بدليل: أنه لو حَلّف لَيَعزِلَنَ عنها أو لا يَسَْوْلِدُها؛ لم 


() في (م): يثبت. 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة »)١18775(‏ والعقيلى فى الضعفاء (؟/787). عن أبى عبيدة» عن 
عبد الله وه قال: «الإيلاء فى الرضا والغضب»» إسناده جيد» ورواية أبى وام أنه 
واا على ا ال کی جما عن راد ۰ 

() أخرجه الطبري في التفسير (6/ ٠)٤١‏ عن عطاءء عن ابن عباس وقْيّاء قال: «لا إيلاء إلا 
بغخضب)» وإسناده صحيح. وأخرجه أيضًا (4/ »)٤٥‏ عن جابر بن زيد عنه بإسناد حسن. 

(:) في (م): على. 


كتَابٌ الإيلاءٍ - فَضْلٌ: وَإِذَا صح الإيلاءَ ضُرِبَتُ لَه مُذَةُ أربَعة أَشهُر E‏ لكر 


(قَصَنّ) 


4 


عو 18# ق 


(وَإِذَا صَحّ الإيلا صُرِبَتٌ لَه مُدَةُ أرْبَعَةِ أَشْهُرِ)» فالمُولِي يترص أربعة 


9 


أَشْهُرٍ كما أمَرّهِ الله تعالى» ولا يُطَالَبٌ بالوطء فر فيهنّ» فإذا مضت ورَافَعَيُهِ امرأثه 
إلى الحاكم؛ أَمَرّه بالفيئة» فإِنْ أبى؛ أمره بالكللاق . 


7 


20 
(۲) 


(۳) 


(€) 


ول و ال قال أ e‏ عن أكابر الصحابة» وقال 


في رواية أبي طالب: قال ذلك ع ارعان دوعا 117 وان ع 


فی( أهر 

أخرجه أحمد فى مسائل عبد الله .)٠١٤١(‏ والطبري فى التفسير (٤/١۷)ء‏ عن سعيد بن جبير 
قال: عن غر بن الخطاب ولي أنه قال في الإيلاء: «إذا مضت أربعة أشهر لم يجعله 
شيئًا»» منقطع كما في الفتح .٤۲۸/۹‏ وأخرجه الطبري في التفسير (07/4)» من طريق 
أآخرى» وفيها المثنى بن الصباح» وهو ضعيف. 

أخرجه عبد الرزاق »)١١775(‏ والشافعي في الأم (5/ 2»)587 وابن أبي شيبة »)۱۸١٦٤(‏ 
وأحمد في مسائل عبد الله (۱۳۳۸). والدارقطني (5051)» والبيهقي في الكبرى 
(25).» عن طاوس» عن عثمان بن عفان ويه قال: «يوقف المولي عند انقضاء 
الأربعة» فإما أن يفيء وإما أن يطلق»» منقطع» قال أبو زرعة: (لم يسمع من عثمان شيئًا). 
وأخرج الدارقطني (5 5٠ ٠‏ والبيهقي في الكبرى »)١51١١(‏ عن القاسم عن عثمان ضيه 
نحوه. وهو منقطع › قال في الفتح 4 (والطريقان عن عثمان يعضد أحدهما الآخر). 
أخرجه سعيد بن منصور »)۱۹٠١١(‏ والشافعي في الأم (5/ ۲۸۲)» وابن أبي شيبة 
(20850))» وأحمد في مسائل عبد الله »)۱١١١(‏ عن عمرو بن سلمة» قال علي ذفن : «إذا 
آلى الرجل من امرأته فإنه يوقف حتى يفيء أو يطلق)» وصحح الحافظ إسناده في الفتح 
4۹ء وروي من وجوه أخرى صحيحة. 

أخرجه البخاري »)٥۲۹١(‏ قال لي إسماعيل : حدثني مالك» عن نافع» عن ابن عمر وا : 
«إذا مضت أربعة أشهر : يوقف حتى يطلق» ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق»» قال الحافظ في 
الفتح ٤۲۸/۹‏ : (في بعض الروايات: "قال إسماعيل " مجردًاء وبه جزم بعض الحفاظ» فعلم 
عليه علامة التعليق » والأول المعتمد» وهو ثابت في رواية أبي ذر وغيره)» وقد أخرجه مالك 
في الموطاً (۲/ 22007 وعنه الشافعي في الأم (/ ۲۸)ء والبيهقي في الكبرى (15114). 
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وجَعَل يُثْبِتٌ حديتثٌ و وور الا عن ابن ع قال: (ویذکر 
عن أبي الدرداء» وعائشةء وات عَشَرَ رجلا من آصحاب النيخ علي وقال 


ا a eee‏ 
المُولتة رواة الشافعة والدارقظ كيين 


f 


وقال ابن مسعودء وار بن عباس : «إذا مَضَتْ أربعة NT‏ 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور ۱٦۳۹/٤‏ مسائل صالح ۰٦۸/۳‏ مسائل أبي داود ص ۰۲٤١‏ زاد 
المسافر ."۲٤/۳‏ 
(۲) في (م): رواه. 
46 بينظن: بع اا 
وأثر أبي الدرداء 5ن : أخرجه أحمد في مسائل حرب (2587/7» والطبري في التفسير 
«(A/D‏ والبيهقى فى الكبرى »)٠١١۲۲(‏ عن ابن المسيب» عن أبى الدرداء ونه قال فى 
الإيلاء: ET‏ يمسك» وإما أن يطلق»» قال في الفتح 9 (سستكة ا 
إن ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبي الدرداء). 
وأثر عائشة ويينا: أخرجه عبد الرزاق »)١١١١١(‏ والشافعي في الأم (ه/ ۸۲(« 
وسعيد بن منصور »)١417(‏ والبيهقي في الكبرى »)١57159(‏ عن القاسم بن محمد: «أن 
الرجل كان يولي من امرأته» فيمكث أكثر من أربعة أشهرء وكانت عائشة و لا ترى ذلك 
إيلاء»» قال في الإرواء ۷/ :۱۷١‏ (إسناده صحيح على شرط الشيخين) . 
(4:) أخرجه سعيد بن منصور »)١910(‏ والشافعي في الملحق بالأم (۷/ .»)٠١‏ وابن أبي شيبة 
(185565)» وأحمد فى مسائل عبد الله .)۱١١١(‏ والدارقطنى (25050)» والبيهقى فى 
لكبرى »)۱٥۲۰۷(‏ ا ٠‏ 0 
(5) أثر ابن مسعود وط : أخرجه سعيد بن منصور (1884)» والطبري في التفسير (6/ »)٦۷‏ 
والبيتي في ري 4215770 عن مسروق عن عبد الله قال في الإيلاء: «إذا مضت أربعة 
أشهر فهي تطليقة بائنة» e‏ ثلاثة قروء»» وإسناده صحيح» وروي عنه من وجوه أخرى. 


ل والبيهقي في الكبرى »)٠١۲۳١(‏ عن الحكم» عن مقسمء 
عن ابن عباس قال: «عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهرء والفيء الجماع»» وفي لفظ: 


تاب الإيلاء - قضل. ولا ضع الإيلاة صُربَث لَه مُدَهُ آزبعة آشْهْر 2 

2ه و س ۳ 
وقال مكتحول والرشري : تظطليقة د زان '' هذه مُدَّةٌ ضْرِبَتْ لِاسْتِدُعاء 
الل مه أن مدال 


2 


وجرا لاه الات ل ألطَكَقَ َ 1 
يع ید 40 «ببعره: +00 ولو وع بمضي'" المدّة؛ لم حنج 7 
عليه» وقوله : یع عل ب َد يَقَتَضِي أنَّ الطلاق مسموعٌ. ولا يكون المسموعٌ | ١‏ 
قتا و ی کک ا اک ن 


وم داه 


و ا > فان الطلاق لا يَقَعُ إلا بِمُضِيّهاء ولان مد العُنّهَ ضْرَِتْ 
تع فياه ويعرّفٌ عجره عن الوطء بتركه”" في مدَّتهاء وهذه ضربت تأخيرًا 
لها واا و و ليلل إلا بمْضِيٌ الأجل ؛ كالدّين. 


وفي رت لکا الهذة تاسمه 


ين 0 e‏ ا 


(فَإنَ گان بالرّجْلٍ عد عُذْرٌ يَمْتَعُ الْوَظءَ)؛ كمّرضٍ وصّوم؛ (احْتَيِيبَ نيتاه 
ا أذ الما عن سهد وف عا اا کر الى علا رفاك او 


= ذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة» إسناده صحيح» وصرح الحكم في رواية البيهقي 
بالسماع» وهو من الأحاديث التي سمعها الحكم من مقسم كما قال يحيى القطان. 

)١(‏ في (م): ولأن. 

(۲) في (م): بمعنى 

(۳) في (ظ): تركه. 

)٤(‏ في (م): ولا يستحق. 

(0) كتب في هامش (ظ): (لعله الوجيز). 

© في (ظ): تنيت. 

(۷) في (م): احتسبت 
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اج زاف تع 


أمكنثه من نفسها وامْتَئعَ ؛ وکا لها الثنقة: و شَيءٌ من هذه الأعذار 
بعد الإيلاء» أو ج ؛ لم تنقطع المذة. 

(وَإنَ كَانَ دَلِكَ بها)؛ كصِكّرهاء ومَرّضهاء وصيامها واعتكافِها 
المفروضين» وإخرامها؛ (لَمْ يُحْتَسَبْ عَلَيو')؛ 0 إذا جد ذلك حال 
الإيلاء؛ لم تضرب”" له المدَّةٌ حتّى تَزولَ؛ لِأنَّ المدّةَ تُضرَبٌ لامْتناعه مِنْ 
وَظئهاء والمنع هنا مِن قبّلها . 

(وَإنْ طَرَأً بها) - هو بالهمزء وقد يرك -؛ (اسْتُؤِْمَتِ الْمُدَة عِنْدَ زَوَالِو)) 
ولم على ما مضی؛ لقوله تعالى : رص أَريَعَةٍ هر 4 [البَقَرَة: ؟؟] يَقَنَضِي 
أ متوالية» فإذا 0 يكت ااافا كمُدَةِ الشّهْرَينِ في صَوم الكمّارة. 

2 دكن كفي 

0 العتضس» اة تب بد ولا بتع رب المدة إذا كان 
مُوجودًا وَفْتَ الإيلاء؛ لِأنّه لو مََعَ لم يمك“ ضرب المدّة؛ لِأنَّ الحيض في 
الغالب لا يَخْلُو منه شهرّء يودي ذلك إلى إسقاط حكم الإيلاء. 

(وَفي الاس وَجْهَان)» وقيل: روَايّتان: 

اهمها هو كالحيض؛ ذه مله في أحكامه 


والثّانيء وهو الأَشْهّرٌ: أنه كالمرض؛ لأنّه عُذْر نادِرٌ. 
وقيلَ: مجنونةٌ لها شَهوةٌ؛ كعاقكة. 


E ا‎ 


)١(‏ في (ظ): بها. 


كتَابْ الإيلاء - قضل: وَِذَا َع الإيلاه ربث لَه مَل آزبعة أَشْهُرٍ 8 ۳4۷ 


ومَرَضٍ» وصِعَرٍ ؛ ؛ لم يُحْتَسَبُ عليه في المدّة. وقِيلَ: بلى. 

م د فيهاء ثم زال؛ استؤنفت» .وفيا : لا؛ كحيضء قال 

في «المحرّر): فيخْرَّجُ أن تسقظ"'' أوقات المع منهاء ويبني على ما مضى . 

(وَإِنْ طَلَّمَها في أَْنَاءِ المُدّة؛ الْقَطَعَتْ)؛ لأنّها صارث مَمُنوعة بعّير اليمين» 
ات اليد کا لز عاق الظلان بائتاء سَواءٌ بانّثُ بِقَسْخْء أو حلع 0 
بِانْقِضاءٍ عِدَّتها من الطّلاق الرَّجْعِيَ ؛ لأنّها صارّث أجنبيّة ولج شر امن 
أحكام نكاحها . 

(قَإِنْ رَاجْعَهَاء أَوْ نكما إا كَانَتُ بَايَنًا؛ اسْتُؤْنِفَتِ الْمُدَةُ)؛ لان الإيلاء 
يَعُودُ محكمّه بذلك. والتَرِيْصٌُ واجِبٌء قَوَجَبَ اسْيَئْنافُها؛ ضرورة الوفاء 
بالواجب . 


وظاهِرّه: أن الطّلاق الرّجعيَّ كالبائن في انْقطاع مدَّة التَربْص في“ 


استئنافها بالرّجوع إلى زوجته” ”2 وصرّح ا کی امیا وأنه له کیب 
المذة على الرَّوجة من الرّجعة في قَولٍ الخِرَّقِيَ والقاضي؛ لأنّها؟ صارّث 


يدعي عر 8 


ممنوعةً ِن غيرٍ يمين» فاط كما لو كان الاق ياكنا: 

قال عاو ا ا الخو هن نين عطلاقه و ا 
هذه الإيلاء في فى زمن عدَّة ا فإذا ا عة 
الططلاق؛ وَقِفَء فإِن فاء ول ا بالظلاق» وإن القضيت العذة قبل مِدَةٍ 


4 ي 


الإيلاء؛ تربص به تمام أربعة أشهر من حين طلَّقَ . 
(1) في (ظ): يسقط . 

(0) في (ظ): وفي. 

(۳) في (م): زوجية. 

@ في 0 أنها: 

(9) قوله: (به) سقط من (م). 
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ال أنه إذا طلّقها رَجِْيّا في المدّة؛ ؛ لم فطع قَبْلَ قراغ عدّتها . 
وق : تنقطع ويستأنف” OE AT TIE‏ 
اسما في العدَّة. 


ag 


(وَإِنَ الْقَضَتٍ الْمَدَّهُ وَبهَا عدر 0 الْوَظءَ)؛ كمُرضٍ وإحرام ' e‏ 
ET‏ ْمك لان الوّظءَ مُمْتَنْعٌ تن جيعياء ولان المطالبة مع 
الاشتخقاق» وهي لا تَسِتَحِقّ الوطء في هذه الأحوال» ولَّيسٌ لها المطالبة 
بالطلاق؛ لأَتها ٳما“ تَستَجق عند امْتناعه» ولم يجب عليه شيءَُ لكِنْ تتأخَرٌ 
المطالَّبة إلى زوال العْذرِ إِنْ لم يكنْ قاطِعًا للمدة؛ كالحيضء أو كان“ 
العذر خدت: د انقفباء الهدة: 

وفي «الرّعاية»: لم تُطالِب"'" بِمَيئةٍ الوطء حنَّى يَزُولَ ذلك» وفي قَيئةٍ 
القَولٍ وَججهان. 

(وَإِنْكَانَ الْعُذَْرُ ب وَهُوَّ مِمّا يَعْجِرُ بو عَنِ الْوَظءِ)؛ كمّرض "' وحَبْسِ 
مُطَلقًا امن يَفِيءَ بِلِسَانِهِ)» ولا يُمْهَل لفيئةٍ الان ا 
جَامَعْتَكِ)» هذا قول ابن مَسعودٍ وجَمْع”' "+ أن القيِدٌ بالتينة 5ك ها A‏ 


)١(‏ في (ظ): وتستأنئف. 

)١(‏ في (م): أو إحرام. 

)۳( في (م): لم يملك. 

(4) في (م): لا . 

(5) في (م): المدة. 

(5) في (م): وكان. 

(۷) في (م): لم يطالب. 

(۸) في (م): ومن. 

(4) في (م): لمرض. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۸٦٠۹(‏ عن محمد بن سالم» عن الشعبي» عن علي وابن مسعود 
وابن عباس وإ قالوا: «الفيء الجماع»» وقال ابن مسعود: «فإن كان به علة من كبر أو - 


كتَابْ الإيلاء - قضل: وَِذَا َع الإيلاه ربث لَه مَل آزبعة أَشْهُرٍ 8 ۹۹ 


من الإضرار» وقد تَرَكَ قَصْدَ الإضرار بما أَنَى به من الاغتذار» والقّولُ مع 
العُذّرِ يوم مَقامَ فعْلِ القادرء بدليل إِشْهادٍ الشّفيع على الطّلّب بها. 

ولا يَحتاجُ أنْ يقول: نَدِمْتٌ؛ لِأنَّ العَرَضّ أنْ يُظهِرَ رجوعّه عن المقام 
ع ©" ال 

وحَكى أبو الطاب عن القاضي : أن قَيئَةَ المعذور أن يقول: فِيْتٌ ليك 
وقاله الَّورِيُ وأبو عُبَيدِء واختاره الخِرَقيُ وأبو بكر والحُلْوانيٌ؛ ا 
بالفعل عند" القدرة عليه دليل على ترك قَصْدِ الإضرار. 

فى كتز على الوظية ر أز تطلخ كع ابن عندان 
ونّصَرّه المؤلّث؛ لاه أخَرَ حمَّها لعجزه عنه» فإذا قَدَرَ عليه لَرِمّه أن يُوَفْيَها 
إِيَاهء كالدّين على المغسر إذا قدر عليه. 

(وَقَالَ أبو بكر 1 ار وغو قول الحَسّنء وعكرمة» والأوزاعيّ؛ 
لاق ماق قل يلتق أخرى + كالوطة: 

e ERE a 
بإيفاء حقَّهاء فحقّها الأصلي باتي» ولا مانِعَ مِن فِعْلِه فلزمه“ كما لو لم يئ‎ 
بلسانه» فإِنْ رَضِيّتْ بالمقام مع العاجز””' لم تُضرَبْ له مدَّةٌ في الأصمحٌ.‎ 

وتمْلِم منه: أنَّ مَن فاءَ بلسانه؛ فلا كمّارة عليه» ولا حِنْتٌ؛ لِأنّهِ لم يُفعل 
= مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع» فإن فيأه أن يفيء بقلبه ولسانه»» محمد بن سالم 


الهمدانى ضعيف جدًا . 
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المكلوت علي وإنيا وغل EI aE E‏ 
(وَإِنْ گان مُطَاجِرًا)؛ لم يَطأْ حنّى یکم فإذا على ضار ظا منها وزال 
حكمٌ الإيلاء كك رون أمْوُِونِي حش حى أَظلْبَ رَكَبَةَ أَعيَقُهَا عَنْ ظِهَارِي؛ مُهل 
اة أيّام)؛ لِأنّها مدَّةٌ قريبة» فالظهارٌ كالمرض عِنْدَ الجِرَقِيَء وكذا الاعتكاف 


جح 
sC‏ 


المنذور. 

و يعدن أصحاينا :ن الاي اوو نة خر 

(£) 

ها ا لا يمهل” من أجله؛ لن 

وَرَجُ الأول : أنه عاجدٌ عن الوَظءٍ ET‏ اة 
المريض . 

إن قال: أُمْهلونِي حنّى أَظلْبٌ رَقَبَةَ أو أَظهِمَء فان عُلِمَ أنّه قاور على 
التكفير فى الحال؛ لم يمهّل؛ لاله ع يهَل للحاجة» ولا حاجة غتاء وان 
لم يُعلَمْ؛ أَمْهِلَ ما ذَكَرَه المؤلّف . 

دلا مُهَل لصوم شهرين ايتن لاله كثير وقيل : بلى. 

فان وَطِتَها ؛ فقد عَصَى»ء لكان ' إيلاؤهء ولها ع 


)١(‏ قوله: (بفعله) سقط من (م). 

(۲) لعل هذه العبارة مقحمة» فقد ذكرها المغني 7/ 257٠‏ والشرح ۲٠١/۲۳‏ في مسألة أخرى» 
وهي : (من قال: إن وطتتك فأنت علي كظهر أمي» فقال أحمد: لا يقربها حتى يكفرء وهذا 
نص في روا قبل ایر وهو دليل على تحريم الوطء في المسألة التي قبلها بطريق 
التنبيه؛ لأن المطلقة ثلاثا أعظم تحريمًا من المظاهر منهاء فإذا وى ههناء فقد صار مظاهرًا 
من زوجته» وزال حكم الإيلاء). 

(۳) في (م): المظاهرة. 

(:) قوله: (ويؤمر بالطلاق» فيخرج من هذا أن كل عذر من فعله يمنع الوطء لا يمهل) سقط من 
(م). 

(5) في (م): ولا ينحل. 


كات الإيلاء - قضلٌ: ولا ضع الإيلاه ربث لَه مُدَُ أَربَعةِ أَشْهْر ع 


وقال القاضي : بلرمها التَمَكينٌ؛ وإ امعتحث سقط ها ؛ أن حمّها في 
الوط وقد دل يا 

وجوابه : باه وَظءٌ حرام فلا يلرم ك فى الحيض . 

(وَإِنْ قَالَ: أنهلوني حى أَعْضِي کے أو اكد E‏ 
الطَعَامَء أ و أَنَامَ ني ا ا بِقَدْرٍ ذَلِكَ)؛ لن كن س ولا يفيل 
أكثرٌ من قَدْرٍ الحاجة؛ كالدّين الحالٌ. 

وإِنْ طَلَبَ المُهلة حى يُفطر يِن صومه» أو يرجع إلى" بيته” “2 أو 
يحل من إحرامه؛ ا لان العادةً تَقتضِيه . 

فرع : إذا كانت صغيرة أو مجنونة؛ فليس لها المطالبة؛ لأ 
معتبّر» ولأ لوليا » لأن هذا طريقة الشهوة. 

وإ كانت مما لا يُمْكِنُ وطؤها؛ لم يُحتّسَبْ عليه بالمدّة؛ لأنَّ المثمَ 
من جهتها . 

وان كان منكثا ؛ فآفاقت المجتوثة وبلكت الصّغيرة قبل انقضاء المدة؛ 
EC‏ المطالءة )إن فاضبيعة الغضاء المذها :هلي" المطالية 
وسل أن الحقٌّ لھا“ ثابتٌ» واا تأخر؛ لِعدّم إمُْكان المطالبة. 


o 


59 رل ااا سقط من ۵): 


)“في (8): فی 
80 قرلةة :زإلق) مكاسيياضن ف لم 
)٤(‏ في (ظ): نيته. 


. في (م) : كانتا ممن‎ (٥) 

0 ر تمتا سط من 7 
(۷) في (ظ): فلهما. 

(4) في (ظ): لهما. 
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وو" لم ببق عدر وطابت القبقة» ومن الجماغ) بكبر خلافي”, 
وأضل المَيء الرّجوعٌ إلى فِعْل ما تَرگه» والفيئة بكسْرٍ الفاءء مثل الضعينة' "2 
ذَكَرَّه في «الصحاح»“» (فَجَامَعَ) القادِرٌ عليه إن حَلَّ وَظؤهاء وقیل چ ا 
اث عقيل رواية -: وظنًا مباححاء لا في حَيض ونحوه؛ (الْحَلَّتْ يَمِينّهُ)؛ 
ی ل اکر العلماعة ل التعال . 

وقال الحَسَنْ : كنار قليف قال قَتادةٌ: الحَسّنٌ قد خالف الثَّامنَ. 

فرعٌ: إذا كمّر عن يمينه بعد المدَّة قَبْلَ الوطء» أو اسْتَدْخَلّتُ دَگره وهو 
نائم» أو وطكيا اسا تمت أو في حال جنونه» ول ت قبل نل 
إيلاؤه؟ على وجهين» وفي «المذهب»: يفيء بما يبيحها لِرّوجٍ أوَّلَ. 

والجاهل كالتاسي في الحنث. ۰ 

(وَأَدْنَى مَا ا لالخف أن رها فن الْمَرْج)؛ نا 
الوطء تتعلّقُ به وظاهِره: ولو مِن مكرّهٍ وناس ونحوهما. 

(وَإِن وَطِتَهَا في الدثرء أو كين لْمَرْح؛ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَبْكَق) ؛ ا 
بمحلوفيٍ عليه» ولا يرول الضصَّرَرٌ بفِعْلِه. وفي «الرّعاية»: فما فاءَ» ولو حَيْتَ 
بهما ب لدّخوله في يمينه. 


١‏ وس 


۳ 
- 
لاس لكو 1 ا فَرْضٍ مِنْ Ea‏ را إِلَيْمَا)؟ ل 0 
ا به» فزال حكمهاء وزال الك عنهاء وكان كالوطء الخلال» وكما 


E 


)١(‏ في (م): فإذا تممت 

(0) ينظر: الإجماع لابن المنذر 288 مراتب الإجماع ص .۷١‏ 

() كذا في النسخ الخطية» والذي في الصحاح 17/١‏ وغيره: الفِيعّة. 
(:) ينظر: الصحاح ٦۳/١‏ . 

(5) في (م): ذكر. 


كتَابْ الإيلاء - قضل: وَِذَا َع الإيلاه ربث لَه مَل آزبعة أَشْهُرٍ ع ۳ 


وَطنَها مريضة . 

ركان اق بكر : الْأصَحٌّ) وحكاه في «المعْيِي) و«الشّرح) قباس 
المذمّب: (أنَهُ لا يَحْرُحُ مِنَ الْمَيْكَةِ)؛ لِأنّه وط لا يُوْمَرٌ به في القّيئة» فلم 
تق Cs‏ وشو الى 

والذق کا يق ن ب تله رل ی ا هن الو جک 
اليمين > فلم يَبْقَّ الإيلا؛ كما لو كمّر يميته» وقد نَصّ أحمدٌ على من حَلَّفَ. 
ثم کر يميته» لا بی كين ؛ لِعَدَم حكم اليمين؛ ET‏ 

وقد در القاضي في المُخرم والمظاهر” : أنّهما إذا وَطِنَا فقد وقياها 
حقّهاء بخلاف الوطء في الدّبر؛ لِأنّه لَيسَ بمحلّ للوطء. 

مسألتان : 

الأولى : إذا آلى بعتت أو طلاقي؛ وَقَعّ نفس الوطء؛ ا س 
نكن كارا بور ونان جره أو صوم» أو صلاقٍء أو حجٌ» أو غير 
ذلك من القّلاعات» أو المباحات» هوني ا و ال لا 
ا وعَضَبٍء وهذا حكمه. 

الثاني : إذا آلى بطلاق ثلاث أُمِرَ بالكّللاق؛ لِأنَّ الوَظءَ ء عير مُمْكِنٍ ؛ لِأنّها 
مين منه بإيلاج الكلفف قد "لمعم O‏ المراف ١‏ الي 
بالمذهب تحريمّه. وعنه: لا. 

ومتى أُولَّجَ وتمَّمَء أو لَبِتّ؛ لَحِقّه نسبّه. وفي المهر وجهان. 

وقيل: يجب الحذّء جَرَم به في «المستوعب»» وفيه: ويُعرَّرٌ جاهِل. 

وفي «المنتخب»: فلا مَهْرَ ولا نَسَبَ. 
13 قزل زلا اسقط a‏ 


(0) ينظر: المغنى ٥٤١/۷‏ . 
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وإِنْ تَرَعَ فلا حَدَّء ولا مَهْرَ؛ لِأنّه تارڭ. 

وإن تَرَعَّ» ثُمَّ أوْلّجَ؛ فن جهلا"" التَحريمَ» فالمهرٌ والنّسبُ ولا حَدَ 
والعكس بعكبه . 

وإِنْ عَلِمه؛ لَزِمَه المهرٌ والحَدَّء ولا تَسَبَ. 

وإ علمته”" ؛ فالخ والنَّسبُء ولا مَهْرَه وكذا إِنْ ترمّجتُ في عدّتها . 

نقذ ل ينو رافق لاله تقط عنهه» وبين لها المطالبة فى قباس 
المذهب» قاله القاضي؛ لأنّها رَضِيّتْ بِإِسْقاطٍ حقّها من الفسخ» قَسَقَطَ حقّها 
منه؛ كامرأة العِنّين إذا رَضِيِّتٌ به. 


د ا و ع ا ع 50 ا ع ه 5 17 3 
)و يحتما 4 لذ سقط ولها | لمال معلا اي: متى شاء ت لانها 


ع 


ثبتث”*' لدَفْع الضّرر بتركِ ما يتجدّد مع الأحوال؛ كما لوأ 
عن المطالّبة» ثُمّ طالَبَتُ. 

وفارَقَ القَسْحَّ للغنّة فإنَّه سح لعيبه» فَمَتَى رَضِيتْ بالعيب سقط حقّهاء 
كما لو عفا المشتّري عن عيب المبيع. 

وإ سكتّث عن المطالّبة» ثُمّ طالَبَتْ؛ فلها ذلك وجهًا واحدًا؛ لِأنَّ حنَّها 
تبت على التّراخي» فلم يَسفَظ بتأخير المطالبة؛ كاستحقاق التّفقة. 

(وَإِنْ لَّمْ تُعْفِهِ؛ أُمِرَ بالطَلاقي) إِنْ طَلَبَتُْ ذلك؛ لقوله تعالى: سا 


اھ ی ن بالنفقة ٠»‏ 58 


مغرو أو َر بلحس (البقعرة: ٠٠٠‏ فإذا امْتَنَعَ من أداء الواجب؛ فقد 
٠ 7 <‏ پل سك 3 ۰ 

(فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَة؛ قَلَهُ رَجْعَتّهَا)ء سواءٌ كان المُولي أو الحاكِمٌ في 
)١(‏ قوله: (فإن جهلا) في (م): كان جهل . 
شه في (م) : علمه. 
)۳( في (م) : شاغ. 


كات الإيلاء - قضلٌ: ولا ضَعٌ الإيلاه ربث لَه مُدَهُ أربعةِ أَشْهْر 2 


الأَشْهّر؛ لِأنّه طلاق صادف مدخولًا بها من غير عِوَضٍ ولا استيفاء عدد» 


فكان رجعيًا؛ كالطّلاق في غير الإيلاءء ویفارق AE‏ فسح لِعيب. 

(وَعَنْهُ : أَنّهَا تَكُونُ بَائتة)» وقاله أبو تور؛ لأتها قُرقةٌ لِدَفْع الضَّررء فكانث 
ياكذا کا حت ا 

وعنه : مِن حاكمء لا منه. 

قال القاضي : المعرد عو العولاني بد العام ١.‏ تكون باكنا: 
وقال”" الْأثْرَمُ ENSUE‏ نه رسع العا 

وملِم منه: أن الرّوِجَ أو الحاكمَ إذا طلّق ثلانًا؛ فإنّها تَحرُمُ عليه؛ ولا 
تل له الايعة زوج وإضا 0 

فرعٌ: إذا وق م الطٌلاقٌء ثم ارْتَجَعَهاء أو تَرَكها حٌى الْقَضَتْ عِدَّتُها ثم 
تزوّجهاء أو طلَّق ثلانًا زوجت غير ا mes‏ 
أكثرٌ من أربعةٍ أَشْهّر؛ نات لها رأله زمايخ بين وللوها بيمين في جال 
الرَّوجِيَّة أشْبَةَ ما لو راجَعَهاء وإِنْ بَتِيَ أقلّ من أربعة أَشْهُرِ ؛ له حت يَتْبْتْ حكم 
الإيلاء ؛ لنصوره عق ماه 

م و 2 ر ت AE ED‏ 

(وَإِنْ لَمْ يُطَلَّقْ؛ 4 خيس وصق 7 على ای فى ان الرُوَايَتَينِ): 
قدذمها فى «الرّعاية» و«الفروع»» 0 فى «الوجيز)؛ لاله ان إلى 
زوال ضر السرأة المظلوب زواله» ليها لبس تلاك الطلاقه أن 
)١(‏ في (م): عدة. 
(؟) في (م): كالمنخلعة. 
(۳) في (م): قال. 
(:) ينظر: زاد المسافر .۲٤/۳‏ 
)٥(‏ في (م): أحد 
(7) في (م): يفضي 
)¥( في (م): ضرورة. 
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الرّوجَ إذا خُيّر بِينَ أمْرَين؛ لم يَقُمْ غَيرٌه مَقامَه؛ كاختياره لبعض الرَّوجات إذا 

- 1 1 ت ر‎ E ا‎ E 

(وَالأخرّى : يُطَلقٌ علية الحاكم)» قدمَها في «الكافي»» وصححها في 
«الشّرح)» قال في «الفروع»: وهي اقلق لام نف سان التي N‏ 
الثبابة فيه ؛ كقضاء الدَّين. 

و ا 7 ل E,‏ ك کا ت 

والفرق بَينَ طلاق الحاكم والتخيير : أن المستَحَقٌ من النسوة غير معيِّنِء 
بخلافي الإيلاءء ولأنّها خِيرَةٌ تَشهّي'''. بخلاف الخيّرة هناء وليس هو خِيرة 
نيز ر وبر 3 ذو اه 
بِينَ أَمُرَين؛ لانه يَوْمَرَ بالفيئة» ثم بالطلاق . 

(فإن طلْمَها) الحاكِم (وَاجِدَة؛ فَهُوَ كطلاق الْمُولِي)؛ لأنه نائبه» وقائمٌ 
مَقامّه فَوَجَبَ أنْ يكونَ كحكيه. (وَإِنْ طَلَّقَ تلاثاء أؤ فَسَحَ؛ صح ذَلِكَ)؛ 
e 3‏ ميم ت 21 2 

وقدّمَ في اض لا تملك ناء للتساوام 

َه OC‏ 
وعنه : يتعيّنَ الطلاق. 
ٗ0 3 

وعنه : الفسخ . 

فإِنْ قال الحاكِم: فرَّقْتٌ بيتكما؛ فروايّتانء أَنَصِّهُما: أنه فرقة بعَيرٍ 
طلاق”" . فلا تجل له إلا بِعَقّدٍ جديلٍ. 


o 
e7 


ا E‏ 
فرع : إذا ادّعى عَجْرّه عن الوطءء ولم يكن عُلِمَ أنه غین فقيل : لا يقبل 
2 ّ ب ¢ ع 0-1 
قوله» صحّحه فى «الرّعاية»؛ لِأن الأصل سلامته» فَيُوْمَرٌ بالطّلاق. 
وقيل : بلى ؛ لاه لا ت إلا من جهته . 


فى ايم 


كتَابُ الإيلاهٍ - قضلٌء وَإِنَا صَعٌ الإيلاة صُربَث لَه مُنّهُ أوَعَةِ أَشْمُر ا ۷ 


م 3 َنْقَض)» وادَّعت هي انقضاءهاء (أَوْ 
REY‏ ا سات ايه الأصل بقاءٌ التكاح» والمرأة تَدَ 
فهو يدعي ما يُوَافِقُ الأصل»ء كما لو اذّعى الوَظْءَ من العْنّة. وفيه اتمال. 

وفي اليمين روايتان : 

إحداهما: يَحلِفُء اختاره الخِرَقِنُ؛ للحَبّر"'» وكالدّين» ولِأنْ ما تدَّعِيهِ 
المراة محل "17 درجي فيه بالسفية: 

والثَّانةٌ» وص عليها في رواية الْأَثْرَم واختارها أبو بكر : E‏ لخيين 
عليه؛ لِأنّه لا يقضى”*' فيها بالكول. 

(وَإنْ گاتٺ راء وَادَّعَتْ أَنّهَا عَذْرَاءُء فَسَهِدَ بلك امْرَأةٌ عَدْلٌ؛ٍ فَالْمَوْلُ 

ا لان ا رطقي والث کارا يُقبَل 
فيه إل امرأتان» (وَإلّه إن لم تكد نهنا a‏ تلك لون قله ؛ كما لو 


كافك 1 


(وهل يَحْلِفٌ م الل e‏ 7 الرّوج والدّوجة؟ على وَجْهَيْنِ)) 
حكاهما فى «التّرغیب» فيهاء والله اغ" . 


Oily 
0 


556 6 


KK‏ مت 


)١(‏ في (م): في 

(۲) مراده حديث: «الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَليْها» أخرجه البخاري »)٤٥١۲(‏ ومسلم .)١۷١١(‏ 
ينظر: جامع العلوم والحكم ۰4۳۲/۳ البلوغ 4)١508(‏ الإرواء ۸/ .٠۷‏ 

() في (م): يحتمل. 

() في (م): لأنه. 

(5) في (م): لا يقتضي . 

(7) كتب في هامش (ظ): (والصحيح أنه يحلف من القول قوله) وكتب أيضًا : (بلغ مقابلة بأصل 
العؤلف 15 ). 


كِنَابُ الظهار 2 2-6 


(كِتَابٌ الظهار) 


فو ن هن الط YS‏ وجا دنا 
الََهْرَ دُونَ غَيرِه؛ ؛ لِأنّه مَوضِعٌ الرُكوب؛ إذ المرأةٌ مركوبةٌ إذا عْشِيّتْء فقولّه : 
أنتٍ علي طهر أَمّي ؛ ای زكويك للتكاح حرامٌ علي كَرُكوب أَمّي للتكاح» 
فأقام الظَهْرَ مُقامَ الرُكوب؛ لاله مَركوبٌ» وأقام”" الرُكوب مُقامَ التُكاح؛ لأنَّ 
تكح راكِبٌ. 


ويّقالُ: كانت المرأةٌ بالظهار تَحرم على رَّوجهاء ولا تُباح لخيرةة فتقل 
الشَّارِعَ حكمّه إلى تحريمها بعد العو ووجوب الكَقّارة» وأَبْقَى مَحَلّه وهو 
الرّوجِيّة . 

(وَهْوَ مُحَرَّمٌ). إِجُماعَاء حكاة ابن المنذِر”” 2 5 0 
لبِقولُونَ مدكرا من الْقَوَلٍ ورور الك جه وقول المتكي وال وو من 
الاق 000007 وتنك أن الروجة ليست كالأم في التّحريم؛ 0 
تعالی: ا شك اتو «دسمس: > را جحل ويك ایی تھ 


e حور‎ 


ِ م2 50 
مهن ا 3 € [الأحبّاب: 26 والسنة حديث اوس بن الصّامِت حِينَ ظاهَرَ من 


ص 


رَوجَته ر بنتٍ مالك بن د 55 فخا التي عل شتک فَأَنرّلَ الله 


)١(‏ في (ظ): فأقام. 

(0) لم نقف عليه في كتب ابن المنذر. 

(9) أخرجه البخاري (751554)»: ومسلم (417)» من حديث أبي بكرة طن مرفوعًا : «ألا ابوك 
بأكبر الكبائر؟» ثلاثاء قالوا: بلى يا رسول الله قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» 
وجلس» وكان متكا فقال: (ألا وقول الزور». 

(:) قيل اسمها خويلةء وقيل: خولة. ينظر: الإصابة .۷١/۸‏ 

(5) زيد في (م): إلى. 


هت 58 


ل سورة ةِ المجادلة» رواه أبو داود» وصحّححه ابنُ حِبّان والحاكة''"'. و 


ګ و 


أحاديث آخَرَ عي 


e ل لخر رض نر لح على‎ EE 
أو بهّاء أو بِعْضْرٍ ينها إذا له ه امرأته بظهْرٍ مَن تَحرم عليه على التَّأبيد؛‎ 
TS الو فيو‎ E TS 


$ كوه لس > و - لان i‏ ص 
وإن شبهها بظهر من تحرم ِن ذوي رَحَمِه؛ كجدته وخالته؛ فكذلك في 
ل أكْتّرهم ؛ لأنهنّ مُحرّماتٌ بالقرابة”* ؛ أَشْبَهْنَ الام 


ت 5 ق قد 


الي علي كبر أني: اوخيو نے ی ی 
الأَحماء في اللّغة : أقارِبُ الرَّوجء والأختان: أقاربُ المرأة» والأَضْهارٌ يكل 
واحدٍ منهماء وَتَّقَلَ ابنُ فارس: أن" الأحماء كالأصهار"» فعلى هذا 
ال هذه كما بد وما هنن 


(أؤ طَهْرّكِء او يَدْكِ عَلَىَ كَطَهْرٍ أَمّي) على الأصځ فيه (أَوْ كَيّدٍ أختي» أو 
حَالَتِي) ؛ لاش | .ف e ND‏ و من تحر عليه على التّأْبيد 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5١؟2)57‏ وابن حبان »)٤۲۷۹(‏ والحاكم (۳۷۹۱)» وصححه ابن حبان 
والحاكم وابن الملقن والألباني وحسنه ابن حجر وأصله في البخاري معلقًا ,4)١10//9(‏ إلا 
أنه لم يسم خولة وزوجهاء ووقع في الحديث لفظ ضعفه أبو داود سيأتي الإشارة إليه. 
ينظر: البدر المنير ۸/ 2١155‏ الفتح 2577/9 الإرواء ٠۷۳/۷‏ . 

(۲) قوله: (أو) سقط من (ظ). 

(۳) ينظر: الإجماع ص ۸۸. 

(6) في (م): القرايب. 

(5) قوله: (أن) سقط من (م). 

(0) ينظر: مجمل اللغة .٠٠١/١‏ 

(۷) في (م): لعوض . 

(۸) زيد في (م): بعود. 

(9) في (م): محرم . 


كتَابُ الظهار 0 ۱ 


أشْبَه ما لو قال: أنتِ على كظَهْرٍ أمّي» ا کان ذلك غ قد آي 
بالمنكر يِن القَول والزُورء وذلك مَوجوذ في تشبيه عَضو منها بذلك. 

لمن نَسَبِ)؛ كالأتيات: والجدّات»: 3 ا كالأمّهات المرضعات» 
ااا ع 4 لاشيواتيهما 0 

وعنه : اكور E‏ قاله الحُلُوانيُ» بحن شه خيلة ایا ؛ لأنه لو 
حَلَف بالله لا يمس عُضْوًا منها لم يسر إلى غَيرِه. 

والأوَّكُ المذْمَبُ؛ لِأنَّ تحريم المحرّمات من التّسب والرّضاعء إِنَّما كان 
لِمَعان نَطَرَ إليها الشَّارِعٌ فِيهِنّ» فحرّمَهِنَّ لتلك المعاني» وأباح الرَّوجة 
لمعنئّى”" فيهاء فإِلْحاقها في التّحريم بِمَنْ حرّمه الله كك اقْيِراءٌ على الله 
وتحريم لِمّا أباحه الله مِنْهِنّ . 

وظاهِره: ولو وَقَعَ منه بعّير العربيّة 

فان قال: كشعر آمي: أو عنياء أو ظفرها؛ ا بويت هد 
الأعضاء الابتةء وكذا”" الرّيقُ والدّم والرُوحُ» وكوّججهي مِن وَجْهِك ا 
ولیس يظِهارٍ : نص“ عليه وأمَّي امرأتي» أو يلها وفي «المبهج»: 


e 


يي إذا قال : الت علي أو ع عنذي 2 أذ في او مَعِي كأمُي» أو مثل 
امي وأظلقَ؛ فهو ظهار. 
وعنه: لاء اختاره فى «الإرشاد» و«المعنی». 


. في (م): الرضاع‎ )١( 
في (م): المعنى.‎ )۲( 
في (م): وكذلك.‎ )( 
في (م): ونص.‎ )4( 

(5) ينظر: المغني ١١/۸‏ . 


1۲< ا المُبدع شرح المُقنع 


وإِنْ نَوَى في الكرامة ونحوها؛ دين وفي الحكم روايّتان. 

ان قال خا أر داك أو جسمك» أو ا أو گك على كظَهْرٍ 
أمّي؛ كان ظهارًا» كقوله: (أنت)؛ لأنّه أتى بما يَقتَضِي تحريمّها عليه» 
فانصرف الحكم إليه» كما لو قال: أنتِ 0 

وإِنْ قال: أنتِ كظهر أمّي طالِقٌء أ 

فائدةٌ: يُكرَهُ أن بسي الرّجلَ زوجت بن تَحرُم عليه؛ لِمَا َوَى أبو داود: 
أن رغال رات : يا أك ٠‏ فقال النَّبِنُ كله : «أَخْبُكَ هي؟!2”2 فكرة 
ذلك وهی عنه؛ لأله لفظ ييه الظهارَ ولا ثبت ځکمه. 

(وَإِنَ قَالَ: أَنْتِ عل كمي ؛ NE EEE‏ انك ما 
لو شبّهها بعْضْوٍ مِن أغفاكيا: هذا إذا اى نيه ايار فن أطلق فروايّتان : 

og a لواب‎ 

وقال أبو بكر" : هو صريحٌ في الظهارء نَّصَّ عليه" . 

الا ا ا ولت قريدة قي 


م عه 


ااا فل ان يَحْرِجَه مخرجٌ الحلي. ا قال ذلك حال ا ا 
والعَضَبٍ””. 


TT 


(وَإنَ قَالَ: اردت REE‏ وَنَحوه؛ دَيّنَ)؛ أنه أعلمُ بمراده» 
وى العف مج على راي 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2٠ ٠(‏ والبيهقي في الكبرى (55١5١)غ‏ عن أبي تميمة الهجيمي 
مرسلاء وهو مع إرسالهء وكع فى ا لسار ات أشار إليه اا وضعفه الإشبيلي 
والألباني. ينظر: الأحكام الوسطى ٠٠١/۳‏ ضعيف سنن أبي داود ۲٤١١/۲‏ . 

(۲) قوله: (أبو بكر) سقط من (م). 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ٠١٤۸/٤‏ الهداية لأبي الخطاب ص 419 . 

)٤(‏ في (م): لو. 

(5) أي: فهو ظهار. ينظر المغني 7/8. 


كتَابُ الظهار 8 ۳ 


0 de 


UN a 
ترجّح عدم الظهار بدَعْرَّى الإرادة.‎ 

والتّانية : لا يُقبَل؛ٍ لِأنّهِ لَمّا قال: أنتِ علي كأمّي ؛ اقْتَضَى أنْ يكونّ فيها 
حر رار أنتِ علي كظهر أمّي . 

(وَإنَ قال أت ا و باسقاط «علي». أو «عِنْدِي)» فهو 
مظاهرٌ إن تواه؛ لاله aE‏ ذَكَرّه ذ فى في «الشّرح)» (َذَكَرَ أبُو الْخَطَابٍ فِيهًا 
رِوَايَبّن)» مثل قوله: أنتٍ علي كأمي . 

وكذا يتخرّج”" في قوله: رأسك کراس أمّيء أؤ يَدُكِ كيّدهاء وما أشْبَهَهُ. 

فلو قال: امي امْرَأَتِيء أو مر امرأتي ؛ لم يكن ظِهارًا ؛ لأنّه تشبيةٌ لام 
وَوَضْفٌ لهاء ولیس بِوَضْفٍ لامْرأَتِه . 

: أَنَّ هَذَا بظهار)؛ لان اا ظاهِرٌ في الكرامة» فع 
EN lea‏ ولال لس بصريح فيه؛ لكونه فى 79 ا 
الع كما لو قال: أنتِ كبيرةٌ مثل أمي ا 

- أن ال ا ANE‏ والقريدة ها بهاء 


(وَإِن قا E TEE‏ أو كأبي» أو مل ابي» (أَوْ كَظَهْرٍ 
3 0 ا أ َا“ أو خالا فل َوَايكيْنَ). 


ج 4 


إذا قال: أنتٍ علي كظهر أبي” '"؛ فعَنْهُ : ظِهارٌ ؛ لاه شَبّهَها بظَهْرِ من تَحرّم 


اع 


)١(‏ في (م): واختار. 

(0) قوله: (وكذا يتخرج) في (ظ): ويتخرج . 
(۳) في (م): غيره. 

)٤(‏ في (ظ): أبى 

() في (م): أخت 

2 زاد في (ظ): أى 


٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


85 


والثانية: ليس بظهار. هي کول أكثرالعلماء؛ ندا 3 


e‏ ¢ اي اف ما لو حرم ماله 
وعنه: لا شىءَ عليه» اميه اليه يمال رة 


عليه على التأبيدء ابه الام وكذا إن کا ا لمرتة 


وأمّا إذا شبّه امرأته بطََهْرٍ مَن تَحرّم عليه تحريمًا مُوْقَئَا؛ كأخحتٍ امرأتِه» 
وكسيا آلو الكو تق «الأفته» أله فليا 7ه اا الخْرَقَِينُ وأبو بكرء 
ورجّحه في «الّرح»؛ لاله ها بحرم ابه تشبيهها بالأمٌ. ۰ 

والانية : ليس بظهارٍ؛ لِأنّها غَيرٌ مُحرَّمةٍ على التأبيدء فلا يكون التَشْبيهُ بها 
كافيًا ؛ کالحائض . 

(وَإِنْ قَالَ: أنْتِ عَلَيَ كَطَهْرِ الْبَهِيمَةِ؛ لَمْ يكن مُطَاهِرًا)؛ لاه ليس بحل 
لِلِاسْتِمُتاع» وفيه وَجَهٌ كما لو شبّهها بِظهْرٍ أبيهء وأَظَلَّقَهُما في «المحرّرا 
و«الفروع». 

وذَكرَ في «الرّعاية»: إذا نوى به" الظُهارَ فليس مُظاهِراء وقِيل: بَلَى. 

(وَإِنْ قَالَ: انت عَلَيّ حَرَامٌ؛ لوو لظايت إذا لم کوب غ ولا بسنا 
في قول أكثر العلماء؛ لذن الاق ظَاهِرٌ فيه» 2 كوه ظهارًا؛ كسائر 
الألفال اللاحة فلو زاد: إن شاء اللهُ؛ فليس بظهارء ص عليه“ . 
) 


إلا أن تخرئ ظلاقا TCE O‏ هجانا EE‏ على 
4ق ماه ما 

(۲) في (م): واختاره. 

09 0 ((يه) سقط عن ف 

(5) ينظر: المغني ٠٤١/۸‏ . 

)٥(‏ قوله: (فهل يكون) في (م): فيكون. 


كتَابُ الظهار 2 66 


ردابي إذا نَوَى به الطَّللاقَء فالأشْهّرٌ: أنه ظِهارٌ نص عليه في روايةٍ 
جماعة”''» وحكاه إبراهيمٌ الحَرْبِينُ عن عُتْمانَ وابن عباس وغَيرهما"" ؛ أنه 
7 م أوْقَعَهِ في الرّوجة» فكان بإظلاقه ظِهارًا ؛ سيك" فر اتن وكيا لد 

ل أنك علق طهر أني + ونَوّى به الطللاق. 

والثّانية: آنه ما نَواهُ؛ لِأنَّ النيهَ إذا لم تكن مُوجبة؛ فلا أقل من أن تكونَ 
صادقة . 

وعنه: :أن اللحرية ين وروي عن ابن عبّاسٍ' “؛ لقوله تعالى: يا 
لين لَِ غم مآ اسل آله كك شرم 

وأكثرٌ المُقّهاء على أن التّحريمَ إذا ! يَنْوِ به الظهارٌَ فليس بِظِهارٍء وإِنْ نَوَى 
اا و عقا ان نيال أن افك ال اهنك له کن ولك 

فرعٌ: إذا قال: ما أحلّ الله علي حرامٌ من أهل ومالٍ؛ فكمَّارَةٌ ظِهارٍ 
شوق كنار وای و 
ثوب كمَارَتينِ. 

واختار ابن عَقِيلٍ: أ ته يَلرَمُه كقّارتان» لاظهار ولتحريم | لمالٍ؛ لِأنّهِ لو 
انْقَرَدَ أوجَبَ لذلك» فكذا إذا اجْتَمّعا. 


6١ TT 6١ 


(۱) ينظر: مسائل صالح ۰۲۰٠/۱‏ مسائل عبد الله ص 27537 زاد المسافر ۳۳۲/۳ . 
(۲) تقدم تخريجه عنهما ۸/ ٠١۷‏ حاشية .)٤( .)١(‏ 

(۳) فى (ظ): لشبهها. 

2 ا ۸ حاشية (۷). 


El‏ اشن تن 


رفصّل) 


(وَيَصِحٌ مِنْ كَل روج يَصِحّ طَلَافَة). فكل من صِحّ طلاقُه صحّ ظِهارُه؛ 


أنه قول يَحْتَصٌ التّكاحء أشْبَهَ اللاق» قال في «عُيون المسائل»: فإِنَّ أحمدَ 
سَوّى بيته وبَبنَ الطّلاق. 

وفي «الموجز» : كلتك 

وفي «الرعاية» و«الوجيز): مَّن صح طلاقُه صم ظِهارٌهء إلا الأب 
السك 

(مُسْلِمَا گان أَوْ ذمَيّا) على الأصحٌ فيه؛ لأنّه يَجِبُ عليه كمّارةٌ إذا حَيْتٌ 
فُوَجَبَ صحَةٌ ظهاره کالمسلم» وكجزاء''' صَيدِء ومر بمالٍ فقط . 

وقال ابن عقيل : ويُعيّق بلا يةه وأنَّهِ يَصِحُ ا 

3 «عيون المسائل»: ويُعْتِقُ؛ لِأنّه ِن فَرْعَ النُكاحء أو قول لمنگر 
ا ا ك 

والكّانيةٌ : e‏ أن الكمّارةَ لا تَصِحّ منه؛ ا تَمْتَقِرَ إلى 
ال كما العادات: 

ورا E‏ اليد إذا قَتَلّه في ويصِخّ منه العتق» 
ل“ الصّيامٌ» .ولا يمتنع'” ية الظهاق بامْتناع بعض أنواع الكمّارة» كما في 
بحن العيد: والذا ونيا ر ا فلا يَمِتَنِعٌ ذلك في حق 
)١(‏ في (م): وكجزء. 
(0) في (م): بمنكر أو زور. وفي الفروع :۲٤۸/۲۳‏ منكر وزور. 
9 خرنت (قن کے كن 0 س 
(5) في (م): لأن. 
)2 في (م): ولا يمنع. 
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الكافر؛ كالنيّة في كنايات الطللاق. 
واقتضى ذلك : صحته من الصَّبِيَ والعبدٍ. 
دقيل : E‏ 


رالرى عِدْدِي : 
تود" فى عند كاليمين بالله عليه اسار وكيم 
وفي «المذهب): في يمينه وجُهان. 
وفي «عيون المسائل» : يَحتَمِلُ ألا يَصِحّ ظهاره؛ لأنه تحريمٌ مَبِنِيٌ على 
ول الور وحخصول التكفير والمأتم» وإيجاب مالٍ أو صَوم . 
فال .وآمًا الأبلاة4 ققال بعضٌ أصحابيا : لعي رده وإشلامه» وذلك 
متعلّقٌ بذِكْر الله تعالى: ون سلَمْنا فإِنّما لم يم يَصِحَّ؛ لاه ليس من أهل اليمين 
بمجلس الحكم لرَفع الذّعْوَى 
وص من ر زجَق): Ey‏ كاتك أذ صقي 1 A‏ افك 
وطوّها أو لا؛ لعموم الآية. 
وقال أبو ثورٍ: لا يَصِحٌ ممَّنْ لا يمْكِنْ وطؤها؛ لأن الظهارٌَ لتحريم 
وَظيْها » وهو مَمَْتَنِعَ منه بعير اليمين. 
۶ وو و 3 ا 2 و 5 3 و 
وجوابه: العموم» ولآنها زوجة يصح طلاقها؛ فصح الظهار منها؛ 
کا 


(۲) ينظر: المغني ٥/۸‏ . 
(۳) في (ظ): فلا ينعقد. 


e.‏ ا ع ف 
وابن عمرو”". وروا“ الذَّارَفْظنِيُ عن ابن "*؛ لقوله تعالى : الِب 


ُطهِرُونَ نکم من يُسَآبهم r oT‏ ولاه لفظ تعلّقٌ به تحریم 
الروجة» فلا تَحرّم به الأَمَةُ؛ كالطلاق . 


ق 2 0 e‏ م ٠ i‏ 5 3 
(وعليه كفارة يَمِين)» قله الجاع وقدمه فى «الكافى)» وصححه فى 
Fos 5 0 9 3‏ مه و بل ا ا ر 
«الشرح»؛ كتحريم سائر مالِه» وقال نافع : «حرم رسول الله ي جاريته» فامره 
اذه أن اكد يي" 


)١(‏ في (م): وقال. 

(۲) زيد في (م): لم ينصره. 

0 أغخرجه حرب في :مسائله (5/ ۷ والدارقطبي ١۸ء‏ والبيهقئ فى الكبرى 
»)۱۵۲٤۸(‏ عن ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده ونا قال: «لا ظهار 
من الأمة)» وابن لهيعة ضعيف الحديث. ولم نقف عليه من قول ابن عمر ويا . 

(:) في (م): رواه. 

)0( ار الدارقطني (07877» والبيهقي في الكبرى »)٠١۲٤۹(‏ عن عطاء» عن ابن عباس 
ا قال: «ليس من الأمة ظهار)» وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف. وأخرجه الدارقطني 
(81"). والبيهقي في الكبرى »)١07050(‏ من طريق أخرىء وفيه نصر بن طريف» وهو 
متروك . 

(5) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۲٤۲‏ مسائل صالح ۰۱۹۰/۱ مسائل عبد الله ص ۰۳٦۷‏ مسائل 
ابن منصور ۱۱٥۸/٤‏ . 

(۷) ذكره ابن حزم معلقًا في المحلى (۹/٤٠۳)ء‏ مرسلًا . وأخرجه الشاشي في مسنده كما في 
تفسير ابن كثير (۸/ 02١54‏ ومن طريقه الضياء في المختارة (۱۸۹)» عن نافع» عن ابن عمر» 
عن عمر ويا نحوه في قصة. وصححه الضياء المقدسي وابن كثير. وقصة تحريم مارية لها 
طرق أخرى» منها ما أخرجه سعيد بن منصور (1707)» والبيهقي في الكبرى »)٠١١۷۷(‏ 
من حديث حفصة ويا وسنده منقطع. وما أخرجه النسائي (29959), والحاكم (2)5855 
من حديث انس وبا ء ند و صححه الحاكم وابن حجر» وما أخرجه أبو داود في 
المراسيل (۲۳۹)ء عن الحسن مرسلاء قال ابن حجر لما أشار إلى طرق القصة: (وبمجموع 
هذه الطرق يتبين أن للقصة أصلًا أحسب» لا كما زعم القاضي عياض أن هذه القصة لم 
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(وَيَحْتَولَ : أَنْ رمه كَفَارَةُ ظِهَارِ)» وله حنبلٌ عن أحمد”” ؛ لأ 
بالمنكر من القّولٍ والزُورء ولكِنْ قال أبو بکر: لا يتوجّه هذا على مَذّهَ 
أنه لو كان عليه كمّارَةٌ ظِهارٍ كان مُظاهِرًا . 


ويحكمل: آلا يلزه شي قاله أبو الكطّابء كما لو قال: نت عل 


ت ¢ 
نه أتى 


1 7 ۹ ت 0# عه سن ا ا ف ٤‏ 
وفي «عمّد الأدلة»» و«الترغيب» رواية: أنه يصح قال أحمد: وان ١‏ 
© م ترمد 3 1 6 
أعتقها فهو كمَارةٌ يمين» ويتزوّجها إن شاء ". 


3٥ 2 


(وَإِنْ قال ارا ارجا أنت علخ كظهر آبي)؛ أؤ: إن تررحت 


قُلانَا فهو علي كظهُر أبي؛ َم تَكَنْ مُطَاهِرَةً)) وا واحدة > قاله القاضيء 


وهو قول أكثر العلماء؛ لللآية» ولأنّه قول يوجب”"' تحريم 7ل ا لكف 


الرَّوحَ رفعه» فاختصٌ به الرّجل ؛ ؛ كالطلاق. 


وعئه: : ظهارء اختاره أبو بكر وابِنُ 3 أ فوسى» EET‏ ري 


= تأت من طريق صحيح» وغفل كن عن طريق النسائي التي سلفت فكفى بها صحة). ينظر: 
تفسير ابن كثير .١59/8‏ مسند الفاروق 7/7 .5١5‏ التلخيص الحبير ۳/ »٤۷۷‏ الفتح 
۷/۹ . 

)١(‏ في (م): أن يلزمه. 

(۲) كذا في الفروع ۱۸١ /٩‏ والذي في الروايتين والوجهين ۲/ ۱۷۷: أنه من رواية أبي طالب» 
وأن رواية حنبل: كفارة يمين» قال القاضي: (قال أبو بكر: كل من روى عنه في الأمة ليس 
عليه فيها كفارة الظهارء وإنما هو كفارة يمين» إلا ما روى أبو طالب عنه أن عليه كفارة 
الظهار) . 

(۳) قوله: (أنه) سقط من (م). 

(:) في (م): فإن. 

(5) ينظر: الفروع ۱۸١/۹‏ . 

)١(‏ في (م): وإن. 

(0) في (م): يجب. 
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وَالْأَوْرَاعئ » فتكفر إن طاوّعئه» وإن استمتعت يه أو عَرَمَتْءْ فكمظاهر. 

(وَعَلَيْهَا E‏ ظهَار)ء اسه في «المستوعب» و«الفروع»» وض جه 
EY 0‏ بوك طلسم قالت: جدود ل 

f 3# 2 10‏ ر 

وتتزوجه"'") ار سعيدٌ وا والدَّارة: باكر ٠‏ ولائ زوج أتى بالمنكر من 
القول والزُور كالآخَرِء ولأن الظهارَ يمينٌ مُكمرة» فَاسْتَوَى فيها المرأة 
والرّجل» قاله آهل وقال فی رواية حَرْب عن ابن مسعود: «الطهاز ميخ 
الرّجل والمرأة سوا . 

(وَعَلَيْهَا التَمْكِينُ قَبْلَ الدَكْفِيرِ)» نص عليه؛ لِأنَّ ذلك حقٌّ عليهاء فلا 
يَسقْط بيمينها””'؛ كاليمين بال تعالى. 

وقيل : لا وهو ظاهر كلام أي بكر ؛ کالرّجل› والفرق واضح 4 

وتَقَنَ صَالِحٌ : له“ أن يا قبل أنْ يُكفْرَ؛ٍ لِأنّه ليس لها عليه شي . 

وفي «المحرّر»: يَحرُمٌ عليها”" ابتداء قبلَةِ؛ يعني : كمُظاهِرٍ. 


)١(‏ في (م): وتتروج. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق :»)١1١597(‏ وسعيد بن منصور »)۱۸٤۸(‏ والأثرم كما في المحلى 
»)١195 /9(‏ عن إبراهيم النخعي به» وإسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق »)۱٠١۹۷(‏ 
وسعيد بن منصور »)١859(‏ والدارقطني (5877). عن الشعبي به» وإسناده صحيح أيضًا . 

(۳) ينظر: مسائل حرب 77/75 ١لا.‏ زاد المسافر 2777/7 الروايتين والوجهين ۱۹۲/۲ . 
والآثر أخرجه حرب في مسائله (۲/ ۷۷)» وإسناده ضعيف» فيه الوزير بن عبد الله 
الخولاني وهو منكر الحديث. ينظر: لسان الميزان .7١8/5‏ 

(6) في (م): يمينها . 

(5) قوله: (له) سقط من (م). 

(0) ينظر: الفروع 81١‏ . 

(۷) في (م): عليه. 
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مقع 


(وَعَنه : كَقَارَةُ يَمِينِ» وَهُوَ قياس الْمَذْمَبٍ)» وأشية بأضولة؛ لاله تحريمٌ 
لحلالٍ كتحريم الأَمَّةَ وما رزوي غن غافشة بن حل على ذلك؛ لکون 
ارد ا بسن ار 

وظاهِرٌ كلامه في روايةٍ الأنْرم: لا بَقكَضِي وُجوب كّارة الظهارء إلما 
قال: الأخوظ”"'. ولا شك أن الأحوّط التّكفيرٌ بأغاظ الكقّارات؛ لِبُخْرَجَّ من 
الخلاف. 

(وَعَنْهُ: لا شَيْءَ عَلَيْهَااء وهو قول أكثر العلماء؛ لِأنّهِ قول مُنگر وزُورء 
ولیس E‏ ا 

وإذا ا وجرت الا غا ا بِوَظْيِها مُطاوعة» فإن 


7 


طلقَهاء أو مات أحذهما قبل وَظْيِهاء أو أكْرَمَها عله فك كنار ؛ آنا 
ب فلم تحب الكقارة قبل الك كار الأيمان.. 

فرع : اغ بتروّجها”"' ؛ ؛ لم تكن مُظاهرةً في قَولٍ الأكثر» وهو ظاهرٌ 
موصن ولع الاق EU E‏ في رواية أبي طالِب فقال: 

ا وفع به فى «المحرر) . 

ا ل 0 ظهارٌ قبل التُكاح» وعندكم لا يَصِحء قلنا : 
يَصِحّ على رواية و ؟ ذزنا : لا يَصِحٌ؛ ا الكتار و قام 


. ٤١/۸ ينظر: المغنى‎ )١( 

9 شن 5 : عل بره : 

(۳) قوله: (فلم يجب كفارة) سقط من (م). 
9 في (م) الس 

. في (م): لم يجب‎ )٥( 

(5) في (م): بتزويجها. 

(۷) ينظر: الفروع .١8١/9‏ 

(۸) ينظر: زاد المسافر ۳۳۱/۳ . 

(9) في (م): إن 


ا 8# المُبدع شرح المُقنع 


الدّليل على أنه لا يَصِح قبله» بَتِيَت الكمّارةٌ. 

وذَكرَ ابن عقيل على المذهب ب : أن" قياسه قَولّها : أنا عليكَ كظَهْرٍ أمّكَ 
N‏ عليه محري E‏ 

(وَإِنْ قال لجسي : اراق التلثر اليا عير سبي E‏ 
«الشرح»» في ا ار قف ولأنها سين 
مُكفَّرةٌ» فصَحّ عَفْدُها قبل التُكاح؛ كاليمين بالل تعالى» والآيةٌ الكريمة خرّجَتْ 
مَخْرّجّ الغالب. 

وقِبلَ: لا يَصِحّء وقاله الأكثرٌ من العلماء؛ كالطّلاق والإيلاء. 

وجوابه: أنَّ الطَلاقَ َل قيد التُكاح» ولا يمن حل قبل عقده. والخلهاة 
تحريمٌ للوطء» فيّجِوزٌ تقديمٌه على العقد؛ كالحيض؛ > وإِنّما اختَصضّ حكم 
الا يداقة + الكوقه تفيل ارا هد والكمّارةٌ وَجَبَتْ هنا لقَولٍ المنكر 
والزُونء فلا بخص ذلك بساك 

(لَمْ يَطَأَهَا إِنْ تَرَوجَهَا حَنَّى يْكَمَرَ)» ص عليه ؛ لاه إذا تزوّجَها تحفَىَ 


)١(‏ في (م): أنه 

(۲) في (م): رواه. 

(۳) ينظر: زاد المسافر 8٠/8‏ 
أخرجه مالك (059/5)» وعنه عبد الرزاق »)١٠١١١(‏ وسعيد بن منصور ,)٠١77(‏ 
والبيهقي في الكبرى »)٠١٠١١(‏ عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي» عن القاسم بن محمد 
قال: «إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها؛ فأمره عمر بن الخطاب إن هو 
تزوجها: أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر»ء منقطع؛ القاسم لم يدرك عمر ْنم قاله 
البيهقي والبوصيري والألباني. وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار »)۱۳١/۲(‏ من طريق 
عبيد الله بن عمرء عن القاسم بن محمد» عن عمرو بن سليم» عن عمر. وإسناده حسن» 
واحتج به أحمد في رواية صالح وعبد الله. ينظر: إتحاف الخيرة (۳۳۳۸)» الإرواء 
۷1/۷. 


(4) ينظر: المحرر ۹۰٩/۲‏ . 
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ر 2و 


مَعْنَى الظّهارٍ فيهاء وحَحيتُ كان كذلك امْتَنَعَ وَظوّها قبل التكفير؛ لاله شان 
لا 

N EES Ee A As‏ و یاه ا ا 

فرع: إذا قال: كل امرأةٍ اتزوجها فهي علي كظهر أمي؛ فعلى القول 


كا ل ا ا ع ا ر 2ھ و ع ا 
بصحته : إذا تزوجٌ نساءً وآراد العَود؛ فكفارة واحدة» سواء تزوجهن في عَمَدٍ 


فإِنْ قال لأجنبيّةٍ: إن تزدَّجْتُ فلانة فهي علي كظهر أمّي» وقال: أردثٌ 
أنّها مثلها'” في التّحريم في الحال؛ ين وفي الشكم وججهان: 

أخحدهماة لا يقب ؛ 3 صريحٌ للظهار. 

والثَّانِي : بلى؛ لأنّها حرامٌ عليه كأمّه . 


فهو ظهاب لال َة الحراء إذا آرم ھا فی یار من ال نكا 
لاجد قل يكلوها إذا تروجَها خی يك 

(وَإِنَ 2 في ولك الغان» دشي غنوه لان ا ركذا إن اظ 
قالّه في «الشرح»» وفي «الترغيب» وَجْه. 

(وَيَصِحٌ الظْهَارُ مُعََلَاء وَمُعَلَمَ بشَرْطِ)ء فإذا وَجِدَ فَمُظاهِرٌء نص عليه”*', 
لكا إن قضد ا واختاره» ومثّل ب: الحل علىَ حرام ل 


)١(‏ في (م): المظاهرة. 
(۲) ينظر: الشرح الكبير ٠١۹/۲۳‏ . 


(۳) في (م): مثله. 
(5) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني ۱۹/۸ والشرح الكبير :۲٠١/۲۳‏ إذا أريد بها 
الظهار» ظهار في الزوجة. 


(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۱٦۳۸/٤‏ . 
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9 كن نف EE O‏ 
ابن صخر قال: «ظَاهَوتٌ م ' امرآتي شهرٌ رمضان: وأنَّه أخبرّ النّبتَ كلا 


أنه أصابّها في الشَّهرء فَأمَرّه بالكمًارةا ولم يكر عليه التَقْييدَ ولم يَعِبّْه 
ولأنّها يمينٌ مُكفّرةٌ فصع تَوقِيتُها؛ كاليمين بالله تعالى. ولاه يَمنَعُ نفْسَه 
بيمينٍ لها كمَّارةٌ فَصَحّ أن تكونَ مُْقَنَ؛ِ كالإيلاء. 

لا يُقالُ: الظَهارٌ طلاقٌ في الأصلء فيَجِبُ ألا يصح تقييده'” كالتّكاح ؛ 
لاله تدم المَرْقُ بيتهما في تعليقه» ولا يكون عائدًا إلا بالوطء في المدّة. 
ون فغلف n‏ تجا تنليته على قز ا 
ولِأنّهِ قول تَحرّم به الرّوجِةُء فصح تعليقُه على شَرْطٍ كالطّلاق. 

(قَمَتَى الْقَضَى الْوَفْتٌ؛ رَالَ الظَُهَارٌ)؛ لان النّحرِيمَ صادّف ذلك الرَّمَنَ دُونَ 
غَيرِهء فَوَجَبَ أن يَنَقَضِيَ بانْقِضائهء (وَإِنْ أَصَابَهًا فِيه)؛ أيْ: في الوقت؛ 


)١(‏ قوله: (من) سقط من (م). 

(۲) أخرجه أحمد »)١5157١(‏ وأبو داود (۲۲۱۳)» والتّرمذي (۱۱۹۸)» وابن ماجه (؟51١5),‏ 
وابن الجارود »)۷٤٤(‏ والحاكم (۸۱10(. من طريق محمد بن إسحاق› عن 
محمد بن عمرو بن عطاء» عن سليمان بن يسار» عن سلمة بن صخر الأنصاري وليه . 
وأعله الإشبيلي وابن ن الملقن وغيرهما بأمرين : الانقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة» فإنه لم 
يسمع منه كما قاله البخاري» وبعنعنه ة ابن إسحاق» وقال الترمذي : (حسن غریب)» و صححه 
ابن الجارود والحاكم وجوّد إسناده ابن كثير. 
وأخرج أبو داود (5777)» والترمذي (۱۹۹). والنسائي »)۳٤٥۷(‏ وابن الجارود »)۷٤۷(‏ 
من حديث ابن عباس وا : أن رجلا أتى النبي بيه قد ظاهر من امرأته» فوقع عليها.. 
الحديث» وصححه الترمذي وابن الجارود والحاكم» وقال ابن حجر: (رجاله ثقات ا 
أعله أبو حاتم والنسائى بالإرسال» وقال ابن حزم: رواته ثقات ولا يضره إرسال من 
أرسله)» وصححه الألباني بطرقه وشواهده. ينظر: تحفة الطالب لابن كثير ص 2774 جامع 
التحصيل ص 211١‏ تحفة المحتاج ٠5/5”‏ . التلخيص الحبير ۰٤۷۸/۳‏ الإرواء ۱۷١/۷‏ . 

(4) في (م): كإيلاء. 


كتَابُ الظهَارٍ - قضل: وَيِصِخُ مِنْ كل رَوْجٍ يصح طَلَاقَهُ 2 


EE‏ كفزة أذكتيا على ا 

تنبيةٌ: إذا قال: أنتٍ علي كظَهْر أمّي إِنْ شاء اللهُ؛ لم يَلرمه شَيءٌ» نص 
عليه وقال ابن عَقِيلٍ : هو مُظَاهِرٌء ذَكَرّهِ في «المحرر)"" . 

وإ قال: ما أحل الله علي حرام إِنْ شاع ال وله أهلٌّ؛ هي يمينٌ» ولم 
يَلرَمْه شيك بغير خلافي تَعلّمُه”"؛ لأنّها يمين مُكمّرةٌ فصمٌ الاستثناء فيها ؛ 
كاليمين بالل ال 

وكذا إِنْ قال: أنتٍ حرام إِنْ شاء ال أو عَكسه؛ فلا ظِهارَء ص 
عليه خلاقًا لابن شاقلاء وابنٍ بء وابنٍ عَقِيلٍ . 

ا ااا 2ة ار ت E‏ 
أنه علّقه على شیگین» فلا يَحصل بأحدهما. 


6١ جم‎ 2 6١ 


. ٠٤١/۸ ينظر: المغني‎ )١( 

9 فى «(ظ): المجرد. -وينظر: المحرر 1/9 8, 
7 ينظر ‏ المغني ٠١/۸‏ . 

(:) ينظر: الفروع ۱۸١/۹‏ . 


El‏ شع شن تن 


(فَصَلٌ في ځکم الظَّهَارٍ) 


(يَحْرْمُ وَظءْ الْمُطَامَرٍ مِنْهَا قَبْلَ التَّكْفِيرٍ) إذا كان بالعتق أو الصّيامء بغير 
خلافي”''؛ للآية» وكذا إِنْ كان بالإطعام في ول ا 0 
عن ابو عاين : أن رجلا أتى النَِيَ بيا فقال: إِني ظاهَرْتٌ من امرأتي فَوَمَعْتُ 
عليها قبل أن د فقال: اما حَملَكَ على ذلك بر حمك الله؟!) فقال: رأبيث 
IAS‏ في ضوءِ القَمَرء فقال: «لا تَقَرَبُها حنَّى تفْعلَ ما أُمَرَكَ الله به» 0 
ابو ذاوةة ورملق وحست والتساق » وقال: المرسّل أولى بالصواب 

(وَهَلَ يرم لمر كيين 5 الْمَرْج؟ عَلَى رِوَايتيْنِ) : 

METÎ‏ يحرم اختاره اہو بکر وابنُ عَقِيل» وقدّمه في «المستوعب» 
و«الفروع»؟ لذ ما 2 ANE N‏ 

الانيا جوز قلا الأقكر» وفي «التّرغيب»: هي أْلهَئُهما؛ لال 
تحريم يتعلّقُ بالوّظء» فيه كمَّارَةٌ فلم يَتَجاوَرُْ التَحرِيمُ؛ كوّطء الحائض» 
والمراد من التَمَاسٌ في الآية: الجماع. 

(وَعَنْهُ : لا يحرم وَظؤُهَا”*' إِذَا گان التَكفِيك”") بالإظعَام» ا بَكْرِ) 
وأبو إسحاق» وقاله أبو ثور؛ ان الله لم يَذكُر المسيسٌ فيه» كما دَگرّه في 
العتق eT‏ 


(۱) ينظر: المغنى ۲١/۸‏ . 

0 ببق ا ۸ حاشية (۲). 

( فى (ل): بنهاء 

69 ينظر : مسائل ابن منصور ۰۱٦۳۷ /٤‏ مسائل حرب ۰۷۲۱/۲ زاد المسافر #/ 788. 
(5) قوله: (وطؤها) سقط من (م). 

(5) في (م): كالتكفير. 

(۷) في (م): في الصيام . 


قضلٌ في خكم الظهار 2 ۷ 


- 


ركرك اذ E‏ , على | لمقيّد؛ لاتّحاد الواقعة. 

(وَتَجَِبٌ الاي ا تبت في ذمّته (بِالْعَوْدِ وهر الولف لع امه 
اي ا الخرق» و ا ۴ «الكافي»“ و«الرّعاية» و«الفروع»» 
وجَرّمَ به فی «الوجيز»؛ لقوله تعالى: مولن يَظَهِرُونَ من سام 7 سو ل 


> 4 جم د 


الو شتحربر (َقَبَةِ 4 وض كن فاو الكنار؟ عَقِبَ العَوْدِء وذلك يقتضي 
ا فمتى وئ لَزِمَثْهُ الكقارة ولا تَحِبٌ قبل ذلك» صرح يهادي 
«المعْني) وعيره؛ لاله علق الكقّارً بشَرْطِينٍ : ظهارٌ وعَودٌء والمعلّق لا جود 
له عند عدم أا ا لجل الوطءء فيَوْمَرَ بها مَن أا ا 
ا کاو بعَقَدِ التكاح من أراد جلّهاء ذَكرّه في «الشّرح2» ولان العَودَ في 
القول عو قد عد مال كن إل الغرة فى اليه اشتويها. با O‏ 

ويَلرّمُه إخراجُها بعزيه'" على الوطء» نص عليه ويجورٌ قبلّه. 

وفي «الانتصار» في العّلاق: إن عَرَّمء فَيَقِفٌ مراعى . 

(وَأَنْكَرَ قَوْلَ مَالِكِ إِنَّهُ الْعَرْمُ عَلَى الْوَظء”*")؛ لِمَا تقدّم . 

وقال أبو حَنِيفة: َب الكمّارةٌ على مَنْ وَطَىَ» وهي عِندّه في حق مَنْ 
0000م 

ر ا ا کا بعد ظهايه ا ا 


N N 


3 ينظن: اد السا ۳۴۳/۳ 

(۲) قوله: (الكافي) سقط من (م). 

(۳) في (م): لعزمه. 

(:) ينظر: مسائل حرب ۰۷۰۱/۲ زاد المسافر ۳/ ۳۳۳. 
(5) ينظر: المدونة ۲/ ۰.۳۲۱ زاد المسافر 9/ .۳٣۳‏ 

(0) ينظر: المبسوط 5/ 275755 تحفة الفقهاء ”/ .7١5‏ 
(۷) في (م): قال. 

)٨(‏ في (م): والعود. 

(9) ينظر: الأم 5/5 الحاوي ٤٤۳/۱۰‏ . 
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وقال او اد ا ا 

(وَكَالَ الْقَاضِيء وَأَبُو الْحَصّاب)ء وغَيرُهما: (مُوَ الْعَرْمُ عَلَى الْوَظءِ). 
وذَكَرّه ابنُ رَزِين روايةٌ؛ لِأنّه قَصَدَ تحريمّهاء فإذا عَرَّمَ على الوطء فقد عاد فيما 
قَضَده ولان الوظاء تحريم» فإذا عَرَّمَ على استباحتها؛ فقد رَجَعَ عن ذلك 
الحريم» فان غاا ولان اه الى آم بالك عقت الود قبل الا 

وكلامه مُشْعِرٌ: بأنَّ العَودَ ليس هو إِمْساكٌ المظامّر منها عقب" يمينه» 
وصرّح به في «المغْنِي)» وعلّله: بأد الشهار تحريم قَصَدَّه وفعغل ما حََرَّمَه 
دُونَ الإمساكِء ولان العو فِعْلٌّء والإمساك ترك الّلاقِء ولقوله تعالى: اث 
يدود لما قَالُوأ» درمبعدنة: +» واثّءَ؛ للثَّرايِي والمهّلةَء وذلك يُنافِي 
الإمساك”” عَقِبَ الظهار. 


وتخاضلهة أنْهُم لم يوجبوا' “ الكثّارةَ على العازم على الوطء إذا ماك 
الا أ طدق قير الوطو لأ E‏ ا بعد 


العزم» ا علق لا ا وهذا قول مالِكِ وأبي عُبَيدٍ بيد نره 


أحمد وقال القاضي ا عليه» حكاه المؤلف» وقَظعَ في 
«المحرّر) الا وحكاه عن القاضى وأصحابه . 


أن 
03 


(وَإنَ مات [ حل تنما ايه لد ا اي وحاصله: 


ع 


اه 


. ۱۷/۸ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) في (م): عقيب. 

(۳) قوله: (ولأن العود فعل والإمساك. ..) إلى هنا سقط من (م). 
(5) قوله: (أنهم لم يوجبوا) في (م): لم يوجب. 

(5) قوله: (أبا الخطاب) في (م): بالخطاب. 

(5) المدونة م 

(۷) ينظر: زاد المسافر ۳/ ۳۳۳. 


قضلٌ في خكم الطّهَارِ 2 ۹ 


ت جب ب بم د الظهارء فان فاك ا فا أو فارَقَها قبل العود؛ فلا كنا 
عليه ؛ لِأنَّ الموجب لها هو الوَظْءُ» ولم يُوجَدٌ على المنصوص . 


واا مات ر الع 
وقال قَتادةٌ: إِنْ مانت لم رها حنّى يُكفرَ. 


و وار ي ت ر إن وده و 

وجوابه: أن من وَرِثها إذا كفر؛ وَرِثها وإن لم يكفر؛ كالمولي منها. 

چ ۹ عو لاض 20 ار جر 3 ا ر ا 5 3 2 5 of‏ 

(وَإِنَ عَادَ فَتَرَّوّجَهًا ؛ لم يَطَأهًا حتّى يكفر)ء سواءٌ كان الطلاق ثلاثا أو لاء 
وسّواءٌ رَجَعَتٌ إليه بعد روج آخَرَّء أو لاء ص عليه" وهو قول الحَسَن 
وقطاوه لات وم لاه" فى امراف ٤‏ قلا جل أن يكماسًا سے کک 
كالتي لم يُطلْفْهاء ولأن الظهارَ يمين مُكفرة» فلم يَبِظَلَ حكمها بالطّلاق؛ 
كالإيلاء . 

(وَإِنْ وئ قَبْلَ التكفير ؛ أَثِم) مُكلف؛ لأنه بوَظْيهِ قبل التُكفير عاص ربّه ؛ 
ا الكدار ا ولو کو اه لحل ع زرو 
يَسقّط بعدَ ذلك؛ كالصّلاة إذا غَمَلَ عنها فى وَفْتِها . 

8 واب < © وسر .0ه ا اي 5 
لاء وأنه كاليمين» قال في «الفروع»: وهو أظَهّرٌ. وكذا في «التّرغيب»: 
وججهان؛ كالإيلاء”” . 

وفي «الانتصار» وغيره: إن أَدْكَلَتُ ذَكَرَه نائمًا؛ فلا عَودّء ولا كفارة. 
(۱) ينظر: مسائل عبد الله ص ۳٦۷‏ . 
9 فى 0 ظاهرء 
(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني »١5/8‏ والشرح الكبير ۲۷۳/۲۳: وهذا قد ظاهر من 


. ۱٦۳١/٤ ينظر: مسائل ابن هانئ ۰۲۳۹/۱ مسائل ابن منصور‎ )٤( 
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وعلى الأوّل: (تجِرِئُهُ كَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ) ؛ لحديثِ سَلَمَةَ بن صَحْرٍ ۳ ولأنه 
وجد الظّهارٌ والعودٌ فيدځل في عُموم الآية. 

وحكيَ عن عَمرو بن العاص: أن عليه كمَّارتَينِ رواه الدَّارَفْظيثُ”"22 و 
قال جمع . 

وعن بعض العلماء : أن ١‏ الكفارة د تَسقّظ ؛ لا 
وَجَبَْتْ قبل المسيس . 

(وَإِنْ ظَاهَرَ م يِن مرو الْأَمَق» ثم E‏ ا 
وا أنه إذا ظاهر من زوه الاعف م مَلَكها ؛ الْمسَحَ التكاح» وحکم 
الظهار باق» دَكرّه الخْرَقِنُ» واختاره ابن حامِدٍء قال القاضى: وهو المذَهَبُ؛ 
للقبة ولآن"" النياة 5 تمنظ بالكتلاق الججيز للك والجل 4 فلك 
ا 

وال ا بکر)» TT E e E‏ 
وقد ال فوّجَبَ أن ول لِرّوالٍ شرطه» او ل فَإِنْ وطَها؛ ا 
ا لا غير كما لي طا ونيا وهى ممه . 

ويتخرّج : بلا كفارة. 

ومقتّضّى كلامهما هنا: انها" ثباځ له قَبْلَ التُكفير؛ لِأنّهِ أسْقَطَ الظّهارَ 
)١(‏ سبق تخريجه 575/8 حاشية (۲). 
نيك أخرجه ابن أبي شيبة كما ذ فى المحلى ,)١91//9(‏ و انا عن قبيصة بن ذؤيب» 

عن بعرو ين اا لانت ر الى رسن یی ی ينه كما قال الدارقطني في 

الستق :۷۷/٤‏ 
(5) في (ظ): تظاهر. 
00 زيد في (م): لا 


قشل في خڪم اهار 3 


وجعله يميئًا؛ كتحريم ميه . 


فن أعْتَقَها عن كمّارته؛ أَجْرَأً على القَولَينِء فإِنْ تزوّجها بَعْدَ ذلك؛ حلّت 
له بِعَيرٍ كمَارقٍ وإِنْ أَعْتَقّها عن عير الكمّارة» ثُمّ تزوّجها؛ لم تَحِلَ له حنَّى 
(وَإنْ كر الظْهَارَ قَبْلَ الَكْفِير ؛ فَكَفَارَة وَاحِدَةُ) في ظاهر المذهب» سواء 
كان في مجلس أو مَجَالِسَء ليده أو التأكيدٌ أو يُطْلِقٌء قله عن 


2 es احم‎ 


؛ لأنه قول لم يؤثر'"' تحريم الرّوجةء فلم تچب به كمّارةٌ 
ار الین اھ اتعالى : 
وظاهِرٌه: أنه إذا كمّرَ عن الأوّل؛ لَرْمّهِ للنّاني كمّارةٌ غير خلافي ؛ لأنّها 
أثيتث«في المخل تحريما» أشبهّت الأولى . 
وعنه : إن تَوَى الاستعناف فكقارات بِعَدَدِهء وقاله اورت 
وعنه : بعدّده. 


ع مر ۶٥‏ لغ ۽ 2 م E‏ ا e‏ و - بي (60) 05 
و إذ 00 فكفارَات)» روي عن علي ' وعمرو 


5 0 


. ۱۹۸۸/٤ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(0) في (م): لم يوفر. 

(۳) ينظر: المغني 57/8 . 

() في (م): وعنه: إن كرر الظهار قبل التكفير. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١٠١١١(‏ ومن طريقهابن حزم (۹/ »)۲٠١‏ عن قتادة» عن 
خلاس بن عمروء عن على ونه قال: (إذا ظاهر مرارًا فى مجلس واحد فكفارة واحدة» وإن 
لاعن فى مقاعد شل فكفارات فى : والأيمان كذلكف إسناده ضعيف. فيه عثمان بن مطر 
وهو ضعيف» وخالفه معمرء فرواه عن قتادة عند عبد الرزاق »)١١571(‏ ولم يذكر خلاسًا . 

(7) في (م): وعمر. 

(۷) كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني ۸/ ٠٤۳‏ والشرح الكبير ۲۳/ ۲۷۷: عمرو بن دينار. 
وأخرجه عبد الرزاق .)١٠١١١(‏ 
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فَوَجَبَ أن يتعلقٌ به مِثْل ما تعلّق''' بالأوّل؛ بخلاف ما إذا كان في مجلس 
واو فد فاه اله آراة التاكيد. 


3 ع اة‎ Ear rT 5 ا و م‎ E e TR 
(وَإن ظاهر مِنْ نِسَائِهِ بِكَلِمَةٍ واجدة)؛ بان قال * أنث* على كظهر أمي؛‎ 


(فَكَمَارَةٌ وَاحِدَةُ) بير خلافي في المذهب. قاله في «الشّرح»» وهو قل عمرَ 
وعليٌ» رواه عنهما الأثرم ولا يعرف لهما في الصّحابة مُخَالِتٌء ولأنّها 
يمينٌ واحدةٌ» فلم يَجِبْ لها أكثرٌ من كمّارةٍ؛ كاليمين بالله تعالى. 

وغه لكل امراة كار ةة كما لو أفردها: 

والقَوْقٌّ: أن کل كلمةٍ تقتضي كمَارةً تَرفَعُها وتُكمّرٌ ِنْمَهاء والظْهارٌ بكلمةٍ 
واحدة الكَفَّارَةٌ الواحدةٌ تَرَهَمُ حكمها وتَمْحُو إِنْمَهاء بخلاف الكلمات. 

(وَإِنْ گان بِكَلِمَاتٍِ؛ فَلِكُلٌ وَاحِدَةٍ كَفَارَةُ) قالَّهُ عُرُوةٌ وتمطاء. وقال 
ابنُ حامِدٍ والقاضي: هذا المذّمَبُ روايةً واحدةً؛ لأنّها أيُمان في مَحالً 
مُخْتَلِفَة» أَشْبَهَ ما لو وُحِدَثْ في عقوو متفرّقةٍ. 

وعنه: تجزئه كمَّارَةٌ واحدةٌء اختاره أبو بكرء وقال: هذا الذي فُلْناةُ؛ 
اتباعًا لِعمرَ””. والحَسَنِء وإبراهيم» وإِسْحاقَ؛ لِأنَّ كمّارةَ الظْهار حقٌ لله. 
فلم يکر كار" ها كالحدٌ. 


4 
| 


(۲) أثر عليٌ َي تقدم ۸/ ٤١١‏ حاشية »)١(‏ وأثر عمر ون : أخرجه عبد الرزاق (١١١٠١)ء‏ 
وسعيد بن منصور (۱۸۳۱)» والدارقطنى (2)58515 والبيهقى فى الكبرى (505؟55١),2‏ عن 
سعيد ين السسيب قال آي رجل عير بن القطاف وله له لات نسوة» فال أف غك 
كظهر أمهء فقال عمر: «كفارة واحدة)» وإسناده صحيح. وأخرجه البيهقي في الكبرى 
«(\oor)‏ عن مجاهد» عن ابن عباس » عن عمر طن ؛ في رجل ظاهر من أربع نسوة» 
قال : «كفارة واحدة)» صحح إسناده ابن الملقن فى البدر المنير ۸/ ١١٠١ء‏ وقال البيهقى : 
(هو صحيح عن عمر). 

(۳) تقدم تخريجه في الحاشية السابقة. 


© فرك (بتكرر) سقط عن (): 


قضلٌ في خكم الظهار 2 ررك 
AS EN‏ بالشّيهة. 
وعنه: ١‏ ا كه في محاليس؛ نگل ERDE‏ قال القاضي : 


و .وم 


وكذلك يخر في كقّارة المَثل ؛ يعني ': بفِعْلٍء أو أفْعالٍ. 


6١ جم‎ > 6١ 


00 في (م): تدرأ 
(0) قوله: (يعني) سقط من (م). 


٤‏ 8# الُبدع شرح المُقنع 


ع2 e‏ وي هه و چ e‏ عاجاج يو 2 ١‏ 
( فصل في كَمَارَةٍ الظهار وَمَا في مَعَنَاهَا!'2) 
f a‏ 9 مو چ ٣‏ ەو 21 
الكفارة لفظها مأخوذ من الكفر» وهو الستر؛ لانها تسترا ذب . 
و الظْهَارٍ عَلَى الترتيب» فَيَجِبُ عليه تخرير رَقَبَةِ ن لم يَجِدٌ فَصِيَام 


ر شهريق مانت ¢ فان لم ستو يَسْتَطِع)؛ لحك ( أو مَرَض » وفي «الكافي» : غير 
2 و > u‏ 


وق ارقي أو لشكفة عن معيشة لهه وفى «الدوضة+ لفك صن 
أو كَثْرَةِ شخل» أو شد حرٌ؛ (فَإِظْعَامُ سِئَّينَ مِسْكِيئًا)؛ لقوله تعالى : وَل 
وم هت 


: و of «f 2 E3‏ 
3 ون٠..‏ ©4 الايتين [المجادلة: “]٤-٣‏ ولحديث خويلة امراة اوس 


ما به ِن صيام» قال: «فيطعم سين مسكينًا»””'». وهذا التَرْتِيبُ لا خلاف فيه 
OE‏ حرا“ ويأتي حكم العبد. 

(ومَارَةُ الْوَظءِ في) نهار (رَمَضَانَ ِلها في طَاهِرٍ الْمَذْمٍَ)» وقد سب 
(وَكَفَارَةُ اَنَل مِْلْهُمَا)؛ لأنَّ التحرِيرَ والصَّيامَ منصوصصٌ عليهما في كتاب الله 
تعالى» (إلا في الإظعَام قفي“ وجوه رِوَايكَان) : 

أصحّهما: لا يجب" واختاره الأكثرٌ؛ لِأنّه لم يُذگرٌ في كتاب الله 


\e 


E 


)١(‏ في (م): معناه. 

(۲) في (م): فقالت. 

09 سيق تخريحه 21/8 بحاشنة (1). 
(5) ينظر: الشرح الكبير ۲۸۲/۲۳ . 
(5) في (ظ): قبل . 

(5) في (م): لا تجب. 


فصل في كفَارَةِ الظهار وَمَا في مَعْنَاهَا 3 نك 


تعالى» ولو كان واجبًا لَذَكَرَه؛ كالعتق والصّيام. 

والثانية: بلى» اختارها في «البسيرة» و«الطريق الأقربة؟ لها كنار 
فيها عق وصَومٌ. فكان فيها إطعام؛ ككمّارة الظهار. 

(وَالِاعْتِبَارُ فِي الْكمَارَاتِ حال الْوْجُوبٍ فِي إِحْدَّى”" الرُوَايَئَين)» وهي 
ظاهِرٌ الخرقيّ» وجزم به في «الوجيز»» وقدمه في «الرّعاية» و«الفروع» ؛ ا 
تبث على رخ ال عاد ا اق ار هال الرجري» جالح نض 
عليه فإذا وَجَبَ وهو عبد فلم يُكمْرُ حتّی عَتَقَّ؛ فعليه الصّومٌء لا يُجزئه 
عَيرٌهء وقاله الأَثرَمٌ. 

(فَإِذَا جت وهو موسر ثم أعْسَرَ؛ َم يُجْرِئْهُ إل الْعِتْقُ) ؛ أنه هو الذي 
وَجَبَ عليه» فلا يَخرّج عن العُهْدةٍ a‏ ون تنيت تام 
َم رمه الْعِْقُ)؛ لِأنّه غِيرٌ ما وَجَبَ عليهء لا يُقَالُ: ار ذل عد" ال 
فإذا وَجَدَ مَن يُعيِقّه؛ وَجَبَ الانتقال إليه؛ كالمتيمّم جد الماء قبل الصّلاة أو 
فيها ؛ للفرق یتهما elb‏ جد بعد التَيِمُم؛ بَطلء ل 
فان الق لو وجِدَ بَعْدَ فِعْله؛ لم يبل (وَلَهُ الِانْتِقَالُ إِلَيِْ إِنْ شَاء)؛ أن العتق 
هو الأصلء فَوَجَبَ أن بُجزئه؛ كسائر الأصول. 

(وَعَنْهُ في الْعَبْدِ ذا عَتََ : SS‏ عل فا إن 
الاعنيار يال الوجوى؟ له حت وهو عبد فلم يكن يُجزِثه إل الصوم» 
وقد نعل اا علق اله كد كنار ا “» قال القاضي: وفيه نظن 


220 في (م): أن 
89 ف( عبد 


(:) قوله: (عن) سقط من (م). 
)2 زيد في (م): أن 
() ينظر: المغني 79/48. 


| دشت ندع 


اساسا 


ومقتضاه: ! لا يَلرّمَه التكفيرٌ بالمال» فان كثر به؛ أخذ ان ولاه حك تعلق 
بالعبد في رِقّه فلم يتير بحرييّه؛ كالحدٌ. 

وهذا على القول الذي لا جور للد التكفير بالمال بإذن سوه وعلن 
الأخرى: هو كالحرٌ؛ لِأنَّ رِقّه جَعَلّه كالمغسرء فإذا أتى بالعتق؛ وَجَبّ أنْ 
يجزئه ؛ لين 

(والرواية الان : الاغتبار بأَعْلَظِ الْأَحْوَالِ)؛ لاتا حق ب عت فى الك 
بوَجِودٍ المال» ا بأغاظ الأخوال کالحج. 


وجوايّه : أنَّ الحجّ عبادةٌ العمر» وجميعٌه وقت”" لهاء كَمَنَى قَدَرَ عليه في 
جر مِنْ وه وجب بخلافه هنا 

(فَمَنْ أَمْكَنَهُ انق مِنْ جين الْوُجُوب إلى جين التَّكْفِيرٍ ؛ لا يُجْرِئُهُ غَيْرُهُ) ؛ 
لِأنّه و اك ليقع وجب عليه 


اولع 


العلماء ٠‏ ل لم یڑ عل الم قبل N‏ العجز 
الى اب 2 و وَج e E‏ في يلرم 
7 ما إذا وَجَدَ الما في الصّلاة» فإِنَّ قضاءها يسيرٌء ورَوَى البَيِهَقِنُ من 
ا لاص لدان ا ابن أبي ذِنْبِء عن 
ابن شهاب» قال: «السلَةَ فِيِمَنْ صام من السَّهْرَينَ د أن ي 8 

20 في (م): ووقت. 

© في (م): البدل. 

(:) في (م): المبدل. 

() أخرجه ابن الجعد (۲۷۸7). ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)٠١١۷١(‏ وإسناده صحيح . 


فَضْلٌ في كمَارَةِ الظهار وَمَا في مَعْنَاهَا #8 كد 


ر 


وڏَكرَ في «المبهج»» وابنُ عَقِيلٍ رواية : : أله بحت ونت الأداء » لأنه حي له 
بَدَلَّ من غير جِنْسهء فاعثيرَ فيه حالة الأداء؛ e‏ 

(ويَحْتَمِلَ : أَنْ يَلْرَمَهُ) الانتقال إليه"» وقاله ابن سِيرِينَ والحَكم؛ لاه 
على الأصل ؛ كالمتيْمُم يَجِدّ الماء قَبْنَ الصّلاة أذ فيه 

e‏ شان 0 قيار أَخِرَأهُ في الأصحٌ» وإذا 
ْنا ْنَا : الاعْتبارٌ بحالٍ الوجوب؛ فوقته في” " الظهار من جين العو لا وَفْتِ 
المُظاهَرَةِ؛ لان الكفّارة لا تَجبُ حى يعود» وَوَفَيّه في اليمين من الحِنْث» لا 
وك البمين: 

فلو كان المظاهِرٌ ذِمُيا؛ فتكفيره بير الصّوم؛ لاه ليس يِن أَهْلِهِ ويتعيِّنُ 
رَقَبةٌ مُؤمِنةٌ إذا كانت في ملكهء فإِنْ لم تكن ؛ فلا سبيلَ إلى شرائه» ويتعيّن 
التُكفيرٌ بالإظعام» إل أن يفول لمسلم: اع عَبِدَكَ عن كمارتي وعليّ مده 
بس ر ٍ- 

فلو ظاهَرٌ وهو مسَلِدٌء ثُمّ ارتدٌ وصام فيها؛ لم جزل وإِنْ فر بعّیره» 
فقال أحمدٌ: لا يُجزئه" وقال القاضي: المذّهَبٌ: أ 


3 


a 


ك5 


ا 2 مات . 


)١(‏ في (م): عنه. 

(0) في (ظ): ممن. 
(9) في (ظ): من. 

© في (ظ)* لم يكن: 
6 في (ظ): فتصح . 
(0) ينظر: المغني ٤١/۸‏ . 


۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 


الو لَزِمَه فلو اشتبه عبده بعبيدٍ غَيرِه ؛ أفكنة الع يان عق 
الرَقَبة قَبة التي في ملّكه. E‏ تق من وفعت عليه القاعة هذا 
قياس المذهب» قاله القاضي وغيرة: 


EN AI AEE O SGA 
ولان ذلك مُقَدَّمْ‎ ." E الدَوّام)؛ لقوله ك ١ابذا بنفسك»‎ 
على دَينِ المفلِسٍ المقدّم على الكمّارة» فلأن“ يُقدّمَ عليها بطريق الأولى.‎ 
(وَغَيرِهًا”*أمِنْ حوًائجه الْأَصْليّة)؛ لِأنّها قريبة من كفايته» ومُساويةٌ لها20,‎ 
بدليل تقدييها على غرّماء المفلس  (بِثَمَنِ مِثْلِهًا) ؛ أن ما خضل باکر من‎ 


تمن المثل يَجورٌ له الانتقال؛ کال 
(لَرِمَهُ الْعِنْقُ) إِجماءعًا”"» ولَيسّ له الِانْتِقالٌ إلى الصّيام إذا كان مسلمًا 


امع 


حرا مع شرط آخَرَ وضو أن يكون فاضا عن وَفاءِ دَينْه » وفيه وو ا مال 
5 عه 000 2 i‏ عه م ا 1 E‏ 
يَحتَاجَةُ لأكل الطيّب ولس النَّاعِمء وهو من أُمْلِه؛ لِعَدَمِ عِطّم المشقَّق ذكَرَء 
ابن شهاب وغيره. 


ارک ٣ق‏ ی ف عر واج و 


(وَمَنْ ل له حَادِمٌ يَحْمَاحُ إِلَى خِدْمَته) ؛ لبر ٬‏ أو مرض» ونحوه» أو كان ممق 


)١(‏ قوله: (بما هو) سقط من (ظ). 

(۲( في (م): انق 

(۳) سبق تخريجه ۳/ ۳۸١‏ حاشية (۸). 

(:) في (م): فالآن. 

4ع تقولاه (وغيرها) بقط ع E‏ 

(5) قوله: (لها) سقط من (م). 

(۷) ينظر: مراتب الإجماع ص ۰۸۲ الإقناع في مسائل الإجماع ٦۳/۲‏ . 


فَضل: هَمَنْ مَلَكَ رَقَبَةَ 2 ۳4< 


لا يَخْدُمُ نفسّه عادةٌ؛ فليس عليه إِعِتَاقٌ؛ لِأنّه في حُكُم العَدّمء كمَنْ معه ماءٌ 
يحتاج إليه لِعَطْسٍْ ونحوه''. 0 

فان كان يخدم'" امرأته» وهو ممن عليه إِخُدامُهاء أو كان له رقيقٌ يتقرّتُ 
بخُراجهم ؛ فكذلك» بخلافي ما إذا كان له خادم» وهو يخدم نفسّه عادة؛ زمه 
الإغتاق؛ لاله فاضلٌ عن حاجته . 

فرعٌ: إذا كان له سُرَيّة؛ لم يَلرّمْه إعتاقهاء فان أمْكتّه بَيعْها وشراءُ سريّةٍ 
عَيرها ورَكَبَةٍ يُعيقُها؛ لم يَلرَمْه؛ لأنَّ العَرَضَ قد يتعلَّقُ بعينِهاء بخلاف ما إذا 
كان له رقبة يُمْكِنْهِ بَيعُها وشِراءٌ رقبتين بتمنها» يَسْتَعْنِ بخِدْمةٍ إحداهما ويعتِق 
الأخرى . 

(أَوْ دار يَسْكُْهَاء أو دَابَة يَحْمَاجُ إِلَى رُكُوبِهًا)؛ لان ذلك من حوائجه 
الأصلتة» قان كان له وار تمك ينها وشراة ما يكقية لمكن وله اورقا 
أو ضَيعةٌ يَفَضُلّ منها عن كفايته ما يُمْكِنْهِ شِراءً رَقَبَةِ؛ لَزْمَه ويراعي في ذلك 
الكفاية التي يَحرُمٌ معها أذ الرّكاة. 

(َوْ يِيَابٌ يَتَجَمَّلُ بِهَا)؛ لِأنّه عَيرٌ قار على العتقء لكن لو كان له 
مَلابس فاخرةٌ تَزِيدٌ على مَلابِس مِثْلِهء يمكنه بَيعُها وشِراءٌ ما يَكفِيه في لباسه 
ورَكَبَةٍ يُعتَقّها ؛ لَزِمّه . 

(أؤ كُتْبُ) عِلْم (يَحْنَاجٌ إِلَيْهَااء أؤ عَقارٌ يَحتاجُ إلى عَلّته أو عَرْ 

(أَوْ لَمْ يَجدْ رََبَةَ إلا زيَادٍَ عَنْ ثَمَنِ يلها تُجحِفُ به؛ لَمْ يرم الْمِئقُ)؛ 


0 


)١(‏ قوله: (أو كان ممن لا يخدم نفسه) إلى هنا سقط من (م). 
(۲) قوله: (يخدم) سقط من (م). 

(۳) قوله: (كان) سقط من (م). 

(:) قوله: (له) سقط من (م). 


5 ع المُبدع شرح المُقنع 
لِأنْ عليه ضَرَّرا فى ذلك . 
A a E‏ صو عي a e BE KT‏ ا 7 5 3 
(وَإن وجدها ِزِيادةٍ 3 تَجِحِفٌ بو؛ فعلى وجچھین): وقّدهما في «المحرر» 
و«الرّعاية»: بما لا يتغابن الاس بها 
9 قو الألل e‏ زف a‏ 
أحدهما : يلرّمه» وهو أشهر '؛ لأنها زيادة لا تجحف به » أشبّه ما لو 


24 
4 


yT‏ يري بِتَمَنِها رقبتين من غير جنْسها ؛ لَزِمَه 
لا ضَرَرَ في الشّراءء وإِنَّما الضَّرّرٌ في إغتاقِهاء وذلك لا يَمِنَعُ الوجوبّء كما 
Cb‏ 

(وَإِنَ 1 لم يَلَرَمْهُ قو 0 لان عليه مِنَّهَ في قبولهاء وذلك 
ضَرَرٌ في حقّه . 

(وَإنْ گان TLS‏ شَرِاؤّهَا بِنَسِيئَةِ) لعٌيبة ماله» وفي 
«الرّعاية»: أو لکونه دَيتًا ؛ (لَزِمَهُ) في ا وقد كك اموت أنه إذا عَدِمَ 
الماء؛ فَبَذِلَ له بتَمَنِ في الذمَة يَقدِرٌ على أدائه في بلده وجهين : 

أحدُهما: يَلرَّمُهء واختاره القاضي؛ لأنّه قادِرٌ على أله بما لا م 


- 


32 
مصره 


)١(‏ في (م): الأشهر. 

(۲) قوله: (به) سقط من (م). 

(۳) في (ظ): لا. 

. في (م): أصلها للعادم‎ )٤( 

(5) في (م): وجد. 

(1) قوله: (مالكًا لها) في (م): مالكها. 
(۷) في (م): أو أمكنة: 
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والتّاني» وقاله أبو الحَسّن التَّمِيمِيُ: لا؛ لأنَّ عليه ضَرّرًا في بقاءِ الدَّينِ 
في ذمّته» وربّما َل ماله قَبْلَ أدائه» فيُخرَّحٌ ههّنا على الوجهين» قال في 
«الشرح» ys‏ آنه لا اة 

وظاهِرّه: أَنّها إذا لم تُبَعْ تسيئةء فإنّهِ يجو الصّومُ» قدّمه في «المحرّر) 
و«الفروع»؛ للحاجة. وكالعادم. 

وقيا): لا. 

وقيل: في غير ظهارٍ للحاجة؛ لتحريمها قبل التكفير. 

وفي «الشّرح»: إذا كان مرجُرٌ الحضور رجاتم رويد ل إلى 
الصّيام؛ لِأنَّ ذلك بمنزلة الانتظار لشراء الرّقبة» وإِنْ كان بعيدًا ؛ جار الِانْيقَالُ 
إليه في غير كمّارة الظهار. 

فرع : لا يجوز تقديم اوا الّهار تكله قلق قال دة انك حر الاد 
عن ظهاري ؛ تق › ولم يجزلّه عنه. 

فإِنْ قال: إِنْ تَطَهّرْتُ فأنت حر عن ظهاري» ثم قال لامرأته: أنتِ على 
كطَهْرِ أمّي ؛ عَتَقَّه وفي إِججزائِه عن الكمّارة وجهان. 

رول يُجْرئة فِي كَمَارَة الْمَمْلٍ إل Ey‏ قاله في 
«المستوعب»» وحكاة أبن حَرْمٍ 0076 > وسََدّه قله تعالى: اون فل 
مُوْمنًا حا ترز ربت مس4 راضناء: +ه]. 

(وَكَذَلِكَ فِي سَائِْرٍ الْكَمَارَاتِ فِي ظَاهِرٍ الْمَذْمَبٍ)ء وهو قول الحَسَنء 


ت 


3 


وإسحاق» والأكثر ؛ تاا خلى كنارف الكل ولقّوله لكا : «أغتِقُها > فإنها 
مُؤمِنة) رواه مسلِم من حديثٍ معاو نا 


(۲) ينظر: مراتب الإجماع ص .١5١‏ 
(؟) أخرجه مسلم (۳۷٥)ء‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي وف 


۲ ا المُبدع شرح المُقنع 


وعنه : بُجِزِنُه في غيرٍ كفارة قتلٍ عتق رقب قيل: كافرة» وقيل : كتابيّق 
وقيل: ذِميَةه وهو قول عَطَاءٍء والتّوريئٌ؛ لان الله لَه تعالى أطلق”'' الرَّقَبَةَ في 
كناو الظيايه توت أن تدم ما كنار له الإأظلاى: 

وجوابّه : بان المطلّقّ يُحمَلُ على المقيّد إذا انَحَدَ الحُكمٌ» ولأنَّ الإعتاق 

2 0 E o FT 
يتصمن همريع العبد المسلم لعبادة ريه وتكميل أحكامه. ومعوئته”؟ للمسلمين»‎ 
. فناسَبَ ذلك إغتاقه في الكمّارة؛ تحصيآا لهذه المصالح‎ 

وذْكَرَ أبو الاب وجمع : e‏ وة اتُفاقّاء سك 
ويتوجّه في نَذْرِ عي مطلتي رواية مُخرّجَةٌ ين فل منذور في وَفْتٍ نَهِي ‏ ومِنْ 
مله زوجةً من حجَّةٍ تَذْر؛ بناءً على أنه ليس كالواجب بأصل الشّرع . 

و ر إلا ر به سَلِمةُ من الوب الْمُضِرَةِ بالْعَمَلِ ضَرَرًا بينا)؛ لان 
المقصود كفيك اليد و ورتين للع قم ولا يَحصّل هذا مع ما 
يَضُرٌ بالعمل ضررًا ياء (كَالْعَمَى)؛ لأنّه لا يُمكنّه العَمَلَّ في أكثر الصّنائع ؛ 
لِمَفْده البَصَرَ الذي يَهِتَدِي به إلى العمل» (وَشَلَلِ الْيَدِ وَالرَجْلء أو قَطْعِهِمَا)؛ 
أن اليَدَ آله البطش» والرّجل آله المشّيء فلا يتهيأ كثيرٌ من العمل مع حصول 
ذلك . 


ملعد 


وكذا لا بُجزئ مُقعَدّه ومجنون مُطَبِقٌ؛ لاله ود فيه المَعْتَيان؛ منفعة 
الس + .وبحصول الصّروه ولأله إذا لم يسل کنا شا يكون كاد على 


عور 


)١(‏ زيد في (م): في. 
(۳) في (م): ولا يجزثه . 
0 ق ا ا ی کا 


فَصْلٌء قَمَنْ مَلَكَ رَقَبَةٌ 2 0 


وقد تَطرَ الشّافِعَيُ في العيوب من" كل باب إلى ما يَلِيقٌ به» فاعتبرَ هنا ما 
CE E SS‏ 
الجماع» وفي البّيع ما يخل بالمالية. 

(أَوْ قَظع إِبْهَام الْيَدِء أو سَبَابتِمَاء أو الْوْسْطىء أو الْبِنْصِرِ وَالْخِنْصِرٍ مِنْ يَدٍ 
وَاحِدَةِ)؛ لأن تَفْعَ اليّدِ يرول أكثره بذلك. 


اعم .6ه 


$ 


خا 


53-7 1 م و ايه و ده 0 معو 
ومقتضاه: أنه لو قطعَ خنصره وبنصره مِنْ يَدَيْنِ؛ جار عِتقه» وصرح به في 
«الوجيز»؛ لأن نَع الكمين باق ء وقظع ا الإبهام كقطعها. 
e‏ ا ت 2 
باذ لاقن إصوع ا خلقاره :لوو E E‏ 
هر َ 5 g0‏ كه 
وفي «الواضح»: أن مَقطوعَ الإِبْهامَين لا يُجزئ» بخلافي ما إذا فع 


و 


أحدهما . 

(وَلَا يُجْزَِئٌ الْمَرِيضٌ الْمَأَيُوسُ مِنْهُ)؛ كمَرّض السّل؛ أن براه يَندُرُ ولا 
يَتمكنُ من العمل مع بقائه. وقِيلَ: أو لاء ثم مات. 

وظاهِرّه: أنه إذا لم يكن مأيُوسًا منه؛ كالحُمَّى ونحوها؛ لم يَمنَعْ. 

ول الت الغا عن الْعَمَلِ)؛ لِعَجْزِه عمًّا هو المقصودٌ بث الرَّقَبقَِ 
وظاهِرٌه: أنه إذا تمن" من العملء فإِتّه يُجُزئ» وفي مَعْناه الرّمِنُ 
وَالمُفْعَدٌء وفيهما”“' رواية. 


سه 


(ولا عَايْبٌ لا يُعْلَمْ حَبَرْهُ)؛ لأنّه مشكوكٌ في حياته» والأصل بقاءٌ شَغْلٍ 
فإ 0 
(۲) قوله: (أنه) سقط من (م). 


0 ا الُبدع شرح المُقنع 


¢ 


الذَمَّةء فلا يبرا“ بالشَّكٌء لا يقال : الأصلٌ الحياةٌ؛ لاه قد ملم أن 
TT‏ ل '"» وهو انقطاع حَبَرِه. 


وقیل : یجزۍئ؛ كما لو عُلِمَ بعْدٌ. 

وقیل : يَعتِقٌ ولا يجزئ. 

فان لم ينمط حَبِرّه؛ أَخْرَاً ء عِنْقُهِ ؛ لاله عق صحيحٌ . 

(وَلَا مَجْنُون مُظبقٌ)؛ E‏ ا 

fof 5 3 (0). 

الجنون دوقيل او اکر وق “» وهو أَوْلَى؛ لِعَدَمِ قُذْرته على تمام العمل» 
وفي مَعْناه الْهَرِمُ قَالَهُ فى «الرّعاية». 

(وَلَا أَخْرَسنُ”" لا تفم إِشَارَثهُ)؛ لِأنَّ مَنفَعَتَه زائلةٌ» أَشْبَهَ زوالَ العقل» 


ہے اه 


ولا الحَرَسَ نقض كثيرٌ يمنَعْ كثيرا من الأحكام؛ كالقضاء والشهادة» وک 
هن الناسن لا تفم إشارته» ففرز درك سمال 
السو أنّه إذا فُهمَتْ إشارته ؛ ا صخحَه في «الشرح»؛ كذّهاب 
والمنصوص: عدم الا كم في «الكافي» . 
وقيا : يُجِرِىٌ مطلقًا > حکاه ذ في فى «التّعليق» وأبو الخَطّاب عن أحمد. 
إن كان به صَمَم ؛ لم یجزئ› وال e‏ 0 


3 في (ظ): فلا ثبرأ: 

(؟) قوله: (لا يقال) سقط من (م). 

(۳) قوله: (عليه) سقط من (م). 

() في (م): يجزئه . 

(5) في (م): المجنون. 

00 في (م): وفيه . 

(۷) في (م): والأخرس. 

(۸) ينظر: الكافي ۱۷۱/۳ . 

(9) قوله: (وإلا أجزأ) في (م): والأجزاء. 
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وفي «المَعْنِي): الأَوْلَى أنه متى فَهِمَتُ إشارتّه وفهم إشارةً غيره آله 
ُجزئ؛ e‏ 

وفي «الواضح؛: المذّمَبُ: أله بُجزئ الأصدٌ؛ لِأنَّ لمم لا يَمْنَمُ من 
0 

(ولا عِْقُ مَنْ علَقَ عِْقُهُ صِمَةٍ عِنْدَ وُجُودهَا)؛ أي: إذا'" اشترى من يَعيقُ 
E E‏ م ودع كارن سن ولم يُجِزِئه ؛ أله حِيئَئِذٍ 
تك اوس لست كم عِنْقّه؛ كالذي عق عليه بالشّراء . 

وظافةهة أنه إذا على عه للكتارة» أو أ قبل وجرد الشنة» أنه 
يُجزَِئ؛ لاله عن عبده الذي يَملِكُه عن الكمّارة؛ لان عِنْقَه مُستَحَقٌّ في غير 
الا 

(وَكَا مَنْ يَعْيِق عَلَيِْ بالْمَرَابَة)؛ لقولِه تعالى : رر ر4 [المجادلة: +)» 
e‏ ولم خضل هنا بتحرير ته ولا إغتاقي» فلم یکن مُمتیاد 
للأمرء ولان" عِنْقَه مُسْتَحَقٌ يسبب ار فلم پُجزئه؛ كما لو وَرِنّهِ ينوي به 
eT‏ 

ويخالت المشتري البائ من وَجْهَنٍ : 


ت 


¢ 


أحدهما : أن البائ ن والمشكري لم الستسدى جنا بر N‏ 
الشّارِعَ مِنْ عير اختيار منه 
الثاني : أن البائع لا يَستَحِقٌ عليه إِغتاقّه» والمشْئَرِي بخلافه. 


)١(‏ في (م): الأصم. 

(؟) قوله: (إذا) سقط من (م). 
)۳( في (م): ولا. 

(5) قوله: (أحدهما) سقط من (م). 
(5) في (م): والثاني. 


8# الُبدع شرح المُقنع 


عا فو 


(ولا ن اشَكَرَاة قرط الْعِنْقٍ فِي طَاهِرٍ الْمَذْمَب). وخر حون 
مَعقِلِ بن يَسَارِ”'“؟؛ لأنّه إذا قَعَلَ ذلك» فالظَاهِرٌ أن البائع نَقَصَّه من الثّمن 
لجل هذا الخرطء» فا اد عن الى عوما: ٠‏ فلم بُجزئه عن الكقّارة. 
وعنه: بلى . 
فعلى الأوّل: غ #51 و لم يجزئه . 
(وَلَا آَم وَلَدِهِ ف في الصَّحِيح عَنْهُ)» وقاله الأؤزاعِيٌ وأمى لقو لاك اران 
وننها الانكن ا ا ی أو عيدًا يشرط الق فا تفه 
وكما لو قال : ا إن ولک الذّات وق د هن كار غيل وضوله. 
والكّانيةٌ : یجزئ» قاله ال لخسر“ وطاوسنٌ؛ لقوله تعالى: فت رر رقب 4 
[اليسَاء: ”9]» ومعتقها قد حرَّرّها. 
ر تسوه وبال كنال فى عا ف 
(وَلا مُگاّب قَدْ أَدّى مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْنًا في اخيبَارٍ شيوختًا)» ف 
والأوزاعئ»› قال القاضي : هو الصحيح› وقدمه في «الفروع» اشا 
الأكثرٌ؛ لِأنّه إذا دی شيئًا فقد حصّل العِرَضُ عن بعضهء فلم يَجْزِ؛ٍ كما لو 
أَعْتَّقَ بعضّ رقبةٍ 
)١(‏ لعل مراده ما أخرجه عبد الرزاق »)١18607(‏ والدارقطني »)٤۲۲۸(‏ من طريق سعيد 
فلا تشترط لأهلها العتق» فإنه عقدة من الرق» ولكن اشترها إن شئت بعت› وإن شتت 
وهہت)» وإسناده رجاله ثقات. 
(0) في (ظ): فكان. 
(۳) قوله: (مالًا) سقط من (م). 
(4) في (م): ذكرنا فيقيس . 
(5) في (م): د 


فَصْلٌء فَمَنْ مَلَكَ رَقَبَةٌ ع ۷ 


مقينة ل الحَلْقِ تامّة م الا 
2 بَجْزِئ). وقاله أبو تُورٍء واختاره أبو بكر واف «المحرّر)؛ 


u 


لأن المكا ني عبد چ عه ؟ فأجِرًاً عه عتقه عه عنها كالمدبّرء ولاق فیدخل 


7 
(وَعَنْهُ : لا يُجْزِئُ مُكَائَبٌ بِحَالٍ)» اله" أبو غد والأكنة؟ أن عت 
تشتكن سبي الكتابة» وليذا لأ تثلك إطال كا أشيه اء الولد: 
وقِيلَ: يُجزئ من كتابة''' فاسدق وقال ابن حمدان* إن جار يكهماء: 
والضَّحيحٌ الأول NET‏ أن المدبّرٌ لم يَحصْلَ في 
ك ا ا وال و 
زو 2) 
ا فإنّه لا يَملِكُ إل 2520000 ولا e‏ 
E‏ 
رذ اذ ا عد ري رجانه ع سارو د اي ]نلا يح بين 
ا أل أرشة) م َّ أَعْنَقّه عنها؛ ا والارش له. 
فإن أعتَقّه قبل العلم بالعيب» ثم ظَهّرَ على عيبه وأحَذ أَرْشَّه؛ فهو له؛ كما 
لو أخذه قبل إغتاقه. 
(۱) في (م): قال. 
(0) في (م): أن 
(۳) في (م): كتابته . 
(5) في (ظ): لها. 
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وعنه : أته يَصرف الأَرْشَ في الرّقاب. 

إن عَلِمَ العَيبَء ولم يأَحُذ أَرْشَّه؛ٍ كان الأرزْش للمُعيِقٍ؟ لأنّهِ أعتَقَه مَعِيبَا 
غالا یکی فلم يَلرّئه آذ 1 كما لو باغ لمق تعلم ف 

فلو قال + أغنق عرذك عق كارتك ولك عمس انر ف 0 

عنها ؛ لِأنَّ الرّقبةَ لم تَقَعْ خالصةً عن الكمّارة» ودر القاضي أن العِبْقّ يَفَعُ عن 
باذل العِوّضء. وله ولاؤه. 

(ويُجزئ الأغرَجُ يَسِيرًا)» لِأنّه قليلٌ الصَّرّر بالعمل» بخلاف الفاحِش 
الكثير» فهو كقظع الرّجل 

وفي «المستوعب»: : يجرى م الأعرجٌ يسيرًا إذا كان يگن من المشي . 


3 


ت 


(وَالْمُجَدّعْ الف وَالْأُذُنِ) الجَذْعٌ: قَطْعْ الأنفٍء والأذنء رال وهر 
بالأنئف أخصٌ؛ أن ذلك لا عاق لله بالعما ٠‏ » فهو كمَقطوع الأذنينء وكتقص 
السّمع . 

(وَالْمَجْبُوبُء وَالْخَصُِ» وَمَنْ بُح في الْأَحْيّانَء وَالْأَصَمُ ا 
الذِي يهم الْإِشَارَةَ ومهم إِشَارَتَُ)؟ لِمَا ذَكَرّنا . 

وخالف في «الموجز» و«التبصرة» في الأصمٌ؛ لتَقْصِه . 

وتجزئ الرَنْقا» والكبيرةٌ التي تَقَدِرُ على العمل؛ لأنَّ ما لا يضر 
بالعمل لا يَمنَعّ تمليكَ العبد“ مَنا ع وتكميل أخكامه . 

مسائل: يُجزِئ اجر ومَرْهون» وأحمق» والجاني مُطَلَّقًا وإِنْ قْتِلَ 
قصاصّاء والأمَة المزوّجة» والحامِلٌ وإن اسْتَثْنَى حَمْلّهاء كما لا يَضْرٌ مَظعْ 


210 
طلقا 


220 في (م): لم يجز. 

(۲) قوله: (والأخرس) سقط من (م). 
(۳) قوله: (لا) سقط من (م). 

(:) قوله: (العبد) سقط من (م). 


فَخل: فَمَنُ مَلَكَ رَقَبَهً أ ES‏ 


ل 50 في الهَذيء | اش الع 

(وَالْمُدَبّر) في قول طاوّس؛ لأنّه عبدٌ كايل المنقّعة» لم يَحصلْ عن شيء 
مله غر كال + ا" تجوز" يك 

وإ قل بعَدَم جَوازِه؛ لم يَجْرٍ عِنقه عِنْقّه قالّهُ الأؤزاعٌُِ وأبو عُبَيدٍ والأكثرٌ؛ 
ا" و سيب ا ابه أمّ الولد. 

(والْمُعَلَقُ عِنْقَهُ بِصِفَة) نر تحوففاة أن ملّكه فيه تامٌ. 

(وَوَلَدُ الزَّنَى)» في قولٍ أكثر العلماء؛ لدخوله في الآية» ولاه مملوكٌ 
مسلم كامل العَمّلء لم يَقبَضٌ منه شي e Ys‏ عتقه بسبب آخَرَ اه 
ولد الرشيدةٍ. 

قال الصّحاويٌ: هو الملازمٌ للرّنىء كما يُقالٌ: ابن السّبيل المَلازِمٌ لها 
وَوَلَدٌ الليل الذي يَسيرٌ فيه . 

وال طا و اورا ل وو ابغدلالا هر لفل وود الزن ا 
الثّلاثة» رواه أبو داود من حديثٍ أبي هُرَيرةً” قال الطاب : هو شر الثّلاثة 


() قوله: (إحدى) سقط من (م). 

)١(‏ في (م): ولأنه لا يجوز. 

(۳) في (م): لأنه. 

)٤(‏ في (م): و 

۷1/۲ o : ينظر‎ 2) 

(5) أخرجه أحمد »)۸٠۹۸(‏ وأبو داود »)۳۹٦۳(‏ والنسائي في الكبرى (54094)» والحاكم 
(5865)» والبيهقي في الكبرى (۱۹۹۸۷)» عن أبي هريرة ويكنه» وصححه الحاكم» وحسنه 
لألباني بشواهده. 

وأخرج ابن عدي في الكامل (/259)» والطبراني في الكبير »25١7175(‏ والبيهقي في 
لكبرى »)۱۹۹۹٤(‏ من حديث ابن عباس وكيا مرفوعًا: «ولد الزنى شر الثلاثة إذا عمل 


لا 1 المُبدع شرح المُقنع 


ر رو e‏ و 1 5 9 
أضلًا وعُنصرًا ونَسَبا؛ لأنّه خحلِقَ من ماء' الرّنى» وهو خبيث . 


ته كم e (e) | Ts MM i‏ 1 
وأنكر قوم هذا التفسير > وقالوا: ليس عليه من وزر والِديه؛ لقوله 
١‏ اک ع س ر ر ا :  )(‏ ٍ 
تعاكقى : وول 0 وازرة وزد آخری که [الأنعام: 4114 وفد ورد في بعص 
الأحاديث : «أنَّهِ شرّهم إذا عَوِلَ عَمَلَّهم»" فإن صم ذلك انْدَقَمَ الإشكالٌ. 
وبالجملة: فهذا يَرِجِعُ إلى أشكام الآخِرّةء وأمًا ا الدّنْيا فهو كغيره 
في صحّحَة إمامته وبيعه» وعِتّقه وقَبولٍ شَهادَتِه فكذا في عت E‏ 
ویجزئ مع كمال أجره» قاله الشيخ ف الدين: ويَشْمَعٌ مع صِكَّرِه في أمه'" 0 
N f‏ 
لا أبيه 
(وَالصَّغِير)» كذا عبّر به الأصحابٌء وعنه: له سبع سِنِينَ إن اشترظ 
چ بعمل أبويها» وفي سنده: ابن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ» وضعفه البيهقي وقال: (وإنما 
يروى هذا الكلام على الخبر من قول سفيان الثوري)» وهو عند أبي داود من قول سفيان. 


وأخرج أحمد »)١513728(‏ عن عائشة 0 مرفوعًا نحوه» وفيه إبراهيم بن إسحاق هو 
e‏ متروك الحديث. 


المراد بالحديث رجل 5 وفي سنده سلمة وال TT‏ 

(سلمة بن الفضل الأبرش يروي مناكير)» وأخرج البيهقي في الكبرى (1999): عن عائشة 

0 تالت في نول الزنا : اليس عليه من وزر أبويه شيعا وقال البيهقي: (رفعه بعض 
الضعفاء» والصحيح موقوف). ينظر: الصحيحة (615). 

)١(‏ قوله: (ماء) سقط من (م). 

(؟) ذكره الخطابي عن بعض آهل العلم. ينظر: معالم السنن 4/ .۸١‏ 

انق 0ه الس 

4 في 3000 إزان. 


)2 في (م) : روي . 
سيق e‏ 
(۷) في (م): في صغره لأمه. 
(۸) ينظر: الفروع ۱۹۳/۹ . 


قصل قم مَلَكَ رَقَبَةٌ 1 ١‏ 


الإبعان: قاله في «الوجيزا؛ لدخوله في الآية» ولأنّه ُرجى"'' منافعه فَأَجْرَأ ؛ 
كالمريض . 

والمرادٌ بالإيمان: الإسلامء بدليل إِعُتاقٍ الفاسِقء قال التَّورِيُ: 
الل عابم و ان اا رولا تدر ا د الله 
لهذا لی که کل سلب 

وال ال إِذَا E RT e EEE‏ 
صلَّى وصاء'*) ممّن له عَقْلَّ يَعرفُهماء ويتحقّق منه الإتيان بنيّته وأرکانه» فإِنّه 
يُجزئ في الكقّارة» وإِنْ لم يبلغ السّبْعَ . 

وظاهِرٌه: أنه إذا لم يُوجَدْ منه أنه لا يُجِزِئٌ وإِنْ كان كبيرًا ؛ لاه عاجرٌ من 

وقدَّم في «الرّعاية» : أنه یجزئ ابن سبع إذا على وصام. 

EAE,‏ تجرف اعنال شو لتر عت كي يا 
تصح منه السا ا الو 1 

وقال القاضي: في إعتاقٍ الصغير" في جميع الكقّارات إلا“ كمّارة 
القتل» فإنّها على روايتينِ. 


0 
نه للا 


)١(‏ في (ظ): يرجى. 

(0) في (م): ندري. 

(۳) في (م): حكمهم. 

(:) في (م): صام وصلى. 

(5) ينظر: الشرح الكبير 4/۳. 
(5) في (ظ): لا يصح. 

(۷) في (م): بصداق الصغيرة. 
)٨(‏ في (م): لا . 


to‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وَقَلَ الميمونيئ : يُعَتَقُ الصّغْيرٌ إلا في قَثْل الخطا فإنّه لا تجزئ" إلا 
مو وا الى ملت 

والأَّلُ أْرَبُ إلى الصَّواب والصّحََة؛ لِأنَّ الإيمانَ الإسلام» وهو حاصِلٌ 
في حقٌّ الصّغيرء وهو مَوْمِنٌ تَبَعًا. 

(وَإنَ أَعْتَقَّ صف عب وهو مُعْسِرء TEE‏ م 5 0 
نه اق رقبةٌ كاملا في وقتّين؛ كما لو أَظعَمَْ المساكِينَ في وقتَين . 

(ِلَّا عَلّى رِوَايَةِ وُجُوبٍ الاسْيِسْعَاءِ)؛ لأنه حِيئئِذٍِ مُسْتَحَقُ العتقي» فلم يَجز ؛ 
كما لو اشْتَراهُ بشَرْطٍ العتق» والأصحٌ في المذهب خلافها . 

(وَإِنْ أَعْمَقَهُ) عن كقّارته (وَهْوَ موسر فَسَرَى ِلَى نَصِيبٍ شَرِيكو)؛ عَكَقَ 
(ولمْ جزئه ؛ ص IE‏ اختار الال وصاحبه» وصځحه ا «الشرح»؛ 
لان عِنْنَ نصفه لم يَحصّلْ بالمباشرة» بل بالسّراية؛ كما لو عَتَقَّ نصف عبدٍ. 

ا زئ" ) تاوق إقعان شيعه ضن كنارقم خسار 
القاضي وأصحابه"» وزَّعَمَ أنه قياس المذهب؛ لِأنّه أعَْقَ عبدًا كامل الرفء 
سَلِيِمَ الكَلْقءِ غير مُسَْحَقٌ للعتق» ناويا به الكقّارة» فأجزأه؛ كما لو كان 


فرعٌ: إذا كان له عبد فأْعَتقَ جزءًا منه مُعبّنًا أؤ مُشاعًا؛ٍ عَتَقَ كله وإِنْ 


99 فی( قاراد 

)£( في (م) : ا 

ف ينظر : الروايتين والوجهين ۲/ AV‏ . 

5 قوله: (اختاره الخلال وصاحبه. . .) إلى هنا سقط من (م) . 
9 فى )3 اعخداره الخال رصا 


قَضل: قَمَنْ مَلَكَ رَكَبَةٌ r Bl‏ 


تؤى يه الكثارة آج ا عه وزد توى إعتاق الجن الذي بات عن الكتاره دون 
غَيرِه؛ لم يُجْزئه عق عَيره» وهل يُحكَسَبٌ له بما نَوَى عن الكمارة؟ على 
وجهّين . 

(وَإِنَ أفكق يسنا آخَرَ)؛ أي : نصف عبِدَين» أو أَمَتَينِء أو نصف عبد 
ونصفت أمة؛ E KEE)‏ )2 وفي «الروضة»: هو الصّحيحٌ في 
المذهتب+ لأن الأشقاص كالأشخاص جما ناتيت العركه الس E‏ 
إذا كان نصف ثمانِينَ مُشاعًا؛ وَجَبّت الرّكاة» كما لو مَلَكَ أربعينَ مُنفردةً» 
وكالخهايا و انيدان إذا اكوا قي" 


(وَلَمْ يُجَزِئْهُ عِنْدَ أبي بَكْر)؛ المقمو: ا 
تحص“ من إعتاق نصفَّين . 

ودر ابن عقيل وصاحبٌ «الرّوضة» روايتينٍ 

وقِيلَ: إِنْ كان باقيهما حرا أَجْرأه» اختاره القاضي» زاد في «المحرر»: 
او اغ كل واسن ا عن کقارتین أخْرَأُ وإِلّا فلاء وهذا أصحٌ؛ لان 
ENE‏ يَنَصَرِفُ إلى الكاملة» ولا يحصّل من الشَّخْصَينِ ما يحضل 

من الرّقبة الكاملةٍ في تكميل الأحكام» وتخليص الاَدَمِيّ من E‏ 
ويَمِتَنِعم قياس ن الشقصين على الرّقبة الكاملة» بدليل الشواك: 

فرع : الأصحٌ : آله یجزئ المخغصوث» وأطلَقَ الخلاف في «الترغيب». 


الأحكامء ولا 


)١(‏ في (م): منفردًا. 

(۲) في (م): فيه. 

(9) في (م): تکمل . 

(6) في (م): ولا يحصل. 

)0 في (م): جزء. 

(5) في (ظ): إذا. والمثبت موافق لما في المحرر ٩۳/۲‏ . 


BE) <o‘‏ ليدع شرح الفشنع 


وفي مُوصّى بخدمته أبدًا مَنْعّ وتسليم في «الانتصار». 
Rey‏ لحَلْوٍ حف ال ر کیب فان كان لآ تاع الل اجا 


6١ جه‎ TT 6١ 
LIMA 
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رفصّل) 


(فَمَنْ لَمْ يَحِدُ) رقبة يَشتَريهاء أوْ وَجَدَها ولم يَحِدْ تَمتهاء أو وَجَدَه لكِنْ 
بزيادة كر تحت يوالب أو وَجَدَها ولكن احتاجها لخدمة و ف 
و وة و ده ع 0 Ch‏ 2 5 7 5 8 عرض ۹ 
صيام شهرين متتابعين) إذا قدر عليه» إجماعا » وسنده قوله تعالی : فمن لر 


صد 


ای ی یر 


يد فَصِيام شَمَرَيْنِ مُتَتَابِعَينِ ين بل أن يساسا [المجد: ٠]:‏ وأجْمَعُوا على 
وُجوب التَّتائُع'"» ومَعْناهٌ: المُوالاةٌ بَينَ صِيام أيامهما ٠‏ فلا يُفَطِرٌ فيهماء 
ولا يَضُومُ عن عير الكمّارة. ۰ 

E فزخ الي‎ DSN 

(ولا جب نيه النََابُع)» بل يَكْفِي فِْلّه ؛ لِأنّه شَرْطء وشّرائظ العبادات لا 


.0 ر 3 
تحتاجُ إلى نيق وإنّما تَحِبُ اليه لأفعالها. 


سرو 


وقيل : تحب النية . 

ففي الاكتفاء بالليلة الأولة» والتَّجدِيدٍ لكل ليلة؛ وَجهان وت" اله 
وفي تعيينها“ جهة الكقّارة وجهان. 

(فَإِنْ تَخَلّلَ صَوْمَهَا صَوْمٌ شَهْرِ رَمَضَانَ)» بأنْ يَبْتِدىَ الصّومَ مِن أوَّلٍ 
شَعبان» فيتخلله رمضائ (أز ِظرٌ وَاجِبٌ؛ عفر الْيدي)» بان يئ - مثا - 


)١(‏ في (م): ونحوها. 

(۲) ينظر: مراتب الإجماع ص ۸۲. 

© عقر السا لان الى فى قال مراي لاع امن 11 
(4) في (م): أيامها . 

(0) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع 10/۲ . 

(5) في (م): لأفعالهما. 

۷ ق( وليك 

(8) في (ظ): تعينها . 


- | شن تن 


مِن ذي الحِبجّة فيتخلْله يوم النّحر وأيَّامُ التُشريق» فإن التّتابُع لا يفطم بهذاء 
ويبني”" على ما مَضَى مِن صيامه؛ لأنّه رَمَنُ مَتَعْهِ الشَّرعٌّ عن صَومه في 
الكفاوة4 #الحيضن والنقاس. 

وفي امفْرَداتٍ ابن عَقيل» في صوم العيد: يقم | نابم ؛ لاه حَلَلَهِ بإفْطا 
يُمكِنه أن یدرز عنه» ثم سلّم أنه لا يَقطعه؛ لِأنّه لا يبل الصّومٌَ؛ كاللّيل. 

ويتخرّحٌ في أيَّام التّشريق : أنه يَصومُهاء فعلى هذا: إن أَفْطرَّها اسْتَأنت ؛ 
أنّها أيّام أمْكتّه صِيامُها في الكمّارة؛ كَفِظرُها يقم الاب كقيرها . 

(أَوٍ الففظر”" بِحَيْضٍ أو نِفَاسٍِ)» أَجْمَعَ أهل العلم'"» وص عليه أحمد 
عل أن القاسا بعك © إذا حاضّتٌ قبل نماو تقضي”" إذا هرت وتي ؛ 
لان الحيض لا يُمِكِنُ التَحرّرُ منه في الشَّهْرَينٍ إلا بتأخيره إلى" الإياس» وفيه 
تَعْرِيرٌ بالصوم؛ لِأنّها ربّما مانت قَبلّه. 

ولاس کالحیض ؛ أنه ِمَنزِلَتِه في أحکامه“ في وَجْهِ. 

اعرد مم لأنه فِظرٌ أمْكَنَ التّحرّرُ منه» لا يتكرّرٌُ في العام 
ANE‏ ' عُذْنٍ ولا يَصِحّ قياسّه على الحيض ؛ 4 أنه اند ننه 

NES Ns E E EES 


N 


N 


)١(‏ في (م): وينبني 

(۲) في (م): والفطر. 

() ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 84» الإقناع في مسائل الإجماع ٠١/١‏ . 
(:) ينظر: الفروع 191/9. 

(5) في (م): تتابع . 

(1) في (م): تقتضي 

8 رل (إلن) سقط دن (م): 

(۸) في (م): أحكام. 

(4) في (م): بغير 
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من النّفاس بأن لا تبتدى”'' الصّومَ في حال الحَمْلء ومن" الحيض إذا كان 
ظهرٌها يَزِيدٌ على الشَّهِرَينِء بأنْ تَبتَدِىَ الضّومَ عَقِبَ ظهْرِها من الحيض» ومع 
هذا لا ينقطع التتابع به 

(أَوْ جُنُون)» قال جماعة: (أَوْ مَرَضٍ مَحُوفٍ)» رُوِيَ عن ابن عباس 
وسعيدٍ بن المسيّب» والحَسّن؛ لاه فصر بسببٍ لا صُنع”*' له فيه؛ كالحيض. 

(أَوْ فِظرٍ الْحَامِلٍ وَالْمُرْضِعِ لِكَوْفِهِمًا عَلَى أَنْمْسِهِمَاء لَمْ يَنْقَطِع التَتَابْع)؛ 

أنه فِظرٌ أبيحَ لعُذْرٍ من عير جهّتها؛ فلم يَنقَطعْ كالمريض 
(وَكَذَلِكَ إن حَاقَنَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا)؛ لم يَنقَطِع التَتَابْعٌ» وجَرّمَ به معظم 


ا 
ے 
س 


الأضحاب؛ ليق أبن لهذا بسبب لا يَتعلقٌ باختیارهما؛ كما لو أَفْطَرَنَا 


حَوفًا على أنفيهما 
E‏ يَنْقَطِعَ) ؛ أن الحَوف على غيرهماء ولهذا تلزمهما”" البقيّة 
مع القضاء. 


وأظلَقَ في «المحرّر» الخلاف. 

والأوَّلُ المذهبُ؛ لاشتراكهما في إباحة الفطرء والمشقّة اللاجقة بقطع ٠"‏ 
التتايع» وكفطره ناسيًا أو مكرما أو مخطبًا ؛ كجَاجِلٍ به . 

وآ اي ا رار أ خا شا 


)١(‏ في (م): لا يبتدئ. 

(۲) في (م): زمن. 

۳) لم نقف عليه عن ابن عباس وَوْيَاء وقد ذكر الطبري في التفسير .)٤٦۲/۲۲(‏ هذا القول عن 
أبن المسيب والسسع وعطاء والشعين شرع 

(4) في (م): لا منع. 

() في (م): إذا. 

() في (م): يلزمهما. 

(۷) في (ظ): فقطع . 


El o‏ شف نع 


ار OT‏ رمه الاستشتاف)؛ 00 أخل بالتتابُع المشْرُوط 


ويَقَعٌ صَومُه عمًا نواه؛ أن هذا الزمان ل 
بخلافٍ شهر رَمَضانَ. 


متعين اکا 


إن كان عليه صوم نَذْرٍ غَيرٍ مُعَيّنِ ؛ ا إلى راغ من الا بوإن كان 

تنا آخر کار عه أذ اما عليه إن أمكة: 
: 0 )۳( 

ون کان اناما من الشّهر؛ كالخميس وأيّام البيض ؛ قدم الا 5 عليه ؛ 
أنه لَوْ صامّه لانقطع”*' التََابُعٌ» ولَرِمّهِ الِاسَْئْنافُء فيفضي إلى أنه لا يتمكنُ 
من التكفير بحال: 2 قضاؤه بعد صّوم الكمارة. 

وفيه شي5؛ لان النّدرَ المتعيّنَ زمانه معي للضّومء فهو كرَمَضانَء فيلزه“ 
عَدَمُ القطاع التّتابُع به له آين و" القطاع التتابُع بصوم ركفنان'قرورة 
مساواةٍ أحدهما للآخر في تسین ال انه الأولى أن هال الد كذ من 
رَمَضِان ؛ لن النَذْوَ السات مُقدّمٌ بخلاف ومضان» فَإنَّ التُكفيرَ ا عليه» 
اا الي 

(وَإِنْ أَفْطَرٌ لِعْذْرِ يبي الْفِظرٌَ؛ كَالسَّمَنٍ وَالْمَرَضٍ غَيْرٍ الْمَخُوف؛ فَعَلَء 
وَجْهَيْن”*22 ذَكَرَهُما أبو الحَمََّابٍ في الثّانية : 

أحدهما: لا ينقَطع التََايْمُ ؛ كالمرض المَخُوفِ. 
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(۲) في (م): مستحمًا بتعيين الكفارة. 

9 قنك 

(:) في (ظ): لا يقطع. 

0 قله لاقن) مقط من 6 

)۸( في (ظ) : بياض بسبب التصوير في بعض مواطن من المتن هنا وما بعده مقدار لوحتين تقريبًا. 


كِنَابْ الظهارِ - قضل. َمَڻ لَم يجڏ فَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيٍ 8# 0۹ 


والثاني: بَلَى؛ كما لو أَفْطَرٌَ لير عُذّرِ. 

ون أفْطَرَ لسفر بُح الفِظرَء فالأظْهَرٌ عن أحمدَ في رواية الأثْرّم: أنه لا 
فطع وقاله الحَسَنُ؛ لِأنّهِ أفْطَرَ لِعَذَّرِ يبي الفظرَ في رمضانً؛ كفِظر 
الاتشن. 

mM all EN YE al,‏ كما لو 
أفْطَرَ لير عذر. 

وفي «الرّوضة»: إن أَفْطرَّ لعُذْر ؛ كمَرَضٍ وعِيدٍ؛ عِیدٍ؛ بَنَى وكثّرَ كفّارةَ یمین » 
قيل لأحمدّ: مُظَاهِرٌ أفْطَرَ لمرض يُعيدُ؟ قال ل: أرجو أنه في عدر . 

فرعٌ: إذا أكَلَ يَظْنٌّ أنَّ المَجْرَ لم يَطلْعْء وكان قد طَلَّعَ أو أَفْطَرَ طن أنَّ 
الشَّمسَ قد غَابَتُ» ولم تَغِْبْ؛ افر وفي انقطاع الاب وجهان. 

(وَإنْ أَصَابَ الْمُطَاهَرَ مِنْهَا لَيْلّا أو نَهَارًا؛ الْقَطمَ التَتَابُُ»» وقالَهُ النّورِيُ 
وأبو عت ولاك لقوله فال وا ن ن عن قل أن ا 
EA‏ َر بهما خاليينِ من التَّمَامنّ ولم بوڈ ولِأنَّ تحريم الوطء 
لا يَخْتصٌ بالصيام» فَاسْتوَى فيه اليل والتّهارٌُِ كالاعتكاف. 

NOES‏ اب بي إلى كقّارته سَريل ؛ لكأن الآبة ولق اله بوعة 
التّمَامنّ قَبْلُ الشهرين› a‏ + قإذا ا ا 
لإمكانه. 


(وَعَنْهُ : لا يَنْقَطعٌ بفِعْلِهِ نَاسِيًا)؛ أيْ: لا يَنْقَطِعٌ التَتَابُعٌ بفِعْلِه ليا ولا تَهارًا 


0 


./7/8 ينظر: المغنى‎ )١( 

)۲( في (م): وقال. 

() ينظر: مسائل صالح ۰۳۹٦/۱‏ الفروع ۱۹۸/۹٩‏ . 
(E)‏ في (ظ): الصيام . 
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ناسياء ورجّحه في «الشّرح)؛ لأنّه وَظْءٌ لا يُمَطِرٌ به؛ كوّظء عُيرها. 

وعنه: لا يُفَطِرٌ ولا يَنَقَطِمُ؛ لِأنّه فَعَلَ الفظرٌ ناسيًا . 

وَإِنْ ابي له الفِظرٌ لِعُذْرِه فوئ غَيرّها؛ لم يَْقَطعْ ؛ لأ الوَظءَ لا أَثَرَ له 
في قَظع التّتابُع» وإِنْ وَطِئَها كان كوطئها لَيلّاء وهل ينقطع”' التّتابُع؟ فيه 
وَجْهانِ. 

ودلَّ ذلك على أن وَظْأَهُ في أنّْناء إطعام” - كما لَه ابن مَنضور ^ - 
وعتق» لا يَقَطعْهء ومَسَعَهما في «الانتصار» س الإطعام؛ أنه يدل 
والضّومٌ مُبدل؛ كوّظء مَن لا تطيق”'' الصّومٌ في الإطعام. 

(وَإنْ أَصَابَ غَيْرَهَا لَبْلّا؛ لَمْ يَنْقَطِمْ)ء بغير خلافي تَعلَمه؛ لأ 
مُحرَّم عليه» ولا هو مُخْلَ باتباع الصّوم؛ كالأكل. 

رول على اله ذا كم المظاكن مهاه از با هان ال فان وخ 
يَقَطْرٌ به ؛ قْطِعَ المَتابع ؛ لإخلاله بموالاة الصّيام» وفي «الرّعاية» زواياق: 


ب و 
ن ذلك غير 


© >> هه © 
او KK»‏ ر 


. في (ظ): يقطع‎ )١( 

)۲( في (م) : الطعام. 

() كذا في الفروع ۱۹۹/۹ء وتبعه الإنصاف ٠٤١/۲١‏ والذي في مسائل ابن منصور 
AV ° /&‏ أنه يقضي الإطعام» خلاقًا لعا نقله المصتف: ونص رواية ابن منصور: (قلث: 
[وفي نسخة: يقضي الإطعام ]) . 

(5) في (م): لا يطيق. 

. ۲۹/۸ ينظر: المغني‎ )٥( 


ڪتَابُ الظْهَارٍ - قضل: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِع لَزِمَهُ إِطْقَامُ سِتينَ مِشڪيئًا E‏ ع 


(فَصَل) 

(فَإنَ ن لم يَسْتطع) الصو لكبرٍء أو مرض ولو رجي اوا أو اف زاو 
أو بُظأه» قال جماعة: أو لِسَّبَقٍ؛ (لَزِمَهُ إِظْعَامُ سِنَّينَ مِسْكِيئًا)؛ جما" 
وسنذه الاي الكريمة وال 

وعَلِمَ منه: أنَّه لا يجوز الانْتِقالٌ إليه لأجل السّفر؛ لأنّهِ لا يُعجره عن 
الضيام» وله نهايةٌ ينهي إليهاء وهو من أفعاله الِاختياريّة» بخلاف المرض . 

وكنيكا N EE‏ وحاصله: أن من 
عطي الدكاة لحاجته جاز إِعْطاؤٌه ين طعامها» والمساكينٌ هم الذين تدم 
إليهم الرَّكاةٌ لحاجتهم, ويدخُلَ فيه الفقراء؛ لأنهم وإِنْ كانوا صِلْمَين فهم 
وت واعد: 

واقْتَصَرٌ في «الهَدْي)”'' عليهما؛ لظاهر القرآن. 

وشرطه: الإسلامء وهو قول الأكْثَرِ؛ لأنّه شَرْط في دَفْع الرّكاة إليهء 
والكدار عار كت اهاء ١‏ 

وذَكرَ أبو الطاب وغيره في ذِميّ تخريجا”” من عتقه» وخرّج الخَلّالُ 
دَفْعَها إلى كافر» فال اليف فقيل لعل هو الم انق SS‏ من أهل دان 
الإسلام» ا الدَفْعٌ إليهم e‏ کالمسلم» وقال التُوريٌ: يُعطيهم إذا لم 
عرس 

وججوايه: أنّهم'*' كُفَارٌ فلم يَْرْ إغطاؤهم منها؛ كمساكينٍ أهل الحرب» 


(۱) ينظر: مراتب الإجماع ص ۸۲. 
(۲) ينظر: زاد المعاد .٠١۷ /١‏ 


El‏ شع شن تن 


n‏ چ 
والاية محصوصه بهذا . 
ار موده 2 4 ۶ 
والحريّة؛ فلا يجوز دَفْعُها إلى عبدٍء ولا مکاتب» ولا آم ولدِ؛ لوجوب 


ولا قَرْقَ فيه بين الكبير والصّغير؛ لاه مسكينٌء فجاز إظعامه كالكبير” ؛ 
وهذا إذا أكَلَ الطََعامَ» فإِنْ لم يأكُلّه؛ لم يُدمَعْ إليه في ظاهر الخرقيّ» وقاله“ 
القاضي» وهي أَشهَرُ الروايتَينِء قاله المخد وهو ظاهِرٌ كلام المؤلّف؛ كزكاة 
في رداك تقلها ا 1 0 

وسّواءٌ كان محجورًا عليه أو لاء لکن“ مَنْ لا حجر عليه يَقِِض لتَفسِه أو 
وكيله. والمحجورٌ عليه؛ كالصّغير والمجنون يقبض له ولیه . 

والألحرى: يُدفَعٌ إلى الصّغير الذي لم يَطعَمْء ذَكَرَها أبو الخَطَاب 
المذهبء وقالَهُ أكْثَرٌ الفقهاء؛ لِأنّهِ مُمْلِمُ حر مُحْتاج. أشبة الكبيرٌ. 

(وَلَا يجوز َفْعْها إِلَى مُكَائَبٍ)؛ لأنّه عبدٌ. 

واختار الشَّرِيكُ: جوارً دَفْعِها إليهء واختاره'") في «المحرّر» وغيره. 

وقال أبو الحَطّاب: يُتخرَّحٌ دَفْعْها إليه» بناءً على جواز إعتاقه؛ لا 
مم ال غا لاحت أشن السك 

وجوابّه: بأنّه ليس في معنى المسكين؛ لأر 


و 


4 
نه ياخدذ 


)١(‏ في (م): وكالكبير 

(0) في (م): وقال. 

(۳) ينظر: الفروع 199/9. 
2 في (م): وإن. 

(5) قوله: (حر) سقط من (م). 
(5) في (ظ): اختاره. 

(۷) في (ظ): المسلمين. 


E 


حاجتهم» Ay‏ إِنّما هي للمساكين للآية» ولان المسكينَ يُدفَعٌ إليه اق 
کفاییه» والمكاتبُ إِنَّما ياخذ لفَكاك ریه وکفایته من" گسبه. 

(وَلَا إِلَى مَنْ تَلْرَمُهُ مُؤْنْهُ) ؛ لان الرّكاة لا تدقع إليهم» فكذا الكمّارةٌ. 

وفي دَفْيِها إلى الرّوج وجهان؛ بناءً على دف الرّكاة إليه . 

(وَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى مَنْ يَظْنهُ مِسْكِينًا)؛ أي: ظاهره القَقرُء (قَبَانَ غَيْئّا؛ فَعَلَى 
وَجْهَيْنِ)» وفي «الشّرح): وججهان؛ بناءً على الرٌوايتين في الرّكاة» وظاهره: 
أنه إذا بان كافرّاء أو عبدًا؛ آنه لا يُجِزِئُهِ وَجْهَا واحدًا. 

(وَإِنْ ردا عَلَى مِسْكِينٍ وا حِدٍ سين يَوْمَاء لَمْ يُجرِئة)؛ ؛ لِأنَّ الله تعالى 
ازب إا ستيق وا ول تطفة إلا سكا واا و ]5 لا د 
غَيْرَهُ فَيُجْزِئهُ في طَاهِرٍ الْمَذْمَّب)» وهو الصحيخ؛ لِأنَّ من“ 
لغيره معذور. 

(وَعَنْهُ : لا بجزه) مُطلتاء اختاره في «الانتصار»؛ لظاهر الآيةء وقال لمن 
احتجّ لعدم“ بزكاةٍ ووصيَّةٍ للفقراء» وخمس”* الحُمُس؛ بأد فيه تَطرَاء 
کک في #عیون لصا -- اختارها أبو 7 واحتح 


عدم الوجدان 


E 
. (؟) قوله: (وكفايته من) في (م): في‎ 
في (ظ): مع.‎ )۳( 
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(وَعَنْهُ: يُجَزِئُةُ ون وَجِدَ غَيْرُُ): اختارها" ابن بطّةَ وأبو محمَّدٍ 
ا هذا السعين لم وف تررق بويد ون فل ا ا 
أنْ يُعْطَى منها؛ كاليوم الأوّل. 

(وَإنْ دَفَعَ ّى مِسْكِينٍ في يم دمن گفارتين ل آج6 على الجذهت؟ 
لاله دَكَمَ القدرٌ الواجب إلى العدد الواجب» فاجزآء“» كما لو دَقَمَ ذلك إليه 
في يَومَينٍ . 

(وَعَنْهُ : ا يُجْرِئهُ)؛ لِأنَّه اسْتَؤْفَى قوت يوم من كمّارقء فلم يَجْرْ أن يُدقَمَ 
اله كاتا كما لى ها ل مو كار وعد 


ر 


فعلى هذا : يُجزِثُه عن إحدى”" الكمّارتَينِء يرجح في الأخرى إِنْ كان 
او ف 

ويتخرّحٌ: ألا يَرجِعّ بشيء؛ كالرّكاة. 

والأوَّلُ أَفْيَسٌ وأصحٌ. فن اعبار عدَّةٍ المساكين أَرْلَى من اعتبار عدد 
الأيّام. 


8 


ما دفع إلى الس من كفارينِ؛ فروايّتان. 
(وَالْمُخْرَجُ في الْكَفَارَةِ: ما يُجُزئ في الْفِظْرَة)» وهو التَّمرُ والرّبِيبُ والب 
وال ف وإخراج الحبٌّ أفضل ؛ للخروج من الخلاف» وهي حالة 


00 في (م): إن 

(۲) في (م): اختاره. 

(9) في (م): فوق. 

. في (ظ): فأجرأ‎ )٤( 

(5) قوله: (يوم) سقط من (م). 

(5) قوله: (ثانيًا كما لو دفعها إليه) سقط من (م). 
(0) في (م): على أحد. 

)۸( في (م) : وإن. 


يككات اهار قَخل: فَإنْ لَمُْ شنط لَزِمَهُ إِطعَامُ س E)‏ حينًا 2 10 


ا 
ع له وس ےو 


"لاه يدك ولقيةا لمتاقعه كلها > بخلافي غيره. 

ونقّل ابن هانئ": الثَّمرٌ والدّقيق أحبٌ إلى مما سواهما. 

وفي «الترغيب»: التَّمِرٌ أغجَبٌ إلى أحمد. 

فان احرج دقيقًا جاز؛ لِأنّه أجزاء الحبٌّ”"» وقد كمّاهم مُوْنتَه وهيّأه 
لهم» بخلاف الهريسة؛ فَإنّها تَفسُدٌ عن رب وفي السّويق الخلاف السَّابِق . 

(وَفِي الْخْبْزِ رِوَايَتَان)؛ المنصوصٌ: الإجزاء» اختارّه الخرّقيُ؛ لقوله 
تعالى: من اوس ما طم فيكم » [المائدة: وم]» والمظعم للخبز من 
أَوْسَطٍ ما يُطعِم ا ا الكل . 

والثّانية: لاء وهو ظاهر «المحرّر؛ و«الفروع»؛ أنه حَرَجّ عن حال 
AEN‏ الْهَرِيسَة . 

قال القاضي وأصحابه: الا الجَوان وفي «المخني» : هو احسَنْء 
وهذا من أَوْسّط ما يطعم أهْلّهء ولیس الإدّخَارٌ ب في الكمّارة» فإنّها 
مُقدَّرةٌ بما يَقُوتُ المسكينَ في يومه» وهذا مُهِيّاً للأكل المعتاد للاقتيات به 

وأمّا الهريسة فإنّها حَرَجَتْ عن الاقتياتٍ المعتادٍ إلى حير(" الإدام. 

(فَإنَ ال ل ا ارد ا في نول 
أبي الخَطّاب» الف وغيرهما؛ (لِقَوْلِ الله تَعَالَى: ين أَوْسَطِ ما 
هلیک [المائدة: (r۸4‏ وهذا مِمّا يطعِمّه أهلّه فَوَجَبَ أن يجزِنّه بظاهر تي 


)١(‏ في (م): كمال. 

(۲) زيد في (م): في. وينظر: مسائل ابن هانئ 74/7 . 
(۳) في (م): لحب. 

(:) ينظر: الروايتين والوجهين ۱۸۹/۲ . 

)٥(‏ في (م): من 


| 5ك 


فان أخرّجَ عن قُوتٍ بلده أَجْوَدَ منه؛ فقد زاده'" حَيرًا . 

راق في ااالوام ام خالك ت ا 

وأَوْجَبَ الشَّيحُ تقيٌ الدّين: وَسَطَه قَدْرَا ونَوعًا مُطَلَقَاء بلا تقدير . 

(وَقَالَ الْقَاضِي: لا يُجْرِئه), سَواءٌ كان فوت بلده» أو لم يكُنْ؛ لان الحَبرَ 
وَرَدَ بإخراج هذه الأصنافي في الفطرة» فلم يَجْرْ عَيرُه؛ كما لو لم يكنْ قوت 

ولول اجرد 

براجت N‏ ا 
واد بن عباس "وان عي "9 ليا روي احم انا إسماغيز ووا 
أيُوبُ عن ابن يزيد المدني» قال: جاءتٍ امرأةٌ من بَنِي بَياضَةَ بنصف وسقي 


شَعِيرٍ فقال النَّبِيُ يله للمُظاهِر : «أَظَهِمْ هذاء فإنَّ مُدَيْ سيير مَكانَ مُدٌ 


)١(‏ في (م): زاد. 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى 98/ 23557 الفروع 5١١/9‏ 

(۳) في (م): والولد. 

(:) أخرجه ابن أبى شيبة .)۱۲۲۰١(‏ والدارقطنى .)٤۳۳١(‏ والبيهقى فى الكبرى (۱۹۹۷۲)» 
من طريق أ سنت عن زيد بن ثابت ا قال: «مد من حنطة كل كوو وإسناده 

)٥(‏ و الرزاق »)١01/7(‏ وابن a‏ والدارقطني )٤٩۳١(‏ ي 

في الكبرى »)۱۹۹۷٤(‏ من طريق داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس ويا في 
كفارة اليمين: «لكل مسكين مد من حنطة ريعه إدامه»» وإسناده صحيح . 

(0) أخرجه مالك »)٤۷۹/۲(‏ وعبد الرزاق »)١7017/(‏ وابن أبى شيبة »)١7701(‏ والبيهقى فى 
الكبرى (۱۹۹۷۳)» عن نافع» عن ابن عمر ويا : أنه كان کر عن عه بإطعام عقر 
مساكين» لكل مسكين مد من حنطة»» وأخرجه الدارقطني .»)٤۳۳٤(‏ بلفظ : «كفارة اليمين 
مد حنطة لكل مسكين»› وإسناده صحيح . 

)۷( في (م) : المري. 


كتَابُ الظهارِ - قل فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِع لَزِمَهُ إِطْقَامُ سِنَّينَ مِشڪيئًا ع ۷ 
و )0 م0 لي 
ا ل ا لان 
ل أء غطاة مک ف خم عق اعا فقال: «أظعم ستينَ > سکیا وذلك 
لکل مسكين مده رواه لذا ضغ وهو تومي C8‏ 

(وَلَا مِنْ َيه مَل مِنْ مُدَّيْنِ)؛ لقوله كا : TS‏ 


وهو فرشل جل ولأبي داود عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرّحمن قال: (يَعَْيَى 
بالعري ‏ : زنبيلا يأخذ خمسة عَشَّرَ صاعًا)“» a‏ 


)١(‏ لم نقف عليه في كتب أحمد المطبوعة» وذكره في المغني »)۳٠/۸(‏ وأخرجه 
الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث »)٠٠١(‏ من طريق أيوب» عن أبي يزيد المدني 
به» وعلقه البيهقي في الكبرى (۷/ »)٦٤٤‏ وضعفه الألباني بالإرسال؛ لأن أبا يزيد تابعي . 
ينظر : الإزواء +١43,‏ اليل لالع آل الشيخ ع۷ا 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (25770» والدارقطني .)۳۸١٤(‏ والبيهقي في المعرفة »)۱٤۹۹۲(‏ 
من طريق شيبان» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن سلمان بن صخر باللفظ الذي 
ذكره المصنف› کن طريق الدارقطي لين کر آے سلمة» وإسناده رجاله ثقات» وأخرجه 
الترمذي »)57٠١(‏ من طريق Oe‏ الاين مك 
فذكره» وليس فيه : «وذلك لكل مسكيئًا مد»» وحسنه الترمذي» وقال: (يقال: سلمان بن صخرء 
ويقال: سلمة بن صخر البياضي)» وقد سبق تخريجه موسعًا ۸/ ٤٠٤‏ حاشية (۲). 

(۳) في (م): الفرق. 

(:) هذه الرواية فى حديث خويلة بنت مالك بن ثعلبة وء وقد سبق تخريجه 64٠١/8‏ 
جا 00 رعرع ابو دا الق #0 عله التزوابنة من قر 
بی ہن أبي كثيرء عن أبي سلمة بن عبد الرتمن»ع وفيهة قال+ يعي بالعرق: زنبيلا يأخذ 
خمسة عشر صاعًاء وعند الترمذي : «أعطه ذلك العرق وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعًاء 
أو ستة عشر صاعًا إطعام ستين مسكيئًا»» وحسنه الترمذي وقد سبق قريبًا» وأخرج أبو داود 
قبله (15؟5؟)» من طريق محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق» بهذا الإسناد نحوه إلا أنه قال : 
«والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعًا)» قال أبو داود: (وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم)» 
ورواية يحيى بن آدم التي ضعفها أبو داود» أخرجها برقم »)55١15(‏ وفيها: «والعرق ستون 
صاعًا)» وهذه الرواية تفرد بها معمر بن عبد الله بن حنظلة» قال ابن القطان: (مجهول 
الحال)» وقال الذهبى: (لا يعرف)» ووثقه ابن حبان. ينظر: تهذيب التهذيب 2555/٠١‏ 
نيل الأوطار 0 


| شع شن س 


وان العقان بوت ن صاعًاء فيكون لکل مسكينٍ نصفُ صاع» ولأبي داود 
في روايةٍ: «العَرّق”" يتل يَسَعٌ ثلاثينَ صاعًا»» وقال: هذا اصح . 
وعنه: ددهم 4 وتفرع لحديث عَطاء ع ' أوس: «أنَّ النّبى بلا 


E‏ ستيق سسکا وواه ابو کاود وقال: 
عَطَاء لم يدرك أوْسًا» وروى”" الأثرمٌ عن أبي هريرةً في حديث المُجامع : 
اا ای ا في عنميو غ اا تقال فخذة رتصدن 
به“ ولاه إطعامٌ واجبٌء فلم يخْتَلِف باختلاف أنواع المخرّج؛ كالفظرة. 


د ۶ هم سس 


م ار لل ير و لم 0 بحاجته إليه مر 


)١(‏ في (م): الفرقان. 

(0) في (م): الفرق. 

(۳) سبق ۸/ ٤٦۷‏ حاشية (0). 

(4) في (م): ابن 

(5) أخرجه أبو داود (۲۲۱۸)» والبيهقي في الكبرى »)١5187(‏ وأعله أبو داود بالانقطاع فقال: 

(وعطاء لم يدرك أوسّاء وهو من أهل بدرء قديم الموت» والحديث مرسل» وإنما رووه عن 

لأوزاعى» عن عطاءء أن أوسًا). وكذا ضعفه الإشبيلى والألبانى» لكن قوّاه برواية 

أبي اليه بن عبد الرحمن» وفيها: «خمسة عشر صاعًاا و سيق رها ويقويه أيضًا ما 

فى تليق المجامع في نهار رمضان: «بعرق فيه تمر خمسة عشر صاعًا). وهذا اللفظ عند 

أحمد .)1۹٤٤(‏ وأخرجه أبو داود (۲۳۹۳)» وابن حبان .»)٥۲۹(‏ والدارقطني (۲۳۰۳)» 
وصححه ابن حبان والدارقطني» وهو في الصحيحين لكن ليس فيه تعيين المقدار» بل فيه 
ذكر العرق والمكتل. ينظر: الس الكيرق لل 545/9 الأحكام الوسطى 25١5/9‏ 
الفتح 2١19/5‏ صحيح أبي داود 47١/5‏ . 

© ی ووق: 

(۷) في (م): بفرق . 

)٨(‏ سبق تخريجه في الذي قبله 

(9) قوله: (نحو) سقط من (م). 


تك مشر - عن کن هتعتمو يع رند سن رن 


(وَكَا مِنَ الْخُبْرِ) - إذا قُلْنا بإجزائه - (أَقَلَ مِنْ رَظُلَيْنِ بالْعِرَاتِيّ)؛ أي: مع 
اا ل اللا جار لوك سر 0 
الد مسقي وهو به تنمس أواق وش أرق فان كان من 'الشعير ؛ فل" پجزئ 
E‏ > (إلا e‏ فیجزئ؛ ا 


م ا أت 53 


وظاهرٌ ما سبق : أنه لا يجب الأذمء بل هو مُستحَبٌ» عي 

وعنه: بلی» وذگر قول ابن عباس : «بأذمه)”" 

و اشح تق الدين رواية. اله ا التمليك في قباس 
المذهب؛ كرو جة» وأ الا يبعت إذا كان مطيثه أهْل0©. 


(وَإِنَ أخرَجَ ا لم وري تَقْلَيَا الميمونئٌ والأثرة”'', وهو و 
الأكثرء منهم ا واد بن عباس ي أن الواجبٌ هو الإطعام» اع 
القيمة ليس بإظعام» فهو باق في عهدة الواجب. 


(۱) ينظر: الفروع ۱۹۹/۹٩‏ . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)۱١٠۷۲(‏ وابن أبي شيبة »)١٠٠٠٠(‏ والدارقطني (5775)» والبيهقي 
ف الكبرع ۱۹۹۷5( عن اين عباس» قال فى كفارة اليمين > «مد من خنطة لكل عسكين» 
إدامه»» إسناده صحيح . ٠‏ 

(۳) في (م): ولأنه. 

(5) في (م): أن 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى ۰۸۸/۳٤‏ الاختيارات ص .۳۹٦‏ 

(5) ينظر: الروايتين والوجهين ؟/ .١97‏ 

(۷) لعل مراده ما أخرجه عبد الرزاق »)١1015(‏ وابن أبي شيبة »)١1195(‏ والبيهقي في 
الكبرى (۱۹۹۷۸)» من طريق شقيق» عن يسار بن نمير» قال: قال لي عمر ونه : «إني 
أحلف أن لا أعطي رجالا ء ثم يبدو لي» فأعطيهم, فإذا رأيتني eT‏ نط عن 
عشرة مساكين» كل مسكين صاعًا من شعير» أو صاعًا من تمرء أو نصف صاع من قمح)» 
وإسناده صحيح . 

(۸) لعل مراده ما سبق تخريجه في حاشية (۲) عن ابن عباس ويا . 

(9) في (م): وإعطاؤه. 


3 5 السا 1 عَشَّاهُمْ ؛ ل بَجَزِئّهُ) مُظَلَقًا في ظاهر المذهب؛ 
لان | المنقول عن الصّحابة إغطاؤهمء وليف كس في 2 ا09 ۰ ولاه 


1 ل" أ 0 فلن المقضيرة دَفْعٌ حاجَة المساكين» وهو 
يحص 1 بدذفع القيمة» وما قا ؛ فالاجزاءَ او ا أَظعَمَّهم القَدْرَ 


الواجبٌ لهم . 

ولم يقل الشَّحُ تق تقينُ الدّين بالواحي لي وهو ظاهِر نمل اي داود وغیره» 
فاته قال: أَشْبِعْهم» قال : ما ا قال : ا ا قَدَرْتَ» أو مِن 
أَوْسَطٍ طعايكم» وأَظعَمَ أنسٌ في فذية الصيام» قال أحمدٌ: أظْعَمَ شيا 
ينية 

فعلى المذهب: لو قدَّمَ إليهم مُدَّاء وقال : هذا بَيتكم فقّبلوه» فإِنْ قال 


. من حديث كعب بن عجرة ذل‎ »)١١١١( ومسلم‎ »)١1817( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) في (م): يجزئ. 

(۳) في (م): فإذا. 

۲ ٠/١ ينظر: الفروع‎ )٤( 

() ينظر: مسائل أبي داود ص ١1١0‏ . 

(5) في (م): الطعام. 
أثر أنس ينه : علقه البخاري بصيغة الجزم (5/ 2275 ووصله ابن أبي شيبة »)۱۲۲١۷(‏ عن 
ابن سيرين: «أن أنسًا ويه مرض قبل أن يموت» فلم يستطع أن يصوم» فكان يجمع ثلاثين 
مسكيئًاء فيطعمهم خبرًا ولحمًا أكلة واحدة». وأخرج عبد بن حميد كما في فتح الباري 
۸٠ 0‏ عن النضر بن أنس» عن أنس ونه : «أنه أفطر في رمضان وكان قد كبر فأطعم 
مسكينا كل يوم»» وأخرجه أبو المعالي الفراوي كما في جزئه السباعيات (ص5١١)»‏ وذكره 
في الفتح أيضّاء عن حميد عن أنس نحوه. 

(۷) ينظر: المغني 1 

(8) في (م): فقال. 


كتَابُ الظهارِ - فَضل: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِع لَزْمَهُ إطعَامُ سِنّينَ مِشْكيئًا 


)١(‏ في (م): بالتسوية. 
() قوله: (واحد) سقط من (م). 


E 


1< 8# المُبدع شرح المُقنع 


(فصّل) 

(وَكَا بُجزئ الْإِخْرَاجُ إلا بنِيّق)ء لا بنية التَقرّب؛ لأته حقٌّ على سيل 
الطهُرةء فَافْتفَرَ إلى الئيّة ؛ كالدّكاة. 

(وَكَذَلِكَ الْإِعْتَاقٌ وَالصَّيَامُ) ؛ لديف #الأغمال اا ول 
الا عَمَلَ إلا بني ؛ لان الق يَمَعُ مُتبَرّعَا به» وعن كمّارةٍ أخرى» أو عن 
تذر فلم يتصرف إلى هذه الكمّارة إلا بمّةِ. 

وصِمَتّها : أن ينوي العِنقَء أو الصَّيامَء أو الإطعامً عن الكمّارة» فإِنْ زاد: 
(الواجبّة)؛ فتأكيدٌ» وإِن نَوَى وجويّهاء ولم ينو الكفّارة؛ لم يُجزئه؛ أن 
الوجوب يَتَنْوّع» فَوَجَبَ تمييزه. 

وموضعها”* مع التُكفير» أو قَبْلَّه بيسير . 

فان كانت الكثارة صيامًا ؛ اشْمْرِط نيه" الصيام عن الكمّارة في كل ليلةٍ؛ 
ا 


م 


(فَإنَ 
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ذَ عل كعاوة ؤاومةة؟ لم يلرّنه فيل یا شواة عا 


.)۱۹۰۷( أخرجه البخاري (۱)» ومسلم‎ )١( 

(0) في (م): ولقول. 

(۳) أخرج هذه الرواية البيهقي في الكبرى (۱۷۹)ء من حديث أنس وَنهء قال ابن حجر: (وفي 

سنده جهالة)» وجاء موقوفًا على عمر #5نهء بسند منقطع» ذكره ابن رجب. ينظر: جامع 

لعلوم والحكم ص188» التلخيص الحبير ٠٠٠/١‏ . 

(5) في (م): أو نذر. 

(5) في (م): في موضعها. 

65 في (م) : فيه . 

(۷) وهو حديث حفصة ويا : «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)» وسبق تخريجه 
۳/ ١ه‏ حاشية (7). 


كناب الظهارِ - َل وَلَا يُجْرٌِ الْإِخْرَاجٌ إلا بنِيّةِ ا لاد 


جَهلّها »قث عاك كلظ لخدا فا عدار + وهي الكثاوات مخ جلس» 
(فَتَوَى ع E‏ الك 
ولا ماحم لها؛ مضت شد E‏ 

(وَِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ كَقَارَاتُ مِنْ جِنْس)؛ كما لو ظاهَرٌ من سائ الأرْبَع ؛ 
(قَتَوَى إِحَْدَاهًا”" ؛ أَجْرَهُ عَنْ وَاحِدَةٍ): لا نَعلّمُ فيه ولا فإذا تق عبدًا 


ب E‏ لأن اله تعتنث لهاء و وى عن کا 


عن ظهاره؛ اجراه عن إحداهنٌء وحلَّت له واحدةٌ عير مُعيّنةٍ؛ِ لاله واجبٌ من 
جنس واحدٍء ا كما لو كان عليه صوم م يَومَينِ من رمَضان. 

وقياسُ المذَب: أنه يقرع بيهن فيّخْرِجُ المحلّلةَ منهنّ بالقّرْعة» وقاله 
أبو تُورٍ. 

وقال بعض العلماء: له أنْ يَصرقّها إلى أيه شاء فتَحِلَ. 

فعلى الأؤل*: لو كان الظهارٌ من ثلاثِ نسوة فأغتّقَ» ثم صامء 5 
ار عن الع 0 غير فُرْعة؛ أن التكفيرَ حصل عن الثلاث؛ أشبة 
لوآ عتق ثلا ثلاثة أعْبٍ عن الجميع دفعة 1 واد 

(وَإِنْ كَانَتْ مِنْ أَجنَاسٍ)؛ كظهارء وقَثْلِء ويمين» فأعتق رقبةً عن 
اد ولم يعيّنه ؛ (مَكَذَلِكَ عند أي الْحكلاب)» ا في «المحرّراء 
وقدّمه في «الفروع». وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لأنّها عبادةٌ واجبةء فلم تفتقر 
)١(‏ في (ظ): كفارتي. 


(۲) قوله: (فنوى إحداها) هو في (ظ): فنواها. 
(۳) ينظر: المغنى ٤٤/۸‏ . 


66 هن اترك 
06 في (م) : لحك 


(۷) في (م): فلم يفتقر. 


٤‏ 8# الفيدخ شبح الع 


صكة اھا إلى ترما ۲ كما لو کات من جس فل ای تهات 
بناء على أنَّ الكمّاراتِ كلّها من جنس» ولأنَّ آحادها”" لا يَفتَقِرُ إلى تعيين 
الث اف الصلوات 5 


5 
ا 
5 


(وعند الْقَاضِي : ا پجزئه تھ سک و ا في «الرّعاية»» وحكي 
عن حم ؛ ا e‏ كما لو وَجَبَ عليه صَومٌ من 
قضاءٍ ونَذْرِء وكتيمّمه لأجناس"» وكوجو في دم" نُسّكِ ا 
وكعتق نذر وعتق كناية 98 الأصحٌ. قاله في الغا 


ور 


(فَإِنَ ECT TEL‏ ة وَاجِدَة نَسِيَ سَبَبَهَا؛ ENÎ‏ اا على 
اا اللي قاله أبو بكر؛ لأنْ تعبينَ الشبب ليس رطا فة حرج 


ص 


کار و قَعت نَع عن کارت فيخرج”” ا العهّدة . 
(وَعَلَى الثاني) - لا بد من تعيين السَّبب -: تي و ِعَدَدٍ 


ت 


الْأسْبَابٍ)؛ كما لو نَِيَ صلا من حَمْسء وكما لو عَلِمَ أن عليه يَومّا لا يَعلَمُ 
هل هو قضاءٌ أو نذرٌ؛ فإِته يَلِرَمْه صَومُ يَومَينَء فإِنْ كان عليه صيامٌ ثلاثةٍ أيّام 
لا يدري آهي 0 سنا أو تَذْرٍ أو قضاء؛ زمه صوم تسعة أيّامء كل 


)١(‏ قوله: (سببها) سقط من (م). 

20 في (م): يها : 

)۳( في (م) : الصلاة. 

() قال في المغني ۸ : (وحكاه أصحاب الشافعي عن أحمد). 
(5) في (م): لأنها. 

(5) في (م): كقيمة الأجناس. 

)۷( في (م): عدم . 

(۸) في (ظ): فتخرج . 

9 فی 0 بجبا: 

)۱١(‏ في (م): كفارات. 


كتَابْ الظْهَارٍ - فخل: وَلَا يُجْرِىٌ الْإِخْرَاجٌ إلا بِنِيّةِ 8 ا 


ثلاثو عن واحدةٍ من الجهات. 

وار لاتا اة اد الست فنوع» ول : 

قال في «الفروع»: ولو كمرٌ مرتد بير الصّوم؛ فته : لا يصح وقال 
القاقى : المذهت عه 

مسألةٌ: إذا كان عليه“ كمّارتان» فأْعْتَقَ عنهما عَبدَين؛ فله أَقُسامٌ : 

)١(‏ أن يقول: أعتقت هذا عن هذه الكفارة» وهذا عن الأخرى؛ فيجزئه 
اجا 

9 يقول: اععقت هذا عن إحداهماء وهذا عن الأغخرى» من غير 
تعيين ؛ فان“ كانا من جنس ؛ جازء وإِنْ كانا من جنسّين؛ خُرّجٍ على" 
الخلاف فى اشتراط. السّبب: 

(۳) أنْ يقول: أَعْتَفْمُهِما عن الكمَّارئَينِ؛ أجزآه إِنْ كانا من جنسء وللا 
فالخلاف. 

(:) أن يُعتِقَ کل واحدٍ منهما جمیعًا» فيكون مُعتِقًا عن كل واحدةٍ من 
الكمّارتَينِ نصف العَبدَين» وفيه الخلاف السَّابقٌ . 

وذَّكرَ القاضي وجها ثالثًا : إِنْ كان باقيهما حرا" جاز؛ لِأنَّه حصّل تكميل 
الأحكام والتَّصرّف. 


(۱) ينظر: الفروع .7١77/9‏ 

(۲) قوله: (عليه) سقط من (م). 

(9) .ينظو : المغنى ٤٥/۸‏ . 

(4) في (م): فإذا. 

)1( في (م): عن. 

(۷) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني ٠٠/۸‏ والشرح الكبير :۳٦١/۲۳‏ عنهما جميعًا . 


۷٦‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


را لا تجوز وی ا0 ارا على سا کی آل اة على 
المّك» وإ كر بعد الكيب» وليل القرط: جازء فلو كر عن اهار بع 
وقبلَ العَود؛ جاز؛ لاله حقٌ مالي ؛ فجاز تقديمّه قبل شَرْطه ؛ كالرّكاة. 

فلو قال لعبده: إِنْ تظهّرتٌ فأنتَ حر عن ظهاري» ثُمَّ قال لامرأته: أن 
علي كظَهْرٍ امي ؛ ى ؟ لوجوة الشرط. 

وهل يُجِزِئُه عن الكمّارة؟ فيه وجهان. 


6١ ESF م‎ 
LIMA 


2200 في (م): تقدم . 
9 في )د مال 


كتَابُ الان 0 VV‏ 


(كتَابٌ اللعان) 


هو مَصِدَرٌ لاعن 2 ناتاه ذا لكر نا 5 اق لعن كر وا 
وهر مكف من الل لِأنَّ كل واحدٍ منهما يَلعَنُ نفسّه في الخامسة. 

وقال القاضي : سمي به ؛ لذن أحد الرَّوجَينٍ لا تلك عن أن يكون كاؤذباء 
فتَحصّلٌ اللّعنةٌ عليه» وهي الطَلِرْدُ والإبعادء يقال: لَعَنّهِ الله؛ آي: باعَده» 
وَالْتَعَنَ الرّجِلَّ: إذا لَعَنّ نفسّه مِنْ قبل نَفْسِه . 

واللّعانُ لا يكونٌ إلا من اثنِينِء يُقَالُ: لاعَنَ امرأتّه لِعانّاء ومُلاعَكَة 
وتَلاعَنًا بِمَعْنّى» ولَاعَنَ الإمامُ يَيتهماء ورَجُلُ لُعَنَةَ بوَرْن هُمَرَةِ: إذا كان يَلعَنُ 
اک و کرد الین ا كان ا اا 

E E,‏ ا ا 
والغضب» قائمة مَقامَ حدّ ذف" في جانبه» وحدٌّ زِنّى في جانبها . 

والأصل فيه : قوله تعالى: موادي 55-8 روجهم ... 4O‏ الآيات [الثور f:‏ 
نَرَلْتْ سنة“ ی مُنصرفه ## ين تبوك» في عُوَيمرٍ العجلاني أو 


e وا‎ 


ال OO‏ وكيز الها َرَت فيهماء ولم يَقَعْ بعدّها بالمدينة إلا في 


9 "في 0 نادات 

A وى‎ 

)۳( كد غ هامش (ظ): (لأن الله تعالى سماه شهادات) . 

8 رلت دا مقط من (م): 

(5) أخرجه الدارقطني (۹٠۳۷)ء‏ من حديث عبد الله بن جعفر وء وفي سنده: 
متروك› لح ل ات لا ادم : الطبري وابن 
وغير واحد من المتأخرين» ورجح ابن حجر من خلال مجموع من و أنها في باق 
سنة عشر لا تسع» ومن أظهرها أن سهل بن سعد ويه شهد الواقعة» وفي البخاري 
(2854)» قال: «شهدتٌ المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة سنة»» وتوفي رسول الله كلا 


7۸< 8# المُبدع شرح المُقنع 


e 00 5‏ 5 
زمَن عمر بن عبدٍ العزيزء والسنة شهيرة بذلك. 

ولأن الرّوجٌ يِبْتَلى بقذفٍ امرأته لتفى العار والسب الفاسد» ويتعذر عليه 
اا ال ا ل ع وك م كه مركو B=‏ ىك ررس 3 ا 
إقامة البيّنة» فجعل اللعان بيّنة له» ولهذا لما نَرَّلتْ آية اللعان قال النبنٌ كل : 
°„ ه و 5-55 سر ص پل چ جر الى جر بم 
«أبشر يا هلال؛ فقد جَعل الله لك فرجا E‏ 


(وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُل) العاقل (امْرَأَنَهُ بِالرّنَى)» ولو" في طهر وَطئ فيه» في 
قبل أو دُبْرء فكذّبَئه ؛ لَرْمّه ما يَلرّمُ بِقَذْفٍِ أجنبيّةٍ من" إيجاب الحدٌ عليه“ 


-4 


وُحكم بفسقه ورد شهادته. إلا أن يأتي ببيَّةٍ أو يلاعن» ولهذا أَعْمَّبَهِ بقّوله : 
(قَلَهُ إِسْقَاطٌ الْحَدَّ باللّعَان)؛ لقّوله تعالى : الي يمت ألْسسّصَتِ... الآية 
[الشور: +م]ء وهو عام في الرّوج وغيره. وإِنّما خخصٌ الرَّوحٌ بأن أقام لعاته مَقامَ 
الشّهادة في نف الحدٌّ والفِسْقء ورد الشّهادة» ويَدُلٌ عليه قَولّه ية لهلال: 
الو في هرك ولا كاذت:؛ فَزِمه الوا ي 
نفسّه» وكالأجنبئ . 


= وعمره خمس عشرة سنة» قال ابن حجر: (فهذا يدل على أن قصة اللعان كانت في السنة 
الأخيرة من زمان النبي يَكةِ). ينظر: شرح النووي على مسلم 217١/٠١‏ تفسير القرطبي 
221 التوضيح لابن الملقن /١5‏ ”2777 الفتح 49 5 . 

)١(‏ أخرجه الطيالسي (۲۷۸۹)ء وأحمد »)5١171(‏ وأبو داود »)۲۲٠١(‏ والبيهقي في الكبرى 
»)٠١۹1(‏ وفي سنده: عباد بن منصور الناجي» وثقه يحيى القطان» وضعفه ابن سعد 
وأبو حاتم والنسائي» وقال ابن حجر: (صدوق رمي بالقدر وكان يدلس وتغير بأخرة)» وقد 
وقع تصريحه بالسماع عند الطيالسي» وأصله في الصحيح بدون هذه اللفظة. ينظر: تهذيب 
التهذيب ٠٠١/١‏ . 

(۲) في (ظ): وكذا. والمثبت موافق للفروع. 

(۳) في (م): في. 

(:) قوله: (عليه) سقط من (م). 

)2 في (ظ): تلاعن. 

(5) أخرجه البخاري (77171)» ومسلم »)۱٤۹۷(‏ من حديث ابن عباس وا» واللفظ للبخاري. 


كِتَابُ الان #8 كلك 


وله إِسُقاطه بلعانه ولو بقى سوط" واحدٌء ولو رَنَتْ قبل الحدٌ» ويسقط 
بلعانه وَحَدَّهء ذَكَرَهِ فى «المغنى» و«التّرغيب». 


ا 
0 
0 رج ترق و 


ن يَبْدَاً الرَّوْجُ فَيَقُولُ: أَشْهَدٌ بالله إِني لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمًا رَمَيْتُ 
بو امْرَأَتِي هَذِهِ مِنّ الزّنَىء وَيُشِيرٌ إِلَيْهَااء ولا يَحتاجُ مع الحضور والإشارة إلى 
تسميةٍ ونَسَبء كما لا يَحتاُ إلى ذلك في سائر العقود. 

(يَإِن كر تكق حاير تاها" و ی تتفي المشاركة بها وبين 
غيرهاء قلتٌ: ولا يَبِعْدُ أن يقومَ وصفها”” بما هي مشهورةٌ به مَقَام الرّفع في 
0 

(حَتَّى يمل دَلِكَ أَرْبَعَ مَرّاتِء ته يَقُولَ في الْكَامِسَةٍ: وَأنّ لَعْتَةَ الل عَلَبْ 

إن گان مِنَ الْكَاذِيِينَ فِيمَا رَمَيْتّهَا بو مِنَّ الرّتى). 

وقبل : لا يشترط أن اکر الرمن بالرّنى» قاله في «الرعاية». 

Na AS توق الغاني‎ Oa 
وتُضيرٌ إليه إن كان حخاضراء. وإن كان غاا أشمقه ونسبثه» (ثم كقول في‎ 
الاي وآ خضت اف علا إن كاذ ين الشاوقيخ فما رماي بد عن‎ 
الرّتّى)؛ للآية والأخبار» وإِنَّما حْصَتْ هي في الخامسة بالغضب؛ لِأنّ النّساءً‎ 
كفن اا ا ا‎ 

(َإِنْ)؛ هذا شروعٌ في بيان شروطه وهي سڏ : 

ادع اتال الالفاظ ا 0 كي لفت د قاط 


م 
(وصفته : 


2 


o 


. في (م): شرط‎ )١( 

(۲) في (م): أسماها. 

() في (م): وضعها. 

(:) قوله: (اللعن) سقط من (م). 

(5) أخرجه البخاري »)۳۰٤(‏ ومسلم (۷۹)» من حديث أب سعيد الخدري طا . 


لقوق :ااه وى RN‏ اذ اسان علق تعطق ضليها» اليا 
بيه فلم يز الق من عددها؛ كالشّهادة. 


5 


(َوْ بَدَأتْ بِاللّعَان فَبْلَهُ)؛ لم يُعتَدَ به؛ لِأنّه خلاف المشروع» وكذا إن قدَّم 
الرجل اللّعنة على شيءٍ من الألفاظ الأربعة» أو قدَّمَتْ هي العَضَبَ عليها ؛ 
أن لِعانَ الرّجل بيِّنةُ لإثبات"" ولعاتها بِيّنةُ لإنكار'”"» فلم يَجْرْ تقديمٌ 
الاتكار خلى الاثات ‏ . 

(أَوْ تَلَاعَنَا بير حَضْرَة الْحاكم ۳ نَائِبهِ؛ ب بِوِ)؛ أنه يمين في 
نا فاعتبرَ فيه أُمرّ الحاكم ؛ كسائر الدعاورئ. 

الوَابعُ : أن ياتى كل واحدٍ منهما باللّعان بعد إِلّقائه عليه» فن بادر قبل أنْ 
يُلقِيّه الإمامُ أو نائبه؛ لم يصمّ؛ كما لو حلف قبل أن يحلّمّه الحاكم . 

الاس الأشارة من کل متها إلى صا إن كان اضرا أن بسب 
وينشثه إن نغ 

ولا يُشترّط حضورهما معّاء بل لو كان أحذهما غائبًا عن صاحبه؛ مثل أنْ 
يكون الرّجل في المسجدء والمرأةٌ على بابه لعُذّرِ؛ِ جاز. 

ETS‏ أن اخنته أز O EN O‏ أ 
الْعَضَّب”* بالسّخْطِء فَعَلَى وَجْهَيْنِ), هذا هو الشَّرط السَّادِسُ لصِحََةٍ اللّعانء 
وهو أن اني بالألقاظ على ضور ما ورد الشترغ ب ؛ لن اتباع لظ 


١ 


)١(‏ في (م): بنية الإثبات. 

)١(‏ في (م): بنية الإنكار. 

() في (م): الإثبات على الإنكار. 
(:) قوله: (في دعوى) سقط من (م). 
(5) في (م): والغضب. 

0 في (م) : صور. 

(۷) قوله: (به) سقط من (ظ). 


النّصٌّ أَوْنَىء ولأنَّه1'" مَوضِعٌ وَرَدَ الشَّرعٌ فيه بلفظ الشّهادة» أَشْبَهَ الشَّهادةَ في 
الحقوق› وهذا أَظهّرٌ الوَجْهَينء قاله فى «المستوعب»» وة المؤلت 
شیر 

والآخَرٌ: يعد به؛ لاه الى بالمعنى» أشية مالو أبدل: ا لمن 
لخادتي رل القد ا قال الكرّقة + يفوت الر جل د (أشهة با لد 
E ES‏ على اله ل لد COD E‏ قر 
ابن منضووة (على ما فی کناب الله تغاللى )59 

وإن أبدلت لفظة الغضب باللّعنة؛ لم يَجْرِْ لان المَضَب أبْلَعُء ولهذا 
اخنطدت الغرأة به لآن إثمها أعظم» والمعرة ‏ برثاها قث 

وإِنّْ أبدلتها” بالسّخط؛ حرج على الوجهّين فيما إذا أبدل لفظة اللعنة 
بالوبعاد. 

وإِنْ أَبْدَلَ لفظة” اللّعئة بالغضب؛ فاحتمالان: الجَوارٌ؛ لِأنّه أبلغ. 
وعدمه؛ لمخالفة المنصوص . 

ولا يصح تعليقه على شرط› قاله ابنْ عقيل وغيره. 

وفى «الترغيب» lT‏ الكلمات. 

وأوْمَاً في رواية ابن منصور : أن الشامية لا تشرط کی لا 
على الأولى» قاله فى «الانتصار». 
20 قوله: (أولى ولأنه) في (م): أو لأنه. 
(0) ينظر: مسائل ابن منصور ۱٦٥۸/٤‏ . 
(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني المعرّة. 
ف ا أبدلهاء 
)٥(‏ في (م): لفظ . 
(7) كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع ۹/ :٠٠٠‏ فينفذ. وينظر: مسائل ابن منصور ٠١١١/٤‏ . 


AY‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


(وَمَنْ قَدَرَ عَلَى اللّعَانِ بِالْعَرَبيّةِ؛ لَمْ يَصِحّ مِنْهُ إلا بِها)؛ لان الشَرِعَ وَرَد 
بالعربيّة» فلم يصح بغيرها؛ كأذكار"'' الصّلاة. 
که فلا اا 

(وَفِي الآحر : يَصِح بلِسَانه)» في ظاهِرٍ المذهب» قاله في «الواضح»» 
و حه في «الشرح»» وجَرَّمَ به في «الكافي» و«الوجيز»؛ لته مَوضع حاجقّء 
وکالنکاح . 

فإن كان الحاكمٌ يُحسِنٌ لسانّهما؛ أَجْرَاً ذلك» ويُستحَبُ أن يَحَضْرَ معه 
أربعة احير لسائيياة*» فَإنّ كان الجا ل تيد + قلا بد من 
ترجمان» ولا يُجِزَِئٌ فيها أقلّ من عدلين على المذهب. 

(وَإِذَا فهِمَتْ إِشَارَة الأحرّسء أو كِتَابتُهُ؛ صح لِعَانهُ بها“ )ء قاله القاضي 
وأبو الخَطّاب» وذكرة في الست عا ولال عاب وقدمه 8 «الفروع», 
وجزم به في «الوجيزا؛ كطلاقه . 

وعنه: لا يَصِحٌء اختاره المؤلّفُ» قال أحمدٌ: إذا كانت المرأةٌ حَرْساءَ لم 
تُلاعِنْ”؛ لِأنّه لا تُعلم مطالّبتهاء ولان اللّعانَ يَفْتَقِرٌ إلى الشّهادة» أشْبَهَ 
الا ر ثرا بالنية. والؤهارة يميف صريدة کا 
ولا ا احتمالٍ وي 


)١(‏ في (م): كأركان. 

(0) في (م): الأخرى. 

(9) في (م): كالنكاح. 

)£( زيد في (م): أجزأ ذلك. 

(5) في (م): بوحها. 

0650 في (م): لها. 

(۷) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۱٦١۰‏ . 


كتَابُ الان 2 AY‏ 


وجوابه: أنَّ الشَّهِادةَ يُمكنُ حصولها من غيره» فلم تَدُعّ الحاجة إليه فيهاء 
واللحان ك خضل إا هة فيع الاجا ال رل هه كالتللاق ٠‏ 

كال e I CS NE e OO E‏ 
لا ختصاصه برؤية المشهود عليهء أو سماعه إيّاه. 

وا ا ا ی تسوت القن وهو يترا بالدية ف 
اللعان ني النسب, وهو يبت بالإمُكان مع ظهور انتفائه . 

(وَإِلّا قلا)؛ أيْ: إذا كان غيرٌ معلومي الإشارة والكتابة؛ لم يصع" 

فرع : 5 قَدَفَ الأخرمنُ ولَاعَنَ» ثمّ تكلّم فأنكرهما ؛ لم يقبّل إنكاره 
الف ا و ل ا ENT‏ 
عليه » فِيُطالَبُ الخد وا الب ولا تعود الو 

فن قال: أنا أَلَاعِنُ لسقوط الحدّ ونفي النَّسَبِءٍ كان له ذلك. 

ا بالا 2 0 عه 
رخن > كذا فی «الم ies‏ 

عاو د 5 5-7 000 5 - ر اه 

أحدهماء وجَرّم به في «الوجيز): يصح ؛ كالا حرس الاصليٌ. 

ت 1 ای چ 2 ۶ اا عو 

والثانى : لا؛ لأنه عَجَرّ عن النطق لعارض» أشبه غير المايوس . 

فان قال : لم أَرِدْ ا وَلِعَاناء یل فی لعان فی بح ونب فقطى ويلاعنْ 
ا 
(1) في (م): فدعته. 
(0) قوله: (إلا) سقط من (م). 
(4) في (م): اللعان. 
)26 في (م): فكان كاللعان. 
0 في (ظ): قضع. 


A٤‏ 8# المُبدع شرح المُق: 


E REGS I Rh e 
فان رجي نطقه انْتظرَ وفي «الترغيب»: ثلاثة أيام.‎ 
كوو‎ 


لي ا 34 ١‏ 3 1 وي 7 1 

وفائدته : صحة قذفي الأخرس ولعانه؛ لانا لا نامره باللعان» ونحبسه إذا 
ب د م و کت و ا عت ورت 
نكل حنَّى يَلاعِنَ ذكره فى (عیون المسائل»» وكلام غيره يقتضى أنه يحد. 


60١‏ جم 


چس CÎ‏ 
ا KK‏ ر 


كتَابُ الان - فَصْلٌ: وَالسّنََةُ أن يَتَلَاعَنَا قيَامًا ع ۸0 


رفصّل) 


ا ۶ 


-ه 2 .م لع ا ع م مس | # 5 NIN‏ م 52 ا عر :9 ° 
(والسنة أن يتلاعنا قيامًا)؛ لقوله جل هلال بن أمية : «قم فاشهد اربع 
ع o Tos‏ ر ع 0 ١‏ 
شهاداتِ»' ولأنه أَبْلَعُ في الرَّدْعء فيبدأً الرَّوجٌ فيَلتَعِنُ وهو قائمٌ فإذا فرغ 
فاك الوا وان 
ك Ez‏ ا ۽ i‏ 22 و )0( o‏ 
(بحضرة جَمَاعَة)؛ لحضور ابن عباس > وابن عمر > وسهل 
9 مع حداثةٍ أسْنانِهمء فدلٌ على" أنّه حضّرٌ جِمْعٌ كثيرٌ؛ لان 
الصّبْيانَ إِنّما يَحضٌرونَ تَبَعَا للرّجال؛ إؤ اللّعَانُ مين على التّغليظ للرَدْع 
ه 1 ع1 
والزَّجْره وفِعْلهَ في الجماعة أَبْلْعُ في ذلك . 
ران 2 ر م 3 5 چ 207 5 ج ر و 5 
ويُسِتَحَبٌ ألا يَنقُضُوا عن أربعةٍ؛ لِأن بيّنةَ الزّنى التي شرع اللعان من أجل 
ههه 1 2 7 5" 4 1-8 1 1 
الرمي به أربعة» ولیس بواجب بغير خلافي تعلمه" . 
(فِي الأوْقَاتِ وَالأَمَاكِن الْمُعَظْمَةِ) هذا" قول أبي الحَطّابء وجَرّمَ به 
ف لی عا و«المحرّر) و«الوجيز). 
ففى الرّمان: يَعْدَ العصر؛ لقول الله تعالى : #قبسوتهما من بَعَدٍ ألصَلَوة 


الع 


.)١( حاشية‎ ٤۷۸/۸ تقدم تخريجه‎ )١( 

(0) في (م): وإذا. 

() في (م): بمحضر. 

(:) أخرجه البخاري .)٤۷٤۷(‏ وذكر قصة هلال بن أمية» وفيه ما يدل على حضوره. 

(5) أخرجه البخاري »)07١7(‏ ومسلم .)۱٤۹۳(‏ وذكر القصة» وفيه ما يشير إلى حضوره. 

(5) أخرجه البخاري (5854)» ومسلم »)۱٤۹۲(‏ عن سهل بن سعد قال: «شهدت المتلاعنين 
وأنا ابن خمس عشرة سنة»» وهذا لفظ البخاري. 

(۷) قوله: (على) سقط من (م). 

() ينظر: المغني ۸/ .۸٤‏ 

(9) في (م): هو. 


El‏ اشن تن 


- فيفسِمانٍ أيه [المائدة: »]٠١5‏ والمراد: صلاة العصر في قول المفِسّرِينَ 

وقال أو الطاب وي نے الأَذَانَين ؛ لأن الذعاك ينهم لا بر 

وفي المكان: بمكّة» بَينَّ الركن”" الذي فيه الحََجَرٌ الأسود والمقامء وهو 
المسمّى بالحطيم» ولو قِيلَ: بالحججر لكان أَوْلَى ؛ لِأنّه من البيت. 

وبالمدينة : عِنْدَ المنبّر مِمَّا يَلِي القبرَ الشَّرِيفت؛ لقوله ##: «ما بَينَ قَبْرِي 
ومِنْبّرٍي رَوضةٌ من رياض الع 

يف" ا ع 

وفي سائر البلدان: في جوامعها . 

وهل يجوز أن يَرتَقِيَا على المنابر أو لاء وإِنْ كان في الاس كَثْرَة؟ فيه 
ال و قاله في «الواضح» 


(۱) ينظر: تفسير الطبري 4/ .۷٥١‏ 

(0) في (م): الركنين. 

(۳) روي عن جماعة من الصحابة» وأخرجه بهذا اللفظ أحمد )١١11١(‏ وأبو يعلى الموصلي 
)١1١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار (۲۸۷۹)» من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عمر» عن عبد الله بن عمرء عن أبي سعيد ون مرفوعًاء وإسناده منقطع» أبو بكر 
ثقة لكن روايته عن جد أبيه منقطعة» قاله ابن كثير» وأخرجه النسائي في الكبرى (171757)» 
من حديث أم سلمة وكين مرفوعًاء وسنده حسن» فيه عمار بن معاوية الدهني وهو صدوق». 
وروي هذا اللفظ في طرق أخرى لا تخلو من مقال» والصحيح لفظ البخاري 2)١١95(‏ 
ومسلم (۱۳۹۰): «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة»» من حديث عبد الله بن زيد 
المازني» ومن حديث أبي هريرة ويا عند البخاري »)۱٠۹١(‏ ومسلم »)۱۳۹١(‏ ورجح 
القرطبي وابن تيمية والألباني أن اللفظ روي بالمعنى» والصحيح ما عند البخاري ومسلمء 
وأن لفظة: «قبري» شاذة. ينظر: قاعدة جليلة في التوسل (ص١5١)»‏ مجموع الفتاوى 
۷“ التكميل لابن كثير 279/7 الفتح 27١/7‏ السنة لابن أبي عاصم تحقيق الألباني 
ا 

(4) في (م): وبيت. 

)0 قوله: (أو وجه) في (م): أ 


كتَابُ الان - فَصْلٌ: وَالسّنََةُ أن يَتَلَاعَنَا قيَامًا 2 ا 


وحائضٌ ونحرها بباب المسجد”"'؛ لتحريم مها فيه" ۰ فلو رَأَى الإمامُ 
ٿا بره إلى القطاع الدّم وفثلياء لم د 


و 


EE لا يقش‎ » N 


- 
4 


8 


«الكافي»؛ لأن اش تال أظلق الاش به ولاه 4# أمَمَ الرَجِلَ بإخضار 
Ee‏ 

وأظلَقَ الخلاف في «الفروع»» وحَضَّهما في «التّرغيب» بالذمّة. 

وظاهِره على الأوَّل: ولو كانا كافِرّين» فعلى هذا يَحضْرّهم في أوقاتهم 
المعظَّمَةء وبيوتٍ عباداتهم“؛ كالكنائس لِأَهْل الكتاب» وبّيوتٍ النّار 
TAI CT‏ 

(وَإِذا بَلَمَ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْحَامِسَة؛ أُمَرَ الْحَاكِمُ رجلا فَأَمْسَكَ يَدَهُ عَلَى 
في الرَّجُلِء وَامْرَآةَ تَضَعٌ يَدَهَا عَلَى في الْمَرْأَةِ» ثم يَعِظْهُ)؛ لِمَا رَوَى ابن عباس 
قال: ««يشهد”" أربعَ شهادات بالل إِنَّه لمن الصَّادقِينَ»» ثُمَ يد نسيل 
عل ق ق رال وت كر شيءِ أَهُوَن علبك من لعنة انان 8 
أرْسَلَهء فقال: «لعنةٌ الله عليه إِنْ كان من الكاذيين»» ثم دَعَا بها فَسَهِدَتُ أربعَ 
اذاف اف إله الم الاو ا بها داه يكبت على فيها ترفكلها: 
وقال: «ويْلّكِء كل شَيِءِ أَهْوَنْ عليكِ من عَضَب الله؛ أخْرّجّه المجورّجانك”" . 


> قاله القاضى» فة فى 


(۱) في (م) : مسجد. 

(۲) قوله: (فيه) سقط من (م). 

(۳) كما في البخاري »)٥۳۰۸(‏ ومسلم »)۱٤۹۲(‏ من حديث سهل طا : «قد أنزل فيك وفي 
صاحبتك» فاذهب فأت بها . 

لدي (ظ): عيادتهي: 

(5) زيد في (م): فإن كانت المسلمة حائضًا وقفت على باب المسجد. وأشار في (ظ) أنها في 
نسخة. وقد تقدمت العبارة. 

(5) فى (ظ): تشهد. 

)۷( ع بهذا اللفظ ابن أبي حاتم في تفسيره 22١5187‏ وإسناده صحيح» وأخرجه النسائي = 


A^‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وظاهره: أن الواعِطَ هو الحاكم» وحَکاه في «الرّعاية» ولا . 

(فيَقُولٌُ: انق الله نها الْمُوجبة) للّعنة» أو الغضب”" من الله (وَعَذَابُ 
العامة مِنْ عَذاب الْآَخِرَةِ)؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عباس قال: «لَمَّا كانّتٍ 
اللخايسة قبل ليلل بن أَميَة: ا اھ قايا اديه و فين عذات 
الدّنيا أعون من عذاب الأو لان عذات الدّنيا منقطع , وعذاب الآخرة 
دائمٌ ؛ لِينُوبَ الكاؤبٌ منهماء ويَرتَدِعَ عما عَرّمَ عليه 

Ten‏ ذَلِك بِحَصَرَةٍ و الْحَاكٍِ) أو نائبه» وقد تقدّم أن هذا شرظ لصِحَّة 
اللَّعانء فان تتحاكهنا ارد د لسر «افيحكياء بَيتهما فلاعَنَ ؛ لم 
يَصِحَّ ؛ لأن اللعان مع على التخلبظ؛ > فلم يج لعَيرٍ الحاكم ؛ كالحد. 

وحكى المؤلّث له ينفذ في ظاهر كلام أحمد. 

وسواءٌ كان الرّوجان خررَينِء أَوْ مَمْلوكَينِ في ظاهِرٍ كلام الجِرَقٌِ . 

وقال الشَّافِعِنُ : للكت أذ e eae e‏ 


9 


و 


وجوابه ه: آنه لا يَملِكُ إقامَته على أَميه المزوّجة. نم لا يُشْبِهُ اللعان الكل 
لاه رجز وتأديبٌ» واللعان ًا شيادة أو يمين › فافترقا. 
(فَإِنْ كانت ا حَفْرَةً) بفنْح الخاء eT‏ الفاء ؟ يَعَنَى : شديدة الحياء» 


»)۳٤۷۲( =‏ بنحوه مختصرًا. قال ابن الملقن: (إسناده جيد)ء قال ابن حجر: (ورجاله 
ثقات)» وصحح إسناده الألباني» وذكرا أنهما لم يقفا على ذكر وضع اليد على فم المرأة 
ووعظهاء وهي عند ابن أبي حاتم كما سبق» وأخرجه أحمد (۲۱۳۱)» وأبو داود (2)5555 
بتحوه» وستده لا بأس به ينظر: العوضيح 444/98+ البلوغ (/4)1581 التلخيض الحبير 
۳ الإرواء ۷/ ۱۸١‏ التكميل لصالح آل الشيخ ص۸٤٠‏ . 

)١(‏ في (م): والغضب. 

(؟) قوله: (اتق الله) سقط من (م). 

(۳) سبق تخريجه ۸/ ٤۸۷‏ حاشية (۷). 

(:) ينظر: الحاوي ۱۳٤/۱١‏ البيان ٤٥١/٠١‏ . 


كتَابُ اللّقان - فَصْلٌ: وَالسّنََةُ أن يَتَلَاعَنَا قيَامًا 8 ۸۹ 


وهی قا البَرْرَة البق كن لاي 0 يش : ناته وغد ولا فلو اضر 
عل ناته عاد لِأنَّ الجَمُْعَ غيرٌ واجب؛ ا 95 
الحقوق» ولِأنَّ العَرَّضَ يَحصّلٌُ ببعث”' مَن يق الحاكِمُ به» فلا ضَرورةً إلى 
إحضارها ورك عادتها مع حصول”" العَرّض يدوه . 
وفي «عيون المسائل»: للرّوج أن يْلاعِنَ مع عَيْبتها وثّلاعِنَ مع غَيبتِه . 
(وَإِذَا قَدَف الرَّجْلُ”" نِسَاءَهُ؛ فَعَلَيْهِ أن يُفْرِدَ كَل وَاحِدَةٍ بِلِعَان)ء على 


o 


المذهب سواء فَذْفَهَْنَ بكلمةٍء أوْ كَلِماتِ؛ لأنه قاذف لكل واحدة منهنّ» أشبه 
OIE‏ ا 
ر ع 5 2 2 5 ھر Pet‏ ص 6 سر 5 72 
ويبدا بلعان التى تبدا بالمطالبة» فإن طاليِنَ جميعاء وتشاححن ؛ فالقرعة› 
وإن لم يتشاححنَ ؛ بدا بمن شاء منهن › ولو بدا بواحدةٍ منهن من غير قرعةٍ مع 
رع شف لو ل ع 2 Ee r‏ او 0 9 2 
(وعنه: يجزئه لِعَان وَاحجد)؛ لأن اللعان تابع للقذف» والقذف وإن تعدد 
ا اس د 2 85 5 ا 8 م 57 5 4 چ کک ن بترو ا 
فكلمته واحدة» فعلى هذا: (يقول: أشهد بالله إني لمِنَ الصَادِقِينَ فيما رميتكر 
۶ 4 عا عد عر 2 € هرو i‏ و 58 1 ا ا ا 
به مِنَ الزنى» وتقول كل واجدةٍ: أشهد بالله إنه لمِنَ الكاذبينَ فِيمًا رَمَانِي بو 
ب ا بل ع 4 و ساو 


0 I a AEE Ta A2 EET O 
لو إن كان القَذْفٌ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أجِرَأهِ لِعَان اد )€ لأنه قَذفٌ‎ 
ES ra 4 Et o قو 0 ا‎ 
واحد» فخَرَجَ عن عَهدَته بلعان واحد» كما لو قذفَ واحدة». (وَإن قَذْفَهَِنٌ‎ 
2 3 ا‎ E رر اله ر‎ 6 0Y 
بكلِمَاتِ؛ أفرد كل وَاحِدةٍ بلِعَانِ)؛ كما لو قذفَ كل واحدةٍ بعد لِعَان‎ 


الأخرى. 


)١(‏ قوله: (من يستحلفهما في الحقوق» ولآن الغرض يحصل ببعث) سقط من (م). 
22 في (م) : حضور. 

(۳) في (م): رجل. 

(5) قوله: (لعان واحد) سقط من (م). 


| 
المبدع شرح المُقنع 


ونه إن 12 
إن طالبوا عند 
بوا عند الحا َّ 
کم مطالبةٌ واحدةٌ؛ فحد ا 
واجد» وإلا فځدوذ 
فحدود» 


حكاها ذ 
في «المستوعب). 


كتَابْ اللَعَانِ - فل وَلَا يَصِح إلا بشُرُوطٍ َة 1 ا 
رفصّل) 


(أَحَدُهًا : اَن يَكُونَ بَيْنَ رَوْجَيْنِ) ؛ لقوله تعالی اانه يوه ا 
بأو أرق شهلا يدوه تین جلد و رر: ء٤“‏ 2 د" '" الأزواح 2 
عُمومها بقوله تعالى: وب مو ارجم [الشور: ۰)٠‏ فَيَبْقَى ما عَداهٌ على 
مَقتَضّى العموم. 

(عَاقِلَيْنِ بَالِعَيْن)؟ لا ا“ ما يمير * أو د ها وكلاهما لا يَصِحّ مِن مَجنون» 


تا ذلا TT‏ 


سَوَاءٌ كَانَا مُسْلِمَيْن: مع أذ و أو فَاسِقَيْنِء أو گان أَحَدُّهُمَا 
0 في إِحْدى”" الرّوَايَتَيْن)؛ أي: يصح بِيتهما مُطلَّقًا إذا كانا مُكلْمَينِ» 


تقل" عبان لأسا وگ ابن مير أ 5008 وايتَينٍ؛ لعُموم قوله 
غالى : کرات يعون أََوْجَهم... ©4 الاي [الثور عه يكن اللعاة يَمِينٌء بدليل 
قَولِه نل : «لَول الأيْمان لَكانَ لي ولها شان A e‏ 
تعالن: AEN,‏ ولان الرّوجَ يَحتاج إلى تفي الولدء فشرع 
له اللّعانُ طريقًا إلى تَفْيه؛ كما لو كانت ممن يُحَدّ بقَذْفها . 


)١(‏ في (م): وخص 

(0) في (م): حل 

(۳) ينظر: الروايتين والوجهين ۱۹۳/۲ . 

0 ريد فى 7 لی 

(5) أخرجه أحمد (۲۱۳۱)» وأبو داود »)7١57(‏ وقد سبق أن سنده لا بأس به» ويقويه ما 
أخرجه البخاري »)٤۷٤۷(‏ من حديث ابن عباس ويا بلفظ : «لولا ما مضى من كتاب الله 
لكان لي ولها شأن». ينظر: الإلمام ۲/ 1۹۲ البدر المنير 1848/4. 
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(وَالأخرى : ا" سلمين» حَرَيْنِ» عَدْليْنِ)؛ 
الخرَقَيٌ» وعلّله أحمدٌ: امنيا ل اله مل یکن لم شبنة إلا 3 
اشم ار » فَجَعَلَهُم شهداءَ» وقال تعالى: فشهلدة أَحَرِهِرٌ أربع شملنات 
يله السو 

وعنه: TIAN‏ وفى آل وال والمحدودة فى 
الرّنى» لزوجها لِعانها لِنَفْي الولد خاصّةء ولَيس له لِعائها لإسقاط حدّ القَذْف 
والتعويرء دکرّه القاضى . 

وعنه: المحْصَئَة ورَوجُها المكلف؛ لقوله تعالى : واي بس لصت 
[الُور: ٤‏ 

وأمًا ا د 1 في يمينه : يالله . 

a‏ ا عَفِيفةٍ. 

(فإن ال ا ا في أَحَدِهمًا؛ نه 0 
فوت بغوات شر طه: اا هن اصرف عن احا فى رواب الجماعة» 
وما يُخَالِفُها شاد في التّقل. 

EID)‏ تم تزوّجّها ؛ خد ولم يُلاعِنْ؛ لاه وَجَبَ في حال 

< ر 0( 
گونها أجنيّة» أشْبَهَ ما لو لم يَترَوّجُهاء فلو قَذَفَها ولم يتزوَّجها ؛ فعليه الحَدٌ 
(۲) ينظر: الروايتين والوجهين ٠۹۳/۲‏ . 
(۳) في (م): وإنما نسميه. 
() في (ظ): وهي. والمثبت موافق للفروع ۰۲۰۸/۹ والإنصاف ۳۹٦۹/۲۳‏ . 


ڪاپ اللّعَانِ - فَصْل: وَلَا يَصِحٌ إلا بشُرُوطٍ مَلَاتَةٍ 1 لق 


RT 0000‏ اکن 6 0 نميه 3 ا ا 5 ١‏ 
(أو قال لِامْرَأَتِهِ: رَنَيْتِ قَبْلَ أن أَنْكِحَكِ؛ خد وَلَمْ يُلَاعَنْ)ء وقاله'") 
أبو ثور» سواءٌ كان ثم ولد أو لا؛ لأنه قَذَقَها بزتى مُضافيٍ إلى حال البّينونة» 
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أشبة ما لو قَذَمُها وهي بائنٌء وفارَق قَذْفَ الرّوجة؛ لاه مُحتاحٌ إليه. 
وعنة: له لعانها؛ لعموم الآية. 
وعنه : لى الولد» قدَّمه فى «الكافى». 


عي و 


والأوَّلُ المذمّبُ؛ لِأنّهِ إِنْ كان بَيتهما وَلَدُ؛ِ فهو مُحتاح إلى تَفْيهء وهنا إذا 
ا 2 a ONDA‏ ان 5 
تزوّجَها وهو يَعلمٌ زناها؛ فهو المفرّط"” في نكاح حامل من الزّنى. 


4 الاي ا ابي 26 1 5 20 
فرع : إذا ملك أمة وقذفها؛ فلا لعانء ويعرّر فَقَط. 
E, HEI‏ 0*0 لار ء۶ A rs‏ 
بال دوه ثم قذفها بزنى في النكاح)؛ أي : إذا أبان روجته» ثم 
22008 4 5 . 7 ء۶ 0-01 ا ي o ETA‏ 1 
قذفها بزنی اضافه إلى حال الزوجية أو العدة» وبينهما ولد؛ لاعن لنفيه ؛ لآنه 


ا ا و ج 2 ا و 


م 


5 2 8 


(وَإِنْ 


ہے 
2 


ويُفَارِقٌ إذا لم يكُنْ له ولَّدّء فإته لا حاجة إلى القذف؛ لكونْها أجنبيّة 
وسائرٌ الأجنبّات لا يَلكَقّه وَلَدُهَنّء فلا حاجة إلى كَذَفهنٌ . 

وحكى في «الانتصار» عن أصحابنا: إن أباتهاء 2 كَدَه بزِنّى في 
الرّوجِيّة أنه يُلاعِنُ. 

وعلى الأوّل: متى لَاعَنَهَا لنَفى ولدها؛ انْتََى وسَقَطَ عنه الحَدَّء وفي 
ثبوت التّحريم المؤْبَّدٍ وججهان. 

(أَو َذَمَهَا فِي نِگاح كَاسِدٍ وَبَبْنَهُمَا وَلَد؛ لَاعَنَ لِتَفيهء ولا مد وَلَمْ 
يُلَاعِنْ)؛ لِمَا دگرناه فلو لَاعَتَها من غير ولدِ؛ لم يَسقّط الخد ولم يقبت 
التّحريمٌ المؤيّدُ؛ لاه لان فاسدٌء وسواءٌ اعتقد أن الُكاح صحيحٌ أمْ لا. 
© ف 0 
a@0‏ 
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فرعٌ: : إذا قال: لوعي راب لح اح علي اباسا 
با لب جعيّة» قِيل لأحمدّ: فإنّهم””" يقو ل م ولا 
يا الا TT‏ ل TT‏ 
وا ال SE TITS‏ و علو وق ممل 
على من بيتهما وَلَدٌ؛ٍ لِأنّه يعني" إضافة قَذْفِها إلى حال الرَّوجيَّة؛ لِاسْتِحالةٍ 
0 
ص ع و اا ور 
ابن عباس ول : «لا يلاع و وقال ابن عمر س a‏ 


e 
. انها رّوجَة‎ ۳ 


ع 


كات في العدّة”"'2. قال: وقول ابن عمرَ جو 


2 
الال 2 6 


(وَإِنْ أَبَانَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ كَذْفِهَا؛ قَلَهُ ان يُلَاعِنَء سَوَاءٌ گان بَيْتَهُمَا ونڏ او لم 
)ا نص َيه“ وهو قولٌ أكثر العُلّماء؛ لِعُموم الآية» فإذا لم يلاء 


.۳۳۷ /۳ ينظر: زاد المسافر‎ )١( 

(۲) في (م): وكذا. 

(۳) في (م): كأنهم. 

(5) في (م): ليس. 

(5) ينظر: المغني 0۸/۸ . 

)١(‏ قوله: (أنت) سقط من (م). 

(۷) في (ظ): لم يلاعن. والمثبت موافق للكافي ۳/ ۱۸١‏ . 

(8) في (م): ما. 

(9) في (ظ): يعين. وفي الكافي ۳/ ١18١‏ : يتعين. 

)۱١(‏ في (ظ): لا تلاعن. 

)1١(‏ فى (ظ): تلاعن. 

092 ا عبد الرزاق (785؟1١)»‏ وسعيد بن منصور (559١)غ,‏ وابن أبي شيبة »)۲۸۸٤۷(‏ 
عن جابر بن زيد عنهما. وإسناده صحيح . 

(9) ينظر: مسائل ابن منصور 191/7/5. المغنى ٥٦/۸‏ . 

٠ .٠٤١ /5 ينظر : زاد المسافر‎ )١5( 


كتَابْ اللَعَانِ - قصل وَلَا يَصِحٌ إلا بِشُرُوطٍ َة 2 


وَجَبَ عليه الحَدٌُ؛ لقوله تعالى: ول ين الت ررر »)> ولأنّه 
قاذف لزوجته» فَوَجَبَ أن يُلاعِنَ؛ كما لو بيا على التكاح إلى حالة اللّعان. 
فلو قالّتْ: قَذَقَيِي قبل أن يَترمَّجَنِيء وقال: بل بعدّه» أو قالّث: قَذَفَيِي 
بعدّما بنْتُ منه» فقال: بل قبلّه ؛ فيل قَولّه؛ أن القَولَ قَولّه في أصل القَذّف» 
فكذا في وقته. 
مسألةٌ: إذا مَلَّكَ زوجتهء ثُمَّ أقرّ بوظيهاء ثُمَّ تت بول لسن أشهُر؛ کان“ 


7 


لاجِقًا به» إلا أنْ يدعي”" الاستبراء؛ فين 


م 


وإِنْ لم يكن أقرّ بوظيْهاء أو أقرّ به فأنَتْ بولدٍ دون سنَّةِ أَشْهُرٍ منذ وَطِىَ؛ 
كان مُلِحَقًا بالنكاح إِنْ أَمْكَنَء وله نفيّه بلعانه» ذَكَرّهِ في «المغْني» و«الشّرح». 

وك توفع زناه العا فيه فالتضت لاعن به ويف اق 
a‏ لق أت اميف Na‏ 
شيءَ فيه في قول ا لعلماء. 

(وَإِنْ قَذَفَ رَوْجَتَهُ الصَّغِيرَة أو المَجْنُوتَةً؛ عُررَ)؛ لِأنَّ القَّذْفَ لا يَسقْط 


عن درجة السب وهو يوجبه. فكذا هنا. 

وظاهره: آنه لا حل وصرّح به في «المعْني) وغيره؛ لذن الحدّ لا يجب 
عليهما بِفِعْلٍ الزّنى. 

(وَلَا لِعَانَ بَيَْهُمَا)؛ لِأنّهِ قول يَحصّلْ به الفرقة”" 2 فلا يَصِحّ من غير 


)١(‏ في (م): كانت. 
(0) زيد في (م): به. 
(۳) في (م): موجب. 
(4) قوله: (أكثر) سقط من (م). 
(5) في (م): المجنونة والصغيرة. 
(5) في (م): الفرق. 
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مكلّفٍ كالّلاق» أو يمينٌء فلا يَصِحٌ من غير مكلّفٍ؛ كسائر الأيمان. 

فإن ادّعى أنه كان زائلَ العقل حينّ قَذْفِه فَأَنْكَرتْ ذلك» ولأحرهما بينة؛ 
مُِلَ بهاء وإلا قُبِلَ قَولّها مع يمينها؛ لِأنَّ الأصل والظّاهِرَ السلامةٌ والصّحََُ 
وإِنَْ عرقت له حال جُنون وحالٌ إفاقةٍ؛ قُبِلَ قَولُّها في الأصمٌ. 

وان كذَقَها وهي طفلةٌ لا يُجامَعُ متها ؛ فلا حدّ؛ لتيقّينا'"" گزبه؛ لكنّه يعر 
للسبٌ””. ولا يُحتاجُ في التّعزير إلى مطالَبةٍ. 

إن كات يُجامَعْمذلها ؛ كانةٍ يَشْع؛ خد ون ليا ولة لوليا اطا نه 
حنّى بلع + ا يلغت وطاليث؟ ا وله إسقاطه Ds Ub‏ 
قبلَ البلوغ؛ لِأنّهِ يراد لإسقاط الحدٌّ ونفي" الولد. 

فرع : إذا قَدَفَ امرأته“ المجنونة بزتّى أضافه إلى حال إفاقتهاء أو كَذَقَها 
وهي عاقِلةٌ ثم جنّتْ؛ٍ لم يكن لها المطالبةٌ؛ ولا لوليّها قبل إفاقتها ؛ لِأنَّ هذ 
طريقه التَّسْفَّىه فإذا أفاقت؛ فلها المطالَبَةٌ وله اللْعان. 

فان“ أراد لعاتها في حالٍ جُنونهاء ولا وَلَدَ يَنفِيو؛ لم يكن له ذلك» وإِنْ 


ىو 


كان نَم ولد يريد" نفيّه؛ فالذي يَقَتَضيو المذَْمَبٌ: أن لا كلغق» وتلحقه 


وفال؟ القاضى:+ له أن لاعن + لان مُحتاجٌ إلى ذلك . 


9 في (م)20 لاسا 

() قوله: (الحد ونفي) هي في (ظ): أو نفي. 
(4) قوله: (امرأته) سقط من (م). 

)2 في (م): فإذا. 

(5) في (ظ): تريد. 


ككاب اللقان - قضل: ارط الثَّانِي: ا يَفَذِقھا بالڑتی 8 ۹۷< 


رفصّل) 


0 ادي اَن 1 د أن كل قَذْفٍ يَجُِْ به الحَدَّء وسواءٌ 
وقال أبو الرّناد e‏ اللْعان إل لا باحد أمزين ن: إِمّا رؤيةء وإمّا إنكار 


ال أن أيه الا 


4 2 


ر 
اية | اللعان نَرَلْتْ في هلال بن أمية'" رركا ¿ قال: «رأيت بِعَيْنِي 


وجوايّه : عمومٌ الآية» والأَحَذٌ بعُموم اللّفظ أَوْلَى من خصوص السّبب. 

كارك لحب أني نوات ار وادك نزي حتاييان E‏ 
فإف قال: يا زانيةء فقالث: بل أنتَ زان؛ فله اللعانُ وتُحَدٌَ هي لقَذْفِهء فإِنْ 
قال : ا فلا . 

(سََاةُ قَذَقَهَا بن فِي الْميلِ). وهو ظاهِرٌء (أو الدُبْرِ)؛ لأ 
في المَرْج» فْوّجَبَ أن يكونَ حكمه كالمَيّل . 

وحُلِمَ منه: أنه إذا قَذَقَها بالوطء دُونَ المَرْحء أو بِشَيِءٍ من الفواحش غير 
الزّنى؛ فلا حَدَّ ولا لعان؛ كما لو قَذَقَها بِضَرْبٍ النَّاس وأذاهُمْ . 

و e‏ وَطِنْتٍ بشْبْهَق eRe‏ أو مع تَوم» اوا 

'؛ زمه الولدٌء (وَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا)ء اختاره الخرقي والمؤلث» وجَرَم به 

في د أنه لم يُقذِفها بما يوجبٌ ادم 


(۱) ينظر: المغني 5017/71 . 

(۲) قوله: (ابن أمية) سقط من (م). 

(۳) سبق تخريجه من حديث ابن عباس وا ۸/ ٤۸۷‏ حاشية (7). 
(5) قوله: (وإن قال) في (م): وقال. 

(5) في (م): وإغماء وجنون. 


0 عق المبدع شرح المُقنع 


عر خم به 


(وعنه: إِنْ گان ٿم وَلَد؛ لاعن لِتَفْيِهِ): الخشارة الا کر فف بلعاتة 
وخذه؛ له يحتاج''' إليه. وفي «المحرّرا : روایتان منصوصتان» ق قال عن 
الذّانية: وهي أصحّ عندي”' “6 وللا فلّا). 

دوَإِنْ قَالَ: لَمْ تَرْنِ. لن لس هذا الْوَلَدُ مني ؛ فهو وَلَدْهُ في في الْحُكُم)؛ 
تقولد اقل اتد ترا زول 0 ا لأن هذا لیس يقذق 
بظاهره؛ لاحتمال أنه يريد أنه ِن زوج آكَرَء أو مِن وطء شبهةٍء أو غير ذلك. 

U‏ الها aA‏ اق أو انتعارثه» فقالت: بل عو ولف 
منك؛ لم يُقبَلٌ قولها إلا بء وهو قول أكثر العلماء» فعلى هذا: لا يَلحَقُه 
الول إلا أن تقيم””' بِيّندَّه وهي امرأةٌ مرضي بولادتها له. 

قل ل رما فل ال وعل له تله باللعان؟ انيه بوجهان: 

(وَنْ قال ذَلِكَ بَعْدَ أن أَبَانَهَاء فَسَهِدَتٍ امْرَأَةٌ مَرْضِيّة أنه وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ؛ 
لَحَِهُ تَسَبْهُ)؛ لِأنَّ شهادتها بالولادة مقبولةٌ؛ لته مما لا يَطلّع عليه الرّجالُ. 

(وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَميْنِء كَأَكَوَ بأَحَدِهِمًا ع لله 0 أي + إذا 
ولدث تَوأْمَينِ وبَيتهما قل من سنَّة أشْهُرِ؛ ال واج قاذ يوز أن 
یکن بعضّه منه وبعضّه مِن غيره؛ لِأنَّ الَّسبَ يُحتاظ لإثباته» لا لِتَفْيه. 

فان قلتَ: لِم لَمْ يُحكُمْ بتي ما أقرّ به تبَعَا للذي نفاة؟ 

فلك فوت الس" نيرق على التخلبب» وخر يكت جرد الإمكاة وإن 
لم يت الوط ولا يفي لإمكان النَفْيء فافترنًا. 


زياد في م1 و 

606 ترجه البخاري 540 ومسلم )١551/(‏ من حديث عائشة وا . 
(ه) في (م) : يقيم . 

3) قوله: (يحتاط لإثباته لا لنفيه. . .) إلى هنا سقط من (م). 


كِتَابُ اللَعَانِ - فَصْلٌ: الشَّرْط النَّانِي: أَنْ يَقْذِكَهَا بالڙتى 2 4 


(وَيُكَاعِنٌ لمي الْحَدّ)؛ لان اللّعانَ 7 يراد لنَفّي الولد» وتارةً لإسشقاط 
الخ اوا ا کے الرلد لما ج ينك اللعاث قاطا 

(وَقَالَ الْقَاضِي : ا ولاك إشقاطه العا لأله ياشيلحاقه عكرت 
بگبه في قذّفهء فلم يُسمَعْ إنكاره بعد ذلك. 

فان ماتا معّاء أو أحدّهما؛ فله أن يُلاعِنَ لني نسبهما. 

J‏ بعض اا العلماء: يَلرَمُه نسب الحي”". ولا لاعن إلا تفي الحَدَّء 


م 35 ل ا ن اه 


)١(‏ قوله: (تعذر) سقط من (م). 

(۲) في (م): الذ 

(۳) في (م): الحر. 

(:) في (ظ): ولأنه. 

() كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف كله). 


El‏ شت دن ندع 


(فصّل) 
اَذ ا ا و ذَلِكَ إلى الفا اللّعَان) ؛ لته لا تم 
إلا أن بُوجَة من الرّوجِين» فإذا أقرّت المراء بالرّنى؛ تعذّر اللّعانُ منهما"©؛ 


ع 


لان الاساں لا تلت على ها أف يد 


ا ر و ميك e e‏ 5 کک یھ چ of‏ سام ه 2 
(فإن صله مرة أو اكثرء (أو يكن أو عفت عنه» أو ثبت زناها 


راك > 
7 


بأربعةٍ سواة» أو قَذَفَ مجنونة بِزِنّى قَبلَّه» أو محصّتَةً فَجنّتْء أو ناطقة 
فخُرسّت» نقل ابن منصور: NEE ST‏ 
وإنّما يَْتَفِي عنه باللّعان» ولم يُوجَدْ شَرْطْهء (وَلَا لِعَانَ في قياس الْمَذْمَب)» 
وت عليه" ؛ لاد اللّعَانَ كالييّة» وهي لا ثُعَامُ مع الإقرار. 

ثم إِنْ كان تصديفّها له قبل لعانه؛ فلا لِعانَ؛ لِأنَّ اللّعانَ كالبيّتة» إِنّما تُقامُ 
مع الإنكار» وإِنّْ كان بعد لِعانِه؛ لم ثُلاعِنْ هي؛ لأنّها لا تَحلِف مع الإقرار» 
وحكمّها كما لو" امتنعث من غير إقرارٍ. 

إن" أقرّث آرت وکت آل .ولا لعان إذا لم يكن كم ست کی 
وإِنْ رَجَعَتْ؛ِ سقط الحد عنهاء بغير خلافي عَلِمْنا”""؛ لان الرُجوعَ عن 
الإقرار بالحدٌ مقبولٌ» ولا لِعانَ بَيتهماء لا للحدٌّ؛ لتصديقها إِيَّاه ولا لنفي 


)١(‏ في (م): منها. 

(۲) في (م): هما. وينظر: مسائل ابن منصور ۱۸١۱/٤‏ . 
(۳) ينظر: زاد المسافر ۳/ 7557. 

() في (م): لا. 

(5) قوله: (كما لو) في (م): ولو. 

(0) في (م): فإن. 

(۷) ينظر: المغني ۹٤/۸‏ . 


= ڪتابُ الان ا قضل: الثَّالِتٌ:ٍ 3 _ قدي الرَّوْحَةٌ 2 


اا ا برقد عدن هما . 

(وَإِن E‏ قبل اللّعَانَ)» أو قبل تَيِمّتِهِ؛ فقد مات على الرَّوجِبَة؛ 
5ل تسل إلا كمال العافت زره شا وا نكت الولي) 
ا التكاحَ اها به اللحان 4 عالطالا 

وق : نتفي بلعانه وحده مُطَلَقًا؛ كدَرْءِ حد. 

والأرَّكُ المذْمَبٌ؛ لان الشَّرعَ إنّما رنَّبَ الأحكامَ على اللّعان الام 
والحكم لا يتبث قبل إكمال” ٠‏ سيه 

فإِنْ مانت بعد طلَبها للحَدَّ؛ قام وارثها مَقامَها . 

85 كان لان قنع لاد رةه وقد سد EG‏ 


ربد وو 


لون عات الولة) لَه لِعَانْها Eo‏ اللّعان تَتَحمَّقُ بدُون 


(وَإِنْ لَاعَنَ وَتَكَلّتِ الرَّوْجَةُ ڪن اللعَان؛ حلي سپيلهاء وَلَحِقَهُ الود ذَكَرَهُ 
الْخْرَقِنُ!"): وأبو بكرء وابن”'' حمدانَء وهي أصحٌ» وجَرّمَ بها في 
الوجيزه؛ لان لم بث ليها شيء» ويله الولة؛ لان كول الرّوجة بمنزلة 
إقرارها . 

وَعُلِمَ مته أله لا سد لآن زناها لو بت فإله لوب رباها بلعان 
ل لم يُسمَعْ لعانهاء كنا لو قامت به اليلد ولا بشت بكرا لن الح 
درا ا وهي مُتمَكُتةٌ منه. 


(۱) ينظر: مسائل حرب» النكاح ۲/ ۷۳۷. 
(۲) في (م): الكمال. 

(۳) كتب في هامش (ظ): (المذهب: لا). 
(6) في (م): وقال ابن . 

(5) في (م): ثبتت . 


ا شغ انع 


وقال الجُورّجانيْ» وأبو الفرّجء والشَّيحُ تق الدّين: تخد قال في 


«الفروع»: وهو قوي ؛ لقوله تعالى : «#وِدِرَوا عا الْعدَاب... 40 اليه [الثور: ٠1۸‏ 


م 
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وو لال تول عمرٌ: «الرجم على مَن زَنَى وقد أَخصّنَء إذا كان بينة» 
أو كان الكَمْلٌ؛ أو الاغيراك»0"» فلم يذگر اللَعانَء قال أحمدٌ: آجبرها على 
اللّعانء وَهِبْتٌ أن أحكم عليها بالرّجُم؛ لِأنّها لو أقرّت”" بلسانها لم أَرْجمْها 


إذا رجت فف إذا أت اللعاة؟ |0 


او ا 4 م0 قدّمها في «الكافي» و«المحرّر» و«الرّعاية». 
وصشحها القاضي» (حَتَى تُقِرّ) أربعًاء وقِيلَ: ثلاناء (أو تُلَاعِنَ)؛ لقوله 
تعالى : ويا ع الْعدَابَ... @4 الآية «رخرر: م فإذا لم تَسْهَّدُ؛ٍ وَجَبَ آلا 
درا مكيلا الات 

ولا يَسقْظ السب إلا باليعانهما جميعًا؛ لان الفرائيَ قاقِمٌء والولدٌ 
للفرائن: 

وحَكى في «الفروع» الخلاف مِن عير e‏ 

(وَلَا يُعْرَضٌ) - يضّمٌ الياء على البناء للمفعول - (لِلرَوْج حَنَّى تطالبةً 
الرَّوْجَةٌ) ؛ يَعْنِي : لا يتعرّض له بإقامة الحدٌ عليه» ولا طلّب اللّعان مته خي 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى ۲۰/ ۳۹۰ الفروع ۲٠۱۲/۹‏ . 

(۲) أخرجه البخاري (1۸۲۹)» ومسلم .)١191(‏ 

(۳) في (م): لو أقرتا. 

() ينظر: زاد المسافر ۳/ .٠٤١‏ 

(5) كتب في هامش (ظ): (وابن البناء والشيرازي» وصححه في المذهب ومسبوك الذهب وقدمه 
في الخلاصة والنظم والحاوي الصغير وإدراك الغاية» وجزم به الأدمي في منتخبه والمنور 
والتنقيح والإقناع ومنتهى الإرادات» وقال في الإنصاف: قلت وهو المذهب؛ لاتفاق 
الشيخين غليه): 

000 في (م) : يطالب. 


كتَابُ اللّعَانِ - فصل الَالِتُ: آن كُكَدَّبَهُ الزَوْحَةُ ع 0۴ 


طالب رَوجَتّه بذلك؛ لِألّه حقٌّ لهاء فلا يَُامُ ين غَيرٍ طلبها؛ كسائر الحقوق. 

فان عَقَتْ عن الحدٌّء أو لم ثطالِبْ؛ لم تجز"' مُطالْبَتهِ بتفيه» ولا حدَّء 
ولا لعان. 

ولا يَملِكُ ولي المجنونة والصّغيرة وسيَّدُ الأمّة المطالبّةَ بالتعزِير ِن 
أَجْلِهنَ؛ لِأنّ هذا حقٌ تَبَتَ للتّسَفّىء فلا يقومٌ الغَيرُ فيه مَقامَ المسْتحِقٌ؛ 
کا فضا 

(َإِنْ ١‏ أرَاد اللَعانَ مِنْ عَيْرِ لبها ؛ ِن گان يهُا ولذ بريد تيه َه ولك 
وقاله القاضي ؛ ل #8 لاعن هلال بن أَمَيَّةَ وروجَته: ولم تكُنْ طَالْبَنْه؛ 
ولأنَّها" مُحتاحٌ إلى نفيه» فَيُشْرَعٌ له" طريقٌ إليه» كما لو طالبّهء ولان نفي 
السب الباطل حقٌ له» فلا يَسقُط برضاها به؛ كما لو طالَبَثْ باللّعان ورَضِيَتْ 
بالولد. 

ول ألا يُشْرَعَ اللعان““؛ كما لو قَذَمّها فصدّقته عاد 
القَلْفء فلا يُشْرَعٌ مع عَدَّم المطالبة له" كالحَد. 

(وَإِلّا قلا)؛ أي: إذا لم يكُنْ هناك ولد يُرِيدٌ تَفْيَه؛ لم يكن له" أنْ 
يُلاعِنَء بير خلافٍ تَعلَمّه“؛ لِأنَّ الحاجة إلى اللّعان لإسْقاطٍ الحَدّ أوْ لِتَمَي 


() قوله: (له) سقط من (م). 

() قوله: (اللعان) سقط من (م). 

)2 في (م) : وصدقته . 

(9) رل (له) سقط ين (8): 

(۷) قوله: (له) مكانه بياض في (م). 

(۸) قال في المغني 59/8: (هذا قول أكثر أهل العلمء ولا نعلم فيه مخالقًاء إلا بعض أصحاب 
الشافعي قالوا: له الملاعنة؛ لإزالة الفراش). 


| المبدع شرح المُقنع 


الرلدء والعد ل" بطات به والولدٌ معدوء . 


6١ هع‎ SF 6١ 
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لاق لاد ولي 


كتَابُ الان - قَضل: وَإِذَا َم اللّعَانُ بَيْنَهُمَا 8 0۰0 


(قَصَلّ) 
E a‏ ا 1 
ا 
أ لعزي إن لم تكن تحص مُحصَئَةٌ؛ لقَولٍ هلال بن أميّة: «والله لا يعدي اله 
غاا E‏ عليها»” ".ويا یاد ایت قا و 
اط الت كلك غا 
eT‏ عن ال2 N‏ فئليه العو شان ري 
که قال آنا الأو شيع فلك جه لان نا آمعا فل مقط عض 
ا 
ولو تَكَلّتِ المرأةٌ عن الملاعئّة» ثم لها ؛ سُمِعَ منها ؛ كالرّجل. 
E‏ ِرَجُلٍ بيد سواءٌ ذَكَرَّه في لعانه أو لا؛ (سَقَطَ الْحَدَّ عَنْهُ 
)»لاد هلال بن أي ذف روحت بشَرِيكٍ بن ميا ٠‏ ولم ده الي 
يكل لِسَرِيكٍ" ولا عرَّره له» ولان اللْعان بيه في أحدٍ الطّرَقِينَء فكان بين 
في الآخرة؟ كالشهادة. ۰ 


A‏ عَنْه)؟ أي : ا إن كانت رَوجته م 


)١(‏ قوله: (عليها) سقط من (م). 
(۲) سبق تخريجه من حديث ابن عباس وا ۸/ ٤۸۷‏ حاشية (7). 
(9) في (م): فإن. 

)٤(‏ في (م): تمامه. 

(5) في (م): ضربت. 

(5) في (م): أسقطه . 

(۷) كذا في النسخ الخطية» وفي الكافي: بذلتها . 

() في (م): سمحاء. 

4 كما في حديث ابن عباس وكيا عند البخاري .)٤۷٤۷(‏ 


كمه ا المُبدع شرح المُقنع 


لكِنْ إن لم يُلاعِنْ؛ فَلِكل واحِدٍ منهما المطالَبةء وأيّهما طَلَبَ؛ٍ خد له 
دون من لم يُطالِبْ؛ كما لو قَدَفَ رجلا بالزّنى بامْرأة مُعَيّنةٍ. 


وقال أبو الكَكّلاب: لاعن لإسقاط الد لها وللمَسمّى. 


38 5 2 م عمسم ف 35 0 7 

فرع : من نفى توامينِ› أو اکثر؛ كفا لان واد ولو بعد موت 
ء۶ 5 5 3 5 عم o‏ 4 تين ی ا 2 ركام و کے چ 
أحدهماء قال فى «الشرح»: وإن أتت بولدٍ فلاعنَ لنفيه» ثم وَلدت اخر لاقل 


آل ل يكين الا الاد الأكزئع ا ا ر مث َ 
عا إلى ان 0ن 


(الثَّانِي : القُرْقَةُ بَبْتَهُمَا) بتمام تَلاعُيِهماء اختاره أبو بكرء وقدّمه في 
«المحرّر) و«الفروع»» وجَرَم به في «الوجيز»» وقاله ابن عباس eT‏ 
لقوق اينغ 957+« البكلاودان لازن #تيماء هال لا o‏ 
سعيد ولأته معنّى يَقئَضِي النَّحريمٌ المؤبّدَء فلم بقث على حكم حاكم؛ 
كالرّضاعء ولأنّها لو وُقِنَّتْ على تفريق الحاكم لساغ© تَر التُفريق إذا لم 
يَرْضَيًا به؛ كالتّفريق للعيب”*' والإغسار» وتفريقه با بَيتهما بِمَعْنَى إغلامه 


)١(‏ لم نقف على أثر صريح عن ابن عباس ووياء وقد أخرج أحمد »)5١994(‏ وابن أبي شيبة 
(2300» وأبو داود »)75١57(‏ والبيهقي في الكبرى »)١5755(‏ عن عباد بن منصور» عن 
عكرمة» عن ابن عباس حديث اللعان» وفيه قال: «وقضى - أي رسول الله جيه - أن لا 
بيت لها عليه ولا قوت؛ من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها)» وإسناده 
ضعيف من أجل عباد بن منصور الناجي . 

(0) كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني ٠1۳/۸‏ والشرح الكبير ٤۳٦/۲١‏ والمصادر 
الحديثية : عمر بن الخطاب ذفن . 

(۳) تقدم تخريجه ۷/ 4944 حاشية (۱)» وأخرج مسلم »)۱٤۹۳(‏ عن سعيد بن جبير» أنه قال 
لابن عمر ووها: أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: «سبحان الله نعم». وذكر 
قصة اللعان. 

(4) في (م): لشاع. 

(5) في (ظ): للعنت. 


كتَابُ الان - فَصْلٌ: وَإِذَا نَم اللّعَانُ بَيْنَهُمَا 2 0۰۷ 


لهما بحصول الفُرْقَةٍ. 


ع ا 


(وَعَنْهُ: لا تحصل حَنَّى يُفَرّقَ الْحَاكِمٌ بَيْنَهُمَا)ء في ظاهر كلام الخْرقِىٌ» 
واختاره القاضي» والتريتهة OG aN a‏ 
رَوَى نافِعٌ عن ابن عمرّ: «أنَّ رجلا لَاعَنَ امرأته في رَمَنِ السَيّ ل والْتَنَى 
يِن وَلَدِهاء ففرّق رسول الله بي بَيتهماء والْحَقَ الولدَ بالمرأة» رواه 
الاد ي وعن سعيدٍ بن جبّیر قال : للا ع رجل كذ امرأته ؛ 
قال: فرق رسول الله ية بَينَ أخَوَيْ بَنِي عَسجَلانَء وقال: «اللهُ يَعلَّمُ أن 


و كوو 02 م 


اسیا کات ھل کا ركنن الاك ات اء قن ا 


هد 


ليك 
متفق عليه © . 


قِيلَ: إِنَّ المُرقةً لم تَحصّل بمجرّدٍ اللُعان» فَعَلَى هذه: إن طَلّمّها قبل 
ت 7 20 7 
التفريق ؛ لحقها طلاقه. 

ٍ e ا‎ E u Eu 

ويَلرَّمٌ الحاكم الفرّقة يِن غيرٍ طلب؛ لأنه ي فرّق بيتهما مِن غير 
اسْتَئْذانهماء وعليها: لو لم يُقرّق الحاكم بَيتهما؛ كان النكاح”" بحاله» قاله 
المؤلث. 

5 کا و2 2-0 20 - :. 4 

وقال الشَّافِعَيُ : تَحصّل الفْرْقَةَ بلعان الرّوج وحدّهء وإِنْ لم تلتين“ هي ؛ 
اك عابنا 
00 أخرجه مالك »)٥٦۷/۲(‏ ومن طريقه أحمد »)٤٥۲۷(‏ والبخاري 560 ومسلم 

»)١545(‏ وأبو داود »)۲۲٣۹(‏ والثتّرمذي (۱۲۰۳)» والنسائي »)۳٤۷١۷(‏ وابن ماجه 


.)5١59( 
.)١591( ومسلم‎ »)٥۳۱۱( في (م): عليهما. والحديث أخرجه البخاري‎ )١( 
قوله: (كان النكاح) في (م): كالنكاح.‎ )۳( 
.۳٠۹/۰ ينظر: الأم‎ )5( 


م00 ا المُبدع شرح المُقنع 


. واقَمّه على ذلك‎ e 

وما رة اللعان َسْحٌ؛ لأنّها فرقة تُوجِبٌ تحريمًا مو بَدّا» فكانتٌ 
قَسخا؛ كالرّضاع . 

(الثَالِتُ : التّحْرِيمْ الْمُوَبَدُ)ء نله واختاره الأكثر”' ؟؛ لقَول سَهْلِ بن سعدٍ: 


8 


امَضَتٍ السْنّةُ في المتَلاعِنَينٍ أن يُفرّقَ بَيتهماء لا يَجِتَمِعان أبدًا» رواه 
الجَورّجَانِيٌ وأبو داود. ls‏ “© وروق الدَارَفْظين ذلك عن ع9 
CEN #‏ 

ولاه تحريمٌ لا يَرِتَفعٌ قبلَ الجَلدٌ والتكذيب» فلم ير تردمع بهما ؛ کتحریم 
الرضاع . 

(وع:ه: إِنْ أَكُذَّب نَفْسَهُ؛ٍ E‏ وعاد فِراشه بحاله؛ كما لولم 
ولحو “أل ركان عله اران شد ميا حم ايد ن أصحابه» قال أبو بكر: لا 
تَعلَمْ أحدًا رواها غيره. 


. ۱۹۸/۲ الروايتين والوجهين‎ »١6750/5 ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود »)555٠0(‏ وأبو عوانة (57157)» والطبراني في الكبير (2785)» والدارقطني 
(70)» وصححه أبو عوانة» والألباني وقال: (إسناده على شرط مسلم)» لكن وقع 
خلاف في نسبة هذا القول هل هو للزهري أو لسهل بن سعد وَيهنهء والذي في البخاري 
»)٥۹(‏ ومسلم »)۱٤۹۲(‏ قال ابن شهاب: «فكانت سنة المتلاعنين»» ومال الشافعي إلى 
صحة نسبته لهما. ينظر: ميزان الاعتدال ۲/ 2596 الفتح 49/ 5غ . الإرواء ۱۸۸/۷ . 

(۳) أخرجه الدارقطنى .)۳۷٠۸(‏ وإسناده ضعيف جذاء فيه عبد الرحمن بن هانئ وهو ضعيف› 
وأبو مالك الخ الواسطى وهو متروك. وأخرجه عبد الرزاق »)١75757(‏ وابن أبى شيبة 
«(VV °)‏ ا ت الكبرق (2»). عن علي قال: «لا يجتمع المعلوعنان ابد 
وإسناده ضعيف؛ فيه قيس بن الربيع » وقد ضعفه جماعة» قال الألباني: (وإسناده حسن في 
المتابعات على الأقل؛ لأن قيس بن الربيع فيه ضعف من قبل حفظه). ينظر: الصحيحة 
7/5 . 

(4) في (م): فلم تقع. 

(4) في (م): لم تلاعن. 

(5) كذا في الروايتين والوجهين ۱۹۸/١‏ والذي في زاد المسافر ۳٤۳/۳‏ من رواية حنبل: 


كتَابُ اللّقان - فَصْلٌ: وَإِذَا َم اللّعانُ بَيْنَهُمَا 8 0۹۹ 


ال النو نشب ريعي أن کل عل ]ذا لي کک 
مع تفريقه؛ فلا وجه لِبقاءِ التُكاح بحاله. 


وأغرَبٌ منه قول سعيدٍ بن المسيّب : أله إذا اكت فة فيو حاط من 
الخَطّلاب. 


AR 


(وَإنْ لَاعَنَ رَوْجْنَهُ الْأَمَدَ e‏ 4 ا تحريم مُوْبّدٌ 
ارما ولأد المطلّقّ ثلاث كا اد شْتَرَى مُطَلَقَتَه لم تَحِلّ له قبل دوج وإصابة» 
فهنا او أن هذا التحريم ا وتحريم م الطلاق يَخِتَصٌ التكاح . 

كا قنت تلكة على الوزن E‏ ا لد 

a RSE‏ پاگڌاب نَفْسِه؛ فَإِنْ لَمْ يكن ود اا 
طلاقٌ؛ ؛ فْهِيَ 0 عَلَى التكاح)؛ لن اللعان على هذا القول لا س على 
التأبيدء وإنّما يُوْمَرُ بالكّللاق» كما يُوْمَرُ المُولِي به إذا لم يأتٍ بالقّيئة» فإذا لم 
يأتٍ بالطّلاق؛ بَقِيَ النكاح بحاله» وزال الإجبارٌ على الطّلاق؛ لتكذيب 

(وَإِنْ وُجِدَ يِه“ طلاق دُونَ الثَلاثْ؛ قَلَهُ رَجْعَتْهًا)؛ كالمطلّقة دُونَ الّلاث 
ر وغي. 

(الرَابِعُ : انْعِمَاءُ الْوَلَِ عَنْهُ بمُجَرَّدٍ اللْعَانِء دَكَرَهُ أبُو بَكْرِ)؛ لِمَا رَوَى 


= (والملاعن إذا أكذب نفسه لم يجتمعا أبدّاء تزوجت أو لم تتزوج). 
)١(‏ في (م): تحمل . 

(؟) قوله: (ما) سقط من (ظ). 

(9) في (ظ): يؤبد. 

(4) في (م): فإذا. 

(5) في (م): منها. 

(5) قوله: (منه) سقط من (م). 


558 E) 


سهل دن سحل؛ (أن رسول الله ل فرق نيتهما) e‏ وفي 
حديث ابنٍ عبّاسٍ : «أنّ الل ب لما لَاعَنَ بَينَ هلال وامرأته فرق بينهما'", 
را تذفن ولذها لأب» ولا تی ولشعاء ومن رماها أو رَمَى ولدّها؛ 
عليه الله زوه حرط راو نار" 

فظاهر OE‏ يشترّط ذکره فيهء وا احا صد الان فيثيت به؛ 
اا الكل 

والمذهَبُ؛ كما اختاره الخِرَقِنُ والقاضي» م في «الكافي»» وجَرّمَ 
به في «الوجيز) : آنه لا نتفي إلا بذكره ؛ OY‏ . فيخم بط باللحات: فكان 


EES‏ “» ورجّحه في «المعْنِي» و«الشّرح). وأجابا عن 
حدیثِ سهل: بأنَّ ابنَ عمرّ رَوَى القِصّةَ ودر فيها: «أنَّ رجلا لَاعَنَ امرأتّه 
في رمن التي يكل وانْتمّى من ولدهاء فرق النبي 6" ييتهماء وألْحَقَ الولدَ 
بالمرأة” " والرّيادُ من الثقة م مولا تلن هذا NPE‏ 
لفظةٍ» ومع اللّعْن في الخامسة؛ لأنها من قات الان 


e‏ هذا هو ظاهِر كلام أبي بكر ؛ لما 
روق ابن عبًا انال لعن فل ال روا اج و 


.)35855( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) قوله: (ولا يدعى ولدهاء وفي حديث ابن عباس . . .) إلى هنا سقط من (م). 

(۳) سبق تخريجه ۸/ ٤۸۷‏ حاشية (۷). 

)£ في (م) : لا. 

(5) في (م): كالزوجة. 

(1) قوله: (النبي كَل) سقط من (ظ). 

(۷) أخرجه البخاري »)٥۳۱۳(‏ ومسلم .)١544(‏ 

(۸) أخرجه أحمد هكذا مختصرًا (۳۳۳۹). وأخرجه (۲۱۳۱) بلفظ : «وقضى أن لا يدعى ولدها 
لآأب» ولا ترمى هي به ولا يرمى ولدهاء ومن رماها أو رمى ولدهاء فعليه الحدا. وقد 
سبق تخريجه ۸/ ٤٨۸۷‏ حاشية (۷). 


ڪتَابُ الان - فَضْل: وَإِذَا َم اللْعَانُ بَيْنَهُمَا 2 


الحَمُْلَ تغبت”' له الأحكامٌ الثاء بتة''' بعد الوَضع؛ مِن وُجوب التَمَّقَة 
والمسكن» وتي طلاقي اليذعةء ووجوب الاغْتداد به» کان #المقدن : 


منصوصٌ أحمد في روايةٍ الجماعة: أنه لا يَصِح نَفْنْ الحَمْلء وقال: 
بكرن CT‏ لاماي امتح تا لوقه 
يكون ريحًاء وقد یکون غيرّه» فَيَصِيرٌ نيه مشروطًا بوجوده» ولأنَّ الأحكامً 
التي يَنفَرِدُ بها الحَمْل تَقِْ رح يا ا سار يي 
لا بد أن ينفيه عند وَضْعِها له ويلاعن”") 

(فَإِذًا قَالَ: أَشْهَدُ بالل لَقَدْ رَنَتْء يَقُولُ: وَمَا هَذًَا الْوَلَدُ وَلَدِيء وَتَقُولُ 
هِيَ: أَشْهّدُ بالله لَقَدْ كَذَبَء وَهَذَا الْوَلَدٌ وَلَدُهُ)ء وقال القاضي: يُشترّط أن 
0 ا مر د 

ن" تَقَى الْحَمْلَ في الْيِعَانِهِ ؛ لَمْ ينتف حى يفيه عِنْدَ وَضْعِهَا وَيَْاعِنَ)؛ 
ر 

والأَوّلُ أَوْلَى وأصحٌ؛ لِأنّهِ 44 لَاعَنَ بَينَ هلا 

ونقى الحَمَلَ عنه. 


)١(‏ قوله: (ولأن الحمل تثبت) في (م): ثبتت. 

(۲) في (م): الثا 

(۳) في (م): ولعله. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور 7/5 ۰۱۸٦۲‏ مسائل حربء النكاح .۷۳٤/۲‏ 

١(ه)‏ في (ظ): غاية. 

(1) في (م): وتلاعن. 

)۷( في (م) : فإن. 

(۸) كما في البخاري »)٤۷٤٩(‏ ومسلم »)۱٤۹۲(‏ في حديث سهل بن سعد ونه : «وكانت 
حاملا فأتكر حملها». 
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o1۲‏ 8# المُبدع شرح المُقذ 


ينبي على الخلاف : اسَتلحاقه» والمنصوصٌ في رواية ابن القاسم: أنه 
لا يَصِحّ استلحاقّه قبل وَضْعِه' r‏ لى . 

ولداتتتويعي"؟ باللعان» ل مرو ولة نيا dt SA‏ 
وَضْعِه وقتّ العِلّم به. 

وقِيلَ: أو في مَجُلِس العلم» ويّلاعِنُ له. 

وقبل : يَنَفِي بکره فيه» وقِيل: وبدونه. 


5 
5 7 4 هر 


وإن أخر تفيه لم يَسقَظء وقيل: إن أقرّ به» ثم فاه بعد وَضْعِهِ؛ صح نميه 


4. 


9 و يعر 6١‏ 
SS‏ ع 


(9) ينظر: شرح الزركشي ٥‏ /0. 
)۲( في (م): بعدد. 
(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۸٦۲ /٤‏ . 


كِنَابْ اللَعَانٍ - فل وَمِنْ شَرْطٍ تفي الْوَلَدٍ ع o۱۳‏ 


رفصّل) 


(وَمِنْ شَرْط تفي الوَلّدِ: ألا يُوجَدَ من ليل على الْإفْرَارٍ يو)؛ لأر 
على اران مه برا اران ت (فَإِن أقَرَ ب و 
العلمء ٠‏ (أ3) أَكَرَ (بتؤأمو» أو قا وَسَكَتَ عَنْ أَمِهِ)؛ لَحِقَهِ نَسَبّهه ولم يكن له 
فيه ؛ أنه إذا أقرٌ بأحدهما كان إقرارًا بِالآحَرٍ. 


(َوْ هُٿّئ بو E‏ كان إقرارًا به ذَكَرَه أبو بكر ؛ الك دليل 
على الأعانى حذ N‏ 


(أَوْ أَمّنَ عَلَى الذّعَاءِ)؛ لَرِمّه في قولهم جميعًاء وكذا إِنْ قال: أَحْسّنَ الله 


جزاءڭ» أو ارك الله هٌ عَلَِيكَ أو ررك الله مله . 


1 


(َوْ أَخَرَ تيه مَعَ إِمْكَانِه)» وقيل: له تيه في مَجلِس عِلْمِه فقط؛ (لَحِقَهُ 
نَسَبهُ)؛ لان ذلك كلّه دليلٌ على الإقرار به» (وَكَمْ يَمْلِكُْ تَفْيَهُ)؛ لان نفيّه تبت 
ي ضرر محم" فكان على الفور؛ كخيارٍ الشّفْعة. 

قال أبو بكر : لا يتقدّر”*؟ ذلك بثلاث» بل هو على ما جَرَتُ به العادةٌ» إن 
كان ليلا فحتَّى يُصبحَ وینتشر” الئّاسء وإِنْ كان جائعًا أو طَمْآنَ فحتّى يأكل 
''. وإن""' كان ناعِسًا فحنَّى ينام أو يَلبَسَ تُوبّهِ ويُسْرِج دابته 


6 


أو يشرب 


9 رل ا سقط من (). 
222 في (م): سكب 

002 في (م) : محقق . 

43 في (م)+ لا يتعلن: 

(5) في (ظ): وتنتشر. 

(5) في (ظ): ويشرب. 

(۷) في (ظ): فإن. 


0_1 8# المُبدع شرح المُقنع 


ويركبٌ ويصلى إن حَضَرت الصَّلاة: 

(وَإِنْ قَالَ: أَخَرْثُ0" تَفْيَهُ رَجَاءَ موتو ؛ لَمْ يُعْذَّرْ بدَّلِكَ)؛ لان الموت 
قريبٌ عير متقّنِ ٠‏ فتعليق التفي عليه تعليقٌ على أمرٍ مَوهُوم. 

(وَإِنَ قَالَ: 8 أَعْلَمْ ب بو)؛ أي : بالولادة» وأمْكنّ صدقه؛ بال يكون في 
مكان يَحْمَى عليه» بخلافي ما إذا كان معها في الذّار؛ لِأنَّ الأصل عدم 


العِلّم . 

ذم ألم أن لي تفي أو َم ألم أن يك عَلَى الْمَورِ). وكان .ذلك 
مِمّا يَحْقَى كعامّة اللاس؛ قبل منه» ولأنّه مما" يمى عليهم؛ كحديث العَهْد 
بالإسلام» والنّاشِئ ببادية. 

فإِنْ كان فقيهًا؛ لم يُقبَلْ منه؛ لاله لا يَحْمَى عليه مله 

وقيل : بَلَى ؛ لأنَّ الفقية يَحْقَى عليه كثيرٌ من الأحكام. 


کی 


عي ان مك جز Erd e‏ 2 )£( 3 و ر افا چە o‏ بكوم 
(وَأمكنّ صدقه) بما ذكرنا؛ (قبل منه )¢ لانه محتمل » (وَلم يسقط نفيه) ؛ 


(وَإِنْ أَخَرَهُ لِحَبْسِء أَوْ مَرَضٍء أَوْ غَيْبَقِ أو شَيْءٍ يَمْتَعْهُ دَلِكَ؛ لَمْ يَسْمْظ 
ليه أئ: إذا كان عدر به الحضود كما 95 وكالاشيغال بنط مال 
فأجّره إلى الصبح» وإِنْ كائّث طويلة وأمكته التّفِيذ"'' إلى حاكم لِيِعَتَ إليه مَنْ 


)١(‏ قوله: (أخرت) سقط من (م). 
(؟) قوله: (موته) سقط من (م). 
(0) في (ظ): ولأنهما. 

252 في (م) : قوله. 

() قوله: (ليلًا) سقط من (م). 
(5) في (م): اليد 


كتَابُ الان - فَصْلٌ وَمِنْ شَوْطٍ نَم الْوَلَدٍ 2 هله 


يَسْتَوْفِي عليه اللّعانَ والنَنّىَء فلم يَفْعَلٌ؛ س 
ا على ويد ی ر د 
بطل خياره؛ لاله إذا لم يَقَدِرٌ على فيه ؛ لود مَقَامّه . 
فرع: إذا قال: لم أصدّق المُخبرَ به" وهو عَدُلُء أو قد اسْتَفاضَ 
وکل مَوضع امه الولدٌُ؛ لم يكن له فيه بعدَ ذلك . 
(وَمَنَى RE‏ رقي ان إذا لاعن أمراته ونفى 


E8 
0 o 
"6: 


5 


ولدهاء م أكْدَبَ نفسّه؟؛ لحِقّه الولد إذا كان ا عا كان أو فقيرًاء بغر 
علدنا وکا إن کان مع : 

وقال التٌورئ: إذا اسْتَلْحَقَ الولدَ الميت) وكان ذا مالٍ؛ لم يَلحَقَّه؛ 
لأنّهِ إِنّما يدعي مالاء وإِلّا لَحِقّه. 

وقال الحَنَفِيّة"': إن كان الولدٌ الميِّتُ ترك ولدًا؛ ثُبَّتَ نَسَبُّه من 


الا وتبعّه نسب ابنه» وإن لم يكن ترك ولڌا؛ لم يَصِحَّ استلحاقه» ولم 
بش ا هه ولا يرت منه المذّعِي شيئًا ؛ لِأنَّ نسبه مُقَطِعٌ بالموت. 
EI E E o‏ 


ر 


NT E e 


ء۶ 


ا 


)١(‏ في (ظ): لم يقبل. والمثبت موافق للكشاف ٥٤٦/۱۲‏ نقلا عن المبدع. 
202 في (م): المجنونة . 

() قوله: (بعد ذلك) سقط من (م). 

(:) ينظر: المغنى 8/ ١لا.‏ 

(5) ينظر: تبيين الحقائق ۱۹/۳ . 

(۷) في (م): استلحاق. 

(0) في (م): ولأنهم. 


El‏ شع شرج شد 
وهو مردود» وعن اورف : 5 يدعي النسبَء والميراتك تبغ له. 

(وَلَزِمَهُ الث قال 00 !؟ تلطه is‏ اا قبل عات ا 
1 »> بغير خلافي ا لان الان أت مُقامَ البيّنة ين حق الرَّوجء 
فا"** کلت هه فان لعا كت وزيادة فى كاه ,و ا ها قله 
أقلّ من أنْ يَجبَ الحَدَّ الذي كان" واجبًا بالقذف المجرّد. 

إن عاد عن إگذاب نفسه وقال: 0 ها بزناهاء أو أراد إسقاط 
ال ولا لم تس لذن البثنة الها لسن ها قاله» وقد أقرٌ بكب 
نفسهء فلا یقبل منه خلافه”" . 

ا نْ لَمْ تكن مُخْصَئَة) ؛ كقَّذْفٍ غير زوجته» و در 
الست من جه 9 إلى بجهة الأب اران N‏ 

وقد علِمَ منه: أنه إذا N TE RT A‏ 
بلح يه ل 

و ا وا EN‏ 


9 في ()* نفع 
ذا فى اماد ا 

(۳) في (م): بعد. 

(4) ينظر: المغني 1۷/۸ . 
)2 في (م): فإن. 

(5) قوله: (كان) سقط من (م). 
(۷) في (م): خلاف. 

(۸) في (م): والتعزير. 

(9) في (م): فحينئذ. 

7 فی (ظ) : ورنه: 
ED‏ نه 

1 ينظر: المجرن ؟/ ذا 
() في (م): في . 


كنَابُ اللّقان - فَصْلٌ: وَمِنْ شَرْطٍ تمي الْوَلَدٍ 2 /ااه 


TET IEICE ET‏ فى وراية اععارهنا القاضي 
وة 

وعنه: إن لم يُلاعِنْ» اختارها أبو الخطّاب, والمؤلث. 

ومن تَقَى أولادًا؛ قلغن واكم , 


O) ج53 ه22‎ 6١ 
د‎ KS او‎ 


o1۸‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


00 ا 4د 3 
رفصل فِيمَا يلحق من النسَب) 


و 


SS‏ ولو مع غَيبته عشرينَ سنةء ذکرّه 
في «المعْنِي)» وعليه نصوص e‏ لواد و کے س ف 3 
فالخْلافٌ على ما ذگرّه في «التّعليق» وغيره» ولا يَنقطع لاان عد" 
بالحيض» قاله في «التّرغيب». 


اوو أن ا بو بد س اشر 


ٍ ر مذ أمْكُنَ اجتِمَاعهُ بهَاء وَلِأَكَلَ مِنْ أرْبَع 

AO‏ فارز عدر بو وقيل : وتسع» 
وق اي ع 

واختار أبو بكرء وابنُ عقيل» وأبو الكَكّلاب: لا لحم حتّی يَبلْعَ؛ كما لا 
يَملِكُ نميه حى يعلَمَ بلوغه؛ للك في جه يميه . 

والمذمّبُ: ما ذَكَرَّهِ المؤلّفٌ كيره. 

(لَحِقَهُ نَسَبَهُ)» ما لم يَنفِهِ بلعان ؛ لقوله كَلهِ: «الولدٌ للفراش»» ولِأنّه 
يُمكِنُ كونْه منه؛ لقوله تك : «واضربوهم عليها لعشرهء وفْرُقُوا بَِنَهُم في 
المضاجع»”" . 

وعلى هذا: لا يَصِيرٌ بِالِمّاء ولا يتقرّر به مهرّء ولا تثبت'" به عد ولا 


لالعمو 


رجعة . 


. ١٠١/۹ ينظر: الفروع‎ )١( 

)۲( في (م): مسيرة . 

(5) أخرجه البخاري (۳٥٠۲)ء‏ ومسلم »)۱٤٥۷(‏ من حديث عائشة ونا . 
(50) تقدم تخريجه 55١/١‏ حاشية (5). 


فصل فِيمَا يَلْحَقُ مِنَ النّسَبِ ع 4ه 


قال في «الفروع»: (ويتوبّه فيه قَولٌ؛ كثبوت الأحكام بصوم يوم 
الغب ۰ وتقل رت فز طلق قبل الضرك وات بولق فانكره: نئي 
باللعاق» واخز كيققا بع حقو الثواية أن الديجة ل تسبي فوت ا 
بال ا 

وفي ٩‏ لافار ل ل مط إن انمق أنه لم ا 

و ی ل کی الرلد سی بود ا 

والأوَّلُ أصحٌ؛ لأته“ زمن يُمكنٌ البُلوعٌ فيه» فيلحَمّه الولدُ كالبالغ» وقد 
رُوِيّ: أنه لم يكن بين عمرو بن العاص وابنه عبد اله إلا اثتتا عَشْرَةَ سنةء 
وما عد بلوع تشع . 

aA‏ ا سق الا الفاسد؛ كالصّحيحء وقِيلَ: إن اعتقد فسادّه 
فلا . 

فرع : إذا تحمَّلتْ ماءَ زوجها؛ لَجقّه نسبٌ من ولَدَنّه منه» وفي العدّة 
والمهر وجهان. 

فإن كان حراكاء: ار ما نط رها قل سكس ول ميزه وا 
في الأصحٌ فيها. 

(َإِنْ لَمْ يکن گنه من مل أ 


ٺ تأتِيَ په لاقل مِنْ سِنّه آشهر مُنْدَ تَرَوَجَهَاء 
3 قرول اليك قط من ل 

9 فول + (الخيم) قط کی 4): 

(۳) في (م): في. 

(4) في (م): بمطلق . 

(5) ينظر: الفروع ۲٠١/۹‏ . 

© ف( والاضع ارا 

(۷) في (م): روى ابن عمرو بن العاص وابنه لم يكن بينهما . 


اه 258 


اوک دْبَع 1 001 ؟ لم يَلحَفْهُ؛ E‏ انبا علقي 
الع ولا حب 2 بالات ٠‏ ولال اللّعان يهين ) والیمین جلث 


N a, 
. هه‎ 


5 


> كرو‎ o HEF oF 


sS‏ "وا اذم ورين يا أشهر 
بَعْدَهَا)؛ لم يَلحَقّهء وقاله ابن سريج؛ لأنّها أَنَتْ به بعد الحُكم بانقضاء 
عدّتها في وقتٍ يُمكِنٌ ألا يكونَ منه» فلم يَلحَقّْه؛ٍ كما لو الْمَضَتْ عدَّتها 
بالحمل» وإنَّما يُعتبَرٌ الإمكان مع بقاء الرّوجِيّة والهدَّة» وأمّا بعدّهما فلا يُكتفى 
بالإمكان لِلّحاقِهء وإِنّما يكتفى بالإمكان لنفيه» وذلك أن الفراشَ سببٌء ومع 
خود ال اح بإمكان الحكم" فإذا" انتفى السَّببُ؛ انتفى الحكم 
لانتفائه» ولا د بلقت إلى مجرّد الإمكان. 


Ey‏ هد نيا باقر ين اكشريه لاقل يذ 
سنّة أشهُرِ مِن آخر أقرائها؛ لعن صرح به في «المعْنِي) و«الشّرح»؛ لِعِلْمِنا 
أنّها كانت حاملا في رَمَن رؤية الدَّمء فيلر ألا يكونّ الدّمُ حيضًا. 


57 


(و قَارَقَهَا حَايِلًا فَوَضَعَتْء ثم اَنَث تت بِآخَرَ بَعْدَ سِنَّةِ أَشْهُر)؛ لم يَلحَفْه؛ 
أنه لا يُمكِنٌ أنه يكون الوّلّدان حملا واحدًا وبَيئهما مده الحَمْلء فَعُلِمَ أنّها 


)١(‏ في (م): نعلم. 

(۲) قوله: (باللعان ولأن اللعان يمين. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(۳) في (م): بالقرء. 

(4) في (م): ابن شريح . 

(5) في (م): مع وجود النسب. 

(5) في (ظ): الحكمة. 

(۷) في (م): فإن. 

(8) في (م): بالقرء. 


قَصْلٌ يما لحن مِنَ لثمب E‏ ١ه‏ 


77 
85 


علقت به بعد زوال الروجية قاد العذة» وكونها أجنسة كسائر الا جشسات. 


وظاهِرٌه: أنّها إذا وَضَعَت لِدُون سنّة أشهر؛ أنه يَلَحَقّه. 

(أَو مَعَ الم بِأَنَّهُ لَمْ يَجْتَمِعْ بهَا)» وله صُوَّرٌ؛ (كَالتِي برها“ بِحَضْرَةٍ 
الام تم يُطَلَّقُهَا في الْمَجُلِس) قبل غيبته عنهم» وتأتي به لسئّة أشهُرء 
ولك سي ونَظْرِي ل" O E‏ 
إِلَيْهَا فِي الْمُدَّةِ التي أَث بِالْوَلّدِ فِيهَا)؛ كمَشرٍقِيٌ يتزوّج مغربيّة فإ الوقتَ لا 
يَسَعْ م ال لاد ودره و رطا بعاد اقل هذه الحَمْل؛ للقّظع بأن الوه 

والمراد: رغاش NET‏ بالإمكان» كما بعدهاء قاله في «الفروع»؛ 
لاله لم يَحصْل منه إمْكان الوطء في هذا العَقْدء فلم يَلحَقْ به؛ كزوجة الطلفل» 
أو كا" ولدّثه لدون س أشهّنء والإمكان إذا وعد ل © بعلم أله الب 
منه قطعًا؛ لجواز أنْ يكون وَطكها من حَيث لا تَعلّمُء ولا سبيلَ إلى معرفة 
قق الوطء» فعا السك علق إمكانه في اكا ولي يج اة 
الإمكان عن الاعتبار؛ لِأنّه إذا انتفى حصل اليقينٌ بانتفائه عنه. 

وفي «التعليق»› و«الوسيلة». و«الانتصار»: ولو أمكنّ ‏ ولا يَخْفى الْسَير؛ 
کأمیر وتاجر کبیر» ومئّل”” في «عيون المسائل»: بالسّلطان والحاكم. 


ما 


\ 


0 


)١(‏ في (م): يقرٌ زوجها. 

(۲) في (ظ): تزوجها. 

)۳( في (م) : هذه. 

(4) في (م): وكما. وفي الشرح الكبير ۳ أو كما لو. 
(5) في (م): ليس . 

() قوله: (ليس) سقط من (م). 

(۷) في (م): فغلبنا. 

)٨(‏ في (م): ونقل. 


o۲‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


5 ° ر e‏ و 0 
ونقل ابنُ منصور: إن عُلِمَ أنه لا يَصل مثله؛ لم يقَض بالفراش» وهي 
001 


(أَوْ يون صَبًا لَه دون عَشْرِ سِنِينَ)؛ وقد ذَكَرْناه. 

(أَؤ مَمْطُوعَ الذّگر وَالْأَنَِْيْنِ؛ لَمْ يَلْحَفْهُ نَسَبْهُ) في قول عامّتهم؛ لاله 
يستحيل منه الإيلاٌ والإنزال. 

َقَلَ ابن هانئ فِِمَنْ قُطِعَ ذَكَرُه وأَنْمياةُ قال: إن دَقَقّه فقد يكونٌ الولدُ من 
الماء القليل» فإِنْ شك في ولده؛ فالقافة”" . 

وسأله المرُوذِي عن حَصِيٌء قال: إِنْ كان مجبوبًا ليس له شيءُ» فان 
TT‏ لال 

(َإِنْ لطع أعذقها؟ تقال ا ا 0 لأنه إذا فطع الذكة 
بقيّت الأنفيانء فساحقّ وأنْرَل» وإِنْ قُطعَ الأنثيان بقي الذّكرٌء فَأوْلَجٌ بهء (وَفيه 
بغد)؛ لان الول لا يُوجَدُ إلا من مَنِيّء ومن فطِعَتٌ أنثياءء لا مني له. 

وحاصله: أله إذا قلعت أنتياه فقط؛ لا يَلحقه» وهو الصَّحيحٌ؛ لاله لا 
يُنزِلُ إلا ماء رقيقًاء لا يُخلّقُ منه الولدٌ» ولا وَج ذلك ولا اعْيِبارَ بإيلاج لا 
يُخْلَقُ منه الولدٌء كما لو أَوَلَجَ الصَّغيرٌ. 1 

وجزم الأكثرٌ بلحوق نسب به*2؟ لما ذَكَرْنا. 

وإن فطع الذّكر؛ لحقه؛ لأنّه يُمكن أن يُساحق فينزل ماء يُخلّق منه الولدٌ» 
ولهذا ألحقنا ولد الأمة بسيّدها إذا اعترف بوطئها دون الفرج. 
)١(‏ ينظر: مسائل ابن منصور ۱۹١۷/٤‏ . 
(۲) ينظر: مسائل ابن هانئ ٦۷/۲‏ . 
(۳) ينظر: الفروع ۲۱۷/۹ . 


(5) قوله: (أنه) سقط من (م). 
() قوله: (به) سقط من (م). 


قَصْلٌ فِيمَا يَنْحَقُ مِنَ النَّمَب 88] ١ه‏ 
كان للقي ادن OE‏ تولتيت E‏ وذ الي و لي 
وقبل اتاك عذفاء وأو لق يذ مِنْ ربع 0 انْقَضْتٌ عدتها؛ فيل 
عن توي 
اھا يلخد صبّحه في «المستوعب»» وجرَّمَ به في «الوجيز»؛ لأنها 
في كم الرّوجات» أشْبَّهَ ما“ قبل الطلاق 
والثّانى : لا يلحَقٌّهُ؛ لأنّها عَلِقت به بعد طلاق» أشبهت البائنٌ . 
f‏ ° 3 ۶ 3 7 - 
وان لدت ال چا بعد اعقو ها الحدن مدد طلقت»: وقل تسف سة 
م ت ر 5 00 د ان ا س 
منذ فرعت عدّتها ؛ لجِقّه في الأشهرء سواء أخبرت بفراغ العدَّة أو لا. 
i 0 3 3 ۰‏ 5-7 00 7 3 
فرع: إذا أخبرث بموتِ زوجها فاعتدّت» ثم تزوّجت؛ لجق بالثاني ما 
وضعنه لنصف سنة فأكثر» نَصّ عليه" » وقاله أكثرٌ العلماء. 
وال أن نيف : ا لا 
وما وَلَدَتَ البائنُ بموت». أو طلاق» وقيل : الف انقضاء ف الرّجعيَّة 
أو فَسْحْ لأكثر مدَّةِ الحمل فأقلّ منذ باَتْ» ولم تَنكِح؛ لَحِقَّه والْقَضَتُ به 
أو لا؛ لحق النسب على الصحيح من المذهب؛ لأنها في حكم الزوجات» يجب عليه 
نفقتها» ويلزم طلاقها وظهاره وإيلاؤه» وقد حملت في عدتهاء فيلحق الولد المطلق كما قبل 
الطلاق). 
9 في 0): ولاقل. 
ثرة كتب في هامش (ظ): (أو ولدت الرجعية لأقل من أربع سنين منذ انقضت؛ لحق نسبه) . 
)£( قوله: (أشبه ما) سقط من (م). 
() ينظر: الفروع ۲۱۸/۹ . 
(۷) في (م): الأول. 
(۸) ينظر: النتف في الفتاوى ؟/ ۸. المبسوط ۱٦۱/۱۷‏ . 
(4) قوله: (وقيل أو) هو في (م): وقبل . 


o4‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


2 ل ا a‏ ا 0 0 
عدتها منه » وما ولدته بعد أكثرها؛ لم يَلحقهء وفى انقضاء العدة به وجهان. 
7 5 لام هاه 3 ا ا 5 3 3 0 
مسألة: إذا تزوجت فى العدة» وولدت قبل نصف سنةٍ منذ تزوجت» وقبل 
اق e r tk‏ ل 
أربع سنينَ منذ بانت من الأول؛ فهو لهء وإن كان لنصفي سن فأكثرَ منذ 
e‏ شاع 7 Ke a‏ ت 
زوجت » وبعد أربع سنينَ من فرقة الاول؛ فهو للثاني . 


5١ مع‎ Xz 
مك‎ KS 3 


)١(‏ قوله: (أربع) سقط من (ظ). 


كتَابُ اللّقان - فَضل: وَمَن امتَرَفَ بوَطء أَمَتِهِ 2 03 


رفصّل) 


(وَمَنِ اعرف ل امو في الْمَرْج أو دُونَهُ)؛ صارث فراشًا له (فَإِدًا 
الي ا ا لكوي مجان E E "12 E‏ 
في ابن رمه © ولرل عت «لا تأتيني وليدةٌ يَعبَرِفُ سيِّدُها آنه ألمَّ بها ؛ إلا 
لْحَفْتٌ به ولدّعها » فَأَنْزِلُوا بعد ذلك أو ائْرُكوا» رواه الشَّافعِنُء عن مالِكِء عن 
ابن شهاب» عن سالم بنِ عبد الله» عن أبيهء نڪ وقياسًا على 
التُكاح . 


(V) (0 


فراشًا خت يق بولدعا» فإذا أق نه 
صارت قراشاء و لأر لاه با ذلك » لاما لو عات د اقا بالط 
لسبارك اقا اا اا 

وجّوابه : بأنّ الملّكَ لا يتعلّق به تحريمٌ المصاهَرّة» ولا يَنَْقِدُ في محل 
يَحرّم الوطءٌ فيه؛ كالمجوسيّة وذواتِ محارمه. 

فلو وَطتها في الدَبّر؛ لم تَصِرْ فِراشًا في الأَشْهّرِ؛ لأنه ليس بمتصوصض 


وقال انو د تديير 


00 في (م): له ستة. 

(۲) ينظر: الفروع ۲۱۸/۹ . 

() أي حديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»» أخرجه البخاري »)٠٠٠١۳(‏ ومسلم .)٠٤١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه مالك (۲/ »)۷٤١‏ وعنه الشافعي في الملحق بالأم (۷/ »)۲٤٢‏ والطحاوي في معاني 
الآثار .)٤۷۲١(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠١١۷٤(‏ وصحح ابن كثير إسناده في مسند الفاروق 
۲ والألباني في الإرواء ۷/ .۹١‏ وروي عن عمر طا من وجوه أخرى . 

٠٠١/١۷ ينظر: المبسوط‎ )٥( 

(6) في (م): لا يصير. 

(۷) في (م): بها. 

(۸) في (م): كالزوجية. 


El o‏ شع تن ن 


عليه» ولا في معناه. 

(وَإِنَ اذَّعَى الْعَذْلَ)؛ أن كلّ حكم تعلق بالوطء؛ لم يُعتَبَرٌ فيه الإنزال: 
فوجَبَ آلا يعر هنا؛ كسائر الأحكام» و حر 
قال أبعي الولد يكون من الرّيح” "أ قال ابن عَقِيلٍ : وهلا اند يدن على أنه 
لم ينل في المَرْج؛ لاله لا ريح سا إلبها إا راتا اله والك بكرن بعد 
إتؤاله فان با > قال" : وهذا من أحمد عِلْمّ عظيم. 

(إلا أن يَدّعِيَ الاسِْبْرَاة)؛ لأنّه دليلٌ على براءة الرّجم» والقول قولّه في 
حصوله؛ لاله أمرٌ في لا يُمكِنٌ الاطَلاعٌ عليه إلا بعْسر”" ومشْفَّة. 

(وَهَلَ يَحْلِت؟ عَلَى وجهين)» كذا في «المحرّر) واالفروع»: 

أحدهما : لا يَحلِفُ؛ لأ من قبل قَولّه في الِاسْيبراء؛ قل بغر یمین ؛ 


عو ه 


كنا لى اذعت المرأة النفاة عدتها, 

والثّانيء وهو الأَشْهّرٌء وجَرّمَ به في «الوجيز»: يُسِتَحْلَفُ؛ للخبر*› 
ولأذ الاشدر كر سق مدو أن با الستر قن 

وال ا الحْسَين : أو يرق القافة» نقله الفضل ١‏ و55" أحمد عن 
الى »> واد بن عباس O O O‏ 


حِينَئِذٍ لا يَنْتَفِي عنه بلعان» ولا غیره» 


0 


(۱) ينظر: الفروع ۲۲٠/۹‏ . 

(۲) في (م): وقال. 

(۳) في (م): لعسر. 

() في (م): القول. 

(5) مراده كما في الشرح الكبير 587/7 : ما أخرجه البخاري (5507)» ومسلم »)۱۷١١(‏ من 
حديث ابن عباس وا : «اليمين على المدعى عليه» . 

0 عينظو: الفروع 71/4 . 

(۷) في الفروع :75١/9‏ وذكره. 

(۸) لم نقف عليه. 

(9) أخرجه عبد الرزاق »)١7075(‏ عن زياد بن أبي زياد قال: انتفى ابن عباس ويا من ولد له» = 


كتَابُ اللَّعَانِ - فَضْلُ وَمَنِ اغْتَرَفَ بِوَطءٍ أَمَتِهِ 3 لد 


ذف «الانتصار): : ينتقي بالقافة» لا بِدَعْوَى الاسَتبراء. 

ول عع يدنه الرلد إذا ماف والكلته القافة واف اتر" . 

وعُلِمَ مما سَبَقَّ: أنه إذا مَلَكَها؛ لا تصيرٌ فِراشًا به؛ لِأنّه قد يَقصٌد بملكها 
التّمول» والتّجارةَ» والخدمةء فلم يتعيّنْ لإرادة”" الوطء. 

وإِنْ أت بولدء ولم يَعتَرِف به ؛ لم يَلْحَقْهُ تَسَبْهِ؛ لاه لم يُولَدْ على 
فراشه, 

قال في «الفروع»: ويتوجّه التمالٌ في م راد للسرى غادة أنها فضي 
فراشًا بالملك» وقاله بعض متأخري المالكيّة”* ؛ لِقصّة عبد" بن رَمْعَةَ 
واحْتِياطًا للنّسَبٍ. 

فرعٌ: إذا اسْتَلْحَقَ ولدًا؛ ففي لُحوقٍ ما بعدّه بدون إقرار بِآحَرَّءِ وجهان”", 
وتفبوطة قال على ال ل لوث فا 

َون ا 


یر 5 


قا اؤ َعهَا بعد اغراف بوظتهاء أئث يولي" لِدُون سه أشْهْر؛ 


= فدعا له ابن كلدة القائف. فقال له: أما إنه ولده» فادعاه ابن عباس. وإسناده صحيح. 
020 3 ابن أبي شيبة »)2١74944(‏ والبيهقي في الكبرى ,»)5١774(‏ عن حميد» عن أنس 
3 #ندء «أنه شك في ابن ¿ له؛ فدعا القافة)» وصححه ابن القيم في الطرق الحكمية A‏ 

ا البيهقى فى الكبرى ,»)7١779(‏ عن حميد» عن بعض ولد أنس بن مالك» أن أنسًا 
كيك في خمل جار لاه فقال: «إن مت فادعوا له القافة». 

(0) ينظر: الفروع ۲۲۰/۹ . 

(۳) في (م): الإرادة. 

)٤(‏ قوله: (به) سقط من (م). 

(5) ينظر: الفروع 7/9١؟7.‏ 

(5) في (م): عبد الله. 

(0) في (م): آخر وجهًا. 

(4) ينظر: الفروع 71717/8. 

(9) في (م): به. 


ا الُبدع شرح المُقنع 


َهُوَ وََده؛ لأنّها حَمَلَتْ به وهي فراشنٌ؛ لأ 
(وَالبَيعُ بَاطِلَ)؛ لأنّها صارّث آم وَلَدِ. 

مویق إن لم ا ات ب لأكتر ون ب أشيره قاكي المذتري 
أله يله أئ: من البائع ؛ RT‏ لله زج م م وهو الوط 
ولم يُوجَدٌ ما يُعارضه ولا يَمِنَعْه فتعِّنَ إحالةٌ الحكم عليه (سَوَاءٌ َا الْبَائِعُ 
او لَمْ يَدَعِهِ)؛ آذ الترجت لالبعافه انها لى اک به ماک فى اكات 
لَلَحِقّ به» وانتقالٌ الملّك عنه لم يتجدَّدْ به شيءٌ» وحكاه في «الفروع» قولًا . 

وقِبلَ: يُرى القافة» نقله صالخ وحنبل. 

وتَقّل الفضل: هو لهء قلتٌ: في نفسه منهء قال: القافة" . 

إن اغى كل مهما أله لان والبشدرى من بالرطء الخدت 
كذلك . 

اب ني مِنْ سِئَّة أَشْهُر؛ لَمْ يَلْحَفْهُ نَسَبْهُ) ؛ 
لوجود مدّة الحمل بعد الِاسْتبراء مع قيام الدّليل» فلو أَنَتْ به لأقلّ من سنَةٍ 
0 مشاه تبراءٌ غيرٌ صحيح . 

كنك إن لم مُنترأء ولم بور المشتري مء لا 
قبل دَعْوَى غيره له إلا بإقرار من المشتري . 

(فَأَمّا إِنْ ن لَمْ يَكْنٍ الْبَنُِ أمرَ بوَظيِهَا قَبْلَ بَيْعَاء ا ا الول بكال): 
سواءٌ وَلَدَنْه لسنَّةِ أشهر» أو لأقلّ منها ل ال 


)١(‏ في (م): بسببه. 
(۲) ينظر: الفروع 7/9١؟7.‏ 
(۳) في (م): وأتت 
)٤(‏ في (م): فإن. 


كتَابُ اللّقان - فَضل: وَمَن اعرف بوَطء أَمَتِهِ 2 0 


ے 


يتَفَِا عَلَيْ)؛ أي : على الولد آنه ابن للبائم؛ (فَيَلْحَفُهُ تَسَبُْ)؛ لان الحقّ 
ا 

(وَإِنَ اذَّعَاهُ الْبَائِعٌ» َم يُصَدَ يُصَدُقهُ الْمُشْتَري؛ فو کید ا ولا يقل 
قول البائع في الإيلاد؛ أن الملك انتقل إلى المشْتَرِي في الظاهرء فلا يُبَل 
قول الباء ئع فیما يطل حقّه؛ كما لو باعَ عبدّاء تم أقرّ أنه كان أغتقّه. 

Ss‏ يَلْحَقَهُ نَسَبْهُ مَعَ كَوْنِهِ عَيْدَا TI‏ له و أن 
يكون ولد الواحد مملوكا لاک كر لد الأمة الو رجة: 

led Uva Nh 
, المشتري» فلو ا كان اوو اخ رات عمد‎ 

60 م‎ (o), 

وقال الشّحٌ تفي الدّين فيما إذا ادّعى البائع نه ما باع حتَّى استبرا» 
وحلّف المشتري أنه ما وَطِتَهاء فقال: إن الث بد بعل الا ا کی عن مذ 
ادير فيل 30:2 اتكل للدي بولك a‏ فى انهاه قير 
ظاهِر كلام أحمدّ. 

وقيا : يَنتَفِي الس اختاره القاضي ذ في «المجرّداء وابن عَقَيلٍ» 
وأبو الحَطّاب. 

وهل يَحتاح إلى اليمين على الاستبراء؟ فيه وججهان. 

(يَإذًا وَطيع المشترن مخ ا يلك له عا ول فة وات رانك 


E 
۹ 


)١(‏ في (م): البائع. 

)002 في (م) : فتقته: 

(9) في (م): أنه . 

(4) في (م): فيه. 

(5) ينظر: الفروع ۲۲۲/۹ . 

() قوله: (لا) سقط من (م)» والمثبت من النسخ الخطية للمقنع . 


El <‏ شن نع 


ِنْهُ؛ لَمْ يَلْحَفْهُ نَسَبْه2'1)؛ لِأنّه لا يَستَيْدٌُ إلى ملكِء ولا اعتقادٍ إباحة» وعليه 
مهرٌ المثل إن أَكْرَمَها على الوطء؛ لِأنَّ الضَّمانَ يَسْتَوِي فيه المكلّفٌ وغيره. 
اه نبعية”؟ السب للآاب”© إجماعا) ها لم بف منه» فولد فرش 
من عير فرشي فُرَشِينٌ » ولا عَكْسَ. 
وتبعية”*© حرّية ورق للأمٌ» إلا من عُذْرِء للعيب أو غُرور. 


ويتّبع خيرهما ديناء و الشَّيحُ ةة هن الدين: ويتبع ما أكل أبواهة أو 
أحدهما . 


e 


وفي «عيون المسائل»: الم لو غا و وهو ولد الآمة ة المعلّق 
عِنْقّها بمجيئه عبدّاء وفيه شية. 

اتل 

الأولى: ولد الرّاني لا يَلحَقّ به وإن اغْترّف به» نص عليه . 


3 


واختار" الشَّبحُ تق الدّين: أنه إذا اسْتَلْحَقَ ولدّه من الرّنى» ولا فراش؛ 


)١(‏ قوله: (وإذا وطئ المجنون. . .) إلى هنا مكانه بياض في (ظ) إلى مقدار لوحتين. 

(۲) في (م): تبعه. 

(۳) في (م): للآية. 

(4) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع .۷١/۲‏ 

(5) في (م): ويتبعه. 

000 كذا في النسخ الخطية» والذي ف في الفروع 49 : (وقاله) أي قوله : (ويتبع خيرهما ديئًا) 
وهي في مجموع الفتاوى 7177/77 . 

(۷) في (م): حر 

(۸) ينظر: مسائل ابن منصور ۳۷۰۸/۷ مسائل صالح ۱١/۲‏ . 

(9) في (م): واختاره. 

. ۱۱۲/۳۲ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


ڪتابُ اللّعَانِ : قشل وَمَن اعرف بِوَطءٍِ أَمَتِهِ 2 


وفي «الانتصار»: يَسوعٌ فيه الِاجْتِهادُ وذَّكَرّه ابن اللَبّان عن الحسن» 
وابن يرين › وعروة» والنخعيٌ » وإسحاق. 

وفي e‏ وذكر أب يعلى الي له 

الكاقية» ]ذا ولد ا ةَ له ولغيره» م اه كيه وإن كان هيدا 


بخلافي أمَةٍ أحدٍ أَبَوَيهِ 
وفى اَم رَوجَته بإذيها ؛ روايتان 


ومن خلا بزوجته الكتابيّة» وهو مسلمٌ صائم”'"'. ثم طلّق قبل الدُخول؛ 
فولدث من يُمكِنٌ أنه منه؛ لَحِقّه على الأصحٌ. 

الثالثة: إذا زوّج”" أمةٌ من صغير ليود ليله ل تزتها سما قات 
بولدٍ مِن وطئه؛ لم يلحق”" نسبه به» ولا بالرّوج» وذكر ابن أبي موسى: لا 


2 


E‏ يُعتقه» قال: لِأنّه وإن لم يَلحَقْه نسبّه؛ فهو منه. 


ار 


وإن ا* شترى أمةٌ فوَطِتّها قبل استبرائها > فأتث بولدٍ لأقل من سِنَّةِ أشهُر؛ لج 
lC‏ وکر ابن ایی موسى: ا واه أن الماءَ يزيد في 


السّمع والبصر. 


کات ا 8 A‏ 


العدّد جمع عِذَةٍ بكسر العين فيهماء وهى ما تعده من أيام أقرائها 
وحَمْلهاء أو أربعة أَشْهُرٍ وعَشْرٍ ليالٍء قال ابن فارسٍ» والجوهري 636 .: عة 


اا آياءا" اها والغرآة اة 
ا )۳( 

وهي في الشرع: اسم لمذة معلوفة» تربص فيها' " المرأة؛ لِتَعرِف براءةً 
ر . م وو 3 <( 
رحجمها» وذلك يَحصّل بوضع حمل » او مضي أقراءِ» اواو . 

فلق e‏ ا : 5 ا ان وال 2 
نيهن عة فرع [البعسر: en‏ ل ين بي الي حِضٍ من ليو 07 
Ar A <‏ <« 


يدن تة أَثْمُْرٍ الس كر يصن ووت الكمال مهن أن سنن 


کا ت چ و 


> 


€ 


دك ل وی ب ٠‏ م امل ای ا کا ي ي و 0 
[الشلاق: 4]» وَالَدنَ يتوفون و ويذرون أزواجا ردصن بأَنفْسهنَّ أزيعة اشر 


ا ا . 

والأحاديث شهيرةٌ في ذلك» والمعتى يَشْهَدُ له؛ لن رحم المرأة ربّما كان 
ا بماء شخص» وتميية”” اأنساب مطلوت ت لطر ا والح 
طريقٌ إليه 

(كُلَ امْرَةٍ كَارَقَهَا رَوْجهَا في الْحَيَاةٍ بل المسِيسٍ)» وهو اللَّمْسٌ باليّده ثم 


9 ؛ينظر: الصحاح ۲ . مجمل اللغة ٦١۲/١‏ . 

(۲) قوله: (أيام) سقط من (م). 

(۳) في (م): فيه. 

(4) في (م): الشهر. 

(5) في (م): فيهما. 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .4١٠‏ الإقناع في مسائل الإجماع ٤٤/١‏ . 
(0) في (م): وتميز. 


E x‏ شعت تن 


SS 
إججماعًا'"؛ لقوله تعالى: يا اين ءامنا إا كحنم لمكت الآية‎ 
وب ولأ العدّة إِنَّما وَجَبَتْ في الأصل لبراءة الرّجم.‎ 9006 

وكذا إذا كان بعدّهاء والرّوجُ ممن لا يُولّدُ لِمْله. 


(وَإنْ اد بها) ت افا ل «عمد الأدلّة» 2 مُطَاوعَةٌ): مع عليه 
بها ؛ (فَعَلَيْهَا الْعِدَه سَوَاءٌ گان بهِمَا أَؤْ بِأَحَدِهِمَا مَانِعٌ مِنَ الوَظء)ء شرعيًا كان 
أ حقيقيًا ؛ (كَالْإِحْرَام وَالصّيَام وَالْحَيْضِء وَالتّفَاسِء وَالْمَرَضِء وَالْجَبٌ 
الف أو لَمْ پک لما ررس أحمد والاثرغ» عن زرارة ہی أؤقى »+ قال: 
الفتى الخلفك ال اشندوة: 151 TG‏ مناه فعن قكية 
اله و جه ا و و اشْتَهَرت ولم کرم فكافت 
كالإجماع» وضكّف أحمدٌ ما رُوِيَ خلاقّه» ولأنّه عَفْدٌ على المنافع» فالتَّمْكينُ 
منه يجري مَجْرَى الاستيفاء في الأحكام؛ كَعَقْدٍ الإجارة» والآيةٌ مخصوصة 
با 0 


3 gx 55 ر ۰ عله 8 م كه‎ 2 6 aot 
ولا فرق بَينَ أن يَخلوٌ بها مع المانع حقيقيا كان؛ كالجبء أو شرعيا؛‎ 


(1) في (م): اللمس. 

(۲) ينظر: مراتب الإجماع ص 76. 

وان م لأ 

003 قرله» ا مرخ لام 

(5) زيد في (م): أبي . 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)1١415(‏ وسعيد بن منصور (00777 وابن أبي شيبة »)١15790(‏ 
والطساري فى كن لقنا 0 5 الوت ف الكبري 147 164 وفان را 
مرسل؛ زرارة لم يدركهم). 

)¥( في (م) : وهي . 

(۸) في (م): ذكرنا. 


وكات ا 2 oo‏ 


كالصّومء أو مع د41 لان الحكمَ هيا تعد على الخلُوة التي هى“ 
مظنة الإصابة». دون حقيقتها : 

وعنه: لا يَكمْلٌ الصداق مع وجود المانع» فكذا يُخرّجِ في العدَّة. 

وعنه: أل صَومَ رمَضان يَمتَمُ كمال الصّداق مع الكلوة» وهذا يذل على 
أنَّ المانِع متى كان متأكّدًا ؛ كالإحرام؛ مَنَعَ كمال الصداق» ولم جب العِدَّةُ. 

فلو لا بهاء واختلفا في المسيس ؛ بل قول من يدعي الوطءَ؛ احْتِياطًا 
للاأبضاع»› رارت إلى حال الخلوة: وقل : ل فول المدكن. 

وان انكر وكلأها ؛ اعتدَّتُ كالموظوءق وقِيلَ: إِنْ صدَقَنّه؛ فلها حكمٌ 
المدخول بها مُطلَقًاء إلا في جلها لمطلّقها”” ثلانّاء أو في الرّنىء فإنَّهما 
يُجلّدان فَقَط . 


ع 


(إلا ألا يَعْلَّم بها؛ كَالْأَعْمَى وَالطَمْلِء فاا عِدَهَ عَلَيْهَااء ولا يَكمُل 
دايا لآن الط لا تى 

وکا إن كانت صدا RT‏ از قوز تطاوماء ركه 
احا رات اا 

فرع: : إذا تحمَّلتُ ماءَ رجل» أ َبَّلَّهاء أو لَمَسَّهاءٍ فوَجهانء فال 
ابنُ حَمُدانَ: إِنْ كان ماءٌ رَوجها اعْتَدَّتْء وإلّا فلا. 

ولو رطمت في الذّبّر؛ اعْتدَّتُ. 

(وَالْمُعْتَدَاتُ عَلَى سِئَّةِ أضرّبٍ)؛ وسيأتي الكلام عليهنٌ» ولم يَجعَل 


)١(‏ في (ظ): خدمه. 

(0) قوله: (هي) سقط من (م). 
(۳) في (م): لطلاقها. 

(4) في (م): ولا. 

(5) في (م): تحقيق. 


| 5ك 


الآيساتِ من المحيض ضصَربًاء واللّائي لم يَحضِنْ ضربًا“؛ لاستواء”" عِدَّيِهما. 


(إِخْدَامُنَ : ولات الْأَخْمَّالِء أَجَلَهُنَّ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)» بغير خلافي”” 
لاقي ار إِمَاءَء مِنْ قُرْقَةٍ الْحَيَاةِ أو المّمَاتِ) إلا ما زوق عن 


م عه 


ابن عاس » وعن علي مِنْ وجو مُنقَطع أنّها عند أظول الْأَجَلَينِ 
وقاله أبو السّنابل بن بَعْككٍ في حياة النَبِيَ بيا فردٌ عليه ال بي وله 


وروي عن ابن عباس أنه رَجَعّ إلى قول الجماعة” “ وآية الحَمْل متأخّرةٌ عن 
آيةٍ الأَشْهّرء قال ابن مسعوو: «من" شاء باهَلْتُهء أو لَاعَنْتُهِ : أن الآية التي 


عب سن حت کے سح عر 


5 5 2 چ a‏ کہ ھت 
في سوره التيناء القصرّى مولت الْكَمَالٍ لين أن يضعن لمن 4 [الظلاق: 5] 
نزلث بعد آيةٍ البقرة واي يوقن منَكم... 4 الآية البَقوّة: :]2 نفد 


)١(‏ قوله: (ضربًا) سقط من (م). 

(۲) في (م): بالاستواء. 

(۳) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 297 الإقناع في مسائل الإجماع 0/۲. 

(5) أخرجه البخاري (4404)»: ومسلم :)١580(‏ من ضمن خبر أبي السنابل الذي أشار إليه 
المصنف. 

(5) أخرجه سعيد بن منصور »)١915(‏ وابن أبي شيبة »)۱۷٠٠١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(15414)» عن مسلم بن صبيح» عن علي طا أنه كان يقول: «الحامل المتوفى عنها 
زوجها تعتد بآخر الآجلين»» قال الذهبي في المهذب e :50171١/5‏ وأخرجه 
سعيد بن منصور »)٠١١۷(‏ والشافعي في الملحق بالآم (۷/ 187)ء وابن أبي شيبة 
.)»2372١(‏ عن الشعبي» عن علي» رمعا ای عن علخ متك د وصحح الحافظ في 

لفتح ٤۷٤/٩‏ بعض أسانيده . 

(0) في (م): وقال. 

(۷) أخرجه البخاري »)۳۹۹١(‏ ومسلم »)۱٤۸٤(‏ من حديث سبيعة بنت الحارث الأسلمية وهنا . 

(6) لم نقف عليه قال الحافظ في الفتح ٤١٤/۹‏ : (يقال: إنه رجع عنه» ويقويه أن المنقول عن 

أتباعه وفاق الجماعة في ذلك). 


\ 


ع 


()4) في (م): ومن. 
ا وسعید بن منصور »)۱١۱۲(‏ وأبو داود (۲۳۰۷)» 
بن ماجه (۳۰ °( والبيهقي ذ في الكبرى »)۱١٥٤۷٤(‏ عن مسروق» عن ابن مسعود ذه . 00 


كتَابُ الْعِدَدٍ 2 oV‏ 


والخاص مُقدّمٌ على العام ولآنها عة حامل“ فَنقَضو عذتها وض ضعه؟ 
كالمطلّقة؛ إذ الوَضْعٌ أدلٌ الأشياء على براءتها. 

5 ا 2 5 5 ص ت 3 eê O)‏ 

فلو ظهّرَ بعضه؛ فهي في عدتِها حتى ينفصل ' باقيه. 

وإ كانا اثتين أو أكثر؛ لم تَنقَض عدَتها إلا بِوَضع الآخر. 

وعنه: بالأوّلء ذَكَرَها ابنُ أبي موسى» وقاله أبو قِلابِةَ وعكرمة» ولكِنٌ لا 
تتزوّحٌ حنَّى تَضَعّ الآخَرَ منهماء وهذا شاد مُخالِتٌ لظاهر الكتاب وقَولٍ أهل 
العلم» والمعْتى. 

واحتجّ القاضي والأَرَّجِِنُ : بأن أوَّلَ النّفاس من الأوّل وآخره منه؛ بان 
أحكامً الولادة تتعلّق بأحدٍ الولدَين؛ لِأنَّ انقطاعَ الرّجعة وانْقِضاء العدّة تتعلّق 
بأحدهماء لا بكلّ واحدٍ منهماء كذلك مده التفاس» وفيه نظر . 

ola 0‏ يك 8 ب ا e‏ 2 8 اس 4ك نت م 

فلو وَضعت واحدا وشكت في آخر؛ لم تنقض عدتها حتى تزول الريبة. 

(وَالْحَمْلٌ الذي تَنْقَضِي به العِدَّةُ): ما(" تصيرٌ به أمَّ ولدٍ» وهو (مَا يَتبَيّنُ 
فو وين حَلْوٍ الإِنْسَانِ)؛ كالرّأس واليد والرّجلء فتَنقَضِي به العدَةٌ 
إجماعاء حكاه ابن المنذِر””؛ لأته عُلِمَ أنه حمل فيدحل في عُموم النّصّ. 

الثاني: أَلْقَثْ مُضْعْةٌ لم يَتبَيّنْ فيها شيءٌ من الخلقة» فشَّهِدَ ثقاتٌ من 

ON EL 


القوابل أن فيه صورة خفية 
لا بين فيا“ شَيْءٌ مِنْ َلك كَذَكَرَ يِقَاتْ مِنَ 


$ 


7 
E ا‎ 


(تَإن وَضَعَتَ 


= قال الألباني في صحيح أبي داود 7/ 170: (إسناده صحيح على شرط الشيخين)» وبنحوه في 
البخاري »)541١ »٤٥۳۲(‏ دون ذكر الملاعنة المباهلة. 

. في (م): تنفصل‎ )١( 

(۲) في (م): وما. 

(۳) ينظر: الإشراف 0/ 707. 

(5) قوله: (لا يتبين فيها) مكانه بياض في (ظ). 


8# الُبدع شرح المُقنع 


عت 
َو و - RS‏ تعطق 


النسَاءِ : أنه مُبْتَدَأْ حَلْقٍ أدهي ؛ هل تَنْقَضِي به العِدَّة؟ عَلَى رِوَايئَيْنِ)» هذا هو 
الثَالِك: وفيه روايتان: 

إخداهما : تنقَضِي» وَجَرّمَ به في «الوجیز» وغيره؛ كما لو تَصوّر. 

والثّانية: لاء قدّمها في «الكافي»» وذكر أنّها المنصوصٌء وهي اختيارٌ 
أبي بكر ؛ لِأنّه لم يَصِرْ ولدّاء أشبة العلَقّة. 

الرّابعة: أَلْقَتْ نطفة أو دما لا تَدْرِي هل هو ما يلق منه آدَمِينٌ أو لا؛ 
فهذا لا يتعلّقُ به شي من الأحكام؛ لِأنّه لم يعبت ام لان OER‏ ا 

الخامسة: إذا وَضَعَتْ مُضْعَةَ لا صورة فيهاء ولم تشهد القوابل أنه“ 
بدا حَْقٍ آدِيٌ ؛ لم تنقضٍ» ولا تَقَضِي بما قَيْلَ المضغة: لا نَعلَمُ فيه خجلاقًا 
إلا الحسنء قال: إذا عُلِمَ أنه حمل الْقَضَّتْ بهء وفيه العُرّة. 

(وَإِنْ أت بِوَلَدٍ لا يلحقه”" سيه rS‏ رز قود 
عَقَلِ» وق اک به لرن ا بيط من 2 عليها ؛ (لم تنه تَنْقَض عِدَّتَهَا بو)» 
لفل وينأ» [السبه ا gp E Bm‏ 
مَّوتِهء فعلى هذا : تعتدٌ بالأشهر . 

(وَعَنْهُ: تَنْقَضِي بو)؛ لاله حمل» فيَدخُلُ في عموم النّصٌّء (وَفِيهِ بعد 
و ا لقسداء العدة ا أن يكونَ حمل المفارق» وهذا 


)١(‏ قوله: (ما) سقط من (م). 

(0) في (م): أنّها. 

(۳) زيد في (م): فيه. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۹٥۷ /٤‏ . 
)2 في (م) : فلا تعتد. 

(5) قوله: (ووجهه) سقط من (م). 


كتَابْ الْعِنَدٍ 3 كه 


کا 24 1 ع )١(‏ م ا ا 
لیس حملا منه ضرورة أنه لا د دسبه . 


5 و 0 


ا مر خا َو د 

وفيا : ا تقض به العدة» ولا يلحقه» وفيه نظر . 

مه عفاي الام وا lf (Dis gee‏ و ا ديقي 
(وأقل مدة الحمل : ستة أشهر). وفاقا ؛ لِمَا روى الاثرم والبَيهَقَيُء» عن 


أبي الأسود: «أنّه رقع إلى عمرٌ: أن امراة ولدث لسكّة أشهر» فَهمٌ عَمَرٌ 
برَجُمهاء فقال له عليٌ: ليس لك ذلكء قال الله تعالى: ولات رضن 


سح و ضر ا ا ن م ر 


نعاض نقد رو .ال و 8 

آولدهن حولت كاملينِ © زر ة”:: ٣مم]»‏ وقال: #ومله وفصلله. ثللثون شرا 
0 . سق عؤاعر کل ي ب ا e‏ و 

[الأحقاف: هلع فححولان وستة أشهر ثلاثون شهرًاء لا رجم عليها» فخلى عمر 

لها وتال اين عاتن كللت روا 2 


کے نر 2 ل مامه fed FF)‏ 
وذكر اين ية :أن عبد الملك ب روان ولد لستة أشهر. 


)١(‏ في (م): أن. 

(۲) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص »1١91١/”‏ الجامع لمسائل المدونة 8/ 2٠١97‏ 
الإقناع للماوردي ص ۲۹» الكافي 7/ 184 . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)۱۳٤٤٤(‏ والبيهقى فى الكبرى »)١55149(‏ عن أبى الأسود الديلىء 
وهذا منقطع كما أشار الذهبى فى المهذب 5/ .”“٠540‏ وأخرجه سعيد بن منصور 2)7١15(‏ 
عن الحسن عن عمر مرسلا. 

(:) أخرجه عبد الرزاق »)١7147(‏ وابن شبة في تاريخ المدينة (۳/ /ا91)» والطبري في التفسير 
»)٠/9‏ عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف» وذكر القصة بين عثمان وابن عباس 
بنحو قصة عمر وز . وإسناده صحيح. وأخرجه سعيد بن منصور عند البيهقي في الكبرى 
(4:هه١كد)‏ والطحاوي فى مشكل الاثار (۷/ 4۲( والحاكم ”7 عن عكرمة» عن 
ابن عباس وكيا بنحوه. إسناده صحيح. وروي عنه من وجوه أخرى . 

)2 ينظر : المعارف ص 2.084 لكن فيه: أنه عبد الله بن مروان» وذكره ابن الجوزي في تلقيح 


ليده 1 المُبدع شرح المُقنع 


التي عققة) أذيره لان عالت اللساء كذلك تحيلة يعدا أده 
و سس ك 1 
وا ازبخ ب فى ظاهر المذعب» وقاله أكر العلماء» لأن ما 


لا ص فيه برجم فيه إلى الوجود» وقد وجد أربع سبي » و الدارفظة 
عن الوليد بن مسلمء ل غ" حديث غافشة» قالث+ ولا 


تَرِيدٌ المرأةٌ في حَمْلِها على سنتين»٠ ١‏ فقال : سبجان الله من قول هذا؟! هذه 
جار ارا ميك ي عَجلذن افوا صِدَّقٍ ورّوجها ا صِدَقٍ عل 


عو ماه 


نه أنظن في ان عَشْرَة ست" '. وقال الشَّافِعِينُ : بَقِيَ محمد بن عَجَلانَ في 


عي 


بطن أمّه ربع سين" وال عمد : نساءُ بني عَجَلانَ تحمل اربع سِنينَ E‏ 
وإذا تقزر وجوده وَجَبَ أن يُحكمَ به» ولا ياد عليه لِعدَّم وجوده. 


و ع الل 


(وعَنه: ستتان)» اختاره أبو بكر وغيره» وقدمه في «الرّعاية»؛ لما رَوَى 
ر 5 د قالّت: قال شه زی 
الدَارقطنيْ بإسْنادٍ جي عن جميلة بنتِ سعدء قالّث: قالْث عائشة: «لا تَزِيدٌ 


للك في (م) : وأكتره: 

فق في (م) : وروی . 

غ252 أخرجه سعيد بن منصور c(YVV)‏ وأحمد في مسائل حرب )۲/ 0۸°(« والطبري في 
التفسير فك 36 والدارقطني »)۳۸۷٤(‏ والبيهقي ذ فى الكبرى «(\o00۲)‏ وابن حزم 
)۰ )ل عن جميلة بنت سعد عنها. وحمل ا ا مدرو ا قبول 
الأخبار للبلخى .۸٠ /١‏ ميزان الاعتدال ٠٠٠٥/٤‏ 

(5) أخرجه الدارقطني (۳۸۷۷). والبيهقي في الكبرى »)٠١١١١(‏ وإسناده صحيح كما قال 
الآلباني في الإرواء ۱۸۹/۷ . 

(۷) ينظر: بحر المذهب للرويانى /١١‏ 45”» البيان .١"/1١١‏ 

(۸) ينظر: مسائل ابن منصور /٤‏ ۸٥٥٠ء‏ المغنى ۱۲۱/۸ . 


كتَابُ الْعِدَدٍ ع 0:١‏ 


لمرأة فو في الحَمْل على سنتّينٍ» رواء'' سعيدٌ والبَِمَقَيُ» وقد أنكرّه مالك . 

TG 6‏ ال سيا م 

من الل وهو أن حه بعد لمات يراد أنكته وط ها لحديف 
ابن مسعودٍ طن ه: أن النبي بي قال : «إنَّ أحدكم يُجمَم حَلقُه في بطن أمه 
أربعين يومًا نطف ثم يكون”*؟ علقةً مِئْلَ ذلك» نم يكونُ مَضغة مل ذلك:20. 
ولا شك أن العِدَّةَ لا تََقَضِي بما دُونَ المضغة» فوَجَبَ أن يكونّ بعد التَّمانينَ 
فأمّا بعد" أربعة أشهر فلّيس فيه إِشْكالء وقِيلَ: بل ثمانون ولَحْطّتانء وهو 


$ 


2 ا 


6 الا الف 7 و يرو شاع ع فو 
إذن مضغة غير مصوّرء ويصور بعد أربعة أشهر . 


C١‏ ك2 


KE:‏ مت 


(۲) تقدم ۸/ ٠٤١‏ حاشية (5). 

(۳) قوله: (يومًا منذ) سقط من (م). 

(:) قوله: (قال) سقطت من (ظ). 

)٥(‏ في (م): تكون. 

(5) أخرجه البخاري (۳۲۰۸)» تعد (). إلا أن ذكر النطفة وقع عند البخاري (20918 
ومسلم (0 من حديث أنس دنه بمعناه. 

)¥ قوله: (بعد) سقط من (م). 


o۲‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 
(الثَانِي : الْمْتَوَقَى عَنْهَا رَوْجُهًا)» ما لم تكن حايلاء (وعِدنها أَربَعَةٌ اشر 
م إن كانت E‏ بالإجماع"» فا اة الان وقول ال كلد : دلا 


ع هم و 


بحل لامرأة تومن بان واليوم الآخر أن تُحدٌ على ميت فوق ثلا إلا على 
زوج أربعة أشْهُرٍ وعَشْرًا ا ا ولا شك أن 
البو مُقدّمٌ قبل اللّيلة لا يُجِزِتُها لار ة أَشْهُرٍ وعشرةٌ آي 4 سوا كان 
باِغة أو غير بِالِعْوَء ولا يُعتبّرٌ وجودٌ الحيض في عدَّةٍ الوفاة في قول عامّتِهم . 

والعشرٌ المعتَبّرةٌ فيها هي : عَشْرٌ ليالٍ بأيّامهاء وقاله الأكثر. 

وقال الأَوْزاعِيٌ : ححا ار أن العَشْرَ تُستَعْمَلَ في 
اللّيالي دون الأيّامء واج كقانت الأيّام اللاتي د ألا اللّيالي عا 

بحرانه ]د لكك ی ا قق لاوا على الا 
بطل لفظ اللبالي وتريد اللبالي بأيامهاء لقوله تغالى لزكريا: اتاک 
لا كم أت قدت لال سيك ر معن ني عا ناميا لت له تعالى > 


ع عرص ميم سر 


20 ايك آلا دك لاس تة آي وإ رم4 [آل عِمرَّان: ]٤١‏ يريد بلياليهاء ولو 
)١(‏ هنا انتهى بياض المتن الذي بسبب التصوير من (ظ) . 

() ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٠۹١‏ مراتب الإجماع ص ۷۷. 
(۳) أخرجه البخاري (١۱۲۸)ء‏ ومسلم »)۱٤۸١(‏ من حديث أم حبيبة 
(4) قوله: (عشر) سقط من (م). 

(5) في (م): يجب. 

(0) في (ظ): الاتو 

(۷) في (ظ): تقلب. 

(۸) كذا في النسخ الخطية» وصوابه: (تطلق). 

(9) في (م): وتزيد. 


كتَابْ الْعِدَدٍ - فَضْلٌ الذَانِي الْمْتَوَفّى عَنْهَا رَوْحْهَا 2 5 


نَذَرَ اغيكاف العَشْرٍ الأخير مِنْ رَمَضانَ؛ لَزِمّهِ اللّيالي والأيَّام. 
د كانت أمة)+ لأن الصخابة اموا على أن عد 

وقال ابن سِيرِينَ: ما أرى عدَّةَ الأمّة إلا كالحرّة» إلا أن تكون" قد 
مَضَتْ ستَة؛ لِعُموم الآية. 

وواه ها سيق 

فان كان حَمْلُّها ين غَيره؛ اعتدَّتُ للرَّوج بعدَ وَضع الحَمْل. 

فرع : مُعبَّقّ بعضّها بالحساب من عدَّةٍ حرَّةٍ وأمة ٠‏ ويُجبر الكسر” . 

لو 1 الخو اا لِعُموم الآية» لا يُقالٌ: هلا حول 
على المدخول بها ارم تعالى : «إوَلْطلقَتُ يريس بأنمسهنَ... 463 الاي 
[التقرة : a ee‏ يصح م قیاسھا على ا إذ التكاخ عَقْدَ ل عَفْدٌ عْمْرِ فإذ 
مات انْتَهَىء والشَّيِءٌ إذا انْمَهَى تقرّرث أحكامه؛ كالصيام بدُخولٍ اللّيل؛ 
بخلاني الطّلاق» إن َع للتكاح قبل حصولٍ ارين َشْبَهَ فَسْحَّ الإجارة 


gg 


قبل التسليي» و الط إذا أتت بولدلٍ آمك تكذييها بيه » بخلافي الميت. 


(وَإِنَ مات روج الرَّجَعِيَةِ؛ ا ده الْوقَاءٍ هن جين مؤته)؛ لها 
3 2 و 2 و 2 5 8 ره ا احرص یه > $ م 
زوجة» فيدخل في عموم قَولِه تعالى: ##وَالَدِنَ يوون مدكم... 46 الاية 
(البتسرة: ء۳٠٠‏ (وَسَقَطْتْ عِدَة الَلاقِ)؛ لِأنّها مُعتدَّةٌ للوفاة» فلا يَحِتَمِعٌ معها 


)١(‏ مراده كما في الشرح الكبير ۲۹/۲١‏ ما سيأتي من آثار الصحابة في عدة الأمة المطلقة. 
ينظر: 0٤۸/۸‏ . 


9 


)2 في (ظ) : ما 
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ها إخماغاء كاه ادن السد 3 
عند أظوّلَ الأَجَلَينِ وبَعَدّه في «الشّرح2. 
و" علق في الصّحََةٍ طلقا باينا تاك عتنها؟ ل تقيل عن 
عَذَّيَها)) وبني على عدَّة الطلاق م hs‏ تن للوقاة؛ لو ولا 
أجنبيّةٌ منه في نكاحه وميراثه؛ وتَحِل له أحتّها > فلم تَعتَدَ لوفاته» كما لو 


وم 2 اه 


انقضت وا 
ركلا ته للوناة إن E‏ کی جا كما لط ا نے یں 
مَوته . ولَيسٌ بسشَيءٍ» فإن الحَمْلَ تنقضي”“ بوضعه كل عدو ولا يَحِبُ عليها 


الاعتداد20, 


(وَإنْ گان الطلاق في مَرَض مَوْيِهِ امتَدّتْ أَظْوَّلَ الْأَجَلَيْن مِنْ عِدَّةِ اللات 
أو عِدَةِ الْوِمَاة)» نص عليه وهو المذهبٌ؛ لأنّها وارثةٌ» فيَجبُ عليها أنْ 
اهر ت اا عا ا ی ا 
تعتدٌ أنّها لا تخرج عن العهدة كين إل بذلك . 


ی 


وعله: د تكد 0 وكا ا ويج لها لأنها تانر ف 
النكاح» فلا کول منک ا وكالتى لا ترك وعنه: قغعة ل 
کا چ ا ا 


.۹۲ ينظر: الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 
في (ظ): ولا يعتد.‎ )۳( 

)2 في (م) : بغيره . 

(5) ينظر: الشرح الكبير 77/75. 

(۷) في (ظ): من. 

(۸) في (م): للطلاق. 


كِتَابْ لِد - قصل النَانِيء الْمتَوَفَى عَنْهَا رَوْحهَا 2 


وحُلِمَ منه: أنَّ من لا تَرئّه؛ كالأَمَةٍ والدّمّيِّة ومّن جَاءَتٍِ البَينونة ِن 
قِبلِها؛ فلا يَلرّمُها سِرّى عدَّةٍ اللاق رواية واحدةً ذكره في «المحرّراء وفي 
«الواضح » تعليله يدل على التّْرقة 

فرع : : إذا مات المريض المطلَّقُ بعد عدَّةِ طلاق ر جيئ أو كان طلاقه قبل 
اول فليس عليها عدَّةٌ وفاة. 

وعنه : بلى إِنْ وَرثنّه» اختارها"'' أبو بكر. 

وكذا من أبانها فق مرضه ل الدخول» أو بعد اعات مات 

(وَإِن ارْتَابَتِ الْمْتَوَنَى عَنْهًا ِظهُور ارات الْحَمْلِ؛ ؛ مِنّ O‏ رجام 
لي َانْقِطاع الْحَيْضٍ قَبْلَ أن تَنكح؛ لم ڙل في عله على ترون E‏ 

ی في خكي الاععداة إلن أن تول الريبة فان باق حلا انْقَضَيك عِدَثها 

اض فان زالث» وبان آنه ليس بِحَمْل ؛ ES‏ ,الشيون اذ 
بالأقراء”" إن كان فارّقها في الحياة. 

(وَِنْ تَرَوَجَتْ قَبْلَ رَوَالِهَا'”)؛ أيْ: زوال الرٌيبة؛ (لَمْ يَصِحَّ النكَاحٌ)؛ 
لأنها تروّجَتُ. وهي في حُكم المعتدّات. 

وقِيلَ: يَصِحّ إذا كان بعد اْقِضاءِ ال 

(هَإنْ طَهَرَ ها دَلِكَ بَعْدَ نِكَاحِهًا ؛ لَمْ تَعْتَدَ بو)؛ لاه وَج بعد قَضاءٍ العِدَّة 
ظاهِرًاء والحَملٌ مع الرّيبة مكو فيه» فلا يرول ما حَكَمْنا بصحّته. ولا يحل 
لرّوجها وَظؤُها حى تزول الرّيبة؛ لِشَكْنا في حل وَطيِها؛ لقوله 4 : «مَنْ كان 
يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر فلا يَحِلَ له اَن يَسْقِيَ ماءه رَرْعَّ عیره» . 
)١(‏ في (ظ): اختاره. 
:في 100 رار 


(۳) يبدأ بياض في المتن من (ظ) بسبب التصوير بمقدار لوحة. 
02 أخرجه الحمد ( )2 وأبو داود (۱0۸؟(« والتّرمذي »)۱۱۳١(‏ وابن ¿ حبان ( c(1‏ 


El‏ س شي د 


ناتف 


#يولق لأكلّ بخ مكو اشر كن تققها) الثاني وها ؛ 
(مَهُوَ)؛ أي: التّكاحٌ (اطل)؛ لته تكَحَها وهي حاملٌ مِن غَيره. (وَإِلَّا قَلا)؛ 
اق إذا المقا وه ركد من الات أنَّ الشكاح صحيحٌ؛ لان الول أَمْكَنَّ أنْ 
يكونّ من الثَّانيء فلم يُصادِف نكاعها له مُبطلٌء فلم يَبَطلْ؛ لان الول لاحِقٌّ 
به. 

فلو ظهّرّت الرّيبةٌ بعد العِدَّة وقبل التكاح» أو بعدّه قبل الدّخول؛ 
فوّججهان: 

أحدهما: لا يحل لها أن تتزمّج» وإِنْ فَعَلَتْ لم يَصِمَّ؛ٍ لأنّها شاكَّةٌ في 
القضباء عذنها. 

والنَّاني: يحل لهاء ويَصِحٌ؛ لأا حَكَمْنا بالقضاء عِدَّتهاء فلا عير الحم 
بالك يدلبل أن حكمّ الحاكم لا يتغيّرُ بتغيير اجتهاده ورجوع الشّهود . 

(قَإدًا مَاتَ عَن امْرَأَةِ نِكَاححَهًا قَاسِدٌء فَقَالَ الْقَاضِي: N E‏ 
نص عَلَيْه) في رواية جعفر بن محمَّدٍ”'': واختاره أبو بكر» وقدَّمه الأكثرٌ؛ لِأنَه 
تكاخ بلق به السب فَوَجَبَتْ به العِدَّةٌ كالصحيح . 

وإنْ فارّقها ف الحياة بعد الإصابة؛ اعتدّت بثلائة قر 
إن لم يكنْء بعر خلافي””" 

وإِنْ كان قبل الحَلُوةِ؛ فلا عِدَّ عليها ؛ كالصحيح»› 

وان اة اها ا اااي فالمتصودة ؛ أن علبي ا 4 و 


E EE f 
وع» أو بثلاثة أشهر‎ 
2 


عم 


= من حديث رويفع بن ثابت ونه وفي سنده: محمد بن إسحاق» وهو صدوق» وقد صرح 
بالسماع في رواية أبي داود» وحسنه التّرمذي والبزار والألباني» وصححه ابن حبان 
وابن الملقن. ينظر: البدر المنير ٠۲٠١/۸‏ البلوغ »)١١١١(‏ صحيح أبي داود .۳۷١ /١‏ 

95 ينظرة المعتي ۱۳۹/۸ 

(۲) ينظر: المغني ٠١۹/۸‏ . 

(۳) ينظر: المغني ٠١۹/۸‏ . 


كتَابْ الْعِدَدٍ - فَضْلٌ الذَانِي الْْتَوَفّى عَنْهَا رَوْحْهَا 2 الت 


أخرئ کی الطعيع في لحرن السب فا في العِدّة: 

(وَقَالَ ابن حَامِدٍ: لا عِدَةَ عَلَيَْا لِلْوَقَاِ لِدَلِكَ)؛ لأنّه لا يَييْتٌ الحل» فلم 
بوج ال #الباطل» قعل ملا إن كان ف الدغول» قل عة علبهاء 
وإنْ كان بعدّه؛ اعتَدَّتٌ. 

(وَإِنْ گان مُجْمَعًا عَلَى يُظْلَانه)؛ كذاتٍ مَحرَيه ومُطلّقَِهِ ثلانًا؛ (لَمْ تَعْتَدَ 
ِلْوَمَاةِ مِنْ أَجْلِهه وها وَاحِدَا)؛ لأ التّكاح المذكورَ وُجِودُه كعَدَيِه؛ٍ 
للإجماع”'' على بُظلانه. 


0 
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(قَصَنّ) 


(الثَايِتُ: ذَاتٌ الْقُرُوءِ التي قَارََهَا فِي الْحَيّاةِ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا)ء ولو بطلقةٍ 


ES‏ 2 ا ا 0 ا ر ع 
نالنة إعباعا”9. E E‏ أو بعضها + لقوله تغالى : 


- 


م والمطلفت برب باشسهنّ َة روه [البَقرة: ۲۲۸]“ (وفَرءَان ِن ا 
أمَه)» في قول أكتّر العُلماء؛ لِمَّا رُوِيَ عن عائشةً: أنَّ النَىَ بي قال : «طلاق 
الآمةٍ تَظْلِيِقَئَانَ وعِدَّنّها حَيضّتان) رواه أبو داود والتّرمذي» وقال: (حديتٌ 
غريبٌ لا تَعرِقُه مرفوعًا إلا ِن حديث مُظاهر بن أسْلَمَ ولا يعرف له في 
الول غيرٌ هذا الحديث)» وعن ابن عمر" نحو رواةٌ ابنُ مِاجَدْء 


عر 


6ه هه ا 4 COT « CDI.‏ 20 
والدارَ ني من رواية عطية› وهو ضعيف > وهو قول عمر 4 EET‏ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 7/ :۳٤١‏ (فإن كان هذا إجماعًا؛ فهو الحق» 
والأمة لا تجتمع على ضلالة» وإن كان من العلماء من قال: إن المطلقة ثلاثا إنما عليها إلا 
الاستبراء» لا الاعتداد بثلاث حيض؛ فهذا له وجه قوي). 
وقالةاين القيم في تاد الماد 8/ 20۹۷ الس في المسآلة إجماع + قتعب ابن البان الترضي 
صاحب الإيجاز وغيره إلى أن المطلقة ثلاثا ليس عليها غير استبراء بحيضة» ذكره عنه 
أبن الح بن القاضى أن ل كال ما طلق ا جل ام 4 فو الول ها 
تاك أ قرد إه کا ات ا و ا اا 
تعالى : #اولمطلقت يمى بأنسهن لَه وو ولم يقف شيخ الإسلام على هذا القول وعلق 
تسويغه على ثبوت الخلاف). وينظر : إعلام الموقعين ٠٥٤/۲‏ الاختيارات ص 5٠5‏ . 

(۲) في (م): أبي عمرو. 

(۳) سبق تخريجه من حديث عائشة وا ۸/ ١85‏ حاشية »)٥(‏ وأما حديث ابن عمر ويا فأخرجه 
ابن ماجه (۲۰۷۹)» والدارقطني .»)۳۹۹٤6(‏ والبيهقي )١١177(‏ مرفوعًاء وضعفاه» وصححا 
الموقوف» وسيأتي . ينظر: الإرواء ٠١١/۷‏ . 

. قوله: (وهو قول) في (م): وقول‎ )٤( 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى »)٠٠٤١١(‏ عن عمر بن الخطاب ونه قال: «عدة الأمة إذا لم 
تحض شهران» وإذا حاضت حيضتين»» صححه الألباني في الإرواء ۷/ .٠١١‏ وأخرجه 


كات انك + كضيل: ذا الْقُوُوءٍ التي قَارَقَهَا في لْحَيَاة 3 0 


وعل ”۰ وابن عمر ۰ ولا يعرف" لهم في الصّحابة مُخالف» وكالحد. 


: e ٠ 300 ناته ديه‎ CE 
وان" القيا من يَقئَضِي أن تكون'* حيضة ونصمًا؛ كما كان حذها على‎ 


oe‏ َوَجَبَ تكميله كالمطلّقة 


ع 


ولهذا قال عمر: «لو أستطيع أن أجعل العذة فة وفيت لتكلت4» رو 
ال ا ولا بص للجهالة› أو الانقطاع. 
وَالمُدبّرةٌ والمُكاتبة وأمّ الولد كالأمَة 


(وَالْقُرَهُ: الْحَيْضٌ في أَصَح الرُوَايئيْنِ) القرء” “ في كلام العرب يقع على 


= عبد الرزاق «(ITAVY)‏ والشافعى 5-8 الأم (TTT yo)‏ وسعيد بن منصور 666 ة 
والدارقطني »)۳۸۳١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۳۸۹١(‏ بلفظ : «تعتد الأمة حيضتين» فإن لم 
تحض فشهرين) أو قال: (فشهر ونصف»» شلك ابن عيينة: صححه ابن الملقن في البدر 
6 هو والحافظ فى التلخيص ۰٤۹٩/۳‏ قال أحمد فى مسائل عبد الله ص 7175: (أقول 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (21481774)» عن الحسن» عن علي ذفن : «عدة الأمة حيضتان» فإن لم 
تكن تحيض فشهر ونصف)»» مرسل . 

(۲) أخرجه مالك .)٥۷٤/۲(‏ وعنه الشافعى فى الأم .)۲۷٤ /٥(‏ والدارقطنى (59149), 
والبيهقي في الكبرى »)١0174(‏ عن نافع» أن عبد الله بن عمر ويا كان يقول: «عدة الحرة 
ثلاث حيض» وعدة الأمة حيضتان)» إسناده صحيح . 

)٤(‏ في (م): وكأن. 

(4) في (م): يكون. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١7815(‏ والشافعي في الأم (2)777/5 وسعيد بن منصور (١۱۲۷)ء‏ 
وابن أبي شيبة (1/0ل141)ء والبيهقي ذ في الكبرى 2)١15557(‏ عن عمرو بن أوسء عن رجل 
من ثقيف» عن عمر طف . فيه رجل مبهم . وأخرجه سعيد بن منصور (۱۲۷۱)» والبيهقي في في 
الكبرى »)١5555(‏ عن عمرو بن أوسء عن عمر وه . وهذا منقطع. 

)۸( في (ظ): القروء. 
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الغيقى والطظير جميكاء فير من N‏ البق كم قال E INES‏ 
أقْرأّت ف المرأة إذا كنا ها NBN‏ 

E لخلي275 القرر 1" الكرفاكت تفن يكرد‎ NS 
ني 4 زان طان كارة اديه‎ E 
الانتقالٌُ» يقال : قَرَاً النّجُمْ؛ أي : انتقل من مَحَلٌّ إلى آخَرَ ويُرادُ به‎ 
الف فا0 ما اف الكاقة» اه لم ممم في بطتها رلا دالا خد به‎ 


-ه 


أَوْلَى ؛ لان فيه جمعًا بَينَ حقيقتينِ . 
وهذا هو الأَظهَرٌ عن ٠‏ أحمد لس لي وجزم به في 
«الوجيزاء وله في «الرّعاية» 0 وهو كين ا 
)2 
واد بن عباس > وروي عن أبي بكر”' وان ا le‏ 


E RG Ss 


(0 


. ۲۸١ /١ لم نجده من كلام الخليل. وينظر: غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 
.85 7/1١6 ينظر: التمهيد‎ )۲( 


© في 0ا 
ge ODA‏ 
)2 في (م) : إذ 


(5) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱/ ۳۲. الروايتين والوجهين ۲۰۹/۲. 

(۷) تقدم تخريجه ۸/ ۳٤۳‏ حاشية .)٤(‏ 

(۸) تقدم تخريجه ۸/ ۳٤۳‏ حاشية (0). 

(9) أخرجه الطبري في التفسير »)۸۸/٤(‏ وي تي الكبرى »)۱١۳۹۸(‏ عن عطاء 
الخراساني» عن ابن عباس وا : #اوَلْطافَت َس بأنشسهن لَه روه قال: «ثلاث 
حيض»» مرسل؛ عطاء لم يسمع من ابن عباس وتا 

)9١(‏ قوله: (بكر) سقط من (م). 

)١١(‏ في (م): وابن أبي موسى. 

٠٤۳ /۸ الآثار الواردة عن أبي بكر وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء ون تقدم تخريجها‎ )١( 
.)۳( حاشية‎ 


كتَابُ الْهنَدٍ - قضل: ذَاتْ الْقّرُوءٍ التي فَارَقَهَا في الْحَيَاة 2 


وقفثٌ؛ لقول الأكابر» وات عيبي سان الشَّرع اسْتِعْمالُه بِمَعْنَى 
e‏ 
الطهر في مَوضعء واسْتُغول به بمعنى الحيض في غير حديثِ 


ر ا 7 E‏ 
وظاهِر النصضٌ يَقَنَضِي وجوب التر يضق بثلاثةٍ كاملة» ومن جعل القروء 


الأطهارٌَ؛ لم يُوحِبٌ ثلاثة» ولأن العِدَّةَ اسْتِبْراةٌ» فكانت بالحيض؛ كاستبراء 
الأمَةِ 


2000 
020 


2 


5 ل َعْتَذّ ِالْحَيْضَةٍَ التي طَلَّقَهَا فِيهًا ًَّ عل تأوم يتلاك كارك دنا e‏ 


وأثر عثمان وط : أخرجه عبد الرزاق »)۱٠۹۸۷(‏ والطبري في التفسير (44/5)» والبيهقي 
في الكبرى »)٠١١۹١(‏ عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» قال: أرسل عثمان إلى 
أبى يسأله عنهاء فقال أبى: «فإنى أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة» وتحل 
8 الصلاة» قال: فلا أعلم عثمان إلا أخذ ذلك. وأبو عبيدة لا يعرف سماعه من عثمان 
و . وأخرجه البيهقي في المعرفة »)١10187(‏ عن سليمان بن يسار أن عثمان بن عفان 
وابن عمر قالا: (إذا دخلت في الحيضة الثالثة ؛ فلا رجعة له عليها»» وإسناده صحيح. وقد 
أورد ابن الملقن وابن حجر هذا الأثر ولم يقفا عليه. ينظر: البدر المنير ۸/ »77١‏ التلخيص 
4۸/۳ . 
ينظر: المغني ٠١١/۸‏ . 

من ذلك ما أخرجه أحمد (2)70770 وأبو داود »)58٠0(‏ والنسائي »)5١١(‏ وابن ماجه 
(570). من حديث فاطمة بنت ابي حبيش ويا مرفوعًا : «إنما ذلك عرق» فانظري إذا أتاك 
قرؤك فلا تصليء فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء». وفي سنده: 
المنذر بن المغيرة المدني» قال أبو حاتم عنه: (مجهول» ليس بمشهور)» وضعفه ابن عبد البر 
وابن القطان» وصححه ابن حزم وابن القيم وابن الملقن والألباني. 
وأخرج أحمد .)۲٤۹۷۲(‏ والنسائي »)۲٠۹(‏ عن عائشة وا في خبر أم حبيبة بنت جحش 
اء وفيه أن رسول الله بيه قال لها: «إنها ليست بالحيضة» ولكنها ركضة من الرحمء 
فلتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض»» وأخرج النسائي 2»275١١(‏ من وجه آخر عن عائشة» 
وفيه: «فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها)ء وقال ابن الملقن: (رجاله ثقات). ينظر: 
التمهيد .4۸/٠١‏ بيان الوهم “٤‏ زاد المعاد ه/ "لاه. ميزان الاعتدال /٤‏ ۰۱۸۲ 
البدر المنیر ۳/ ١۲٠٠ء‏ تهذيب الكمال 201١/58‏ صحيح أبي داود ۳۸/۲ . 
في (م): القرء. 


o0۲‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


َعلّمُ فيه خلافًا» ورواه البَيهَقِنُ باسنا رجاله ثقاٿٌ» عن ابن عم ولان 
المطلّقَة فيها لم يبق منها ما يم مع ائنتَينِ ثلاثةٌ كاملةٌ» فلا يُعبَدّ بهاء ولان 
الطَلاقَ في الحيض إِنَّما حَرّمَ للصّرر بتطويل العِدَّة فلو اعتدَّت بالحيضة 
المطلق فيها لكانت العدَّةٌ حِيئَيزٍ أَقْصَر. 
(وَإدَا الْقَعَ دَمّهَا مِنَ الْحَيْضَةٍ النَالِئَةِ عَلَّتْ فِي إِخدَى الرُوَايَئَيْنِ) 
لا في «الکافي» و«الرّعاية»» واختارها أبو الحشّاب؛ للآية» وقد كَمَلَتَ 
0 بوجوب الغسل عليهاء ووجوب الصّلاة» وَفِعْل الصّيام وصحته 
١‏ ولان لم يبو يبق حكم العدّة 5 في الميراث» ووقوع الطلاق بهاء واللعاث: 
0 فكذا هنًا. 
TE‏ لذ كيد ا حَنَّى تَخْتَسِلَ). اختاره الخِرَّقِىُء والقاضي› 
والشَّرِيفُء والشِيرازيٌ؛ اعتمادًا على أن هذا قَولُ أكابر الصّحابة» قال 
أحمد""': روي عن ابن عباس أنه كان يَقولٌ: «إذا الْقَطعَ الدَّمُ من الحيضة 
الثّالئة؛ فقد بات منه»» وهو أصحٌ في النّظرء قِيِلَ له: فَلِمَ لا تقول به؟ 


(۱) ينظر: المغنى ٠٠١۲/۸‏ . 

(۲) أخرجه افد أبن شيبة »)۱۷۷١١(‏ وابن معين فى تاريخه برواية الدوري »)٤٤۸۷(‏ 
زابى الأغراي د والبيش اتن اليس o‏ عن عبد الوهاب 
الثقفي» عن كيذ و دن عن نافع عنه. رجاله قات إلا أن ابن معين استغربه لتفرد 
عبد الوهاب» فقال: (هذا غريب ليس يحدث به إلا عبد الوهاب الثقفي)» وعبد الوهاب 
ثقة» قال ابن القيم في إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص 55: (وحسبك بهذا 
الإسناد إذا صح). 

(۳) في (م): قدمه. 

(5) في (م): القرء. 

(5) في (م): فيها. 

(5) ينظر: مسائل حرب - الطهارة ص ٦۱۸‏ شرح الزركشي ٥٤١/٩‏ . 

(۷) أخرجه سعيد بن منصور »)١771(‏ وحرب الكرماني - تحقيق السريع - »07٠١(‏ وابن حزم 
(۱۰/ ۰)» وإسناده حسن. 


کات العتق > قل ات الفؤوع القن قرا فن العيّاة 2 ات 


«« م ت 


يح ارال وف أن او ا هن ا مت لذ 
رر ل 5 - ع 7 ع 3 
البَيان» وروي عن أبى بكر» وعثمان» وابى موسى » وعبادة» وابى اللا 


قال" ذلك قول به عمر وغل وابنْ م فأنا ا أن 


وظاهِرٌه: ولو فرَّطتْ في العُسُل سِنِينَ» حنَّى قال به شريڭ عِشْرِينَ سنةً) 
وحكاه في «الهدي» رواية””* . 

لكِنْ إذا طلّقها وهي حامِلٌ»؛ فَوَضَعَتْ بعد ذلك؛ الْقَضَتْ عدَنها وإ لم 
یل لكل عا 

وغه أنينا في عدّتهاء وله" رَجْعَتها حى يمضي”' وقتُ الصّلاة التي 
طهر في وقتهاء وجَرّمَ به في «الوجيز». 

فعلى هذا: تَنْقَطعٌ بقيّةُ الأحكام مِن فطع الإرثء واللاق واللّعان» 
والتفقةٍ بانقطاع الدَّم» رواية واحدةً» وجَعَلّها 7 عقيل على الخلاف . 

E I عن‎ OE NN OS 


(۱) تقدم تخريج هذه الآثار ۳٤۳/۸‏ . 

(0) في (ظ): انتهيت. في شرح الزركشي 017/0: أتهيب. 

(۳) في (م): تركه. 

.)۳( تقدم تخريج هذه الآثار ۸/ 57" حاشية‎ )٤( 

(5) ينظر: زاد المعاد ه/ 070 . 

(0) ينظر: مسائل صالح ؟/ ,"0٠‏ مسائل ابن هانئ ۲٤١۱/۱‏ . 

(۷) في (ظ): وإن. 

)۸( في (ظ): تمضي . 

(9) قوله: (على الخلاف) في (م): كالخلاف. 

,)١٠١٠١*”( وعبد الرزاق‎ »)۲۲١/٠( والشافعي في الأم‎ »)٥۷۷ /۲( أخرجه مالك‎ )٠١( 
»)٠١۳۸١( والبيهقي في الكبرى‎ »)۱۸۸۹٠( وابن أبي شيبة‎ »)۱۲۲١( وسعيد بن منصور‎ 
وغيرهم من طرق عن سليمان بن يسارء عن زيد ويه قال: «إذا دخلت في الدم من الحيضة‎ 
. الثالثة» فقد برئت منه وبرئ منهاء ولا ترثه ولا يرثها»» وإسناده صحيح‎ 


El‏ شن نع 


وابن عمر"' » وعائشة " رواه الشَافِِي عنهم بإشناد جيل يِء وقال الشَّافِعِيٌ : 
أنا مالك عن ابن شهاب» سَمِعْتٌ أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: «ما أذركت 
اعاس ا وو يقو هذا" قال ابنُ عبدٍ البَّرّ: ورَجَعَ إليه 
أحمد“ قال في رواية الأثرم: رات الأحادية عمّن قال الق 
الحيَّض تَخْتَلِفُء والأحاديثٌ عمَّنْ قال: إله الأظهارٌ صِحاح وة . 
والعُمُدة في قوله تعالى: «أطَلْفُوهْنَ دمن [الشلاق: ١]؛‏ أيْ: في 
عِذَّنَهنَ ؛ كقوله تعالى: هوم الوزن الط لوم الْقيمَةِ» رالاني.: +٤۷‏ أي 
في يوم القيامة» والمشروع الاق في الأظهارء لا في الحِيّض إِجُماعَاء 
وحديث ابن عمر: أنه طلَّق امرآته» وهي حائضٌء وأمَرَه النّبيُ يله 


بك ايا "© ولأنّها عدَّةٌ عن طلاقٍ مُجرَّدٍ مُباح؛ فجت أن بعر عقت 
الطلاق؛ كهِدّة الآيسة والصّغيرة. 


وجوابه: بأن المراد بقوله تعالى : فقو يدنچ راشدق: ,: ثلاث 


)١(‏ أخرجه مالك »)٥۷۸/۲(‏ وعنه الشافعي في الأم (١/٠٠۲)ء‏ والبيهقي في الكبرى 
(1674810)» عن نافع» عن ابن عمر و أنه كان يقول: (إذا طلق الرجل امرأته» وات ي 
الدم من الحيضة الثالثة» فقد برئت منه وبرئ منهاء ولا ترثه ولا يرثها»» وإسناده صحيح . 

(۲) أخرجه مالك .)٥۷٦/۲(‏ وعنه الشافعي في الأم (5/ 242575 والطحاوي في معاني الآثار 
(55947)» والبيهقي في الكبرى »)١07857(‏ عن عروة» عن عائشة: (إنما الأقراء الأطهاراء 
وأخرجه سعيد بن منصور »)١5175(‏ وحرب فى مسائله (719)» والبيهقى فى الكبرى 
(7)» عن عمرة» عن عائشة ا : «إذا وا المطلقة في الحيضة الثالثة فقد يونت 
منه)» وهذه أسانيد صحاح» وروي عن عائشة وا من وجوه أخرى. 

(۳) تقدم تخريجه في الحاشية السابقة. 

(:) ينظر: التمهيد ٩۰/۱١‏ . 

(5) في (م): القرء. 

(0) ينظر: المغنى ٠١١/۸‏ . 

(۷) أخرجه البخاري (0701): ومسلم .)۱٤۷١(‏ 


كتَابُ الْعِتَدِ - قضل: ذَاتْ الْقّرُوءٍ التي فَارَقَهَا في الْحَيَاة 2 


FR‏ كما تقول لعبنه لثلدك قي من انوي أن 
ميسو وقال ابن عمرّ: «وقَرَاً لني كل : يا أيها النبي إذا طلقتم 
لنساء فطلقوهن في بل عدَّتهنَ رواه أبو داود» والتّسائِيُ”"' . 
(وَتَعْتٌَ بِالظْهْرٍ الذي طَلَّقَهَا فيو قُرْءَ)؛ لاه" الظّلاقَّ إِنّما حَوُمَ في 
الحيضن فعا للصرر غنها تطويل العذة غلبها > فلو لم تعتد ام 
كان اللاق في الظهر أضرّ بها وأظُوَلَ عليها . 
وقال الزّهْرِ ا د کات د سوى الظهر الذي طلَّقّها فيه 
(ثمَ إا طعت في التنتشه اقيق اذ الك الثاية؟ علق نال 
ابن عمر» 507 وعائشة الأثرمٌ؛ لأا لو لم تَحِلَّ بذلك؛ 
E‏ 5 ولك الت للنص. 
وقيا لا د - Es‏ لِجَواز أن یکونَ 
0 53 فسادء فل" تَنقَضِي العدَّةٌ حت يدول الاشسمال» وليس من العدَّة في 
وان“ طلقَها في سَلْخَ طهر اأعلق"" على شلك العا رل 


() قوله: (لعدتهن» كما تقول: لقيته. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(۲) أخرجه مسلم »)۱٤۷1(‏ وأبو داود .»)۲۱۸١(‏ والنسائي (۳۳۹۲). 
() في (م): ولان 

(4) في (م): إنما 

(5) في (م): قرء. 

(5) تقدم تخريج هذه الآثار 8/ 047 - ٥٥٤‏ . 

(۷) في (م): قرء. 

(۸) قوله: (دم) سقط من (م). 

(9) في (م): فإن. 

)١(‏ في (م): علقها. 


005 8# المُبدع شرح المُقن 


000 کے پا ر س س ار م o‏ س و ا 2 ء۶ 
فرع : كل فرقةٍ بينَ زوجِينٍ بعد الدخول؛ فعدتها عدة طلاقيٍ في قولٍ أكثر 
العلماء 


3 0 ع اة 
وعن ابن عباس : عة الملاعة نسعة أشهُر. 
وق هان وابن عمرء > واد بنٍ عبَّاسٍ» اع ا ا ا 


eI‏ س 
الفُسوخ”22. وأوْمَاً إليه في رواية صالح” "4 لما روق ادن عاس «أن ارا 
ثابث بن قبس اختلعَت من روجها > فأمَرَها ابن ٤‏ ية أن تعتدّ بحيضة» رواه 


. ولم نقف عليه موصولًا‎ 275١/6 علقه ابن المنذر في الإشراف‎ )١( 

(0) أثر عثمان وابن عمر و : أخرجه ابن أبي شيبة (18477)» عن نافع» عن ابن عمر» أن 
الربيع اختلعت من زوجهاء فأتى عمها عثمان» فقال: «تعتد بحيضة»» وكان ابن عمر يقول: 
«تعتد ثلاث حيض» حتى قال هذا عثمان» فكان يفتي به ويقول: «خيرنا وأعلمنا»» إسناده 
ات ١‏ 3 
وروي عن ابن عمر وا خلافه: أخرجه مالك في رواية يحيى الليثي (۲/ 020705 وفي رواية 
أبي مصعب الزهري »)١114(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)١5468(‏ عن نافع» عن 
ابن عمر و قال: «عدتها عدة المطلقة». وأخرجه أبو داود »)۲۲۳١(‏ حدثنا القعنبي» عن 
مالك به بلفظ : «عدة المختلعة حيضة». كذا فى رواية اللؤلؤي» SEs‏ 
سبق : «عدة المختلعة عدة المطلقة». اجج أبي شيبة »)١18571١(‏ أخبرنا عبدة» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر بلفظ: «عدة المختلعة حيضة». هذه أسانيد 


E 


ال 


صحاح» وقد اعتبر ابن عبد البر في التمهيد ۲۳/ ۳۷۷ أن الأصح من فتوى ابن عمر ووه 
أنها كالمطلقة» وصحح الألباني كلا القولين عنه» وأن القول الذي رجع إليه أنها حيضة» 
وهو ما قرره ابن تيمية في مجموع الفتاوى ۳۲/ 80" . 
وأثر ابن عباس ا: أخرجه ابن أبي شيبة »)١181374(‏ ولفظه: «عدتها حيضة)» فيه 
ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. 

(۳) ينظر: المغني ٩۷/۸‏ . 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى ٠٠١/۳۲‏ . 

(5) ينظر: مسائل صالح EY‏ 


كتَابُ الْعِنَدٍ - فخل: دَاث الْقُرُوءٍ التي فَارَقَهَا في الْحَيَاةٍ 2 o0۷‏ 
أب داوة» والساف» والثرمذي ٤‏ وقال: سن غ" . 

وجوابّه: عمومٌ الآية» وكمرقةٍ غير الخُلْع وحديٹهم قال أبو بکر: هو 
ضعيفٌ مرسل› وقول عثمان واب بن عباس قد خالَفَه عم" وغل و 
أَوْلَىء والصّحيحٌ عن ابن عمر: ا عدّتها خا المظافةوواة مال 


3 
es 


Xz 


ر KK:‏ ماك . 


)١(‏ في (م): حديث. والمثبت موافق للسنن. 

(0) أخرجه أبو داود (۲۲۲۹)» والترمذي »)۱۱۸١(‏ والحاكم(5870). من طريق 
هشام بن يوسف» عن معمر» عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة» عن ابن عباس وء ولم 
يخرجه النسائي كما ذكره المزي» ورواه عبد الرزاق عن معمر مرسلاء وأعله بعضهم 
بالإرسال» وكلا الإسنادين مدارهما على عمرو بن مسلم الجندي» قال الذهبي: (ليّنه أحمد 
وغيره» ولم بترك» وقوّاه ابن معين)» وقال ابن حجر: (صدوق له آوهام)» وله شاهد 
أخرجه الترمذي »)١١186(‏ والنسائي (7491)» وابن الجارود »)۷٦۳(‏ عن الربيع بنت معوذ 
وء وفيه: «فأمرها رسول الله بيه أن تتربص حيضة واحدة»ء وفي لفظ: «أن تعتد 
بحيضة)» وضعفهما ابن عبد البر» وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم واد بن القيم والألباني . 
ينظر: التمهيد ۳۷٤/۲١‏ تحفة الأشراف ١/۹١١٠ء‏ الكاشف ۰۸۸/١‏ إعلام الموقعين 
57/١‏ صحيح أبي داود 1/5 . 

:8475 قال ابن عبد الير في الاسعذكار‎ ٠٠١ ذكره المروزي فى الات الفقهاء هن‎ ١0 
(والحديث عن عمر وعلي من قولهم ليس بالقوي)» وضعف إسناده شيخ الإسلام كما في‎ 
مجموع الفتاوى 7"/ 2770 ولم نقف على لفظه» إلا أن يراد ما روي عنه من أن الخلع‎ 
طلاق» فإن كان كذلك» فقد قال ابن حجر في التلخيص ”477/7 : (أما مذهب عمر؛ فلا‎ 
يُعرف» وقد اعترف بذلك الرافعي في التذنيب).‎ 

.)۲( حاشية‎ ٥٦/۸ قال علي ونه : «عدة المختلعة مثل عدة المطلقة)» وتقدم تخريجه‎ )٤( 

(5) تقدم تخريجه ٥٥٦/۸‏ حاشية (۲). 


E‏ شغ نع 


رفصّل) 

(الرَابعٌ : اللّائي يَئِسْنَ مِنَ الْمَجيض» وَاللّائِي لَمْ يَحِضْنَ؛ فدهن نلاه 
أَشْهْرٍ إِنْ کی حَرَائِرَ)» ماعا" ؛ لقوله تعالى: اول بيس ين لض من 
4O 5 5‏ الآية [الظلاق: ٠]٤‏ 

فن كان الطّلاق في أوَّلٍِ الشَّهِر؛ِ كفى ثلانةٌ أَشْهْرٍ بالأهِلّة؛ للنّصّ. 

وإِنْ كان في أثنائه؛ اعتدَّتُ بقيّته ثم اعْتَدتْ شَهْرَينِ بالأهلّة» ثمّ مِن 
الثَّالَثْ تمامٌ ثلاثِينَ يومّاء جرم به في «الكافي» وَقير مه وقدمة 8 
الالمسشوعية 4 وترو فى ي #الشّرح»؛ وقاله أكثرٌ العلماء أن الأصل الهلالء 
فلا يرجع إلى العدد إلا عِندَ ا 

RNa wm, 
الأول بالعدد؛ كان ابتداءٌ الثاني من نصف الشَّهِرء وكذلك الثَّالث.‎ 

قلنا : لا يلرم إتمام الشهر الأول من الثاني بل من الرّابع 

ويَحتّسَبٌ من الشّاعة التي فارقها فيها في قول الأكثر. 


و 5 ای و ےر 508 ل آو ای ۴ لان حساب 
السّاعات يَشُقُّ؛ فَسَقَط اعْتِباره. 
)١(‏ في (م): كانت. 
(1) ينظر: مراتب الإجماع ص ٠۷۷‏ الإقناع في مسائل الإجماع 48/6 . 
فی امد 


(5) في (م): ثبت. وصوابه كما في المغني ٠٠١/۸‏ والشرح الكبير 55/714: ابن بنت 
الشافعي. وينظر: المهذب ٠١١/۳‏ . 

(5) في (م): قال. 

(5) في (م): والنهار. 


كتَابُ الْعِنَدٍ - فَصْل: الرَّبِعُ: اللائِي يَيِسْنَ مِنَ الْمَجيضء وَاللَائِي لَمْ يَحِضْنَ 8 00۹ 


e‏ 4 ر 


وجَوابُه: قوله تعالى: فود شهرٍ # [الظلاق: ٠]‏ فلا تجوز 
الزيادة بغير دلل + وخساب السافات e‏ ا او اا 
5 16 إتاة لتبترو"" ها أك الررانات عه واغفارها ال كد 


واحتجّ فيه بقولِ عمرّء رواه الأثرمٌ") ولان کل شهر مکانً ET‏ 
بالأقراء قَرْءانَء فكذا هنا. 


ل 


(وخته: ESS‏ روي عن الحسن ومجاهل» وكذمه في «الرّعاية الكبرى»؛ 
لعموم الآيةء ولأنٌ ييار الشهور لمعرفة براءة الرَّحِمء ولا يَحصّل بأقل من 


0 


8“ 
يك . 


EE E‏ ا يمونيٌ ' والأثرَ واختارهاء وقاله 
E‏ ينيك ارا متها نضت عاو العرة: e‏ 


)١(‏ في (م): بشهرين. 

(۲) أخرجه البيهقى فى الكبرى »)٠٠٤١١(‏ عن عبد الله بن عتبة» عن عمر بن الخطاب طف 
قال: «عدة الأمة إ5 لم تحض شهران وإذا حاضت حيضتين»» صححه الألباني في الإرواء 
۷ واحتج به أحمد في مسائل عبد الله ص .۳۷١‏ وأخرجه عبد الرزاق (۱۲۸۷۲)» 
والشافعي في الأم (717/5)» وسعيد بن منصور »)١711(‏ والدارقطني .)۳۸۳١(‏ والبيهقي 
في الكبرى »)۱۳۸۹١(‏ بالشك: «فإن لم تحض فشهرين» أو قال: «فشهر ونصف»» شك فيه 
ان تة : 

(۳) فى (ظ): قروء. 

)€( نفل الروايتين والوجهين ,35١77/7‏ المغنى ٠١١/۸‏ . 

() أخرجه ابن أبي شيبة (4)181774 عر فتن اا عن علي : «عدة 0 حيضتان» فإن لم تكن 
تحيض؛ فشهر ونصف». رجاله ثقات» والحسن عن علي طا مرسل كما قرر العلائي في 
جامع التحصيل ص ٠١١‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۸۷۷٤(‏ ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (4591)» عن مطرء 
عن عطاء» عن ابن عمر ويا قال: «عدة الأمة حيضتان إن كانت تحيض» فإن لم تكن 
تحيض؛ فشهر ونصف». مطر هو الورّاق» صدوق كثير الخطأء وحديثه عن عطاء ضعيفٌ. 


هوكم 8# المُبدع شرح المُقنع 


ومن رد الرواية الثّانية قال : هي مُخالِفة لإجماع الصّحابة؛ لاهم اختلفوا 
غل ارود ال ف ثالِثِ؛ لأنّه يُقْضِي 
إلى تخُطئتهم » وخروج الحقٌّ عن قَولٍ جميعهم. ول بجر الك و لاماي 
E‏ 8 كدت القرى 317 AG‏ اوها 
واغكك معد زليه ان عذتيا شو شط 


و ين 


(وَعِدَةُ َم الْوَلَو)ء والمكاتبة» والمدبّرة؛ (عِدَّة الْأَمَةِ)؛ لأنّها آم“ 
مملوكةٌ» ولأنَّ أمّ الولد أَمَدٌ في كل أحكامهاء إلا في جَواز بَبِعِها. 

(وَعِدَةُ الْمُعّْقِ بَعْضُهًا بِالْحِسَابٍ مِنْ عِدَةِ خُرَةٍ وَأَمَةٍ)» فإذا*“ كان نصمُها 
ا فلي الأول عا ها شهران ركعت وعلى الل ران ومع 
أيّام ونصف» وقال السامرئ + شهران وا يام وغل الاد لساري 
آل َ 

وذكر أبو بکر» وقدمه في ارغ أن اھا کے و على ال ریات 

وهي كالحرّة إذا اعُتَدََتْ بالحمل؛ لأنَّ عدَّةَ الحامل لا تَخْتلِفٌ بالحريّة 
وال 


(وَحَدَ الاس : حَمْسُونَ سَنَةَ)؛ لقَولٍ عائشة: «لن تَرَى في بَظنِها 6 


4 00 المكاتبة. 

(۳) قوله: (أمة) سقط من (م). 

(5) في (م): وإذا. 

(5) في (م): الأول. 

(5) قوله: «ولدًا) سقط من (م). 

(۷) أخرجه الشالنجي بإسناده عن عائشة كما في كتاب التمام لابن أبي يعلى »)۱۳۳/١(‏ ولم 
نقف عليه . 


كتَابُ الْعِنَدٍ - فَصْلٌ: الراب اللائِي يَيِسْنَ مِنَ الْمَجيضء وَاللَائِي لَمْ يَحِضْنَ ا0 0۱ 
ر ر نعي ag‏ 2 ر 5 واي 50 0 5 چ E‏ 2 2 
(وعنه: أن ذلِكَ حَده فِي نِسَاءِ العَجَمء وله فن اء الخر يكون 

فكاو دك الر ير ين بكار فى كنافي الشيواة ان سند يمك أبى ES‏ بن فين الله 

a N O‏ ا ل وي ع ل ا اه 3 ا 


E, 


ولها ستون سنة 


a 5‏ م و ا 2 شك 4 
و يقال: إنه لن تَلِدَ بعل : سنة 


8 


و د ا ور 7 ان 
الستَينَ إلا فرشِيةء ولأنْهنّ أقْوَى حيلة وطبيعة ". 


قال ا والضَّحيحٌ الها مع "© با مس سف فائْقَطء 
حيضها عن عادتها مرّاتِ بير سبب ؛ فقد صارت آيسَةء وإن انْقَطعّ قبل ذلك ؛ 
فكمَنْ انقَطعَ حَيضّها لا نَدْرِي ما رَفَعَهه وإِنْ رأت الدَّمَ بعدَ الخمسين على 


0 ا 3 9 of‏ د م ل لا ا ې بور وت 2 
العادة؛ فهو" حَيضٌ على الصحيح› وإن رأته بعد الستينَ ؛ فقد تيقنَ أنه ليس 
27 8 3 مه ° 
بحیض › قلا تعد به وتعتد بالأشهر؛ كات ای دما . 


0 


ن ر 
لا عربية» ولا تلد بعد 


i 


2 - 


(وَإِنْ ححاضَتٍ الصَّغِيرَةُ فِي عِدَّتَهَا؛ الْتَقَلَتْ إِلَى المَرُوء“)؛ لان الشهورَ 
بَدَلُ عنهاء فإذا وُحِدَ المبدَّل؛ بطل حَُكُم البَدَل؛ كالتّيمُّم مع الما 


)١(‏ أخرجه أبو الفرج الأصبهاني في مقاتل الطالبين (ص ۳۳۳)» عن الزبير به. وأخرجه 
ابن عساكر في تاريخه (145/70)» من طريق أخرى. وينظر: تاريخ بغداد 6١/١١ء‏ 
وتهذيب الكمال ٤)1۷ /٠١‏ . 

(۲) في (م): وقد. 

(۳) ينظر: المغني ٠٠۷/۸‏ . 

. في (ظ): في المؤلف‎ )٤( 

(5) في (م): من . 

(1) في (م): فهي . 

(۷) في (م): فلا يتعد. 

(8) في (ظ): التي . 

(9) في (م): القرء. 


E >‏ عضت تن 


ED‏ إِكْمَالهًا)؛ أي : إكمال ثلاثة ا لن |" E,‏ واجبٌ على 
07 كك 


(وَهَلْ يُحْسَّبُ مَا قَبْلَ الْحَيْضٍ قُرْءًا ذا قُلْنَا: القُرُو الأظهَارُ؟ عَلَى 
وجهين)» كذا لم في «المحرّر) و «الفروع»: 

OE‏ مويو يده لاله ظَهْرٌ بل حيض» أيه اقفر ب الحيقتين. 

والثّاني: لا يُحْسَبُء وهو أَشْهَرٌ؛ٍ لِأنَّ القرء هو الظهْرُ بين الحيضتينء 
وهذا لم يَتقدّمُه حَيِض 

أا لو حاضّتٌ بعد الْقِضاءٍ عدَّيِها بالشّهور» ولو بلحظة؛ لم يَلرَّمْها 
اتناك العدةة [الشعدق بعد التفباء ON‏ انيما لو كدت بعد طول 
الفصل . 

(وَإِنَ ا ال في عَِدَّيِهًا؛ انْتَقَلَتُ إلى عِذَةِ الآَيسَاتِ)؛ أ ا 
تبت بثلاثة أشهر ؛ ؛ لان العِدَّةَ لا تُلَمّقُ مِن جنسَينِء وقد تعدو السيض» 4 قل 
إلى الأشهّر؛ لأنّها عَجَرَتْ عن الأصلء وكالتَيمُم . 

(وَِن عقي الأمة الرَجْعِيَةٌ ف © e‏ روا نص 


N‏ ةَ وُحِدَّثْ وهي رَوجة ا د ف ال کا 


ع 


34 


5 4 


(۲) في (م): قرء. 
9 كل) طن( 
)٤(‏ في (م): القرء. 
(5) في (م): يعتد. 


(5) في (ظ): القروء. 

(۷) في (م): القرء. 

)٨(‏ في (م): أعتقت 

(9) قوله: (في) سقط من (م). 

. ۱٦۹۹/٤ مسائل ابن منصور‎ ۰۱۳٤/۳ ينظر: مسائل صالح‎ )9١( 


كتَابُ الْعِنَدٍ - فَصْلٌ: الرَّبِعُ: اللائِي يَيِسْنَ مِنَ الْمجِيضء وَاللَائِي لَمْ يَحِضْنَ ع o‏ 


لو عَتَقَتْ قَبْلَ الطّللاق. 
(وَإِن كَانَتْ بَايِنًا ؛ بت على عة 


ا 


E‏ 5 لب أن الحرّيّة لم تُوجَدْ 


وهي زوجة فوجَبَ أن تَبْنَِ على عد أمَو» وكالمدبّرةء ولم يَلرَمُها الانتقال 


إلى عِدَّةٍ کک ا ا 
فرعٌ: إذا عتقّت”" الأَمَةٌ تَحْتَ عبد فاُتارّث نفسّها؛ اعتدَّتْ كحرَّة؛ 


اا 2 4 ر ا 
لأنها بات من رّوجها وهي حرّة» وروى الحَسّنٌ: «أن الخ كه أمَرَ بَريرة 
يذلك:© . 


. ۱٦۹۹/٤ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(۲) قوله: (فوجب أن تعتد عدة الحرة. . .) إلى هنا سقط من (م). 

)¥( في (م): أعتقت 

)٤(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (۳٤۱۸۸)ء‏ عن الحسن مرسلاء وله شواهد موصولة منها: ما أخرجه 
ا 5419 265» من طريقين عن همام» أخبرنا قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس 
وا : «أن زوج بريرة. . .»» وفي الموضع الأول: «فأمرها أن تعتداء وفي الثاني: «وأمرها 
أن تعتد» قال: همام مرة: «عدة الحرة»» وإسناده صحيح» ورجاله ثقات. 
وأخرج ابن ماجه »)۲٠۷۷(‏ عن عائشة ونا : قالت: «أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض»ء 
قال ابن حجر عن الحديث: (على شرط الشيخين بل هو في أعلى درجات الصحة)» - وقد 
حكم عليه في البلوغ أنه معلول - وصححه البوصيري والألباني» وأعله ابن تيمية بأن عائشة 
قد ثبت عنها من غير وجه أن العدة عندها ثلاثة أطهار. وأنها إذا طعنت فى الحيضة الثالثة 
حلت» فكيف تروي عن النبي ب أنه أمرها فالس فوت حر ركلا عله ابن القينء 
وقال ابن عبد الهادي : (رواته ثقات لكن أعل) . 
وأخرج الطبراني في الأوسط »25١”(‏ بإسناد رجاله ثقات عن عائشة وا قالت: «كان في 
بريرة أربعة من السنة: طلقها زوجها وكان عبدّاء فخيرها النبي بيا وأمرها أن تعتد عدة 
الحرة» . 
وأخرج إسحاق بن راهويه .)۷٤۹(‏ والطبراني في الأوسط .)۲۳٠١(‏ والدارقطني »)۳۷۷١(‏ 
عن عائشة وا قالت: «جعل رسول الله ية عدة بريرة حين فارقها زوجها عدة المطلقة»» 
وفي سنده: أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن وهو ضعيف» قال ابن حجر: (وهو شاهد 
قوي؛ لأن أبا معشر وإن كان فيه ضعف لكن يصلح في المتابعات). ينظر: مجموع الفتاوى 


| عت 


ع ىله 


وإ طلّقها رَجْهِيّاء فأغْتقّها سيّدُّها؛ بََتْ على عدو حرق سواءٌ فَسَحَتْ 
أو أقامَتْ على التكاح . 

وإِنْ لم يُفسخ فراجَعَها في عدَّتها؛ فلها الخيارٌء فإن اختارّت الفَسْحَ قَبْلَ 
المیپس؛ فهل تكأيكء» أو تبت على ما مضى؟ فيه وَجهان. 

فان قُلّنا: تستأيف؛ فإنّها('2 تتأف عد حُرّوْء وكذلك”" تبني عليها”” . 


62: Xz 


١١١/۳۲ =‏ المحرر »)١١١5(‏ تهذيب السئن مع عون المعبود ٠۲۲٤/١‏ الفتح ٠٤٠٥/۹‏ 
البلوغ (۱۰۳۸). الإرواء ۲۰۱/۷ . 

)١(‏ في (ظ): بأنها. 

(0) في (ظ): ولذلك. 

(۳) أي: إن قيل إنها تبني؛ فإنها تبني على عدة حرة. 


كتَابُ الْعِدَدِ - فَخلٌ: الخامِسٌ: مَن ارْتَمَعَ حَيْضُّهَا لا نَدْرِي مَا رَفَعَهُ 2 216 


(فَصَلّ) 

ا : مَنِ رقع حَيِضُهَا لا ندري ما رَفَعَهُ)؛ أيْ: لا يُعلو”' سببه 
(اعْتَدَّتْ سََةء يِسْعَة أَشْهُرٍ لِلْحَمْل)؛ ا الققلم» لل برا ها من 
امه e El‏ اوي روا الشَّافعِنُ بإِسْنادٍ جيل مِن 
حديثِ سعيدٍ بن المسيّب» قن ع“ » قال الشَافِعِيٌ : هذا قَضاءٌ عمرَ في 
المهاجرين والأنصارء لا يتكره منهم مُنكرٌ عَلِمْناة"". 

وقال”'2: تكون في عدَّةِ أبدًا حنَّى تَحِيضَء أو تَبلّمَ سو الإيّاس» فتَعمَدٌ 
ثلاثةً أَشْهُرِء وقاله أهل العراق» واعْتَمَدَ على قول ابن رر دوا 


ع 


البيهقئ ولان الاغتداد بالأشهُر جيل بَعْدَ الإياس» فلم يَجُر قَبْلّه كما لو 


)١(‏ في (م): لا تعلم. 

(0) أخرجه مالك »)٥۸۲/۲(‏ وعبد الرزاق »)١٠٠۹١(‏ والشافعي في الأم (ه/ 03107 
وابن أبي شيبة (۱۸۹4۷)» وحرب الكرماني (2)059/7» والبيهقي في الكبرى »)٠١٤١١١(‏ 
عن سعيد بن المسيب: قال عمر و#إنه: «أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم 
رفعتها حيضتهاء فإنها تنتظر تسعة أشهرء فإن بان بها حمل فذلك» وإلا اعتدت بعد التسعة 
أشهر ثلاثة أشهر ثم حلت». صحح إسناده ابن كثير في مسند الفاروق ۲۳۸/۲ . 

() ينظر: الإشراف 255577/5 بحر المذهب للروياني »557/١١‏ تحفة المحتاج ۲۳۷/۸ . 

() وهو القول الجديد للشافعي» ينظر: الأم 5587/5» بحر المذهب للروياني ۲٠٠/١١‏ . 

(8) قى( من 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١١١١54(‏ وسعيد بن منصور »)١170١(‏ وابن أبي شيبة »)۱۹٠٠١(‏ 
وأحمد في مسائل صالح (917/7)» والبيهقي في الكبرى »)١551١(‏ وابن حزم »)٥۲/۱١(‏ 
عن علقمة بن قيس : أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم حاضت حيضة أو حيضتين» ثم 
ارتفع حيضها سبعة عشر شهرًا أو ثمانية عشر شهرًا ثم ماتت» فجاء إلى ابن مسعود ذه 
فسأله» فقال: «حبس الله عليك ميراثها»» فورثه منها. قال ابن حزم: (في غاية الصحة)» 
وصححه ابن الملقن وابن حجر والألباني: ينظر: البدر المنير 2575/4 التلخيص الحبير 


0۰۰/۳« الإرواء اا" 


<- | دشت اندي 


وجوابّه: الإجماعٌ ولان الغرض” بالاغتداد مَعرفة براءة رَجوهاء وهذا 
حمل به ا الرّجم» فاکتفی به ولهذا كين فی س ذات ال 
بغلاقة أقراء» وقي" حن الآيبنة لات أشهر» ولق رون البقين+ لاع 
أفي "يزه الكل 

E‏ 0 ا للحَمْلِ» واثنان" 
للعدَّة؛ لن مذَّة ة الحَمل تتتساوىق ل 5 الحرّة N‏ لکونه ا ا 
وإذا فاا ف شهرٌ ونصف؛ فتکون فدتها كير اشير تفا وعلى 
الثّانية : هي كالحرّة. 

ويل : أن تَفْعْدَ لحمل“ أرْبَعَ سِنِينَ)» حکاه فو ف الا وغیره 
ا ؛ لآنه2"0 أكثرٌ مدَّة الحملء فلا تُعلَّمُ البراءةٌ يَقِينا 1 اا 


2 


وجوابُه قول ابن عباس : الله وا EET A PR‏ 


)١(‏ في (م): العارض. 


2 في (م) : التقى . 
8 فى لم ا 
لاف ادقن 


(5) في (م): أقصى. 

(۷) في (ظ): يتساوى . 

)۸( في (م): امرأة. 

(9) في (ظ): يقعد الحمل. 

)٠١(‏ في (م): لأن. 

() كذا في النسخ الخطية» وفي المغني ۸/ »٠١١‏ والشرح الكبير :7١/75‏ الشقة 


كتَابُ الْعِدَدِ - فَخل: الخامِسٌ: مَن ارْتَمَعَ حَيْضُّهَا لا نَدْرِي مَا رَفَعَهُ ع 0V‏ 


أشهر""؛ لظهورٍ براءتها من الحمل بغالِبٍ مُدّتهه ولأن في قعودها أربع سِنِينَ 
ضرَرًا؛ لأنّها تُمنَعْ من الأزواج وس غنه» ویتضرر الرّوج بإيجاب التفقة 
والسّكتى عليه. ۰ 

تنبية: إذا حاضّتٌ بعدّها؛ لم تَنْقَضِ به العِدَّةُء وقِيلَ: بلى ما لم تتزرّخ» 
جرم به السَامَري وخيره. 

وَإنّعافت فيينا؟ عند بالا فراع 

وإِنْ حاضَتٌ بعد التُكاح فلاء والتّكاحٌ باتي. 

قال ابن حَمْدانَ: وكذا الخلا إن ادت الكبيرةٌ بالشّهورء ثُمّ حاضَتٌ 
قَبْلَ النكاح أَوْ بَعدّه» وفيه شَيءٌ. 

ay‏ ادت سن في 

ا اله د وله رل ادكث إلى جد ل 

0 المنذر: قَضَى به عمرٌ بَينَ المُهاجرينَ والأنصار" . 

(وَعِدَةٌ الْجَارِيَةٍ التي أَذْرَكَثْ”* فَلَمْ تَحض)؛ ثلاثة أشهُر» في قول الجْرَقِيٌ 
وأبي بكرء وة في الكانيا و«الرّعاية», وجَرَّمَ به في «الوجيز»؛ لقوله 
تعالى: اوش بيسن من المحيض... ©4 اليه ورعرىى. »> ولأ الاغيبارَ 


0 l0 


يخال البعيدة لا بحالٍ عَيرِهاء ولهذا لو حاضت لِعَشر سِنينَّ؛ اغعتدت 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١١747(‏ عن معمر» عن قتادة» قال علىٌ وابن مسعود ويا : «تعتد بعد 
الأربعة عدة المطلقة»» قال قتادة: وقال ابن عباس ووم : «لا تطولوا عليهاء إذا مضت 
الأربعة لها أن تنكح». منقطع . 

(۲) ينظر: المغنى ١١١/۸‏ . 

(5) .ينظر: الإشراف .٥‏ وأثر عمر طن تقدم تخريجه ۸/ 575 حاشية (۲). 

(5) كتب في هامش (ظ): (أي: معناه بلغت بالسن). وكتب في هامشها أيضًا: (وعدة بالغة لم 
تر حيضًا ولا نفاسًا ثلاثة أشهر» وهي المذهب وعليه الأصحاب). 


El‏ دش د 


بالحيض» وفارَقَ مَن ف حَيضٌهاء فإنّها مِن ذّواتٍ القروء" 

0 ولا تمييرٌَ لها؛ 5 اَشْهُر)» فل‎ E الناسة‎ E 
«المحرّر) و«الفروع»» وجزم به في «الوجيز»؛ لن «النَّبِىَ لا أَمَرَ حم يدث‎ 
٠ جَحْشٍ أن تَجِلِسٌ في كل شهرٍ سنَّة آيّام» أو سَبْعة)''» فَجَعَلَ لها خيضة في‎ 
کل شَهْرِء بدليل أنّها تَتْرُكُ فيها الصَّلاةٌ ونحوّهاء ويَثْبّتَ فيه سائرٌ أخكام‎ 
. الحيض»› كذا هتا‎ 

ومَنْ لها عادة أو تمييڙ؛ عَمِلَتْ بهما“ . 

وإ عَلِمَتْ لها حَيضة في كل مذَةِ؛ كشَّهْرِ؛ اعْتَدَّتْ بتكرارهاء نَصّ 
لا 

وفي «عَمّد الأدلة»: المستحاضة النَاسِيةٌ لِوَقْتِ حَيضِها؛ تعد بست" 


(وَعَنْهُ : سَنَةٌ)ء أمّا في الأولّى؛ فاختاره القاضي وأصحابه» وقدّمه في 
«المستوعب»» قال القاضي : هذه الرّواية أصحٌ؛ ا عليها زم من الحيض» 
فلم تَحِض» أَشْبَهَ من ارتَمَعَ حيضها لا تَذْرِي ما رَفَعَهِ . 

وَظِكنَهَا أنو يكر 4ه رال روا أبن طالب فخالت قيها اهاب 


)١(‏ في (م): القرء. 

(۲) أخرجه أحمد »)۲۷۱٤٤(‏ وأبو داود (۲۸۷)» وابن ماجه (!57)» وغيرهمء وحسنه 
البخاري وأحمد في رواية» وضعفه أبو حاتم والدارقطني وغيرهماء وقد سبق تخريجه 
١‏ حاشية (1). 

(9) في (م): من 

(5) في (م): بها . 

(5) ينظر: الفروع ۲٤۷/۹‏ . 

(5) في (م): عمدة. 

(۷) في (م): لستة . 

(۸) ينظر: المغني ۱۰۸/۸ . 


کات اساك EE‏ ا مَن ارْتَعَعَ حَيْضُهَا لا دري مَا رَفْعَهُ ع aC‏ 


وأمّا في الثّانية؛ فلأنّها لم تسين لها حَيضَاء مع أنّها مِن ذّواتٍ القُروءٍء 
أشبهت”'' التي ارْتَقَعَ حَيضها 

قال في «الكافي» : والأوَّلُ أُوْلَىء فيَنبَغِي أن يُقالَ: متى حكمنا بان 
حَيضّها سبعة مين كل کر تق لها شرن باليلال ومسا ا مِن أوَّلٍ 
a‏ فقن التضظ o a‏ ل 0 فطلّقّها في آخِرٍ 
شَهْرِه م مَرّ لها شَهُرانِ وهل النَالِت؛ الْقَضْتُ عذتها: 


1ن" العى RE‏ رقم EA‏ ؛ مِنْ مَرَضٍ” © أَوْ رَضَاعء 
الب 00 لِمَا رَوَى الشَّافِعِنٌ 
عن سعيدٍ بن سالِم» عن ابن جريج» عن عبد الله بنِ ابي بكر ؛ الا 
حَبَانَ ن بن مُنَقِذٍ طلّق امرأتّه وهو صحيحٌ» وهي مُرضِعٌ » فَمَكَدَتْ سبعة أشهر" 
لا تجيض» منغها”" الرّصاع» ثم مرف حبان» فقيل له: إن مت ورك 
فجاء إلى عُثْمانَ وأخْبرَه بِشَّأن امرأته» وعنده عل ورّيدّء فقال لهما عُتْمانُ: ما 
تَرَيانِ؟ فقالا: نَرَى أنَّها تَرِنْه ِن مات» ويَرِنُها إن ماتثُ» فإنّها ليست من 
القواعد اللَّائِي يَيِسْنَ من المحيضء وِلَيِسَتْ من اللّائي لم يَحِضْنّ ثم هي 
على عدَّة حيضها ما كان من قليلٍ وكثيرء فرَجَعَ حبَّانُ إلى أهله. فَالتَرِعَ البنتَ 
نتهاء .فلت قتاع الثدناء حافت غيم 2 قري لماش يتاذ اذ 


. في (م): القرء اشتبهت‎ )١( 
قوله: (قلنا: القروء الأطهار) في (م): القرء ولأطهار.‎ )۲( 

(۳) في (م): وأما. 

)٤(‏ قوله: (ما) سقط من (م). 

(5) كتب في هامش (ظ): (أي: لا بد من تقييد المرض بما يرجى إزالته) . 
(9) في (م): شهور: 

(۷) في (ظ): بمنعها . 


o‏ ا ام اا 


تحیض الكَّالبْةٌ فاعتدّتث 17 الوّفاة رتنه اك وروا '* الهقة» عن محمد 
ابن يحيى بن ان أنه كان عِنْدَه امُرَأتان هاشمية يِذ واتار ا 
اا ي ر فاا ا مات ولم تيحض » فاخکے ختصّموا إلى 


تمان فُقَضَى لها بالمرات» نلام الهاشمة غلمان» فقال+ هذا عمل 
ابن عمك؟ پعن : عل بنّ أبى طالب)” E‏ و هذا 


کي 


توفي سه إحدى وعشرينٌ ومائقء وهو ابن أربع ويتِسعِينَ ةة ولأنها من 
ذوات الو TEE‏ فانتظرَ رواله . 


6 2 
5 


3 أن َير آيِسَة؛ 1 شل آيسَّةٍ حِينَيِذ) ؟ لأنها آيسة» شيت سائرَ 


2 ا 5 2 5 2 مستت ه 9 
وعنه: ينتظر زوالهع ثم إن حاضت اعتدت به» وإلا يي وهو ظاهِرٌ 
«عيون المسائل» و«الكافي». 


> اع ين Lok‏ ,0%( 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم /١(‏ ۲۲۷)ء ومن طريقه البيهقي في الكبرى .)٠١١١١(‏ وفيه 
انقطاع » ويقويه ما بعده. 

() في (م): رواه. 

(۳) أخرجه مالك »)٥۷۲/۲(‏ والشافعي في الأم /٥(‏ ۲۲۷)» وسعيد بن منصور (١٠١٠)ء‏ 
وابن أبي شيبة »)١1٠0١١(‏ والبيهقي في الكبرى .»)٠١٤١۹(‏ قال الألباني في الإرواء 
۷ ۲ : (إسناد ضعيف» رال کات که ت 0 محمد بن جى بو اة لرا 
جدّه» ولد بعد وفاته بسنين). وأخرجه عبد الرزاق »)١١١٠١(‏ عن الزهري» أن رجلا من 
الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته» وذكره. وأخرجه ابن حزم (4/ »)٤٩٥‏ عن 
سليمان بن يسارء أن رجلا من الأنصار يقال: له: حبان بن منقذ» وذكر نحوه. فهذه طرق 
يقوي بعضها بعضّاء وقد احتج به أحمد في مسائل ابن منصور »١1١4/5‏ وصححه 
ابن الملقن في البدر المنير 577/4 

() في (م): الأقراء. 

(5) في (م): يئست. 

(5) ينظر: مسائل ابن هانئ ۲٤٠٣/۱‏ . 


ونَّقَلَ حنبل: إن كانت لا تحيضٌء أو ارْتَمَعَ حيضهاء أَوْ صغيرةً؛ فَعِدَّتّها 
عو ووه 
0 


7 0 2 € 6 ا و E OT 0 ٠.‏ 
ونقل أبو الحارث في أمَوٍ ارْتَفْعَ حَيضها لعارض: تستبرٍئ بِتِسْعَةٍ أشهر 
F2‏ 


و ر 


واختار الشيخ تقيٌ الدّين: إن عَلِمَتْ عَوده ؛ فكايسةء وإلا سه" . 


جه وک 
ر SS‏ ر 


3 


(۱) ينظر: الروايتين والوجهين ۲۱۲/۲. 

(۲) ينظر: الفروع ۲٤۸/۹‏ . 

7 كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع cA‏ والإنصاف 20/0 عدم عوده. 
(4) ينظر: مجموع الفتاوى 7/55 57. الفروع ۲٤۸/۹‏ الاختيارات ص ٤٠١٦‏ . 


"لاه 8# المُبدع شرح المُقنع 


رخصل) 

(السَّادِنُ: امْرَأَةٌ الْمَفْقُووِ)» ححرّةَ كائثء أو اَم (الذِي الْقَطعَ حبر 
لِعَيْبَةٍ طَاهِرُهَا الْهَلَاكَ؛ كَالذِي يُمْقَدُ مِنْ بَيْن أَمْلِهِ)ء ليلا أو نَهارّاء (أَوْ فى 
مازع مُهلِكةٍ؛ كبريّة الحجازء (أَوْ بَيْنَ الصَّمَيْنِ ذا فيل قوم أو مَْ غَرِقَ 
مَرْكَبهُه وَنَحْوِ ذَلِكَ)؛ كالذي يحرج إلى الصّلاة فلا يَرجِعُ» أو يَمْضِي إلى 
مكان قريب لِيَقْضِيَ حاجته نُمّ يَرجِعُ» ولا يَظهَرٌ له حَبرٌ؛ (فَنَا تربص أرب 
يضقا أكدر مذو العمل ء ؤ2ة 528" O‏ هذا N‏ قال الأثرة: 
قُلْتُ لأبي عبد الله: تَذَمَبٌ إلى حديثِ عمرًء وهو أن رجلا قُتِدّه فجاءت 
اشرات إلى عمر» فذ كرت ذلك ل فقال : اترئصي أربع سِنِينَ )2 فُفَكَلْكَ: 
أتته» فقال: «ترّصِي أربعة أَشْهُرٍ وعَشْرًاك» فَفَعَلَْتْ َم أنه فقال: «أين 
ولي هذا الرّجل؟2 فجاؤوا به» ا » فَمَعَلَء فقال عمر: «تزوجي 


E O ا ا‎ 7 


6 


من سنت 

)١(‏ كتب في هامش (ظ): (وإنما الحرة والأمة سواء في مدة التربص فقط على الصحيح من 
المذهب» وعليه أكثر الأصحابء أبو بكر وغيره» وقدمه في المغني والشرح والفروع 
وغیرهم» وهي الأربع سنين» وهي التي فيها الخلاف» وأما العدة التي بعد التربص في حق 
الآمة؛ فشهران وخمسة أيام). 

(۲) في (م): تقعد. 

(۳) كتب في هامش (ظ): (أربعة أشهر وعشرًا إن كانت حرة» وشهرين وخمسة أيام إن كانت 
أمة) . 

(4) في (م): له ذلك. 

(05) قوله: (ثم أتته) سقط من (م). 

(5) أخرجه الدارقطنى (7”818). وقد رويت القصة من وجوه متعددة» أخرجها عبد الرزاق 
(۳۲۰( ومين ون مو O‏ وابن أبى شيبة »)۱٦۷۲١(‏ وأحمد فى مسائل 
عبد الله (ص »)۳٤١‏ وحرب الكرماني (558/5): وغيرهم» وفي بيشي الفاظ القضة: 


كات العتن > :قشل »الشاد» اقرأة المفقود 8 oV‏ 


E: 82 2029‏ و سم 6 و 7 01 OFZ‏ عه ر 
ورواه الاثرمء والجوزجانئٌ» والدارَ ى ۰ قال أحمد : هو احسنهاء 
وهم ر ا 1 0 . رو ع ار : 
يَرَوَى عن عمر من ثمانية وجووء ثم قال: زعَموا ان عمر رَجَع عن هذاء 
هؤلاء الكذَابِينَ وقال: مَن تَرَكَ هذاء أي شيءِ يَقول؟ هو عن خمسةٍ من 


- «فجاء زوجهاء فخيره عمر بين الصداق وبين امرأته فاختار الصداق». وأخرج مالك 
(؟/075)» وعنه الشافعي في الملحق بالأم (۷/ »)٠٠١‏ والبيهقي في الكبرى »)٠١١١١(‏ 
عن ابن المسيب: أن عمر بن الخطاب ولب قال: «أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين 
هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًاء ثم تحل». والأثر صححه ابن حزم 
وابن حجر وغيرهما. ينظر: المحلى 2318/9 الفتح 47١/4‏ . 

)١(‏ في (م): رواه. 

(۲) ينظر: المغنى ۱۳١/۸‏ . 

(۳) أخرجه 8 الرزاق »)۱١۳١۷(‏ وابن أبى شيبة »)۱٦۷١۷(‏ وأحمد فى مسائل عبد الله 
(۱۲۷۵)» عن ابن المسيب: ار قضيا في المفقود؛ أن اا تتربص أربع 
سنين وأربعة أشهر وعشرًا بعد ذلك» ثم تزوج» فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق 
وبين امرأته»» وصححه الحافظ في الفتح ٤١/۹‏ . 

(4:) أخرجه عبد الرزاق (17770)» عن أبي المليح» عن سهيمة بنت عمير الشيبانية: أنها فقدت 
زوجها في غزاة غزاها فلم تدر أهلك أم لاء فتربصت أربع سنين» ثم تزوجت فجاء زوجها 
الأول... فذكرت القصةء وفيه: «أن عثمان ولج قضى فيها بأن خَيّر الأول بين امرأته وبين 
صداقهاء وأن عليًا طب أقرهم على ذلك». وأخرجه ابن حزم في المحلى »)۳۲١/۹(‏ عن 
خلاس بن عمروء أن علي بن أبي طالب ونه قال: «امرأة المفقود تعتد أربع سنين» ثم 
يطلقها الولي» ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًاء فإذا جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق»» 
وقال: (وهذا صحيح عن علي)» لكن قال البيهقي: (رواه خلاس بن عمرو وأبو المليح عن 
علي و بمثل ذلك» ورواية خلاس عن علي ضعيفة» ورواية أبي المليح عن علي مرسلة» 
والمشهور عن علي وين خلاف هذا)» وأخرجه عبد الرزاق )١17720(‏ وابن أبي شيبة 
(217170. عن الحكم» عن علي» قال: «إذا فقدت زوجهاء لم تزوج حتى يصل أن 
يموت)2)» وهو منقطع . 

(5) أخرجه سعيد بن منصور (١٥۱۷٠)ء‏ وابن أبى شيبة »)۱۸۷۳١(‏ عن جابر بن زيد» عن 
ابن عباس وابن عمر وق أنهما قالا: اق وا أربع سنين» ثم تعتد عدة الوفاة»» 
صحح إسناده الحافظ في الفتح 47١/9‏ . 


oV‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


نار 
5 كنت أقولٌ ذلك» وقد ارْتَبْتُ فيه اليومء وهِبْتُ 
الجَوابَ لاختلاف النّاسء وكأني أحِبٌ السلامة . 
قال أصْحابنا : هذا توق" يحول الرُجوعَ عمًا قاله أوَّلَاء وتكونٌ زوجت 
E‏ أو بمضي '*' زمن لا يَعِيشُ في مِثْلِه ويحتّمل التَّورّعَ عمًا 


قال القاضي : أكثرٌ أصحاينا أ نالا E‏ و ¢ وعِندِي آ پا على 


روایتین . 
وقال أبو بكر : إِنْ صح الاختلاف ألا يَحكُمّ بعكم ثان إلا بدليل على 
الانتقال» وإِنْ كبك الإجماعٌ فالحُكُمُ فيه على ما نص عليه . ۰ 
ر لامر ی غ م ا اغالا فاي 


وعنه : حنّى يُعلَمّ خبره فيَقَفْ ما رأى الحاكم . 
وعفه يد ذا تطلقها الواة يعل كر ضنهاة e‏ و كوك 
عدَّةَ طلاقي؛ لقَولٍ عمرٌ وعليٌ وجار . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (171774)» عن القاسم بن محمد يقول: قضى فينا ابن الزبير ويا في 
مولاة لهم كان زوجها قد نعي فزوجت» ثم جاء زوجهاء «فقضى أن زوجها الأول يُخّر إن شاء 
امرأته» وإن شاء صداقه»)» فيه عمر بن حمزة العمري» وهو ضعيفء. إلا أنه ممن یکتب حديثه . 

(0) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص ٤۸٦‏ . 

(۳) في (م): توقيف. 

(:) في (م): يمضي 

(4) قوله: (واحدة) سقط من (م). 

(3) في (ظ): لا يحل . 

(۷) تقدم أثر عمر وعليئ ایا ۸/ 517 حاشية (3): 8/ "07 حاشية (۳)» ولم نقف على أثر جابر 


للا 
فونه . 


كات العكق > قل ناقراد الْمَفْقُودَ 2 هلاه 


والمذمّبٌ: أنه لا يُعتبَرٌ ذلك» وهو قول ابن عمرّ وابن عباس » وهو 


0 هد 5 و و ين م ا 6 5 2 

(وَهَل يَفْتَقِرُ إِلَى رَفْع الْأَمْرِ إِلَى الْحَاكِم لِضَرْبٍ الْمُدَّةْ وَعِدَةِ الْوَفَاةِ؟ عَلَى 
زوا كذا فى «المحرر) و«الفروع» : 

إحداهما : يَمْتَقَرٌءِ قدّمها في «الرّعاية»» وجرَمَ بها في N‏ 
بيلق" کا انیت ا الا لے هذا يعون" ابعداة المدة من خو 
ضَرَيَها الحاكمٌء وقِيلَ: منذ انْمَطعَ حَبَرُه جَرّمَ به في «الرّعاية». 

والثّانيةء وهي الأصحٌ: أنه لا يقر فلو مَضَت المدَّةٌ والعدّةٌ تزوّجتُ بلا 
حکم) ولان هذا ظاهِرٌ في مَوتِهء أَشْبَهَ ما لو قامّتُ به بِيِّنةّء فيَكون ابتداءً 
المدة من حينٌ انقَطَ شيره وعد ا 

فرعٌ: إذا اختارت المقام؛ فلها التّفقةٌ مدّةَ حياته» وإِنْ رَفَحَتْ أمْرَها إلى 
الحاكم» فضَرَبَ لها المدَّة؛ فلها النَفقة مد التَريُْص والعِدَّةِ وبعدهاء حنَّى 
مواد ا عد ا ا ر 6 ا 2 2 ye‏ 
يَحكم بالفرقة» وإن حَکم بفراقها؛ انقطعت نفقتهاء وذكر ابن الزاغونيٌ : انها 
إذا شَرْعَكٌ فى عذة الوفاة لا فة لها 

(وَِذَا حك الْحَاكِمُ بال قو وفى «المستوعب» و«الرّعاية»: أو انْقَصّت 
المدّة؛ (تَقَدَ حَكُمُهُ في الظَاهِرٍ)؛ لِأنَّ عمرّ لما حَكُمَ بالفرقة؛ َد ظاهِرًا 22 


.)0( حاشية‎ ٨۸ تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) قوله: (وهو القياس) سقط من (م). 

(۳) في (م): تختلف . 

)٤(‏ في (م): تكون. 

(5) قوله: (تزوجت بلا حكم) في (م): وجب بلا حاكم. 
(5) تقدم تخريجه ۸/ ٥۷۲‏ حاشية (1). 


El‏ شخ ن ن 


عه وره 


ولو لم يَنفد؛ لَمَا كان في حكمه فائدةٌ (دُونَ الْبَاطِنِ) ؛ أن كم الحاكم لا 
NEE Da iS‏ صح طلاقة)؛ لأنا کنا 
بالقُرقة بناءً على أنَّ الظاهِرٌ هَلاكُهء فإذا ثبتت“ حيائّه؛ انْتَقَضَ الظَاهِرٌء ولم 
يطل طلاقه؛ كما لو شَّهِدَتٌ به بيه كاذبة» وكذا إِنْ ظاهَرٌء أو آلّى» أو قَذّفَ؛ 
ِأنَّ نكاحه باقيء بدليل تخييره في أخَذِها . 

(وَيَتَخَرَح : نعلت شققة اوتاه واي قال أبو الطاب وهو 
القاس أنه بد باط كي الشقوه والفسوخ في قزل وها قش كرون 
زوجة التّاني» ولا خِيارَ للأوّلء (فَيَنْمَسِحُ”" نِكَاحٌ الْأَوَّلِء وَلَا يَمَعُّ طلَاقة) ؛ 
لأنّها بان بفرقة الحاكم في مَل مُخْتَلَفٍ فيه» كما لو فسح نكاحها لعُسرته 
أو عتقه””". فلهذا لم يَقَعْ طلاقه . 

ويَتَوَجَّه عليهما : الإِرْتُ. 

(وَإِذَا قَعَلَتْ ذَلِكَ)؛ أي: تربّصث أربعٌ سنينَ» واعتدّت للوفاةء كم 
تَرَوَجَتْء ثُمَّ قَدِمَ رَوْجْهَا الْأَوَلُ؛ رُدَتْ ِلَب لاتا تيلا حيائّه» أَشْبَّه ما لو 
شهدت e‏ فبان ع ولاه أ حل الملكين» ا ملك المال. 

وعلِمَ من : أنَّها إذا لم تتزوّخ؛ فإنّها ترذ إليه مُطَلَمّاء وكذا إِنْ كان بَعْدَ 

(قَبْلَ دُُولٍ الثاني بهًا)ء فتكون زوجة الأوّل روايةً واحدة؛ لِأنَّ التكاح 
كان باطلا ؛ لِأنّه صادّف امرأةً ذات رَّوجء وتعود”'' إليه بِالعَقّد الأوّلء ولَيسَ 


. في (ظ): ثبت‎ )١( 
في (م): لعسرة أو عنته.‎ )۳( 
قوله: (منه) سقط من (م).‎ )5( 
في (ظ): ويعود.‎ )5( 


كات العتق .قشل »الشادة» اقرأة المفقود 0 oV‏ 


على الثَّانى ای لبظلان نکاحه» ولم يَنَصِلَّ به دُخولٌ. 

وعنه: يُخَيِّرٌّء حكاها القاضيء وأَحَدَّها يِن قَولٍ أحمدٌ: إذا تزوّجَت 
امراته فجاء؛ حر سن افراتة وبين الكداق3. 

(وَإِنْ كان بَعْدَهُ)؛ أيْ: بعد دخول الثاني با يه و e‏ 
أَخَذِمَا مِنْهُ)؛ فتكون امرأته بِالعَقّد الأوّلء (وَبَيْنَ تَرْكِهَا مَعَ الثَّانِي)؛ لقَولٍ 
عمر» وعتمان» وعليٌ. وقَضَى به ابن الرُبَير '"'» ولم يعرف لهم مُخَالِفٌء 
فكان كالإجماع. 

فعلى هذا: إن أمْسَكَها الأوّل؛ فهي رَوجِنّه بالعَقّد السّابق» ولا يَحتاجُ 
الثاني إلى طلاق في المنصوص” لان کک عان اط فى الا 

وقال القاضي: قياس قَولِه أنّهِ يحتاجُ إلى طِلاقٍ؛ كسائر الألكحة 
الفاسدة. 

وجب غو اليا ع ر نقيت عذنها : 

لا o‏ قاله 
في «الرّعاية»؛ لِأنْ الصحابة لم يُنقَنْ عنهم تجديد عقدٍ. 

والقِياسٌ : بَلَى؛ وضكلدة الات لذن ا يلان قله بمَجِىءٍ الاول» 
و قول الصّحابة. 

ا صَدَاقَهًا مِنْه)؛ أئ: من الثاني ؛ لتقاء الشاب وو 


عرق م 


ينه وبِينَ رَوجَتِهِ بِعَقْدٍ ودخولٍ. 

(۱) ينظر: مسائل صالح ۰۲۱٤/۱‏ مسائل عبد الله ص ۳٤٠١‏ . 
(۳) ينظر: مسائل صالح ۰۲۱١/۱‏ مسائل عبد الله ص 55". 
(E)‏ وهو ما تقدم قريبًا عن عمر وعلي وكيا . 


ا المُبدع شرح المُقنع 


(وَمَلْ يَأحُذ صَدَاقَهًا الذِي أَعْطَامَاء أو الذي أَعْطَامًا النَّانِي؟ عَلَى 
روایتین)» كذا فى الالمخرر 4 0 

إحداهما: يَرجِعٌ بالصًّداق الذي أعطاها هوء اختارها أبو بكر« وفيا 
في «الكافي»؛ لِقضَاءٍ عُثْمانَ وعلت”" . ولان 0 نلف المعوّضّ» فرجع" 


7 


عليه بالِوّض ؛ E‏ فعَلّيها: إن لم يكن دَقَعَ إليها 


.0 0_0 ع 


والاشهر: لَه برج N‏ الكاني؛ لانه له عِوَضًا عمّا هو 
ا فكان لے ويترجع مم الثاني عليها بما كه في روايةّء 
وَجَرّمَ بها في «الوجيز». 

وقال ابن عقيل : : والقِياسٌ لا رَجوع. 

تم قال المؤلتُ وجمْعٌ : (وَالْقِيَاُ أَنْ تَر إِلَى الْأَوّلِء وَلَا خِيَارَ) له9)؛ 
لاله رَوجماء ولم بی وكاخد». فرذت إل كما لو تروجت با قاف 


a عط‎ 


بوفايه» ثم تن كلها بقدومه”*؟ حيّاء إل أن يرق الام يتما وَنَقَولَ 


بؤُقُوع الْفْدْقَةٍ كالتاء کون ااي بکل خال)؛ لان نكاحه وقع بعد 
لان يكاح الأول وتضاء عذنها» اة ها لو طلقها الأول 


ونَقَنَ أبو طالب : لا خِيارَ للأوّل مع مّوتها” "» وقال الشيح تق ا 
)١(‏ في (م): لثاني. 


(۲) تقدم تخريجه 8/ 01/7 . 

(۳) في (م): فيرجع. 

(5) قوله: (له) سقط من (م). 

(5) في (م): لقدومه. 

(5) في (م): ويقول. 

(۷) ينظر: الفروع .75١7/9‏ 

(۸) ينظر: الفروع 4557/4 الاختيارات ص ٠٠٤‏ . 


كات العكق > ققشل ناقراد الْمَفْقُوَدَ 2 0۷۹ 


Tr >‏ وص 


هي رَوجة الثاني ظاهدًا ا 0 ذَكَرَه أصحايتاء وهل ترت الأول؟ قال 


جين .اد 


أن جعفر : رنه وخالفه شي" وان متى ظَهّرَ الأوَّلُ؛ فالفرقة ونکاح الثاني 
مَوقوفٌء فإِنْ أَحَدَّها بَطلَ نكاح الثاني حِيئَئِذِء وإِنْ أمضى ثبت" نكاحٌ 

(كَأَمَا من" الْقَطعَ حَبَرُ لِعيبَةٍ طَاجِرُهَا السَّلَامَةُ؛ كَالتَجَارَة) في عير مهلك 
(وَالسَيَاحَةٍ) في الأرض للتَعبّد وَالتَّرَهُبء وقِيلَ: هو الغازي» وقِيل: 
طالب العلم؛ (فَإِنَّ امْرََتَهُ نیقی أَبَدَا حى يفن مَؤْنهُ)» روي عن عل 


و 


وابن ا والتووي: وهو قول أکثرهم» وة فى «الكافى»» فيَجِتَهد 


)١(‏ قال المرداوي في تصحيح الفروع 4/ 707: (قوله: «وقال شيخنا : هي زوجة الثاني ظاهرًا 
وباطنًا وترثه ذكره أصحابناء وهل ترث الأول؟ قال أبو جعفر: ترثه» وخالفه غيره» انتهى»: 
يحتمل أن يكون هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين» وهو الظاهرء ويحتمل أن يكون من 
كلام المصنف» وعلى كل تقدير؛ الصحيح من المذهب: أنها لا ترثه» كما قاله غير 
الشريف أبي جعفر. وقوله: «قال أبو جعفر: ترثه»» قال ابن نصر الله في حواشيه: صوابه 
أبو حفص) . 

(0) في (م): مضى ثبت . 

)۳( في (م): إن 

. في (م): کالغازي‎ )٤( 

() قوله: (تبقی) سقط من (م). 

(1) في (م): يتيقن 

(۷) أخرجه ي ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)٠١١١١(‏ عن 
عباد بن عبد الله الأسدي» عن علي ذه ينه أنه قال في امرأة المفقود: (إنها لا تتزوج)» وعباد 
الأسدي ضعيف . 
وأخرج عبد الرزاق (۰»۱۲۳۳۰ ۱۲۳۳۱» 42177 عن الحكم بن عتيبة» أن عليًا قال في 
امرأة المفقود: «هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت» أو طلاق»» وفي لفظ: «تتربص 
حتى تعلم أحي هو أو ميت»» والحكم عن علي مرسل. قال البيهقي: (هو عن علي 
مشهور). ينظر: التلخيص الحبير ٥٠۳/۳‏ . 


58 E) 


الحاكِم؛ كمَيبةٍ ابن يِسْعِينَ ذَكَرّهِ في «التّرغيب»» ولِأنَّ النكاح”“ ثابتٌ» فلا 
يزو 0 بالشَّكُ. 

وقدّم في «الرّعاية»: أنّها تَبْنَى ما" رأى الاك تيد للوفاة. 

وف #اليسفوعب»* تبقى إلى أن بشت موتهه 0 عليه ويان لا 
يعيش مله في الخالب» واځتاره أبو بكر . 

0 ا تَتَربَضُ يِسْعِينَ عَامًا مَعَ سِنْهِ يَوْمَ وَلِدَ)» نَقَلّها عنه أحمد 
ابن أصرم” ل جزم بها ف «المحرّر) و«الوجيزاء وا ف «الفروع»؛ لن 
الظاهر أنه لا يعيش أكثرٌ منها . 

وقال ابنُ عقيل : ماه وعِشْرِينَ سنةً منذ وَُلِدَ؛ لِأنّه العُمرٌ الطبيعئ. 

فلن : التحديد بأنّه التوقيف”"» ولان تقديرّه بذلك يُْضِي إلى الحتلاف 
العِدّة في حقّ المرأة» ولا نظيرٌ له وخبرٌ عمرّ ورد فِيمّن ظاهِرٌ عَيبتِِ الهَلاكُ 
فلا يقاس عليه غيرَه. 

4 کی انه قد حكم بمّوتهء أَشْبّهَ امرأةَ المفقود الذي غيبته”") 
ظاهِرٌها الهلاكٌ» ولكِن بِعْدَ أن تعتدّ عدَّةٌ الوفاة. 

قال في «المغْنِي' و«الشّرح»: والمذَّمَبُ الأوَّلُ؛ لِأنَّ هذه عَيبَةٌ ظاهِرُها 


7 في (م) : ولان نكاح . 

(۳) في (م): بما. 

(:) قوله: (في) سقط من (م). 

(5) قوله: (أنها) سقط من (م). 

065 في (م): حرم. ينظر : ا لمغني اسم 

(0) كذا في النسخ الخطية» وعبارة المغني 1١١/۸‏ والشرح الكبير 35/74: لأن هذا التقدير 
بغير توقيف» فلا ينبغي أن يصار إليه إلا بالتوقيف. 

(۸) قوله: (غيبته) سقط من (م). 


1 18 00000000089 


ا جه م > ك 
السلامة» فلم يحكم بمّوته؛ كما قبل التسعين . 
ي “له © » 5 01 چ 8 ر بير م ا 
ومتى طهر موثه باستفاضة» أو بينة؛ فکمفقود» وتضمن البينة ما تلفت من 
ماله ومَهْرَ الثاني . 
(وَكَذَلِكَ امْرََةٌ الأسير)ء وكذا في «الوجيز» وغيره؛ أيْ: حكمها حكم 
SS e 4 ۶‏ : کت ل 
امراة المفقود لغيبة ظاهِرّها السلامة؛ لانھما ET‏ فو جب تساويهما 
وع eڪەرو‏ غك 0 4 7 MEA‏ دزت 
حكماء لكنهم اجمعوا أنها لا تزوج حتى تین وفاته 
فرع : إذا كانت ٠)‏ غبت غير مُنْقَهِ 4 يعرف خبره» ويأتى كتابه ؛ 6 
E 3‏ - 8 5 چ عر ا س ج 9 ر ت و 
لامراته أن تتزوج في قولهم اجمعِين › إلا أن يتعذرَ عليها الإنفاق من ماله؛ 
E & OQ 7 1‏ 1 و 
فلها أن تطالب فسخ النكاحء فيفسّخ يكاحه. 
7 2 » 45 ب اس تا ين ب ن 3 
وفى «الرعاية»: وإن ا وعَلِمَ حبر ؛ بقيت الزوجة مع النفقة» وعدم 
الإضرار بترك الوطء الواجب. 
0 5 کے ل و ا 3 و راي 2 e 3 o۶‏ 
مسالة: إذا ابق العبد؛ فرّوجته باقية حتى يعلم موته» أو ردته» فان 
OE‏ وو و إلى اا 7 
تعذّرَ الإنفاق عليها من ماله؛ فحكمه في الفسخ ما“ ذَكَرْناء إلا أن العبد نفقة 
زوجته على سيّده أو في كسبه» فيُعتبْرٌ تعذر الإنفاق مِن محل الوجوب. 
جات بها ا اج و م ۶ عي جر ي ا ل O‏ 2 1 2 
(وَمَنْ طلقها زوجهاء أو مات عنهّاء وهو غائب عنها؛ فعدتها من يوم 


AL: 


\ 


)١(‏ في (ظ): يتساويان. 

(0) في (م): لا تتزوج. 

(۳) في (م): يتيقن. 

(5) ينظر: المغني 1*0/8. 

)ه( في (م): كان. 

(0) في (م): تطلب. 

(۷) قوله: (وإن غاب) سقط من (م). 
(۸) في (م): تعلم. 

(9) في (م): بما. 

)٠١(‏ في (م): في. 
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ا هذا هو المشهورٌء وصحخه «الكافي»» ول في 
«المحرّرا يي وجَرّمَ به في «الوجيز»» وهو فول ابن عمر""'. 
8 و ا وو روا عنهم اليف انها لر كانت 
NGS 9‏ 
الد وکا لر گان 00 ولأ ال a‏ الِدّة» بدليل 
الصغيرة والمجنونة» (وَإِنْ لَمْ تَجْتَيِبُ ما نَج يف O‏ لأ الإحداو 
الواجبّ ليس بشرط في العِدَّة؛ اظاهر ا 


(وَعَنْه : إِنْ تبت ذَلِكَ بين ؛ فَكذلِك)؛ گوضع الْحَمْل ؛ 0 


َو 


(1.قوله: (فی) مكانه راض في ): 
(۲) أخرجه عبد الرزاق »)25١١57(‏ وابن أبي شيبة 2»)١18911(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠١٤٤١(‏ 
عن نافع» عن ابن عمر وا قال: «تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها منذ يوم طلقت وتوفي 
عنها زوجها)» إسناده صحيح. وأخرجه سعيد بن منصور »)١١1917(‏ عن مجاهد وابن جبير» 
عن ابن عمر نحوه بسند صحيح . 
() أخرجه عبد الرزاق .42١١١57(‏ عن عكرمة» عن ابن عباس ونا قال: «تعتد من يوم طلقها 
و مات عنها)» وإسناده صحيح . 
(6) أخرجه سعيد بن منصور »)۱۱۹١(‏ اا في المحلى (١7/1؟١)»‏ عن 
أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله وين قال: «إذا مات الرجل عن امرأته» وهو 
غائب» أو طلق وهو غائب» فإن العدة تقع عليها من يوم يموت أو يطلقها». وأخرجه 
لطبراتي في الكبير (4)4544 والبيهقي في الكبرى +)١5441(‏ عن أبي إسحاق» عن 
لأسود ومسروق وعبيدة» عن ابن مسعود نحوه. أبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعنه. 
وأخرجه سعيد بن منصور »)1١١17(‏ من طريق أخرى» فيها أشعث بن سوّار ومحمد بن سالم 
لهمداني وهما ضعيفان. وأخرجه ابن أبي شيبة »)۱۸۹۲١(‏ من وجه آخر» وفيه ضعف. 


(5) في (م): ورواه. 
(5) في (م): لأنه. 
(۷) في (ظ): كما. 
(۸) في (م): الاحتداد. 
() في (م): يستحق 


كتَابْ الْعِنَدٍ - قضل: السَّايِسُ: اهْرَأةُ الْمَفْقُودٍ 2 رليك 
فَوَجَبَ أن تعتد”'' به» إلا فَعِدَتُهَا مِنْ بم بلي بَلَعَهَا الْكَبَرٌ)ء روي عن عل“ 
ا ل العدّةَ اناب أشياء» ولم تَجْتَدبُها 

و ا ی e‏ وا عن غا 
كالأوّل“» وما ذكرناه”” عنه أَشْهرٌء قَالَهُ البَبهَقِنٌ . 

(وَعِدّةٌ الْمَؤْظوءَةٍ بشبْهَةِ)» أو نکاج a‏ نوا حكن فى 
«الانقصار» إماعًا؛ لِأنَّ الوَظءَ في ا - ين شَغْلٍ الرَّحِم ولحوق اا س : 
كالوطء في الع بعتت لكا هده الأولى r‏ 

اڭ عد لزنه بها)» قدّمه في «الكافي»» و«المستوعب»» 
و«المحرّر»» و«الفروع»؛ أنه وط يَقَنَضِي شَعْلَ الرَّحِم ؛ كوطءٍ الشّبهة» ولِألّه 
لو لم تجب العدَّةٌ لاختَلَط ماءٌ الواطئ ا فلم يُعلّمُ لمن الولذ منهما. 


ا 


le le YOU)‏ ل eA‏ الحتاره الحلوانئ 
وابن رَزِينٍ ؛ الال ف وا من الحشل كام مرجي Ey‏ 
ايع تفي الذين في الكل . وفي كل فَسْخٍ وطلاقي ثلاث 


° 


ئه 7 كالاً, ر إا 26 اع 
ET‏ '' بثلاثِ حِيّض» وهي ولى ! ل ترمد تسميتها 


)١(‏ في (م): يعتد. 

(۲) لعل مراده ما أخرجه عبد الرزاق »)۱١۳١(‏ وابن أبي شيبة (171709)» عن الحكم» عن 
ي انهه قال: «تتربص حتى تعلم أحييٌ هو أو ميت»» وهو منقطع . 

(9) قوله: (علي والحسن) في (م): الحسن. 

(4) سبق ذكر كلام البيهقي وتخريج أثر علي وه ۸/ 0۸۲ . 

(5) في (م): ذكرنا. 

(5) قوله: (الصحيح) سقط من (م). 

(۷) في (م): أو الزوج. 

(۸) ينظر: مجموع الفتاوى ”9/ ۳٤١ 021١١‏ . 

(9) في (م): استبراء. 

)١(‏ في (م): تزيد. 
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عدَّةٌّ فيَجِبٌ فيها الإحدادء ولا يَتداخَلٌ في عدة مُطَلقِهاء بخلاف 
ا ا ا ا ا اکل ھا نككد ف 
طلاقِهاء ويدخل الِاسْيِبْراءٌ في العِدَّة. 

عه IGS‏ (؟5) 


4 و 2ه e‏ وه 3 
فرع : : إذا وت ووه أو سريته بشبهةٍ أو زنى ؛ خريت عليه سے 
تَعكّذّه وقيما دون المَرْج وَجهانِ. 


انراد ده معط ين ل 
(۲) في (م): زوجة أسرية. 


كتَابٌ الِْتَدٍ - فَضْل: وَإِذَا وُطِنَتِ الْمُعْنَدَةُ بِشْبْهَة او عَيْرهَا 8 49 


رفصّل) 


(وَإِذَّا طت الْمُعْكَدَةٌ بِشْبْهَوْء أو غَيْرِهَا)ء كيكاح فاسد؛ (أُتَمَّتْ عة 
ا السا e‏ المذكور» ولا يَحسّبٌ منها مقامها عند 


الثاني في الأصحٌ. وله رة الرجعية في اة في الأصح + نم استاي 
لْعِدّةَ مِنَ الْوَظءِ)؛ أن العِدَتين يِن رجلَين لا يَتداحَلان؛ كالدَيْنين”" . 

(وَإِنَ EGE‏ الْمُطلَُ فقا OE‏ أنه وطء محرَم» لا 
بعد" نو اللشتو ولكن انبرو الأول عدَّةٌ طلاقي» والثَانية عَدّةُ زتّی» فلم 
تدخل”*' إحداهما في الأخرى؛ لاخُتلافٍ سَبّبهما؛ إذ اختلاف” السَّبّبِ لا 
وجب التَّداحُلَ وإن انّحَدَ الحَكُمٌُ» دليله الكقّاراتُ. 

0 ا ع اليذه ز8 لان الوط قح اليا 
اولي وهو لوج ب لِلاعْتِداد وَالِاحْتِياجٍ إلى ادم براءة الرّحِم من 
الخ الت في" وذ الارلي ع يكن لوقع ينبية لشن ula‏ 
دعل يد الاو في ك الّانية. 

(وَِنْ تَرَوّجَتْ فِي عِدَّتِهَا)؛ لم يَجُز نكاځهاء إجماعا) وسَنَدُهِ قَوله 


(41 في (ظ): كالديتين: وقي الشرح الكبير 11/55 أشبه الديثين: 
(۲) في (م): ولا تلحق. 

(9) في (ظ): عدة. 

(:) في (م): فلم يدخل . 

(5) في (م): إذا اختلف. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وصوابها : (ببراءة». 

(۷) في (م): فيه. 

(۸) في (م): فدخل. 

(9) ينظر: مراتب الإجماع ص ۷۸. 
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م 


تعالى: e‏ نموا عَقَدَ عَقَدَةَ الِڪاع حى بي الكتب اج رو : [Yo‏ 
ولآن الغذة اما اعْتِْرتُ لمعرفة براءة الرّحِم؛ لتلا يُقْضِي إلى التلاط المياه 
وَاشْتِباِ الأنساب» و(لَمْ تَنْفَطِعْ عِدَّتّهَا)؛ لأنّه'' باطِلٌ» لا تَصِيرٌ به المرأة) 
فراشّاء ولا تستجق عليه نفقةً ولا سُكْتَى؛ لِأنْها ناشِرٌ (حَنَى يذل بها فطع 
حِيئَئذِ)» سواءٌ عَلِمَ التّحريمَ أو جَهِلّه ؛ لأنّها تَصِيرٌ بالدّخول فِراشًا ليره بذلك» 
وهو يقتَضِي ألا ّى في عد غَيرِه. 


2 ا ا ا پا كا 2 003 َه اعم لبر 0 2 
(ثم ! إذا فارّقهًا؛ نت على عدة الأول)؛ لأن حقه أسبّقء ولان عدته 
لوسرم 


وَجَبَت عن وطءِ في کح كد + ١‏ (واستا نهت اخ من اا ولا 
تتداخل”" العِدَّتان» رواه مالِكٌ» والشاقعم: وَالبَيِهَقِنٌ بإسنادٍ جِيّدِء عن 


)١(‏ في (م): لأنها. 

(؟) في (م): المرأة به. 

(۳) في (م): ولا تداخل. 

(؛) أخرجه مالك .)٥۳٦/۲(‏ والشافعي في الأم .)۲٤۸ /٥(‏ والطحاوي في معاني الآثار 
»)٤۸۸۸(‏ والبيهقي في الكبرى :»)١65174(‏ عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسارء 
أن طليحة الأسَدِيَّةَ كانت تحت رُشَيدٍ الثقفي فطلقهاء فنكحت في عدتهاء فضربها 
عمر بن الخطاب ونه وضرب زوجها بالمخفقة ضربات» وفرّق بينهماء ثم قال 
عمر بن الخطاب: «أيما امرأة نكحت في عدتهاء فإن كان زوجها الذي تزوّجها لم يدخل 
بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الآول» ثم كان الآخر خاطبًا من 
الخطاب» وإن كان دخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من الأول» ثم اعتدت من 
الآخر ثم لا يجتمعان أبدًا؛» صححه ابن الملقن في البدر المنير ۲۲۹/۸» وصحح إسناده 
ابن كثير في إرشاد الفقيه ۲/ ٠٠٠١‏ وروي عن عمر من وجوه أخرى. 

)0( أخرجه الشافعي في الأم »)۲٤۸/١(‏ والبيهقي في الكبرى .)١5010(‏ عن جرير» عن 
عطاء بن السائب» عن زاذان» عن علي ذه : اد تش في التي تزوج في عدتها أنه يفرق 
بينهماء ولها الصداق بما استحل من فرجهاء وتكمل ما أفسدت من عدة الأول» وتعتد من 
الآخر»» عطاء اختلط. ورواية جرير عنه بعد الاختلاط. وقد صححه ابن الملقن 7/8 .۲٠۹‏ 


ڪتَابُ الْعدَدِ - فا وَإذَا ؤُطِنَتِ اة بِشْبْهَة او غَيْرِهَا 2 م 


EE SS‏ ولأنّهما حَمَّانِ مَقُصودان لِآَدَمِيّين؛ 
کالدّینین» ولأنّه حبسٌ”" يَستَجِقَّه الرّجالُ على النّساءء فلم يَجْوْ أنْ تكونَ 
المرأةٌ في حَبْس رَجُلَينِ؛ كالرّوجة“ . 

(وَنْ أَنَتْ بِوَلّدِ مِنْ أَحَدِهِمَا) عَينَاء أو الْحَمَتْه به“ قافة وأمْكَنَ» بان تأتي 
به لِستّة أشهر فأكثرٌ ِن وط ء الثاني» لَه الجماعةٌ” ' » ولأديع نين فأقل من 
كقرقة ار له ف عِدَّتَهَا بو مِنْهُ) ؛ لآن عا الشخض تتفي 
بوضع حَمْله» وقد وُجِدَء (نُمَّ اعْتَدّتْ لِأْآحَرٍ ر اهُا گان)؛ لاله لا يَجِودُ أن 
يكونّ الحَمْل من إنسان والعِدَّةُ من غَيرِه. 

NOY ODES EEE 
له بأشبههماء ويصيرٌ ذلك بمنزلة ما لو عَلِمَ ذلك بطريقه؛ الق بن‎ 
فا به ونه )؛‎ E ال به مِنهمًا)؛ ك قولها“ في ذلك حجة»‎ 
لاد الول له حكمّاء آشبة ما لو عَلِمَ ذلك يقيئاء (وَاْقَدّتْ للدكر)؛ لما ككزنا.‎ 


= وأخرج عبد الرزاق »)٠٠١١۲(‏ والشافعي في الأم (5414/6)» والبيهقي في الكبرى 
(22041».» عن عطاء بن أبي رباح» عن علي ذَينهء وفيه: «وأمرها أن تعتد بما بقي من 
عدتها الأولى» ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة» فإذا انقضت عدتهاء فهي بالخيار» إن شاءت 
نكحت» وإن شاءت فلا»» قال الألباني في الإرواء ۷/ :۲٠٤‏ (وعطاء لا أدري إذا كان سمع 
من عليٌ أو لاء وكان عمره حين توفي علي نحو ١7‏ سنة). 

() في (م): ولا نعرف. 

(؟) في (ظ): كالديتين. والمثبت موافق لما في المغني ۸/ ٠٠١‏ والشرح الكبير ١٠١/١١‏ . 

(۳) قوله: (حبس) سقط من (م). 

(4) في (م): كالزوجين. 

(5) قوله: (به) سقط من (م). 

(5) ينظر: مسائل أبي داود ص 755» مسائل صالح ۰۱۹٩/۳‏ مسائل ابن منصور ۱١١۸/٤‏ . 

(۷) في (م): ذكرنا. 

(6) في (م): قولهما. 

(9) في (م): منه به. 


08/1 8# المُبدع شرح المُقنع 


5 
3ے 


(وَإِنْ أَلْحَمَتْهُ بهما؛ لَحِقَ هما وَانْقَضَتْ عِدَتَها به منْهُمَا)؛ لان الولدَ 
محكومٌ به لهماء فتکون قد وَضَعَتْ حَمْلّها منهما . 

وفي «الانتصار» احْتمالٌ: تَستَأف عذَّةَ الآخر؛ كموطوءةٍ ان 

وعند أبي بكر: إن أَنَتْ به لِسَنَّةِ أشْهُّرٍ من نكاح الثَّاني؛ فهو له» ذَكَرَ 
القاضي» وابنٌُ عَقِيلء وتَقَلَ ابن منصور مِلّه» وا اذّعَيَاهُ؟ فالقافة90؟', 
رلنا I e‏ 

ولم يتكلم المؤلّت على ما إذا تفه القافة غنهماء أو أشكل عليه 
أو لم تُوجَدْ قافةٌ» والحُكُم فيه: أنّها تعتدٌ بعد وَضْعِه بثلاثة فُروءٍ؛ ن 
كان من الأوّل؛ فقد أتث ہما غليها ن عة الثاني ؛ ون كان فن الثاني 
فعليها أن تكمل عدَّةَ الأرّل؛ ليُسقط” الفرض بيقين. 

وملِمَ مما سَبَقّ: أنّها إذا ولدث 0 اديه ولأكثر 
من أربع سنينَ ِن فراقي الأول لم يَلْحَقْ بواحِدٍ منهماء ولا نمضي عِدَّنّها به 

'"؛ لاتا تَعلّمْ أنه ِن وَظءِ آخر 
(وللٿاني ان يَنْحَهَا بَعْدَ الْقِضَاءٍ الْعِدَئَيْنِ)» وهو قول عل '“» وروي“ 


)١(‏ قوله: (لحق بهما) سقط من (م). 
(۲) قوله: (به منهما) سقط من (م). 
(۴) في (م): بالقافة. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۷۹۸/٤‏ . 
(5) في (م): وأشكل . 

(0) في (م): لو. 

(۷) قوله: (بما) سقط من (م). 

(۸) في (م): لتسقط . 

(9) فى (ظ): فيه . 

5500 ۸ حاشية (0). 


حَنَابُ الع - فا وَإذَا ؤُطِنََتِ اة بِشْبْهَة او غَيْرِهَا 2 545 


عن عمر أنه رَجَمَ إليهى رواه البَيِمَقِنُ بإِسْنادٍ جيرا "روكما ل ب اا تت 
الإباحة عامّة 


i‏ كد تشباء عاو الككل4553 أن العذة إنها 


شوقن لعفط اسم وضينانا AITO RI‏ كعد ممه انك بعالو 
ست 
خالّعهاء ثم نها في عِدَّتها . 


قال في «المغني» : وهذا قول س اف للتّظرء وَوَجَْهُ تحريوها قبل 
قَضاءِ العِدَّنَينِ : وره تعالى: لا رما عَمَدَةَ أليكاح...4* الآية راربعر:: 
مم0 ولأنّهِ وَظءٌ يَفسّدُ به النَّسبُء فلم يَجُز التّكاحٌ في العدَّة؛ كوطءٍ 
الأجنبيئ» وأمًا الأوَّلُ؛ فإِنْ كان طلّقها ثلاث لم تَحِلَّ له بهذا التُكاح وإ وئ 
فيه ؛ لِأنّه باطِلٌ» وإِنْ كان دُونَ الثلاث؛ فله رَجْعَتُها بعدَ العِدَتّين» وإِنْ كانت 
رجعيّة ؛ فله رَجْعَنْها في عِدَّتها منه. 


و دن 


ل ا تَحْرُمٌ عَلَيْهِ عَلَى التَأَبِيدِ)؛ لقول فيز :قلا کا ا 
دوا منالك؟ والشَّافِعِنٌ والبَيِهَقيُ TT‏ الجن كيل 


8 ارج البيقض ف الكبرق 560٠ء‏ عن أشعثء عن الك د قال أ عمر ف بامرأة 
رجت قن عدا فأخذ مهرها فجعله في بيت المالء وقرك نهنا وقال: «لا تجتمعان») 
وعاقبهماء قال: فقال علي و : «ليس هكذاء ولكن هذه الجهالة من الناس» ولكن يُفرّق 
بينهماء ثم تستكمل بقية العدة من الأولء ثم تستقبل عدة أخرى وجعل لها علىٌ المهر بما 
استحل من فرجها»» قال: فحمد الله عمر وأثنى عليه» ثم قال: «يا أيها الناس» ردوا 
الجهالات إلى السنة»» أشعث هو ابن سوار» ضعيف. وأخرجه ابن حزم (9/ »)۷٠‏ من 
طريق صالح بن مسلم» عن الشعبي. وهو مرسل. 

(۲) ينظر: الأم .۲٤۹/٥١‏ 

(*) في (م): الماء. 

(4) في (م): لا ينكحها. 

(5) تقدم تخريجه ٥۸٦/۸‏ حاشية (4). 


55 3 المبدع شرح المُقنع 


فته ؛ فَحُرِمّه في وَفْتِهِ؛ كالوارث إذا َل وره" وکاللٌعان. 

وقيل : في التكاح الفَاسِدٍء وحكاه في «المحرّر» و«الرّعاية» رواية. 

فرع : كل مُعتدّةٍ مِن عير التكاح الصحيح؛ كالرّانية والموطوءة بشْبْهة؛ 
فقياسٌ المذمّب تحريم اا على الواطئ وغیره» قال في «المعْنِي): 
الأول چا نكاحها لمن هي" ميك 11 نه إن عاق که تت و لدعا ان 
العدَّةَ لحفظ مائه وصيانةٍ نسبه» ولا يُصان ماؤه المحْتَرمُء عن مائه المحرّم 
ولا يُحمَّظ نَسَبّه عنه. 

(وَإِنْ وَطِىَ رَجلَانِ امْرأَةً) بشبهةٍ أو زى ؛ (قَعَلَيْهَا عِدَنَانِ لَهُمَا)؛ لقَولٍ عمرَ 
وعلت”*. ولأنّهما حمَّانِ مَفُصودان لِآَدَميينِء فلم يتداخلا؛ كالدّينين” . 

واخبار”"؟ ابن حَمّدانٌ: إذا رَنَى بها تكفبه عدة سواء فلنا: هي خيضة؛ 
أو اکر 

فرع: إذا حَالَعَ امُرأته أو قَسَحَّ نكاحه؛ فله أن يتزرّجَها في عدّتها في 
قول الأكثر» وش" بعض المتأخرِينَ» فقال: لا يِل نكاحهاء ولا جنها . 


© >> يه © 
ری TD‏ 


)١(‏ في (م): موروثه. 

(۲) في (م): الموطوءة. 

(۳) زيد في (ظ): في. 

)٤(‏ في (م): معتد. 

(5) هو ما تقدم تخريجه عنهما 584/8 حاشية )١(‏ فيما إذا تزوجت في عدتهاء كما في الشرح 
الكبير ١٠١١/۲١‏ . 

(5) في (م): كالديتين. 

(۷) في (م): واختاره. 

)٨(‏ في (م): وسنده. 


كتَابُ الْعِنَدٍ - فقضلٌ: وَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةٌ قَلَمْ تَنْقَض عِدَتهَا E‏ ل 


رفصّل) 


(وَإِذَا طَلَْقَهًا وَاحِدَةَ َلَمْ تَنْقَضٍ عِدنهَا OEE‏ نك على نا 
كشن بخ المتنة لأنيما طلاقان لم O‏ لقصل فوا الي 
الطلقَتين في وقتٍ وا 
فر اص عبن عم ع ع ران أ و مام 6 ال 31 
ورن راجحا sS‏ 


: رِدَايتيْن)‎ E ھل كن‎ 5 e 
أولاهّما : أنّها تَستأف؛ لاله طلاقٌ في نکاح صحيح وَطىَ فيه» كما لو لم‎ 


والثّائية: تبني ؛ لِأنّهِ لو نها ثُمّ طلّقها قبل المسيس؛ لم يَلرّمْه لذلك 
الطّلاق عِدَّةٌ كذلك اا 


وان فسخ نكاحها فيل الرجعة بلي أو غيره؛ اختمل أن يكون خكمة 
حكم الكللاق؛ لِأنَّ موجَبّه في العذه اا و 


ع 


تقاف" المت ا سان م تلاق الاق 


)١(‏ في (م): أشبه. 

(۲) في (م): واحدة. 

(۳) في (م): وتا نف 

(6) في (م): تبتني . 

)2 في (م) : فإن. 

(5) في (م): لأنه موجب الطلاق. 
(۷) في (م): وإن احتمل. 

. في (ظ): يستأنف‎ )٨( 


| شع شن ي 


وإن وَطِئَها في عذتهاء وقلنا تَحصّل به الرّجعة؛ فحكمها حكم من 
ارْتجعَها بلفظه ثم وطتهاء وإلا لَزِمَها اسيناف العِدّة؛ كوطء الشبهة» وتَدحُل 
عدَّةٌ الاق فيها. 

وإِنْ حَمَلَتْ من هذا الوطء؛ دَحَلَّتْ فيها بقيّةُ الأولى في وَجْو؛ لأنّهما من 
رجل واحدٍ. 

وقي لخره لا "أو ا جن ناذا وعقف ا 2 ع 
الطلاق. 

وإِنْ وَطِئَها وهي حايِلٌ؛ ففي تدا ل العِدَّينِ وَجُهان» فان قُلنا بالتداځل؛ 
فائقضاؤهما معًا يوضع الحمل» > وَإِنّ قُلّنا بعدَّمه ؛ فانقِضاءً عدّة الطّلاق بوضع 
الحمل» وتستأنف”” عدّة الوطء الو 

(وَإِنْ طَلَّقَهَا طْلَاًا بَائِنَاء ثُمَّ نَكَحَهًا في عِدَتهَاء تم طَلَّقَهَا فِيهَا بل دُُولِهِ 
بها ؛ فَعَلَّى رِوَايتيْن) : 

e‏ أنه( تبني عَلَى ما مَضَى مِنّ الد الأولّى)» اختاره المؤلّفُ, 
وجرَّمَ به في «الوجيزاء وقدّمه في «الفروع»؛ لأنّها تَنِقَطِمٌ بِعَقّدٍ التّرويج؛ 
لكونها تَصيرٌ به فِراشَّاء فلا تَبْقَى مُعتدَّةَ من" مع گونها فِراشًا له؛ (لِأنَ هَذَا 
طاق مِنْ نِكاح لا دُخُولَ فِيه) ولا مَسيسٌء (فَلا يُوجِبٌ عِدَّة)؛ كما لولم 

وذَكَرَ القاضي في مَوضِع: أله لا يَلرَمُّها اسْيَثْنافٌ العدَّة روايةَ واحدةً» لكِنْ 
220 8 ا ان وفى في آخر لا) سقط من (م). 

(۳) في (ظ): ويستأنف . 
(5) قوله: (أنها) سقط من (م). 


كتَابُ الْعِنَدٍ - فقضلٌ: وَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةٌ هَلَمْ تَنْقَض عِدَهَا E‏ للك 


ا هذه الأرتي» لأن اققا كتفي إلى تعلاط الا ا 
يتزوّج امرأةً ويطؤها" ويخْلّعُهاء ت نوها ويُطلّقُها في الحال» ويتزوّجها 
الثاني في يوم واحدٍ. 

و ا تللق لا ر م انار 

ولو أبانها حاملاء ثم تكحها حاملا» ثُمَّ طلقّها حايلا؛ فَرَعْتْ بِوَضْعه 
عابي الل ور الث وواللا وروت كلد وذة على الا رن : 


کی یک 


6 
MAR 


SEE 
في (م): يطؤها.‎ )۲( 

(۳) قوله: (ثم نكحها حاملًا) سقط من (ظ). والمثبت موافق لما في الفروع 9/ 701. 
)٤(‏ في (م): عليها. 

(5) قوله: (به) سقط من (م). 


0 | لت شرج التقنع 


رفصّل) 


وَيَحِبُ0" الْإِحْدَادُ)ء وهو المنْمٌ؛ إذ المرأةٌ تَمنَعُ نَفْسَّها مما كات تَتَهيَاً به 
لرّوجها؛ من تَطيْب وتَرَيْن› قال+: لحرت ا إخدادًاء فَهِيَ مح 
وحَدَّتُ تَحدٌ بالضّمٌ والكسرء فهى حادٌةٌ 6 اليعدين جلا للامتناع به » 
5 ان على من (o).‏ ا 

ATES هِنَ الوَنّاةٍ)» بغَيرٍ خلافٍ‎ A E 
دَمَبَ إلى أنه ليس 2 وهو قولٌ شاد فلا يرج عليهء احتجّ بعضهم‎ 
بقوله تعالى: #فيمًا مُعَلْنَ فى أنفسهن بالْمَعروف» وريمسرة: ء٣٠ فإن ظاهِره ما‎ 
تَنفرِدُ به المرأة» والتكاح لا يم إلا مع الغيرء > فحمل”” على ما يتم به وحدّها‎ 

من الرّينة والظيب» وقد روث آم عطيّة : أن رسول الله يل قال: ١لا‏ ثيد 


امرأة قَوقَ ثلاثِ إلا على زوج ee aa lG‏ 


لس فى غا إلأكوت عشي .ولا تكتيها ...ولا تمس طيبًا» م 
E‏ 

() في (م): يجب 

(۲) في (م): تحد. 


(4) في (م): ولامتناعه. 

(5) قوله: (على من) في (م): ما. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي شرح الزركشي 5194/5: يحاوله. 
(۷) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ۰٩۲‏ التمهيد ٠۲١/١۷‏ . 

)۸( في (م): يحمل . 

(9) قوله: (وعشرًا) سقطت من (ظ). 

.)978( أخرجه البخاري (۳۱۳)» ومسلم‎ )۱١( 


كنات العته > کلم کے لاکد 2 0۹40 


نائدةٌ: العضب: بمّتح العين وإشكان الصّاد المهمَلتينء وهو نوج من 

الُرود» يُصبَعُ ْله م ينس . 

(وَعَل جت على الْبَائِنِ) ؛ لط ا .اكتف وق رِوَابكيْنِ) ‏ 
كذا أللقهما في 20 e‏ 

إحداهما: لا تجبٌّ؛ لِمَا رَوَتْ آم سَلْمَة ان النّبىَ كل قال : «المتوفّى 
عَنْهَا رَوجُها لا لبس المعَطْمَّرَ من الثباب» ولا المُمَشّق ٠‏ ولا الْحَلَيء ولا 
تقب ولا تكلا رواه أحمذ»-وآبو داؤة» والتسايه 2 ولان الإخذاء 
في عدّة الوفاة لإظْهارٍ الأَسَفٍ على فِراقٍ زوجها ومّوتِهء فأمّا البائنُ فإِلّه فارَقّها 
باختیاره» وقَطعَ عابي الل يويك Nl N‏ 
عنها لو أتَثْ بِوَّلَّدِ؛ لَحِقّ الرّوج به» ليس له مَن يَنفِيهء فاحْيِيط عليها 
الغلاي وك تلفق RN‏ يعدي يكلا الان 

sg ay, واا ا‎ 


تحرية !"ا الإحداد على میټ غير الروج» ونَحنٌ 7 به» ولهذا جاز الإخداد 


ههنا بالإجماع» > لکن لا يسن قاله في «الرّعاية», مع أنه حرم قوق ثلاث 
على ميتٍ غير روج. 


)١(‏ في (ظ): تجب. 

(۲) في (م): ولا المشق. 

)۳( 7 أحمد .»)۲٦٥۸۱(‏ وأبو داود (5705)» والنسائي .)٠١١(‏ وابن الجارود »)۷٦۷(‏ 

بن حبان »)٤۳٠١(‏ وحسنه ابن الملقن» وصححه ابن الجارود وابن حبان وابن التركماني 

0 وضعفه ابن حزم بن في سنده إبراهيم بن طهمان» وخطأه ابن الملقن وابن حجر» 
وبيئَا أن ابن طهمان ثقة من رجال الصحيحين. ينظر: البدر المنير ۸/ ۲۳۷ التلخيص الحبير 
eT‏ الجوهر النقي ه/ ؟ه. الإرواء ۲۰۵/۷ 

فك في (م) : نکاحه. 

(46 في 2083 بترم 

(5) قوله: (الزوج» ونحن نقول به» ولهذا جاز الإحداد. . .) إلى هنا سقط من (م). 


033 8# المُبدع شرح المُقنع 


فعلى هذا : ابجاو ب ا د 

والصَّحيحٌ: أ عل المغتلعة» ها تجن لووجها الذي غاا 
أن يتزرّجَها في عدَّتهاء بخِلافٍ البائن بالثلاث. 

وفي «الانتصار»: لا يَلرَّمُ بائئًا قبل دخولٍ. 

(وَلَا يَحجِبُ عَلَّى الرَّجْعِيّةِ)» بغَيرٍ جلاف تَعلَّمُه('؛ لأنّها في حكم 
الرّوجات. 

(وَالْمَوْطوءةٍ بشُبْهَةِ)؛ لأنّها ليست مُعتدَةٌ مِن نكاح؛ فلم تكمل”" الحَرْمَة 
1 و زتی» أو نگاج فَاسِدِ)؛ لان من ذُكرَ ليس بروج . 

وفي «الجامع» : ن المنصوص : يلرم الإخداد في نكاح فاسدٍ. 

(أو بولك" ن 6 كالسريّة وأمٌّ الولّد. 

وهي كالحرّة. ا إتساقيا نهاراء وإزسانها ليك فان آرسلها لي 
هارا ادت زفاتها كلّه في المنزل» وار ا ا ا 


2 


ا 
(وَسَوَاءٌ في الإخداد)؛ أيْ: وجوبه؛ i E E AA,‏ 
وَغَيْرّهًا)؛ لِعُموم الأحاديك ولان عي الك اوي اله في اڄټناب 
اله ناته ورا يقتَرقانِ في الإثم. فكذا في الإخداد. 
(والشترة: اخفات I‏ لبي يَجِبُ على الحادّة''' اجْيِنابُ ما 


(۱) ينظر: المغني 8/ ٠١١‏ . 
(۲) في (م): فلم تكلم. 

(9) في (م): ملك. 

(4) في (ظ): يساوي. 

(5) قوله: (في) سقط من (م). 
(5) في (ظ): العادة. 


كنات العتد ‏ کل کے الاد 8 0۹۷ 


ا و وا ت و وو ع ي 
يدعو إلى جماعِهاء ويرغب في النظر إليهاء ويحسنها» وذلك أمور: 
أحذها: الطيبُ» ولا عات ق ويا للأخبار الصّحيحة» ول 


۶ 3 أ ص8 Ee‏ 8 8 5 
تدك الشهورةء ودر إلى الات اء ولك “ ك غران وة وإن كان بها 


9 هك ع 2 * 3 5 اك ور م 
سقم» نقله أبو طالب ويلحق به في التّحريم : الأدهان المطيبة ؛ كدهن ورد 
وبَان؛ لِأنَّه طِيبٌ. 1 


والثاني: اجيدابٌ الرينة في قول عامّتهم» وقالث آم سَلَمَة: دحل علي 
رسول الله ي حِينَ توفي أبو سَلَمَةًء وقد جَعَلْتُ على عَيْيَنَ صَيرَاء فقال: «ما 
هذا يا أمّ سلّمَةَ؟) فَقّلْتُ: إِنّما هو صَبِرٌ لَيِسَ فيه طِيبٌء قال: «إنَّه يشب 
او و إلافي الیل ر ف بالتيارة روا أبو.داوة: 
والنّسائيُء والبيهقي'"' باسناو فيه جماعة لا حح بهي" . 


وال سین ؛ 424 7 الْحَلّي) ؛ كالشوان: وَالدّمُلْح والخاتم» ولا فرق فيه 
نين أن يكود عه فضة |5 حي وقال E‏ يبا حَلَيْ الفِضّة فقط» 


(۱) ينظر: الإجماع لابق المندر ص 2357 المغني هه . 

(0) في (م): وذكر. 

(*) ينظر: الفروع 7598/9. 

(5) في (م): يشبه. 

(5) في (م): وشرعيه. 

(5) قوله: (والبيهقي) سقط من (م). 

(۷) أخرجه أبو داود (5705)» والنسائي (70717)» والبيهقي في الكبرى »)٠١١۳۸(‏ وفي إسناده 
ثلاثة مجاهيل: المغيرة بن الضحاك» وأم حكيم بنت أسيد» وأمهاء وضعفه بذلك الإشبيلي 
والألباني» وقال ابن القيم: (وذكر أبو عمر في التمهيد له طرقًا يشد بعضها بعضّاء ويكفي 
احتجاج مالك به» وأدخله أهل السنن في كتبهم» واحتج به الأئمة» وأقل درجاته أن يكون 
حستا» ولكن حديثها هذا مخالف في الظاهر لحديثها المسند المتفق عليه فإنه يدل على 
المتوفى عنها لا تكتحل بحال)» وقال ابن حجر: (إسناده حسن). ينظر: الأحكام الوسطى 
۳ زاد المعاد 1۲٤/١‏ بلوغ المرام (۷١١۱)ء‏ ضعيف أبي داود ۲٥٤/۲‏ . 


0۹۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وجَوابه : عُمومُ النّمي. 

(وَالْملَوَنِ مِنَ التَّيّابٍ لِلنَحْسِينِ؛ كَالْأَخْمَرِء وَالْأَصْمَرِء وَالْأَخْضَرٍ الصَّافِي 
وَالْأَرْرَقٍ الضَّافِي)؛ لقوله تله : «لا لبس وبا مَضْبوغَاء إلا نُوبَ عَضْبٍ)"' 2 
وفي حديث أمَّ سلمة: «ولا تلبس المُعَصْفَرَ من الثياب» ولا المتَمّمًا ١د‏ 
وفيه تنبية على أنَّ الأحضَّرٌ غَيرَ الضّافِيء والأزْرق غَيرَ الصَّافي؛ لا يَحِرُمُ 
عليها لَبْسّه؛ لان ذلك لا يبس للقحسين عادةٌ» فلم يكن ذلك زينةً . 

والمذَّهَبُ: أنه يحرم ما صُبِعَ عله ثم ثُجَ؛ كالمصبوغ بعد تَسْجه. 

وقِيلَ: لا؛ لقوله 46 : «إلا نَوبَ عَصب»» وفيه نَطر. 

(وَاجتِنَابٍ ا وَالْخِضَابٍ)؛ لقوله ## في حديثِ أمٌّ سكَمَةً: «ولا 
تلص ولا اوا الجماع؛ أَشْبَهَ الحَلّىَء بل أَوْلَىء ولا 
ان ِن جَعْلِ الصَّير على غير وَجْهِهًا 4 الأنيا الما كشك ب ع ا 


1 و 4 


a‏ يُصفره» فيشيهُ الخضات» قال و في «الفروع» : فشو جه وَاليّدِينِ. 


ا 


(وَالْحْحْلٍ الْأَسْوَد)؛ لقوله #4 في حديث أمّ عَطِيَّة جه ولا ا 
ولاه أبلغ في الرينةء الا ا و 520 والسوةاء: 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۳)» ومسلم (4۳۸)» من حديث أم عطية و 

(۲) قوله: (ولا تلبس ثوبًا مصبوعًا إلا ثوب عصب» وفي حديث أم سلمة) سقط من (م). 
(۳) سبق تخريجه ۸/ 596 حاشية (۳). 

(:) سبق تخريجه ۸/ 5946 حاشية (۳). 

(5) في (م): لأنه. 

(5) في (ظ): يمنع. 

)۷( في (م): في . 

(۸) قوله: (قال) سقط من (م). 

(9) أخرجه البخاري (۳۱۳)» ومسلم (4۳۸)» من حديث أم عطية ذا 


كنات العتد ‏ كشن کے الاد ع ٥۹۹‏ 


ك0 هت ه 5 3 ١‏ : 7 2ه م 

فان اسَطرّت إلى الكخل بالإنيد للتداوى؟ قلها ذلك ليلا » وتمسخه 
نهارًا. 

5 ك 5 5 5 2 Ta E‏ ےھ 

وفي غاب فإن”"؟ الشفاحت كلا امتحلث. 

2 4 س 1 - 8 و ج عه 3 

: ليلا وغسله | إن لم تک“ داء أ نما + 

و کا ی را ۽ سن و 

2 f» 3 ê ت ي‎ 0 E ا‎ 

(وَالحفافي) المحرم عليها إنما هو" تف شَّعْرِ وججههاء فاما حلقه 
2 5 9 1 5 5 5 7 سه 
ا فمباح عند أصحابناء قاله فی «المطلع»» وفيه قول» وهو سهو. 

فيه اك . eel‏ 4 ٰ8 )2( کے 

(وَإسفِيذاج العَرَائّس)» وهو شيءَ معروف يعمل من الرصاص» ذكره 
4 ا 5 3 له م رات ن و 3 8 
الأطِبَّاءُ إذا دُهِنَ به الوَجْه يَرْبُو ويَبرّقء (وَتَحْمِيرٍ الْوَجْهِ) بِالحُمْرة» (وَنَحْوِوِ)؛ 
٠. 5 „6‏ 0{ ا 2 0 
اي : ونحو ذلك مما فيه ريه ونحسین . 

ا ا 2ه 0 3 (۸) 4ه . 

ئدة: لها التنظف بغسل» وأخذٍ شعر وظفر» وتدهن پهن عير 
o2 r‏ عم 007 ° 358 و 
مُطيِبء ولا تَدهنٌ راسها» ولها عَسله بماءِ وسر وحَظوِيٌ» لا بحِناءِ. 

of u of 4 5 2 ت‎ 5 A ا‎ 

(وَلَا يَحْرْمٌ عَلَيّهَا الأَبِيَض مِنَّ الثْيّاب)» سواءٌ كان مِن قظن» أو گتان» أو 
ضوفي أو إِبْرِيِسَمء (وَإِنْ کان" حَسَّنًا)؛ لن حُسْته من أصل خِلْقَتِهء فلا 
يلِرَمُ تغييرٌه» وظاهِرّه: ولو”''' كان مُعَذَا للرّينة» وفيه وَجْه. 

122 0 2 0 506 5-2 ۳ ا ° 0 هم > 

(ولا الملوّن لدفع الوَسَخ ؛ كَالكحَلِيٌ وَنحوو)؛ کالا سود؛ لان الصبغ 


(۱) في (م): وإن. 

00 في (م) : لا" 

8 اقول زعو اسقط من ا 
(4) في (م): حفه وحلقه. 

(5) قوله: (يعمل) سقط من (م). 
(5) في (ظ): بما. 

(۷) في (ظ): التنظيف. 

)٨(‏ في (م): ودهن. 

() قوله: (کان) سقط من (م). 
)٠١(‏ في (م): كما لو. 


558 E 


لدف م لا ا ؛ أل لس ريخ 
NO‏ تخت النقات): وما في مَعْناه کالبرقع ونحوه؛ E‏ 


المعتدة شبيهة 8 ا فإن الختاجث إليه؛ سدلتّه على وَجهها كمحرمةٍ. 
e‏ عليه أن لها أن قت ا 
المنصوص › زا منت المخرمة؛ ا ا مِن تغطية وجوه »> بخلاف 
الحادّة» ولِأنَّ المحرمة”" يَحرُمٌ عليها لبس القُقَارَينَء ويَجورٌ لها لل سائر 
التّياب» بخلافٍ الحادّة ولِأنَّ المبتوتة لا يَحرّم عليها التَّعَابُء وإِنْ وَجَبَ 
عليها الإحدادٌء فكذا المُتَوَفّى عنها. 
وظاهِرّه: أن الرّينةَ تُباحُ في غَيرٍ ذلك من الفَّرْشِء وآلة البيت» وأثائف 


ت 


° 


وإن”” ترگت الواجبّ؛ أثِمَّثْء وتَمّتْ عِدَتها بِمْضِيٌ الرَمَن؛ كالصُغيرة. 


6١ جم‎ 2 6١ 


N الت‎ 


)١(‏ في (م): شبيه. 
(۲) في (م): تتنقب. وينظر: مسائل ابن هانئ .7147/١‏ 
(۳) قوله: (ولأن المحرمة) في (م): ليس المحرم. 
(4) في (م): عليه. 

)٥(‏ في (م): فإن. 


كتَابُ الْعَِدٍ - قضل: وَتَحِبُ عِدَُّ الْوَقَاة قي الْمَنْزلٍ E‏ نا 


(قَصَنّ) 


و الْمَنْزلٍِ الذي وَجَيَتْ في لا غير روي عن 


غ وا » وابن مسعوو' كوا 0 > وغیرهم؛ لقوله ل 


لِفُرَيِعةً: «امكه (*؟ في بيك حتّى يبع الكتاب أجله»» فاعتدث أربعة أشهرٍ 
وَعَشْرّاء فلا کان عُثمان اسل ال اقسا عن ذلك ابره فان 


001 م ع و ع 85 3 0 5 
وفضى به » رواه مالك» واحمد» وابو داود» و صححه ا 


)١(‏ أخرجه مالك ».)051١/5(‏ وابن أبى شيبة »)١18855(‏ والبيهقى فى الكبرى »)٠١١١٤(‏ عن 
عمرو بن عيب عن :ابن السيب» «آن عبر ين الخطاب كان ية المعرقي غه زواجي 
من البيداء» يمنعهنّ الحج». وأخرجه عبد الرزاق »)١1١١1/7(‏ وابن أبي شيبة »)۱۸۸٤۸(‏ 
وسعيد بن منصور »)۱۳٤۳(‏ عن مجاهد» عن ابن المسيب نحوه. وأسانيده صحاح» وروي 
من وجوه أخرى عن عمر ونه . 

(۲) أخرجه مالك (057/5).» وعبد الرزاق 2)١15١57(‏ ل ا 
والبيهقي في الكبرى »)٠٠٥٠١(‏ عن نافع» عن عبد الله بن عمر ويه أنه كان يقول: 
تبيت المتوفى عنها زوجهاء ولا المبتوتة إلا في بيتها»» إسناده صحيح» وروي عنه من وجوه 

أخرى . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١١١78(‏ وسعيد بن منصور »)١751(‏ وابن أبى شيبة 2)١18869(‏ 

والطبراني في الكبير (/455)» عن علقمة قال: سأل ابنّ مسعود نه لاعن هيدان ي 

إليهن أزواجهن» فقلن: إنا نستوحش . فقال عبد الله: «تجتمعن بالنهار» ثم ترجع كل امرأة 

منكن إلى بيتها بالليل». وإسناده صحيح . 

e ۷۰ (€)‏ کک e‏ عن إبراهيمه عن رجل من 


قالت : «كوني ا النهار في بيتك». ات ابن TT‏ اا 
في معاني الآثار )£0۸49( عن إبراهيم مرسلا . إسناده ضعيف ؛ للجهالة أو الانقطاع . 

)2 في (م): اسكني . 

(5) أخرجه مالك .)٥٩۹۱/۲(‏ وأحمد (۲۷۰۸۷)» وأبو داود (5700)» والترمذي ,)١١٠١:4(‏ 
والقسافي 0707803 وان ناه 4011090 واب ان 0 من رق 


| عت د 


95 2 سا ر ےه 2 5 0 
وقال جابر بن رَيدِء والحَسَنْ» وعطاءً: تعتد حيث شاءت» ورواه البَيِهَمقَنُ 


عن عل وابن عباس وا : 


ص 


وجوابه: ما سبق . 

وسَواءٌ كان المنزِلٌ لِرّوجهاء أو غيره. 

فإِنْ أتاها الحَبّرٌ في عير مَسْكَيِها ؛ رَجَعَتْ إليه فاعتدَّتُ فيه . 

وقال ابنٌ المسيّب» والنَّحَعنُ: لا تَبرَح من" مكانها الذي أتاها فيه نَعْيْ 


رَوجها . 


00 


ليف 


002 


(٤) 
(٥) 


سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة» عن الفريعة بنت 
مالك بن سنان راء وعمة سعد ذكرها ابن حبان في الثقات» وقال ابن حجر : (مقبولة). 
وصحح حديثها الترمذي والذهلي وابن ن حبان والحاكم وابن ن القيم» وقال ابن عبد البر: 
(حديث مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق)» وضعفه عبد الحق الإشبيلي تبعًا 
لابن ضور رهه الالباضي, جن اليد 1710/55 نزلذ الاد لبان 
(۱۱۲۱). الإرواء ۲۰٣/۷‏ . 

أخرجه عبد الرزاق .)٠٠٠١١(‏ والشافعي في الملحق بالأم (۷/ »)۱۸١‏ وسعيد بن منصور 
»)١۳١١(‏ وابن أبي شيبة (۱۸۸۷۷)» والبيهقي في الكبرى »)٠٠١١٠۸(‏ عن الشعبي قال: 
«كان علي برحل المتوفى عنها زوجها». رجاله ثقات» ورواية الي عن علي م فيها . 
وأخرجه عبد الرزاق »)٠۲٠۵۷(‏ عن أيوب أو غيره مرس . وأخرجه ابن ابي شيبة 
(/1881).» عن الحكم مرسلا . وأخرجه سعيك بق متضور 4)0۳١١(‏ عن الحسن مرسلا: 
وهذه طرق يقوي بعضها بعضًا. 

أخرجه البخاري »٤٥۳١(‏ 5755)» عن عطاءء عن ابن عباس وجي قال: «نسخت هذه الآية 
عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت»» لقول الله تعالى: مير إِخْرَاج4. قال ابن حجر في 
الفتح :۱۹١/۸‏ (ووهم من زعم أنه معلق)» وقد أخرجه الطبري في التفسير (407/5)» 
والبيهقي في الكبرى .)١96٠5(‏ 

أخرجه عبد الرزاق »)٠٠٠٠١(‏ وابن أبى شيبة »)١5747(‏ والطحاوي في معاني الآثار 
(40945)» والبيهقي في الكبرى (۹٠١١٠)ء‏ عن عطاء: «أن عائشة حجت بأختها أم كلثوم 
في عدتها»» إسناده صحيح. وروي من وجوه أخرى. 

قوله: (فيه) سقط من (م). 

قوله: (من) ضرب عليه في (م). 


كتَابْ الْعِدَدٍ - فَضلٌ وَتَحِبُ عِدَّةُ الْوَكَاةِ في الْمَنْزِلٍ ع3 نا 


وجوابُه : «امْكْيِي في بيتك واللَفْطٌ الآحَرٌ قضيّةٌ في عَينِ» ولا عُمومَ 
نواه ع تمس الممور را E‏ في السّوق» 
والطريق» والبريّة ولا يَلِدَمُها الاعتداد فيه" نكال الحم و 
وسيل عن امرأةٍ مات رَوجها وهي مريضة: آتحرل إلى بيت أمينا؟ قال :لا 


سع 20 
وده إل 
لا أن تَدْعْوَ ضَرُورَة ّى خُرُوجِها مِنْه؛ باذ يُحَوّلَهَا ماله أو تَخْسَى 
6 2 
لی تَْسِهَا)» أو لم تد ما تكتري به إلا ِن مالهاء أو َلَبَ به أكثرَ من أجرة 


مِكْلِهء ذَكَرّه فى «المعْنى». (كَتَنْمَقِل)؛ لأنّها حالة عُذَْر. 
إن وت کک كيك مات اا الفاضى والموات. 


وذَّكَرَ أبو الحَطّاب: أنّها تقل إلى قرب ما يُمكِنُها النْفْلةٌ إليهء وقَطعٌ به 
في ا و«المستوعب»» و«الوجيزاء وقدمة 5 «الفروع»؛ كتَقل 
الرّكاة في مَوضع لا يَجد فيه اهل السَّهُمان. 

vd CC oS 
السهْمان» فان القَضد تَفْعُ الاأَفرّب‎ 


فلو الق الوارثٌ والمرأةٌ على تَقْلِها؛ لم يَجَرْ؛ِ لِأنَّ السّكْتَى هنا حق لله 
تعالى» بخلانٍ سى التكاح» لكِن لهم تَقْلّها لول لسانهاء وأذاهم بالق 


ا +- وور 


ونحوه» وهو قول الأكْثَرِ؛ لقوله تعالى: الا رجه من هل.4 الآية 
[التكاق: ٠١‏ وهو اسْمٌ للرّنى وغيره من الأقوال الفاجشة. 


(۱) قوله: (فيه) سقط من (ظ). 

(۲) ينظر: مسائل ابن هانئ ۲٤٩/۱‏ . 
شرف في (م) : تعذر. 

(:) في (م): «المجردا. 

(5) في (ظ): أنفق 


ا البدع شرح الُقنع 


اع ا ص ص 
وقبل : ينتقلون هم . 
3 م 03 هم 
وفي «الترغيب»» وهو ظاهر كلام جماعةٍ: إن قلنا لا سكتى لها؛ فعليها 
5 1 ع م و 3 - 
الأجرة وآنه ليس للورثة تحويلها منه» وظاهِرٌ «المغنى» وغيره خلا فه . 
5.5 تخر 3)؟ لما ووع مساهد: أن اا عله قال ا مدن 


72 4 


إخداكنٌ» حنَّى إذا أَرَدْنَنَ النّوم؛ كَلْتَأْتِ كل واحدةٍ إلى بَبتِها»”". ولان اللّيلَ 
لسع 


مَظنّةَ القساد. 
وظاهِرٌه: ولو لحاجةٍء وهو وخ وقِيل: بلى» وظاهِرٌ «الواضح» مُطلمًا. 
(وَلَهَا الوح نَهَارَا لِحَوَائِجِهًا)؛ لِأنّهِ مَوضِعٌ حاجةء قال الحُلُوانيُ : مع 
وُجودٍ مَّن يَقضيهاء وقِيلَ: مُطَلَقَاء ص عليه» نَقَلَ حنبل: تَذَمَبُ بالتّهار, 
وَتَمَل أبو ذاوة: لا تخرّخ» قلث: بالهارء قال: بلى + لجن لا تيت ١‏ 
al‏ عق اللباره قال : E‏ يني 
أَذِنَ لَهَا رَوْجْهَا فِي النْقْلَةِ إِلَى بَلَدِ لِلسكْتَى فيو قَمَاتَ قَبْلَ مُفَارََةٍ 
البنْيّان؛ لَزِمَهَا الود إلى مَنْزِلِهَا) ؛ انها مقيمة بعد والاغتداد في مَنَزِلٍ الرّوج 


واج . 


ت 


(وَإنَ 


)١(‏ في (م): تحدث. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (9/ا١17١)»‏ والبيهقى فى الكبرى »)٠١١١۱١۲(‏ عن مجاهد مرسلاء 
وضعفه الإشبيلي والألباني لإرساله» n‏ 7 القيم. ينظر: الأحكام الوسطى 9/ 237710 
زاد المعاد ه/ »”5١6‏ الإرواء .۲١۱١/۷‏ 

(۳) في (ظ): لا يثبت. 

9 في (م): أكثر بيتها. ينظر: مسائل أبي داود صن 4897 والفروع ۴١۱/۹‏ 

(5) قوله: (في) سقط من (م). 


كَتَابُ الْعِتَدٍ - قصل وَتَجِبُ عِدَّةُ الْوَقَاة في الْمَنْزِلٍ ع و 


O .>‏ ع 6ه 

وقبل: يلى فى الان ٭ كما لى وصّلته. 

وهكذا حكمٌ ما لو أَذِنَ لها في التّقلة ين دار إلى أخْرَى. 

وسَواءٌ مات قَبْلَ تَقْلٍ مَتاعِها مِن الذّار» أو بَعدّه؛ لِأنّهِ مَسْكَنْهاء ما لم 


و ا و ROE o 3 a TT‏ 3 
(وَإِنْ سَافَرَ بها" قَمَاتَ فِي الطّرِيقٍ وَهِي قَرِيبَة؛ لَزِمَهَا الْعَوْدُ)؛ لأنها في 
كم الإقامة» (وإن كبَاعدّت)؟ أي : بعد مسافة القضر + (خبرث جين 

ال 4 لتسا لتساويهما . 
5 رع عر 5 5 ع مر لع و ىله ر 204 
وكل مَُوضِع يَلرّمُها السَّفْرُ فهو مشروظ بوجوو مَحرّم يُسافِرٌ مَعَها؛ للب . 
E‏ ؟ ل ت 55 2 1 1 2 
(وَإِنَ آذن لها في الحَج)» نقول: المعتدة ليس لها الخروج لِحَج ولا 
ا روي عن ع وغ وقاله الاك 
فإ خَرَجَتْ فماتٌ في الطريق؛ رَجَعَتْ إِنْ كانت قريبةً؛ لأنّها في حم 
الإقامة» وإِنْ تَبِاعَدَتْ مَضَتْ في سَمَرِهاء ولأنه أمكتها الاغتدادٌ في مَنزلها قَبْلَ 
أن تَبِعْدَ؛ِ قَلَرِمَها؛ كما لو لم تفارق"'' البنيان. 
فإن الختارّت البعيدة الرّجوعَ؛ فلها ذلك إذا كانت تَصل إلى منزلها في 
عدتها. 
0 كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع TWA‏ وقيل : وفي الثاني» وعبارة صاحب الإنصاف 
65 : وقيل: يلزمها العدة في البلد الثاني . 
(۲) كتب في هامش (ظ): (أو سافرت بإذنه لغير نقلة). 
9 ی ا إلى 
(5) في (م): ولا لغيره. 
(5) أخرجه عبد الرزاق »)١1١١1/١(‏ وابن أبي شيبة (۹٤۱۸۸)ء‏ عن مجاهد قال: «كان عمر 
وعثمان ويا يرجعانهن حواج ومعتمرات من الجحفة وذي الحليفة)» وتقدم عن عمر فيه 
بإسناد صحيح 701/8 حاشية .)١(‏ 


- | دش شد 


ومتى كان عليها في الرّجوع حَوف. أو ضَرَرٌ؛ٍ فلها المضِيٌ في سَمَْرِها ؛ 
كالبعيلة . 


ومتى رَجَحَتْءِ وقد بَقِيَ عليها شيءَ من عدتها؛ لزمَها أن تأتي به في مَنزل 
رّوجهاء بير خلافي بیتھم'؛ لان أَمْكَنَها الاغْتِدادٌ فهو" كما لو لم تَسافِرٌ 
منه . 


-ه و 
22 ا ص ۴ 0 


(فأخرَمَت بوء ثم مَاتَء فُحْشِيّتْ فَوَاتَ الحَج؛ مَضَتْ فِي سَفْرِهَا)ء سَوَاءٌ 


كان" حبَةَ الإسلام أو غَيرَها . 


إذا حرم بها قَبْلَ مَوته؛ فإنْ لم يُمكن”*' الجَمّْعٌ؛ لَزِمّها المضِينٌ فيه 
TT‏ «التنّبصرة» عن أصحابناء ولأنّهما عبادتان اسْنَوَيًا في الوؤجوب 
رصيق الوقت: فرحب ديم الأشبق مهماء كما لو سكت الا ولآن ال 
آكد؛ لاه أَحَدّ أزكان الإسلام» والمشقّة بتفويته تَعظمُ» فوَجَبَ تقديمّه. 

وفي «المحرّر): هل تقدّم مع القَرْبٍ العِدَّةٌ أو أسْبَقَهما؟ فيه روايّتان. 

وإ أمكن”'؛ لَرِمَها العَودٌء ذكره”” المؤلّف وغيره. 

وفي «المحرر) : تخیر" مع الْبَعْلِء وه ين العِدَّةَ في مَنزلِها إن عادّث 
بَعْدَ الحجّ وتتَحدّلٌ لفوته بعُمْرةِ. 


. ۱١۹۸/۸ ينظر: المغني‎ )١( 

(؟) قوله: (فهو) سقط من (م). 

(9) زيد في (م): في. 

4 في (م): لم يكن. 

(5) في (م): وذكر. 

(5) في (م): أو إن يكن. والمراد: إن أمكن الجمع بين العدة والحج. 
(0) في (م): وذكر. 

)۸( في (م): يخير . 

0 قر( قط من زم 


مضنيل انك دق ودف ملك اا قن ار 0 


وإِنْ أَحْرَمَتُ بعد مَوته» وَحَشِيَتْ فواته؛ فاحتمالان. 

(وَإنْ لَمْ تَحْشَء وَهِيَ فِي بَلَدِمَاء أو قريبة نه" يُمْكِنْهًا الْعَوْدُ؛ أَقَامَتْ 
لِتَقْضِيَ الْعِدّةَ في مَنْزْلِهًا)؛ لأنّه أمْكَنّها الجَمْعٌ بَينَ الحَقَّينِ يِن عَيرٍ ضرر 
ا ف أحدهماء (وَإلا مَضَتْ في سَمَرِهَا)؛ أي إذا لم 
َكُنْ في بلدهاء ولا قريبةٌ منه؛ لِأنَّ في الرُّجوع عليها مَشْقَّةَ وحَرّجَاء وهو 
منت شَرْعًا . 

(وإنْ لم تَكُنْ أَخْرَمَتُء أؤ حرمت بَعْدَ مَوْتِهِ؛ فَحَكْمُهًا حُكُم مَنْ لَّمْ 
تخ القَوَاتَ)؛ لان العِدَّةَ سايقةٌ على الإحرام» والسّايقُ هو المقدّمُ. 

فرعٌ: لا سكْنَى للمُتوَفّى عنها إذا كانت حائلًا روايةَ واحدةً» وإِنْ كانت 
حاملا فرِوايّتان؛ أن الله تعالى جَعَلَ لها من التّركة أو رُبمَهاء وجَعَلَ باقيها 
E‏ عن الترعة» E‏ من اكد ون فلاف 

وا إذا كات حايلاء وقلا : لها السَّكْنَى؛ فَلِأنَها حامِل مِن رَوجِها؛ 


وإِنْ قلنا: لا سُكْنَى لهاء فتبرّعَ الوارثُ أو عَيره بسكناها؛ لَزِمَها السكتى 


HE 07‏ ابي 2 e‏ ا الاما 
تَضرِبٌ بأقل مُدَتِه» وإِنْ رَجَعَتْ فله دُونَ المَضْل على الغرماء* حون و 


)١(‏ قوله: (منه) سقط من (م). 

(۲) قوله: (في) سقط من (م). 

(9 کے( اوجن 

(:) أي: وتعذر المسكن أو كان المسكن لغير الميت؛ استؤجر لها من بيت مال الميت. ينظر: 
الكافي 7/7 .7١/8‏ 

(5) كذا في النسخ الخطية» وعبارة الكافي :7١8/7‏ وإن وضعت لأقل من ذلك ردت الفضل 
على الغرماء. 


| عت 


لِأكُتّرِها ؛ رَجَعَتْ عليهم بالتقص . 

كا المَبتُوتَةُ) مُطْلَقَا (قلا جب عَلَيْهَا الْعِدَهٌ في مَنْزِلِِ)؛ لِمَا رَوَتْ فاطمة 
يفت لبس لاسا ع و 
بشَيءٍ فسخطته» فقال : SS‏ ا 
َذَكَرَتْ ذلك لهء فقال لها : «لَيسَ لكِ عليه تَفَقدّ ولا سُكُنَى)» وأَمَرّها ا 
تعد عِنْدَ آم سريب ثم فال + فلك امرأة بذماها ضاي اغكذي في بيت آم 
كوا انق مراكم Hea E‏ 

رد ل مق تق تنو رز كان ناكرا فال E‏ صر 
قُلّنا: لها السَّكْنَى أو لاء بل يَتخيّرُ الرَوح بَينَ إِفْرارها في مَوضع طَلاقِهاء 
TTT TTT‏ رهاء لقوله 
تعالى : مولا ريف هنا توفي الآية [الطلاق: ٠]١‏ 


و 
سس لع 
ا و 


86 س + 7 
وعنه: تعد کیت کات ساكنة وفت الفرقة» ولا ينث فى غيره. 
8 4 1 3 ع 0 250 ور ٥‏ ره 
ولا تُفَارِقٌ البلدَ على الأصح فيهما. وعَنْهُ: هي كمتَوّفى عنها . 
وإ شاءً إسكاتها فى منزله› أو یره إن صَلَحَ لها ؛ ضا لفراشه. ذَكَرَه 
القاضي وغيرّهء وإِنْ لم يَلرّمْه ها كمعكذة لها أو نكاح؛ ار 
(۲) كذا في النسخ الخطية» وصوابه كما في المصادر الحديثية وكتب المذهب: ابن أم مكتوم . 
(۳) أخرجه مسلم (١۸٤۱)ء‏ ولم يخرجه البخاري» بل انفرد بإخراجه مسلم. ينظر: تحفة 
الأشراف 2٠١/8‏ .4 تنقيح التحقيق 447/5 . 
(5) أخرجه مسلم .)١580(‏ 
(5) قوله: (هي) سقط من (م). 
(۷) قوله: (لم يلزمه نفقتها) في (م): لم تلزمه. 


كتَابْ الْعِدَدٍ - قضلٌ وَتَحِبُ عِدَّةُ الْوَكَاةِ في الْمَنْزِلٍ 3 نا 


وظاهِرٌ كلام جماعةٍ: لا يَلرَنُها. 
وقال الشَّيحُ ةة تق الديف: إن شاءه» واش غلييا؛ UA‏ 


و کد ج o۶‏ 


E‏ وسَكنَ بَقيّتهاء أو بَيتهما باب مُغْلَقُء أو مَعها 
محر ؛ جاز. 

ورَجعيةُ في لزوم المنزل؛ كَمُتَوَفَى عنهاء ص عليه“ . 

تذنيث: له الكلرة مع زوجته» وأمته» ومَحرّم أحدهماء وقيل: مع زونه 
فأكثر"» قال في «التّرغيب»: وأضله النّسِوةٌ ١‏ المسترداث عل لين افر مع 
من بلا مَحرّم؟ 

وقال الي تق الدين : يحرم سره لخي روجټه» ولو مَعَها . 


ار س و 


ولا خر الا با چات ويتوجه وجه» قال القاضي : : من عرف 
بالفشق مُنِعَ من الحلوة بأجنبيّة والأشهر يحرم مُطلَقَاء إججماعًا”" . 

وفى «آداب صاحب النَظم) : أنه یکره الخلوة بالعجوز. وهو ی 

(W0 i‏ مو 2 ردان قشي 
وإطلاق الأصحاب تحريم" الخّلوة بِمّن لعورته حكم. 

فأمًا مّن لا عَورةَ له كدون سبع ؛ فلا تحريم. 

وله إردافٌ مَحرّم» ويتوجّهَ في غَيرِها مع الأمن وعَدَم سُوءِ الظَنٌّ؛ 
NS‏ 1 1 


(۱) ينظر: الاختيارات ص ۰٤٩٦‏ الفروع ۲٠٤/۹‏ . 

(۲) ينظر : المحرر .٠٠١۸/۲‏ 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع ۲٠٤/۹‏ والإنصاف: ۱٦۸/۲١‏ : ومع أجنبية فأكثر . 
(:) ينظر: الاختيارات ص ٤٩٦‏ الفروع ٠٠١ /۹٩‏ . 

)٥(‏ في (م): الا 

(5) ينظر: شرح مسلم للنووي ۰۱۰۹/۹ مجموع الفتاوى ٥٩٥/۱١‏ . 

(۷) في (م): يحرم . 

(۸) في (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المؤلف كخ). 


El‏ دعت د 


(بَابُ في اسََبَرَاء الامَاء) 


3 


الِاسْتِبراءٌ بالمدٌ: طَلّبُ براءة الرّحم؛ كالاشعطاء والاشيمناء ENE‏ 
العطاء والمني ا ا 
والحُرَّةٌ وإِنْ شارت الأمة في هذا العَرَضَّ؛ فهي مُفارقة لها في التّكرّر 
ولذلك سحل فبها مط المدة: 

(وَيَجِبٌ الاسْتبرَاءُ في ثلاثو مَوَاضِعَ) : 

(أَحَدُمًا: إِذَا مَلَكَ أْمَهُ) تل له ويها ل قاله في «الرّعاية»؛ 


° عه لف فين 8-2 عه 


(لَمْ يَحِلَ لَهُ وَظؤُهَا) حنَّى يَستَبُركهاء بكرًا كائّث أو تيبا صغيرةً كانت أو 
كبيرة» ممن تحول أو لاء في فول أكثر العلماء. 

وقال ابن عم «لا بجت اشيبراة البكر» دگره البخارئ + لان 
العَرّضّ بالاستبراء مَعرِفةٌ براءتها من الحَمْل» وهذا معلومٌ في البكر. 

وقال اللَّيثٌ: إن كانت ممن لا تحول؛ لم يجب استئراؤها. 


0 


واه ما رواد احمد» واس اة والبَيهَقِي بإسناد جا وليه يك 
القاضى .عنم أن سفيق؟ أن ال عل قال: دلا تُوطا حامل حنَّى نَضَعٌء ولا 


)١(‏ في (م): أو المني. 

(9) في (م)2 الاستبراء لبكر. 

(۳) علقه البخاري بصيغة الجزم (۳/ 87)» ووصله عبد الرزاق »)١١9107(‏ وابن أبي شيبة 
(2237575).» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر هيا قال: «إذا كانت الأمة عذراء لم 
يستبرتها)» قال البوصيري في إتحاف الخيرة ٠١١/5‏ : (رجاله رجال الصحيح). ونقل 
ابن منصور في مسائله ١107/54‏ توهين الإمام أحمد للأثرء وأن المعروف عن نافع» عن 
ابن عمر: «تستبرأ الآمة بحيضة»» ثم نقل قول إسحاق بن راهويه: بأنه قد صح وليس هذا 
بمخالف لقول ابن عمر ويا هذا ؛ لأن هذه غير عذراء. 


باب في اسْتِبرَاءٍ الإمَاءِ 2 11١‏ 


غِيرٌ ذاتِ حمل حى تَجیض» ۰ وعن رويفع'" بن ثابتِ مرفوعًا: لا يَمَعْ 
على امرأةٍ من السَبْي حى يَستَبْرئها بحيضة» رواه أبو داود» وقَولّه : «بحيضة) 
ب ممكثرط و الترمذي وَيرٌه ولفظه : «لا يَسْقٍ ماءة زَرْعَ غيرِه» 
TT‏ لكنن أن العذرام صم "ولاه تلفي إلى 
اختِلاطٍ المياو وساد الأنساب. 

(وَالِاسِْمْتَاعٌ بِمْبَاشَرَةَ وَفْبْلَةِ) ونَظرٍ لِشَهُووٍء (حَنَّى يَسْتَبْرِئْهَا)ء رواية 


واحدةً» قالّه في «الشّرح)»؛ لِأنّهِ لا يَأمَنُ أن تكونَ حايلًا مِن مالكها الأول 


فتكون أمّ وَل فيَحصّل الِاسْتِمْتاعٌ بأمّ ولد غَيرِهء وبهذا" فارَقَ الحَيض . 
وعنه: لا يحرم اال في «الإرشاد»» واختارّه في «الهدي»» 
واحتجّ بجَوازِ الحَلُوة والنّظرء وأنّه لا يَعلّمُ في جّواز هذا نزاعًا”” . 
لا الْمَمييّة؛ مَل لَهُ الاسْيمتاعٌ بها فيا دُونَ الْمَرْج؟ عَلَّى روَايتيْن) : 
إحداهما: تحرم ماک نينا وَالْنْظد إلبينا لِشهوة» في ظاهر «الخرقِيٌ»» 
7 في «الرّعاية» و«الفروع»» قال في «الشّرح): هو الاه عن أحمد؛ 
أنه اسْيبْراءٌ يحرم الو فحَرّمَ دواعِيّه؛ كالعِدَّة» وكالمبيعة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۱۲۲۸)» وأبو داود »)۲٠١۷(‏ والبيهقي في الكبرى 2»)٠١17941١(‏ وسبق 
تخريجه ۳۹۸/۱ حاشية (۷). 

(0) في (م): نويفع. 

(۳) في (م): بمحفوظة . 

)٤(‏ سبق تخريجه ٠٤٥/۸‏ حاشية .)٤(‏ ولفظ : «حتى يَستبرئها بحيضة)» أخرجه أبو داود 
»)5١59(‏ وقال: («الحيضة» ليست بمحفوظة» وهو بع الى معاوية). 

(5) قوله: (العذراء تحمل) في (م): العذر الحمل. وينظر: مسائل حرب - النكاح» تحقيق فايز 
حابس 0۹٩4/۲‏ . 

(5) في (م): ولهذا. 

(۷) ينظر: زاد المعاد ٠٥٦/١‏ . 


U‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


ر الا ف ر ان ر لذ ی الفا ما لها 
بحملا فلا يكون م إلا تمه کک 


عم ء 2 نر ۶ RW‏ 


والاول أصحٌ قاله لي «المعْنِي)» وقال: ل اانا حجة فيه ؛ 
أنه ذَكَرَهِ على سبيل العيب”” على نفسه؛ لقَولِه : «فقُمْتُ إليها فقبَلتُها والنَّاسُ 
eT‏ 

فان كانت غَيرٌ المسبيّة آيسة» أو صغيرةً لا تَحِيضٌ؛ فهل له ا 
لَمْسِها وتَقْييلِها في رَمان الِاسْتِبّراء؟ فيه روايّتان. 


إن كانّتُ حايلًا؛ حرم ذلك في الصّحيح من المذْهَبٍء وظاهره: أنْ فيه 


وعنه: لا اسْيَبْراءَ لِمَنْ لا تَحِيِضٌ لِصِكَرِء أو تأر حيض.ء أو إِيَاسِء فَالَهُ 
فى «الرّعاية») 
(سَوَاءٌ ملكها مِنْ صخير؛ و أو رَجُل» أو ا أو مَجبوب» أو 


من رجل فد اشتثرأها ثم لم تكأها» لحديتك آي سی a,‏ 
المتيدف وذلك رجو فی كز واا ع ال كفو .أن کون ا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 2)١15795(‏ والبخاري في التاريخ الكبير »)519/1١(‏ وحرب الكرماني 
في مسائله (207557/17 واب بن المنذر في الأوسط كما في التلخيص (5/ .)١‏ والخرائطي في 
اعتلال القلوب (590), عن علي بن زيد بن جدعان» عن أيوات اللخمي قال: ااوقعت 
لابن عمر ويا جارية يوم جلولاء في سهمه» كأن في عنقها إبريق فضة» فما ملك نفسه أن 
جعل يقبلها والناس ينظرون». إسناده ضعيف؛ لضعف ابن جدعان» وجهالة اللخمي . 

0022 كذا في النسخ الخطية» وفي الكافي ۲٠١/۳‏ : بمملوكته. ۰ 

(۳) في (م): العتب. 

(4) قوله: (المسبية آيسة) في (م): مسبية. 

(5) تقدم تخريجه 5١١/8‏ حاشية .)١(‏ 

0( في (م) : منهما. 


r E کن کار‎ 


مِن غير البائع ؛ فَوجَبَ استبراؤها؛ كالمسبية“ من امرأة. 

وعَنْه : لا يلرم مالا مِن طِفَل» أو امرأة؛ كامرأةٍ على الأصحٌ. 

ول 

وعنه: لا يلرم في مَسِيّةء ذَكَرَه الحَلْوَاننٌ . 

وفي «الترغيب» وَجَْة: لا يلرم في إِرْثْ. 

وخالت الشَّيحُ تق الدّين في بكر كبيرة» أو آيسة . 

(وَإِنْ تما قَبْلَ اسْيبْرَائًِا ؛ لَّمْ يحل لَه نِكَاحْهَا حى يَسْتَبْرِئهَا)» فلو خالّت 
َقَعَلَ؛ لم يَصِمّ؛ لان النكاح يراد للوطءء وذلك حرامٌ. 

وقاك القت لد للقن و E NNE‏ ديفا ناك أب ورياك 
بذلك؛ أي : يُعتَقُهاء ويَترّوجْهاء ويطؤها"” . 

قال الإمامُ أحمدٌ: ما أَعْظّعَ هذا!! أبْطلُوا الكتاب والسّنَّةّ فإِنْ كانت 
حايلًا كيف يَصْنَمُ؟ وهذا لا يدري آهي حايل آم لا! ما أَسْمَجَ هذا“ !. 

وعنه : يَصِح: EEE‏ 

وعنه : يتَرَوّجُها إِنْ كان بائعُها اسْتَبْراً ولم يَطأء صححه في «المحرّر) 
وغيره. 

(وَلَهَا تِكَاحُ غَيْرِه إِنْ لَمْ يَكنْ بَائِعُهَا يَطَؤُمَا)؛ لأنّها خُرّةٌ لم تكن فِراشّاء 
فكان لها نكاحٌ عبر مُعتِقها؛ كما لو أَعْتَقَها مالِكُهاء وعيّر المؤلّث بالبائع؛ لأنَّ 
بع أَعْلَبُ من غيره. 

وظاهِرّه: أنه ليس لها ذلك إِنْ كان البائعٌ يَطؤُّها؛ لِمَا فيه من الحتلاط 
)١(‏ في (م): كالسبية. 


2020 ينظر : مجموع الفتاوى | «V°‏ الاختيارات ص ۷ 
(۳) ينظر: تاريخ بغداد ٠٠۹/١١‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ۳۷۸/۷ . 


(6) ينظر: المغني ٠٤١/۸‏ . 


El‏ شع شن س 


المياه واشتباءِ الأنساب» والتّمكين مِن وَطءِ امْرأَةٍ لا يَعلمُ براءةً رَجِوها . 
ا 5 م و 6 6 5 -ه مه رە 3 

والفرق بين الموطوءة وغيرها: أن الموطوءة فراش » فلم يحل وَطوّها حتى 
يَعلَمّ يَرَاءةَ رَحِمها'''؛ كزوجة العَيرِء وغَيرَ الموطوءة فإنّها ليست فراشًاء فلم 
يتوق على ذلك . 

ونين ١‏ لم ف وغ أن ١‏ لمشتريّ لا يحل له وَطوْها ب بملك اليمين» فكذا 
ن و ا 1 2 7 
التكاح؛ لأنه يتَحَذْ جيلة لإإْطال الِاسْيِبْراءء والجيل كلها خدع”" باطلة. 

۳ 5 چ 2 ف چ 

الک الفى ١‏ رطا ا خل کے رار على وج كذا 
اطلق الخلاف في «المحرّر) و«الفروع»» وحكياة روایتین : 

ااا کی وعو طا کالیه فى أككر الدوابات غه فا قال: 
او ١‏ 0 ٍ 7 
وإن كانت في ا وتحر م اا كالكبيرة؛ لاد 
يَجِبُ عليها بالعِدَّة» كذلك هذا. 

والثّانية: لا لفحب وجَرَّمَ به في «الوجيزا» وصحّحه فى «الشرح»» 
واختاره ابن أبى موسّی ؛ اا سبتٌ الإباحة اف ولب على رها 
لل ؛ فاه لا نص فيه ولا هو فى مَعْنَى المنصوص» ولا IEF‏ الرّجم» 

ر 9 

ولا يوجد الشعّل في حقها. 

(وَإِنَ اشْتَرَى رَوْجَنَهُ)؛ لم يَلرَّمْه اسْتِبْراءٌ؛ لأنْها فِراشنٌ لهء لكِنْ يُسْتَحَب 
ذلك ؛ لِيَعلّمّ هذا الول من التكاح ؛ لیکون عليه وَلاوه؛ أنه عَكَقّ ملكة: ولا 
تَصِيرٌ به أَمَّ ولدٍ. 
)١(‏ قوله: (والفرق بين الموطوءة وغيرها أن. . .) إلى هنا سقط من (م). 
اليك في (ظ): خداع. 


اف مر 8 6 


وأَوْجَبّه بعضُ أصحابنا؛ لِتَجِنَّدِ الملّك. قاله في «الرّوضة»» قال: ومتى 
وَلَدَتْ ١‏ نَةِ أَشْهُرٍ فأكثرٌ؛ فام ولدٍء ولو أنْكرٌ الولد بَعْدَ أن يُقِرَّ بِوَظيِهاء ا 
لأقل منهاء ولا مع دَعْوَى استّبراع . 


وكذا لو اشترى مط دون الوت ؛ لم يَجبْ» وله وَظؤّهاء وقِيل: 
د 

أن عجرت فعا )+ حلت لها يكير اسراو لاه لم بزل بملكه. 

(أَوْ قَكَّ أَمََهُ مِنَ الرَّمْن)؛ حلّت بِغَيرٍ خلافي' e‏ 
ا يا > فلا بش مع تف المظّة والمشتى . 


5 ومع سو o۶‏ 


وأو المي التغريئةء ]3 الفيكتاء او © إلى اق عنتما 
قإنها ا وهذا و لان الملك لم يَتَجَدّذ بالإسلام» ولا د 


وة منهن وَطع غیره» فلم يَلَرّمه استيراة اس ما لو حلت المخرمَةٌ 
إمائه 

EN SUEY,‏ بق Yela‏ ملكه 
جد على اعاعا أشهما لو کچد ملكه على ونيا . 

وجوابه: أن الِاسْيبْراء إِنّما وَجَبَ كي لا يُقْضِيَ إلى الحتلاط المياه واشتباءِ 
الأنساب» ومَظئّةَ ذلك تجديدٌ الملك على رََبتهاء ولم يُوجَدُ. 

ما إذا ملكهّنّ''' قبل الِاسْتِبُراء؛ لم تحل"" له واحدةٌ ينه حنَّى 
)١(‏ في (م): مطلقة. 
(۳) ينظر: الشرح الكبير ٠۸١/۲١‏ . 
20 في (م) : والمرتدة والوثنية . 
(5) قوله: (له) سقط من (م). 


| 5ك 


ومَمَهومٌ كلامه: أن مَن ذَكَرَ إذا لم يحض عِندّه؛ أنه لا يَجوزٌ للمُشْتَرِي 
الوطءٌ قبل الِاسْتِبّراء» وصرّح به في «المعْنِي' وغيره؛ لِدخوله في عُموم 
الأخبارء ولأنّ”'' ذلك تجديدٌ ملّْكِ لم يَحصّلْ فيه اسْيبْراءٌ» فلم يحل الوطءٌ 
له كالمسلمة. 

(أَوْ گان هُوَ المُرْتَدٌ فَأَسْلَّم) فهي حَلالٌ بِعَيرٍ اسَبْراء؛ لِأنْ إِسْلامّه لم 
يَتَجِدَّدْ له به ملك أَشْبَهَ إِسْلامَ المرتدّة“ . 
0 
بكر اشيثراو» دک أضحاتدا» لاه ع ها خكم المكائي» إن رن 
رقٺ» وٳن عَتَقَ عَتَفَتْء والمُكاتبٌ عبد ما قي عليه دِرَهَمْ . 

وفي ٠‏ وَجْهِ: يجب الاستبراء» صحّحه في «المحرّر»؛ للعموم. 

وظاهره: e E CEU‏ لا جل له بير 
استبراء» وصرّح به في «الكافي» وغيره؟ ا للك ملك على ما فى 
يَدِ مکاتبه » ولاه قد لدا 


ا موقل 2 دن چ مام 7 م ك 
و اشترق اا ذوات رحمه» فَحِضْنّ عنده» ثم عجر )؛ خلت للسيد 


(9) قوله: (كان) سقط من (م). 


0 


(۷) قوله: (به) سقط من (م). 
(۸) في (م): فاشئراها. 


بَابٌ في اسْتِبْرَاءٍ الإمَاءِ 8 11۷ 


e Ak‏ 2 * ع چت 0 ب 
وقيل: إن كان عليه دَينْ؛ قضاه سيده» ثم ا 


أن السك قل به 
قرع لف 7ه 0 0 5 2 حو نح ع ص 
وهل ألا یجزئ)؛ لآن القضد معرفة براءةٍ رَحِمِها مِن ماء البائع» 


ولا يحصل”" ذلك مع كونها في يَدِه. 

وعنه : لا بُجزئ إلا في الموروثة. 

ويَكْفِي قَبْضُ الوكيل على الأصحٌ» فلو مَلَّكَ بعضّهاء ثُمَّ مَلّكَ باقيّها؛ لم 
يَحتَسِبْ إلا مِن حِينَ مَلَكَ باقِيّها . 

فان مَلَكَها بيع خِيار؛ فَهَلْ يُجِزِىٌ استبراؤها إذا قَلْنا مَل" اليلك؟ على 
ا 1 

وإ كان المَبِيعٌ مَعِيبًا؛ فابْتداؤه ِن جين البّيع ؛ لأنَّ العَيبَ لا يمع تَقْلَ 


emd E, aE‏ 2 ف د او ا لاض بي 
أمته» ثم عَادَت إليهِ بفسخ أو غيره بعد القبض ؛ وَجَبَ 


ا 


مه هم 2 ع م ر 3 امم 0و ا و ه E2‏ 
اسْتِبْرَاوَهَا)؛ أيْ: حَيث انتَقَلَ الملك؛ لأنه تجديد ملكِء سَّواءٌ كان المشْتَرِي 


و ف يليه موسق ê E‏ 
(وإن كان قله ؛ فعلى روايتين) : 


ور اع ۶ر ت 
قال ابن هبيرة : أظهّرهما : أنه جب ؛ 5 


)١(‏ في (م): اشتراها. 

)۲( في (م) : ولا يحل. 

(۳) في (م): ينتقل . 

)٤(‏ في (م): الوجهين. 

(0) ينظر: المغني ٠١١/۸‏ . 

(9) قوله: (بعد القبض.) سقط من (م). 


31۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


والثانيةً: لاء وهي قول أكثر العلماء؛ لِأنّه لا فائدة في الِاسْتبْراء مع يقين 
لر هال ا اها مدا 
2 ابن 53 5 1 2 2 0 و 5 ر مه 9 
ولو فسخ کخیار شرط› وقلنا : يمنع نقل الملك؛ لم يَلرّمه استبراغ» وإن 
فتك مني E‏ 
عرصي ۾ ° مه 1 53 (Nu‏ 9 8 و ا 
ويكفِي استبراءٌ مَنْ ملك بشراء ووصية ` وغنيمةٍ وغيرها قبل فبض . 
فزي e - I AE IED ETE r‏ 
التعتوا لقال آمك ليوأ وقال: عله حل فته بَعضُهم؛ له ايد 
ملْكِ؛ كما لو لم تكن مُرَوّجدَ ولان إِسْقاطه هنا ذريعةٌ إلى إسقاطه في حقٌّ 
عر ات ىن هم ا 2 1 34 5 
مَن راد إسقاطه''' بان تزوّجها'" عند بَيعِهاء ثم يُطلّقها رَوجُها بعد تمام 
و َ 
البيع» والجيل حرام . 
وكذا لو اشْتَرَى مُطَلَّقَةٌ قبل الدّخول. 
وان لقث بعك التغول» ار مات ها قله أذ عة أواشترق ا 
ففي وجوب الِاسيِبْراء بعد العدَّة وَججهان: 
أحدهما : لا تَحَبّ؛ لِأنْ براءتها قد عُلِمَتٌ بها. 
7 02 2 
والثاني : يلى ؛ كالعدتِينِ من رَجلين . 
(وَإنَْ گان بَعْدَهُ؛ لَمْ يجب فِي أَحَدٍ الْوَجْهَيْنَ)» صحّحه ابن المنبَّى» وهو 
6030 في (م): أو وصية. 
"ف لما لرمف 
(:) ينظر: مسائل أبي داود ص 774 . 
(5) في (م): وكما. 
(5) قوله: (في حق من أراد إسقاطه) سقط من (م). 


بَابُ في اسْيَبرَاءٍ الإِمَاءِ 2 2003 


ظاهِرٌ «الوجيز»؛ أن الاستبراءَ لِبراءة رَحمهاء وذلك حاصل مكيبن 


فر : إذا زيّج امه فظلَقَتْ؛ لم يَلزَمه اشر لحي كان مك يواه أذ 
اة فإنيا تعد 

(الثَاني : إِذَا وطئ امه ثم أَرَادَ تَرْوِيِجَهَا ؛ لم بجر خ حَتَى يَسْتَبْرِتَهَا)ء وجا 
واحدًا؛ لان الرَّوجَ لا يَلرّمُه اسْيِبْراءٌء فيّمْضِي إلى اخُتِلاطٍ المياه واشتِباءِ 
الأنساب. 

معدا كي يواوه ولا يها لتر :1 ْلَه نله الأَثْرَمُ وغَيرُه0") 

وجَوابّه : انها فراشٌ لِسيّدهاء فَلَمْ يَجْرْ أنْ تنتقل”" إلى فراش غَيرِه بير 
اسوثراء؛ كما لو مات عنها . 

(وَإنَ أَرَادَ 5ها) وت کان روایتین)» كذا أظلقهما في «الفروع»: 

إخداهماة ی متها في لر فا إذا كات تل .لان عمد 
E‏ باع جارية له كان“ يَطؤُها قبل 
ا ولأنَّه يَجبُ على المشَْرِي لِحِفْظ مائه فكذلك"”'' البائعٌ» و 


Dek 


e‏ مَشُكوكٌ في صحََةٍ البيع وججوازه؛ لِاخْتِمالٍ أنْ تكون أمَّ وَلَيِ 


لك في (م): وكما. 
( بينظن: الفروع 707/9. 
0 في (ظ): ينتقل . 


(:) قوله: (له کان) في (م): وكان. 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة .)١7701/(‏ ومن طريقه البيهقى فى الكبرى (75؟١5؟).‏ عن 
غود لايق حو د ين حون ير O‏ نك عي االدين عا يدرك ابن خرف 
وأشان الذهبي إلى انقطاعه في المهذب ٤۲۸۷/۸‏ . 

() في (م): وكذلك. 


8 عت 
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١‏ 
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فعلى هذا: في صحَة البيع روايتان» جَرّمَ في «الشّرح)» بصته في الظاهر؛ 
أن الأضل عَدَمٌ الحمل. 

والثَّانِة: لا يجب" قدَّمها في «المحرّر»» وجَرّمَ بها في «الوجيز»» وهي 
قول الأككر؛ لِأنّه يجب على المشْئَرِي» فأغْتى عن استيْراءِ البائع . 

قال في «المعْنِي»: ودَگر أصحاينا الرّوايتين في كل اَمَو يَطؤهاء مِن عير 
تفريق بين الآيسة وعَيرٍهاء والْأَوْلَى أنه لا يجب في الآيسة؛ لِأنَّ عِلَةَ الرُجوب 
الخيمال الحمُل» وهو سا والأضل عدمه» فلا يبت به حكم يعم د 

والثَالِئة : يَلرَمُه ولو لم ياء ذكرها”" أبو بكر في «مقنعه» واختارها. 

و ل فإن االات ارا قال و أن اء وها و 
أن تكون قد چات کیل وهو ظا ا قله جا 

(وَإِنْ لَمْ يَطأهَا؛ لَمْ يلرَمةُ اسْيَبْرَاؤُمَا في الْمَوْضِعَيْنٍ)؛ لِأنّه قد حَصَل يَقِينُ 
براءتها منه. 

6 إذا أف وْأَمَةَ گان يُصِيبْهَاء أو مَاتَ عَنْهًا؛ لَزِمَهًا 
اسْْرَاء نَفْسِهَا)؛ لِأنَّ كل واجدة منهما مَوظوءةٌ وَظْنَا له حُرْمَةٌ كَلَرمَها اسْيِعْلامُ 
واا رها #التوطوئة ق و أن ذه أذ كرك 
عِدَّثُها ِن روجها؛ فأغْتقها وأراد تزويبجها قبل وَتِهاءٍ (فلا يَلْرَمْهَا اسْيبرّاة)؛ 
لاله زالَ فِراشه عنها قَبْلَ وُجوب الِاسْيَبْراءِ؛ كما لو طلّق امرأتّه قَبْلنَ دخوله 
5 


)١(‏ في (ظ): لا تجب. 
(۲) في (م): ذكره. 

(45 قوله: (ظاهر) سقط من (م). 
(4) ينظر: الفروع ۲۷۳/۹ . 


بَابٌ قي اسْيِبّرَاءٍ الإمَاءِ 2 ا 


وكذا لو أراد تزويجها"» أو اسْتَبْرَاً بَعْدَ وَظْيْه م أَعْتَقَهاء أو باعَها 
فأغتقها مُشْئَرٍ قبل وَظَيْها . 

فإ بانَتُ من الرّوجٍ قَبْلَ الدّخول بطلاقء أو بانَتْ بِمَوتٍِ رَوجهاء أو 
طلاقه بعد الدّخول فأتمَّت عِدَّنّهاء ثُمّ مات سيَّدُها؛ لَزِمَّها الِاسْيَبْراء؛ لأنّها 
عادّت إلى فراشه. 

ول ايخ الفاسوه وينوي :اله له اشيزرك إن لم ع لزوال راه 
بتزویجها . 

(وَإِنْ مَاتَ رَوْجْهًا وَسَيِّدَمَاء ولم يُعْلَم السّابق مِنْهُمَا)» اؤ غلم ب 
(وَبَيْنَ مَوْتِهِمًا ا لَرمَهَا بعد مؤت الآخر مهما عد 


ب 


الوم AE OOS N O‏ وعى 


4 


ا 07 3 556 1 
ا وان کان مات لخر وبلا فقد مات وهى معتدة ولا استبراءَ عليها على 


اللو" 

وفي «الواضح ': تعد بأربعة أَشْهُرٍ وعَسَرَة أيّام فيها حيضَّةٌ في ظاهِرٍ 
a od‏ ني خليها عا عد 
ويّحتّمل أن يكون الرَّوحُ أسْبَقَ؛ فَيَجِبُ عليها خيضةء فَجَمَعْنا بَيتهما الحتياطاء 


¢ 


وعلى الرّواية بأنَّ أمّ الولّدٍ تَعتَد بكّلاثِ حيض؛ هنا مثلّه . 
واف (بَعْدَ مَوتٍ الآخر) مَعْناه: أ نَ عَدَّة الوفاة يجب أن يكون 
ابتداؤها بَعْدَ مَوتِ الآخر مَوتًا ؛ للها لا تَعلَّمُ خروجها من عهدة(") العدة 


(۱) في (ظ): تزوجها. 
(۲) ينظر: الفروع ۲۷٤/۹‏ . 
(۳) قوله: (آخرًا) سقط من (م). 
(:) في (م): ا 

(5) قوله: (عهدة) سقط من (م). 


eT BEÎ 


بيقين إلا بذلك؛ لأنَّ الرَّوجّ إِنْ كان الميِّتَ آخِرًا؛ فالعِدَّةُ واجِبَةٌ من ذلك 
الوتى» ر عن ا ا و كرت 
الآخر. ۰ 

(وَنَ Et‏ يذ للك أو يلت لهذ لَزِمَهَا بَعْدَ بَعْلَ موب الجر 
الوا الْأَمْرَينِ EES‏ أو الاسْييْرَاء)؛ لِأنّه تحتل أن الرَّوجّ مات 
اا فغليها هذا اله ويجى “ان استرات ا ها الامو 
بحيضة» فَوَجَبَ الجمع ها سقط الفَرْض يْقِينٍ » امار وا على 
هذا جميع م الشافلين بان عة َم الولو ون غا هة وين رَوجها شهُران 


222 57 
وخمسه يام ِ 


وعنه : 8 تعتد أمّ ولدٍ بموت”* ادها لوقاف ی 
وله كام 


وإن اعت مَوْروئةٌ تحريمّها على وارثِ بوَطءٍ مورُوثو" ؛ ففي تَصريقها 
وَجهان. 

قرع : لا ترت من الزوج ؛ لأنه الأصل» فلا فرك" مع الك 
وابجاث العذة”*"؟ اشيظياراء و00 0 20300 


(۲) قوله: (أن الزوج مات آخرًا. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(*) قوله: (آخرًا) سقط من (م). 

9 ر التمهنيك 115/3 

E‏ الحرع 

(۰) قوله: (وإيجاب العدة) في (م): والعدة. 


باك كن فر E‏ دنا 


باتو بم فر ا فلاف الاريك 
(وَإِنِ اشْئَرَكَ رَجُلان فِي وَطء أَمَةِ؛ٍ لَزِمَهَا اسْمِبْرَاءَانِ) في الأصمٌ؛ لان 
الاستبراء منهما ن ا دين فلم يَدَحْلٌ أحدهما في الآخر؛ 


وامْحتارَ ابن حَمْدانَ: اسْيِبْراءٌ واحدٌ؛ لِأنَّ القَصدَ به معرفة براءة الرّحمى 
وصرّح”" به في «الشّرح»» فقال : إذا كانت الأَمَةُ لِرَجُلَينِ فوطئاهاء ثُمَّ 


57 
م 6 و ع 


باعاها”* لِآخَرَءٍ أَجْرَاً اسْيِبْرا واحدٌ؛ لاله نَحصّلُ”'' به براءةٌ الرّجم» فلو 
أغتقاها لَْمَها استبراءان؛ لِأنَّ وجوبه في حقٌّ المعتدّة مُعلّنّ بالوطء» وقد ود 
من اين وف مسالا معلل بتجديز الملك» والملك واجد: 


6١ جم‎ > 6١ 


LIAM YY 


فى في (م): ولا. 

(؟) قوله: (مقصودان) سقط من (م). 
(:) قوله: (فقال) سقط من (م). 
)2 في (م): باعها. 

060 في (م): يحصل . 


6 اشن تن 


رفصَل) 
(وَالِاسْتِبْرَاءُ يَحْصُلُ بِوَضْع الْحَمْل إِنْ كَانَتْ حَامِلًا)؛ للآية» والخبر”", 


ر 


و بِحَيْضَةٍ إِنْ كَانَثْ مَمَّنْ يَحيض)» لا بِبَقِيّيهاء وفي لفظ : جت ست 


تُصدَّقٌ في حيض» فلو أنكرته» فقال: أَخْبَرتتي به؛ فوجهان. 
02 في مُدَّةٍ الاسْتِبُراءِ حرامٌ. ولا يَقطعْهء وإن أخبَلها فيه اسْتَبْرِكَتْ 
بوّضعه ) وإِنْ أَحْبَلّها في الحيضة؛ حلت في الحال؛ اا 2 
(أَوْ بِمْضِيٌ شَهْر إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أو آيِسَةً)» قدَّمه في «المحرّر) 
راو یک 
د اله 00 وكذا بالِغةٌ لم تَحِضُء فإِنْ حاضّث فيه؛ اعْتَدَّتُ بِحَيضةٍ. 


ع اق ب 


(وعَنه: ب َة أشهُر)» ااج 0 ا تِنُّ) وابنُ عَقِيل» 
قال فى اني را ا وقال ابنُ حَمُدان: وهى آوی؛ قال 
أحمد””" : وإِنّما قُلْنَا: بثلاثة أَشْهُّرٍ من أجل الحَمْلء فإنَّ عمرٌ بنَ عبد العزيز 


(۱) تقدم تخريجه ۱ حاشية (۸). 

(؟) تقدم تخريجه ٦۱١/۸‏ حاشية (6)» ولفظ : «حتى يستبرئها بحيضة»» أخرجه أبو داود 
(5159)»: وقال: («الحيضة» ليست بمحفوظة» وهو وهم من أبي معاوية). 

(۳) في (م): الأشهر أقيمت. 

9 ا( عدم 

(5) ينظر: مسائل عبد الله ص ۰۳٤۷‏ مسائل ابن منصور 41761١ /٤‏ مسائل صالح 25١/9‏ 
مسائل أبي داود ص ۲۳۳ . 

)6 في (م): وهو. 

۷9 ينظر: المغتى ۱٤۳/۸‏ 


كاك اف ا فک ككل 2 110 


سأل عن ذلك جَمْعًا من أهل العِلّم والقّوايل فَأخْيَرُوهُ أن الحَمْلَ لا يتبين”' في 
أقل مِن ثلاثة أَشْهُرِء فما شَهْرٌ؛ِ فلا معنى''' له» ولا َعَم به قاتلا . 


eg 
وعنه. سهرين‎ 
2 0 5 
وعنه : بشهر ويصبي ؛ كالامّة المطلقة.‎ 
6 


2 Ba o ا سان 2 فم ا‎ az GRE 

(وإن ارتفع حَيضها لا تذري ما رفعه» فبِعَشْرَةٍ آشهر» نص عليه )؛ لان 
کے م ف E‏ 8 5 ِ- 
مده التريئص تسعة أشهرء والشهرٌ العاشِرٌ بدل الحيضة. 


e 7‏ 0 5 - 
والقَرْق: أن اغعْتِبارَ تكرارها في الآيسة؛ لِتُعلَمّ براءثها منه بِمُضِيٌ غالب 
كذ ف اال كان الفا على ولق افاس 
٠ 3 5‏ راع رھ ر ت رد ا 2 
وظاهره: أنها إذا عَلِمَت ما رَفَعَه؛ فإنها تَعنَد كحرة. 


ع ع ها و 


e 5‏ 3 1 ص ا جد ھت ه 2 56 ع ع 0 يه 5 
(وَعَنهَ فى آم الوَّلدٍ إذا قات س دها : اعتلت أربعة لبجو ورا وقاله 


ت 2 ° 7 عم ين ع چ م ه 3 ا سه 
الثورى» وإسحاق» وروی ابو داود» وابنْ ماجه» والدارَ 0-6 وَالبَيهَقَنٌ › 
o 398 27 2‏ ك 2 4 
عن“ قبيصة بن ذوَبْب» عن عمرو بن العاص» قال : «لا تفسِدوا علينا سنة 


س 


> صن کو جو 4 9 
ينا ل عِذَّةَ أمّ الولد إذا توفي عنها سيدها : أربعة أشهر وعَشْر”*2. قال 


)١(‏ في (م): لا يتيقن. 

(۳) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص ٤٤۸‏ . 

(5) قوله: (والفرق أن اعتبار تكرارها في الآيسة. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(۸) قوله: (وعشر) سقط من (ظ). 


<< | دشت ندع 


الا وغو مرل :ل0 نبيضة لم يسكع من 
عمرو» «وماريّة اعْتَدَّتُ بَعْدَ التب ا بّلاثِ حِيّض» رواه البَيِمَقِنُ» وقال: 
کے 00 1 
هو منقطع 
6 أَصَحٌ)؛ أي : لكي بحيضق رواه اا عن E‏ 
ا ممتقاء يقال إن الو الخو 


5 3 3 )2 5 ع2 2 )2¥ 0 
وأبو عَبَيك حديث جمرو) »ولان الغرّضَ براءة رجمهاء وهو يتحصل 


وَعَنَه: : بشَهُرّين وخمسة ت أيّامء قال المولك: ولا أظنها ا وروي 
ذلك عن عَطاءِ وطاوس وقتادة؛ كما لو مات عن زوجت الاما ته عت عق عَتَعَتْ بعد 
مويه 
ق 0 کی 


والحديث أخرجه أحمد (۱۷۸۰۳). وأبو داود (۲۳۰۸)» وابن ماجه (۲۰۸۳)» وابن الجارود 
(779)» وابن حبان (5700)» والدارقطني .)۳۸۳١(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠٠١۸١(‏ 
وضعفه أحمد وقال: (حديث منكر)» وأعله الدارقطني بالوقف والانقطاع» وأعله ابن القيم 
بالاضطراب في متنه» وصححه ابن الجارود وابن حبان والألباني. ينظر: العلل ومعرفة 
الرجال (703), زاد المعاد »714١/0‏ صحيح أبي داود .V1/۷‏ 

() أخرجه البيهقي في الكبرى .)٠١١۸١(‏ وقال: (منقطع وسويد بن عبد العزيز ضعيف). 

(:) أخرجه مالك »)٥۹۳/۲(‏ وعنه الشافعي في الم (5/ ۲۲۳)» والبيهقي في الكبرى 
(١‏ وإسناده صحيحء وروي عن نافع عن ابن عمر ويا من وجوه أخرق عفد 
عبد الرزاق »)۱۲۸۷١(‏ وسعيد بن منصور (۱۲۸۸)» وأحمد في مسائل صالح (۷۸/۲)» 
ويعقوب بن سفيان في المعرفة (۳/ ۷). 

(5) في (م): عمر. وينطر: الإشراف .٠٠۲/١‏ 

(7) في (م): لأن. 

)۷( في (م): وهل. 


بَابٌ في اسْيِبْرَاءٍ الإمَاءِ - فكل وَالاسْيِيُرَاءٌ تقل 0 IN‏ 


وغونية 31 لش اء لوول انملك هن ال كتقو كانت عيفد فى د 


ع3 لض كسار ارا الات والكتلوكات» واا لم تقر ارا 
00 عن CK‏ 8 5 ل ا 5 ع (98) 
الرّوجة؛ لان له نفي الوّلد باللعان» ذكرَه ابن عَقِيلٍ عن أبي بكر 
I‏ 
الاو 

سي 


واه 


مسألة: إذا اشْتَرَى جارية» فظَهَرَ بها حَمْلُ؛ لم يخل”*' من خمسة أخوال: 

)١(‏ أن يكو البائ أقرّ بِوَظيِها عِنْدَ البّيع أو قَبْلّهء وأنَتْ به دون سَِةٍ 
أشْهُرِء أو يكون البائعٌ ادَّعاهُ وصدَّقه المشْتَري؛ فهو ولد البائع» والبَيِعٌ بال . 

(59) أن يكرة واا اشر ا وأنّثْ به لتر ِن ست أَشْهْرٍ مِن 

عي يوا 4 0 ٠‏ و 5 )2 ع لم 
حِينَ وَطِنَّها المشتري؛ فالولد للمشتري > وهي ام وَلدِه. 

(0) أن تاقد به لأاكتر ونضنة أشور هد اشتراء اها ولا كل من س 
عه ار 9 8 د ا 
أشهر مد وطكها المشرى + خلا يلق " واهذا مما وتكون”” ملكا 
للمَشْئرِيء ولا يَملِكُ َس البّيع؛ لأن الحَمْلَ تجدَّدَ في ملكه ظاهِرًا . 


8 روم تي 5 و کن ار 8س لي 0017 1 
(5) أن تات به خد ست أشهر منذ وها المشترى فل استبرائها ‏ فنسيه 


<> 


\ 


)١(‏ في (ظ): أن. 

(0) قوله: (عن أبي) في (م): وأبي. 

() هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي الأصل الفارقي المولد» المعروف 
بالمستظهري» فخر الإسلام» الفقيه الشافعي» من مصنفاته : الحلية في اختلاف العلماء» وهو 
الكتاب الملقب بالمستظهري؛ لأنه صنفه للخليفة المستظهر بالله» مات سنة ۷٠١٠ه.‏ ينظر: 
وفيات الأعيان ۲٠۱۹/٤‏ . 

(4) في (م): لم تخل . 

(5) قوله: (فالولد للمشتري) سقط من (م). 

(5) قوله: (المشتري) سقط من (م). 

(۷) زيد في (م): به. 

(۸) في (ظ): ويكون. 


1۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


لاحِقٌ بالمشْتَرِيء فإن اذَّعاءُ البائع» فأقرٌ له المشْئَرِي؛ لَجِقّه وبَطلَ البَيعٌء وإن 
كلب ؛ فالقَولُ قول المشْتَرِيء وإن ادَّعاءُ كل منهما؛ عُرِضّ على القاقّة. 

)٥(‏ أت به لاقل من سنّة شر منڏ باعهاء ولم يكن أقرّ بِوَظيِها ؛ فالبَيعٌ 
صحيحٌ في الظاهِرء والولد ملوك للمُمْمرِي فإن اذَّعاه البائع؛ فالحكم على 
ما ذكرّنا في القشم الثالث» واه أغلم بالصراب": 


6١ جم‎ 2 6١ 


LAMM 


)١(‏ قوله: (ولم يكن أقر بوطتها فالبيع . . .) إلى هنا سقط من (م). 


كتَابٌ الرُّضَاعَ 2 59 


(كتابٌ الرّضّاع) 


الرّضاع : بقح الرّاء وگسرهاء مَصدَرٌ رضح الذي إذا مَصَّهء بفتح الضَّاد 
وكسّرِهاء قال ابن الأعرابيٌ : 0 وله سبع مَصَادِرَ. 

وقال المَطرزِي في «شرحه»" E‏ اغا 
تساف وامرأةٌ مُرضعة إذا كان" تّديها في" ' في وَلَدِهاء قال تَعلّبٌ: 
ول هليه وله ال ودع ڪل مرک عا | د ا 

وقِيلَ: المرْضِعة الأ والمُرْضِعٌ : التي معها صبيٌ تُرضِعْهء والوَلدٌ: 
رَضِيعٌ وراضع . 

وشَرعًا: وُصول لبن آدَمِيَةِ إلى جَوفٍ صغير حي . 

وَأَوْلَى منه : مص لبن نَابَ مِن حَمْل» > من دي امرأقء أو شريه ونحؤه. 

وأصل التّحريم ثابتٌ بالإجماع' اوقلله قرله الى > و ترفك انو 
اسک وتڪ ورت ارخ زر س والأساديث شهيرة بذلك: 
وقد نبَتَ تحريمٌ الأ والأحت بالنّصٌ» وتحري اليلك وغيرها ثيك بالسة» 
ولأنها إذا سرمت الأ ت اي 


)١(‏ هو: أبو الفتح» برهان الدين» ناصر بن عبد السيد الخوارزمي» المطرزي» من فقهاء 
الحنفية» قال الذهبي: (كان رأسًا في فنون الآدب» داعية إلى الاعتزال)» من مصنفاته : 
الإيضاح» المغرب في ترتيب ا مات سنة ١٠5ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
۲ الجواهر المضية ٤٠١/١‏ . 

(۲) قوله: (كان) سقط من (م). 

(۳) قوله: (في) سقط من (م). 

(6) ينظر: المطلع ص 2475 الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي 1۹۸/۳ . 

(5) في (م): مضي 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 485 مراتب الإجماع ص 57 . 


lv‏ دشت ندع 


(وَيَحْرْمْ مِنّ الرّضَاعَ ما ا قاله الب ل جين اريك على 
أ بل جر له إنّها لَابْنَةَ أخي من الرّضاعة؛ ويَحَرْمُ 
مِن الرّضاعة ما يَحِرُمُ من النّسب' ممق عليه مِن حديث ابن عباس وعن 
عائشةً : أن ال كك قال: «الرّضاعَ بحرم ما تَحرّمُ الولادة» م ا 

اتإذا حلي التراة ين وجل تبت نَسَبُ وَلَيمَا مِنه)؛ أن + يكون لا 
بالواطئ» يَحتَرِزُ بذلك : عن الوَلّدِ المتفّي باللعان ونحوه؛ (قَتَابَ لها لَبَنّ): 
يخرج بذلك : ما لو كان لها لَبَنُ مِن عَيرِهء فإِلّه لا يكون ولدًا للرّجل؛ لان 
الى لس مه ا22 بوا ؛ صَارٌ وَلَدَا لَهُمَا)؛ أيْ: للمرأة""' بير 
لاف ولال ست الهم الب درو لك لآن الله ال 
تتا ب اررماع على البحباك عاض من ع السب > اة النظر 
ay‏ لان الام من الرضاع دان عن الكأبيك: اف ال يق السب 
وجرت الْمَخْرَوي)؟ لأا درم على الحري إذا کان بسبب مُباح . 

وفي ذلك ٳشعاڙ اله لا يڙ ونا في شَيءٍ من بقيّةأنحكام السب ؛ ؛ من 
التفقة» والعتق ورذ الشيادة: وغيرٍ ذلك؛ لِأنَّ المت TT‏ فلا يقاس 


(وَأَوْلَادُهُ وَإِنْ سَمَلُوا أَوْلَادُ وَلَّدِهِمَا)؛ لأنّهم أؤلادُ الطفل» وهو وَلَذهما. 


9) في (م): قال: لأنها. 

(؟) أخرجه البخاري »)202٠١(‏ ومسلم »)١4417(‏ واللفظ لمسلم. 

(۳) أخرجه البخاري (7105)» ومسلم »)١5554(‏ ولفظهما: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة». 
(6) قوله: (عن) سقط من (م). 

(5) في (م): فإن أرضعت. 

(1) في (م): للمرضعة. 

(۷) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ۰۸۲ مراتب الإجماع ص ٦۷‏ . 

(۸) في (م): بالنسب. 


كِتَابْ الرْضَاعِ 1 اس 


ب مو سه 


(وَصَاوَا انول أنه ولس ¢ (وآباؤهمًا E‏ اك وجميع 
أقاربهما يْسَبونَ إلى المرتضع› كنا د إلى 1 امو ا لأن ا 
الذي ثاب للمرأة مَخَلوقٌ يِن ماءٍ الرَّجُل والمرأقء فَتَشَّرٌَ التّحَرِيمَ إلّيهماء 
اله إلى ال جل وإلى اكاريده وهو الذي يسني ل المَخل؛ لقَوله 4يا 
ا لما :شالته عن افلخ ج قال لها :اتن على راا عاك 
فقالّث: كيت ذلك؟ فقال”": أَرْضَعَنْكِ امرأةٌ أخي بِلَبَنِ أخي“» فقال: 
اضدف فلح اني له» مَتفَقٌ عليه » وله للښخاري» وسل ابن ابن عن 
جل له جاريتان» فَأَرْضَعَتٌ إخداهما ار وال خا غلامًا ؛ کک للعلام 
أنْ يترَوَجَ الخاري فقال: 4 لاء اللّقاحُ واعيذا رواه مالك والتّرمذي وقال: 

620 

هذا تَفُسيرٌ لبن المحل" . 

(وإخوة الما ا اا رخالا لا: 
الرّجُلِ وَأَحَوَانهُ؛ اعام" وَعَمَاتِه) ؛ أنه وَلَدُ أخيهم . 

EEE‏ مه الرَضَاعَ م مِنَ الْمُرْتْضِع إلى أَوْلاد واولا" أَوْلَادِه وَإِنْ 
i‏ تيو 505 E‏ لان الرّضاعَ کات والتحريم نن اللشب 


)١(‏ قوله: (وصارا أبويه لأنه ولدهما) سقط من (م). 

(0) في (م): فأنا. 

(۳) قوله: (فقال) سقط من (م). 

(:) قوله: (أخي بلبن أخي) في (م): أختي. 

(5) أخرجه البخاري »)۲٦٤٤(‏ ومسلم .)١555(‏ 

(5) أخرجه مالك (۲/ »)٦٠۲‏ ومن طريقه الشافعي كما في المسند (ص٠٠)ء‏ وعبد الرزاق 
4)١15445(‏ وسعيد بن منصور (451): والترمذي :)١١45(‏ وإسناده صحيح على شرط 

(۷) في (م): وأعمامة: 

@ 0 ويشر. 

(9) قوله: (أولاده وأولاد) في (م): أولاد. 


|8 داشت ندع 


يَشْمَلٌ وَلَدَ الولدٍ ون سَقَلَء فكذا في الرّضاع . 
RES‏ أي : المرتضع› ( مِنْ إخوته وَأَحْوَاتِهِ)؛ 
لاما لذ نش فى ا اق ارم 


و ا 


eT E Bn 
تكالانه)» لأن الخزمة إذا لم تشر إلى من هو في الذرجة؛ء 'فلأن لا‎ 
لكر" إلى عن عو أغلى مه بطريق الأولي:‎ 

(فا تَحْرْمُ الْمُرْضِعَة عَلَى أبي الْمُرْتَضِعْء ولا أخيهء وَلا 4 مضع 
رلا أَحْهٌ عَلَى ابي مِنَ الرَضاع» bY‏ الع فير للمُرْضِعةٍ نكاح أبي 
امل المرتضع» وأخيدء وعمه» وخاله. 

ولا يَحِرُمُ على روج المرضعة''' نكاحٌ أمّ الطفل المرتضع› ET‏ 
AE EN,‏ 

ول امك أن يَتزوّجَ ولاه المرضعة واولا روجها وة الطفل المرتضع 
واغرائي فال ا جر ا 
َيس بيتهما رضاعٌ ولا نَسَبٌء وإِنّما الرّضاعٌ بَينَ الجارية وأخيه) 


2 
5 ل ي ەر ع کت 262 چ ه0 
ولي «الروضة»: لو ارتضع ذكر وانثى من امرأةٍ؛ صارّت 


010 قرل» TT‏ عن 0 

)2 في (م): ام 

(5) في (م): ولا أخته. 

() ينظر: مسائل عبد الله ص 775. 
6 ل الا سقط مع ا 


كِتَابْ الرْضَاعِ 1 r‏ 


فلا 00 لأخرهما أنْ يترَوَجَ بالآخر» ولا بأشوائه الحادثات ا ولا 


أن بترويج أحَواته الحادثاتٍ قَبْلَه ولل ما آذ زوع أخنك الآخر. 
(وَإِنْ أرْضَعَتْ بين وَلَدمَا م الرْنّى طِفْلَا؛ صَارَ وَلَدَا لَهَا)؛ لاله رَضَمَّ من 
بها حقيقةٌ» (وَحَرُمَ عَلَى الزَّانِي تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَة)» جَرّمَ به في «الوجيز»؛ 
3 وال مَوطوءَته من الوّطء a‏ وهر کالحلال) 39 كدت 2 3 يا 
لأاع في حف في ظاهر قول الْحرَقِيّ)» واختارّه اين حامد؛ نا 


ب 


ENTE‏ ميك دہ بين المرتضع وبَينَ الرّجل الذي تَابَ اللَبَنُبوَظيْه دان يكون 
بن حَمْلٍ يُنْسَبُ إلى الواطى 77 , فأمًَا ولد الرّى وتحوه فلا 
(وَقَالَ ابو بَكْر: يَثْيْت)؛ أئْ 0 بع “7 اا ة بَيتّهما؛ أي نه وكين 


الواطئ؛ ؛ لان مَغتى , E:‏ م E‏ كالوطءء 
ولِأنّه رضاعٌ ي: فشر الا مة إلى المرضعة» فتَشَرَّها إلى الواطيء؛ ؛ كصورة الإجماع. 


وى سل فاع : حدّثنا أبي» عن سفيان» عن عَمرو» عن أبي الشَّعْثاء» 


عن عكرَمةً» ذ في رجلٍ قَجَرَ بامرأق فرآها” " رضم جارية؛ هل نجل له أمْ لا؟ 
قال: لا قال ا ا 


)١(‏ في (م): بعد. 

(۲) في (م): الحلال. 

(۳) في (م): الوطء. 

(4) في (م): تنشر. 

(5) قوله: (بينه لارام لأنه) في (م): بين الوطء؛ 

(0) في (م): تنشر 

(۷) في (م): فرماها. 

(۸) قوله: (لاء قال: لا) سقط من (م). 

(9) في (م): ولهذا. 

(۱۰) ينظر: مسائل صالح .707/١‏ وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (405). 


1٤‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


والأول أولى » ويفرف يها وين انتيهمن الرّنى» فإنها من" تظنيه 
حقيقةء ويُمَارقٌ تحريمَ المصامّرّة» فإ لحري قن خلى لبوك ای 
ولهذا تحرم 1 أم زَوجَتِه وابئنتها مِن غير نَسَّبْء وتحريم الرضاع مَبْنِيٌ على 
النسب”" بقوله 4 : «يَحِرّمٌ من الرّضاع ما 0 ب الي 

(قَالَ أبُو الْحَمََابٍ: وَكَدَلِكَ الْوَلَدُ الْمَنْفِيُ باللّعَان)» هذا هو المذَّمَبُ؛ 
أ : حُحُمُه حكمٌ ولد الى ؛ لاشتراكهما في ارْتِضاعِهما لَبّنّ امرأة الرّجل» 
e‏ فيكون فيه الخلاف السًابق. 

(وريَخول: : آلا بع يَبْتَ حم الرَضَاع في حَقّ الْمُلَاعِنٍ بحَالٍ؛ ات لیس يليه 
00 ولا كبا اق راا ےل ا ا د 
كلق الا سه واللبَنُ لم بث من المُلاعِنٍ حقيقة ولا حُكُمًا. 

EET‏ الم عا بن عليتا O‏ ةك انها بدك 
مَوظوءة الرّاني وربيبةٌ ل ل لبر 
وأؤلادهماء وتحرم بنته وبنتها عليهماء وقيل 

(وَإنْ وئ رَجلان امْرَأَة بِشْبْهَقٍ بي كَأَرْضَعَتٌ بِلَبَنِهِ طِفْلًا؛ صَارَ 
اكالقق الت تعث التؤلرو بي أن ره الاضاء 205 على وت ااي 
وظاهره: لا فرق ب أن بد يَنْبْتَ بقائفةٍ أو غيرهاء ذَكَرَه ذ في «الشرح»» وافْتَصَرَ 
9 في الالترى على الال 

(وَِنُ ألْحِقّ هما قال في «الترغيب» وغيره: أو مات ولم يدث نس ؛ 


)١(‏ في (م): بينهما. 

(0) في (م): في. 

(۳) قوله: (ولهذا تحرم أم زوجته وابنتها. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(:) أخرجه البخاري »)٥۱٠۰۰(‏ ومسلم »)۱٤٤۷(‏ من حديث ابن عباس ويا . 
(5) في (م): الزنى 

a‏ في (م) : قاله. 


كتَاب الرْضَاعِ r‏ 


I e E 
STS ب عي اننا‎ 
فیحرم‎ ey گر ا مره ؛ فقيل : ب وقيل : هو لأحدهما‎ ١ ون‎ 
عليهماء وجَرَّمَ به في «المعْني» فيما لم يبت نسبه.‎ 
(وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ ثَبَتَ التَّخحريم بالرّضَاع في حَقَّهِمَا)؛ تغليبًا‎ 
للحظرء كما لو الختلطت أخته بأجنيئّات.‎ 
وإن انْتَمَى عنهما جميعًا؛ بان تأتي به لِدُون سن أَشْهّرِ مِن وَطظَيْهاء أو لأكثرٌ‎ 
650 : ت 7 < مم‎ ۶ 
وة عر وز “روطو لاسر ا المر ت ا‎ 
فان كان المرتضع م أنثى ؛ حرمّتٌ عليهما تحريم المصاهرة» ويّحرم م أولادها‎ 
ی اڈ شرا‎ e 
وجَرَّم به‎ ue ارام يد‎ 
في «الوجيز»؛ لِأنّه نارٌ لم تَجر العادةٌ به لِتَعْذِيّة الأطفال» أشْبَّهَ لَبَنَّ الرّجل‎ 
والبهيمة.‎ 
EN a وقال جماعة : لاه ليس بَِبَنٍ‎ 
انقو 8 العَظم وات اللّحْمَ وَهذا لبت كذلك:‎ 


)۳( في (م): في. 


(5) في (م): لأنهما. 

(5) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص ٤4١‏ . 
(۷) في (م): في. 

(6) في (م): انتشر 


eT BE) 


(وَعَنْهُ : يَنْشُرْهَاء ذَكَرَهَا" ابْنُ ابي مُوسّى» وَالطَاهِرٌ أَنَّهُ قَوْلُ ابْنِ حَامِيِ). 
وصحححه في «الشّرح)» وقَالَهُ أكْثَرٌ العلماء؛ لقوله تعالى: «ادَأْمَهمُكْمْ الي 
رص ك [التساء: ۳؟]“ لاله دن امرأقٍء فتعلّقٌ 0 التَحريم» كما لو كن 
بِوَظِء ولأنَّ لَبَنَ المرأة ُْلِقَ لِعَذاءٍ الطفلء وإِنْ كان هذا نادِرّاء فجنسه" 


و 


مَعْتاد . 

دوه A‏ و لبن ا َلَوِ ارْتَضَعَْ طِفْلَانِ مِنْ بَهِيمَةِ)؛ لم 
يشر الحُرْمة» ولم يَصِيرًا أَحَوَينٍ في قول عامّتهم؛ لاه لس بمنصوص عليه 
ولا هو في مَعْناه. 


00 بأن الأَحَدَةٌ فرع عن" ا" ES,‏ بهذا ار 


وة أوْلَّىء ولأنّه لم يُخْلَّقْ لِغِذاءِ المولود الْآَدَمِيَء أشبه العام . 
u‏ فكذلك في قول الجمهور؛ اا 
وقال الكراييسى” "تجسن و 6 لان لبن ادي انه المرأة. 
(أو خی مُشْكل؛ لم يشر" الْحُرْمَة) على المذمب؛ لآنه لم ف كوله 


9 فی( ذكره. 

002 في (م): تسا 

)۳( في (م): بجنسه . 

)€3 في (م) : فلا. 

)2 في (ظ) : على . 

)00 في (م) : ا 

(۷) ينظر: الحاوي ٠٤١۲/١١‏ المهذب ٠٤٤/۳‏ . 
وهو : الحسين بن علي بن يزيد البغدادي الشّافعي» أبو علي الكرابيسي» فقيه بغداد» من 
E TT‏ 
سنة ۲٤۸‏ ه. ينظر: طيقاك السافية ل ا طينات اعات ص ا ۰ 

)۸( في (م) : لم تنتشر. 


كِتَابْ الرْضَاعِ م 


مرأةء فلا يبت التّحريمٌ مع الشَّكّ. 

ونان علييه E‏ الى عدي 01لا سلى هذ : يديت 
الٌحریم إلى أن يتبيّنَ گونه رجلًا؛ لاله لا يُوْمَنُ كونه مُحَرّمّا؛ كما لو اختَلّطتُْ 
انه اوت 

وقبلَ: إِنْ حَرّمَ لبن بغير حمل ولا وَظءِء ففي الخنثى المشكل وجهان» 
فإن ی من الكشاف ال MU e‏ 


9 


KT‏ ر 
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رفصّل) 


: م بالرّضَاع إل شَرْطَيْنِ)‎ E CE 
شماه ان ؛ يَْنَضِعَ فِي الْعَامَيْنِ”'')؛ لقوله مودت رضن‎ 


رر ي 


وَكَدَهُنَ حون مين 4 [الجَقرّة : عمممعء وعن عائشة و : 5 الي كله دحل 
عليها وعندها رج قاعِدٌَء كَسَأَلّها عنهء فقالَتْ: هو 0 من الرّضاعة» فقال: 
«انظُرْنَ من إخُوائكنّ» فإنّما الرّضاعةٌ من المَجاعة» متمق عليه » وعن أمٌ 
سَلَمَةَ مرفوعًا : «لا يحرم من" الرّضاع إلا ما قَنَقّ الأمُعاء وكان قَيْلَ الفُطام) 
زذاه الترملي وض "ووزرواء" الذار: ني والبَيهَقيٌ عن عو 0 
سعيد عن هُشَيمٍ عن مُغِيرةَ» عن إبراهيمٌ» عن عبدٍ الله» ورواه سعيدٌء» عن 
عَمْرِو بن دينار» عن ابن عبّاسِ» ورواه الدَّارَقْظبِيٌ وَالبَيهَقَنُ عن ابن عبّاس» 


)١(‏ في (م): العادتين. 

(۲) أخرجه البخاري »)01١7(‏ ومسلم .)١500(‏ 

(۳) قوله: (من) سقط من (ظ). 

(5) أخرجه الترمذي :.)١١57(‏ والنسائي في الكبرى »)٥٤٤١(‏ وابن حبان (47715)» من طريق 

فاطمة بنت المنذرء عن أم سلمة زاء وأعله ابن حزم بالانقطاع» وأن فاطمة لم تسمع من 

أم سلمة شيئًا» واختلف في رفعه ووقفه» ورجح الدارقطني وقفه» وصححه التّرمذي 
وابن حبان والألبانى. ينظر: علل الدارقطنى .٠٠٠/٠١‏ البدر المنير ۰۲۷۳/۸ الإرواء 
٠ ٠ ۱/۷‏ 

(4) قوله: (ورواه) سقط من (م). 

(5) أخرجه مالك (2207/7)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)١5104(‏ عن عبد الله بن دينار» أنه 
قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وء وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير؟ 
فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطابء. فقال: إني كانت لي وليدة» وكنت 
أطؤها فعمدت امرأتى إليها اوا کک مياه الع و ققد رارك ايكيا 
تقال عمو :أ وتحديا». راه تاكن فا الرضاعة رضاعة الصغير»» وإسناده صحيح . 


كتَابُ الرَصَاع - قضل وَلَا تَثْبْتُ الْحْرْمَةٌ بالرّضَاع إلا بتَوْطَيْنِ 2 1۳۹ 


قال البَيهَقِنُ : هذا هو الصَّحيحٌ أله مَوقُوفٌ, ورواه ابن عي وغيرّه من حديث 

00 . 3 
الهيثم بنِ جَوِيل» عن ابن ل ا ل 
و : رلا يُحِرّمُ من الرّضاع إلا ما كان في الحولّين»» والهَيكَمُ ثِقَهُ حافظ. 
ولقة خمد وإبراهيم يم الحربيٌ والعِجِلِيٌ ؛ وابن ۾ ان 


(َلَوِ ارْتَضَعَ بَعْدَهُمَا بِلَحْطة""؛ لَمْ يَنْبْتْ)؛ لان شرْط ثبوته كَونُه في 
ار ولم يُوجَدء وقيّده أبو الخَطّاب بَعدَّهما بساعةٌ. 


وقال القاضي : لو سَرَعَ في الخامسةء فحال الحَولٌ قبل كمالها؛ لم ينبت 


)١(‏ في (م): أبي 

(؟) حديث ابن مسعود وه روي عنه مرفوعًا وموقوقًا: أخرجه أحمد »)41١١5(‏ وأبو داود 
»)۲٠٠٠(‏ والدارقطني (471)» من طريق سليمان بن المغيرة» عن أبي موسى الهلالي» 
عن أبيهء عن ابن مسعود ونه مرفوعَاء ولفظه: "لا يحرم من الرضاعء إلا ما أنبت اللحمء 
وأنشز ا وإسناده ضعيف الهلالي وأبوه مجهولان» وأخرجه أبو داود (2»23059 بسند 
صحيح موقوفًاء وأخرجه سعيد بن منصور »)4۷٤(‏ رمن طريقة البيهقي في الكبرق 
(16776)» من طريق مغيرة» عن إبراهيم» عن عبد الله ونه موقوفاء اا لم يسمع 
ابن مسعود لكنه في حكم المتصل» كما نص على ذلك بعض الأئمة» وأخرجه عبد الرزاق 
(1845). وابن أبي شيبة )۱۷٠۲۹(‏ من طرق أخرى صحيحة. 
وحديث ابن عباس ويا روي مرفوعًا وموقوقًا أيضًا: أخرجه ابن عدي (۸/ ۳۹۹)» 
والدارقطني .)٤۳٦٤(‏ والبيهقي في الكبرى .)٠١١٦۹(‏ من طريق الهيثم بن جميل» حدثنا 
سفيان» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس ويا مرفوعَاء وأعله ابن عدي والدارقطني 
والبيهقي بالوقف» تفرد برفعه الهيثم بن جميل» وثقه جماعة» وقال ابن عدي : (ليس 
بالحافظ» يغلط على الثقات)» وخالفه جماعة من الثقات فوقفوه على ابن عباس وء 
أخرجه عبد الرزاق (11907)» والبيهقي (15778)» وصحح إسناد المرفوع ابن القيمء 
وقال العراقي: (إسناده جيد). ينظر: زاد المعاد /١‏ 497» طرح التثريب ۷/ ۲١١٠ء‏ التلخيص 
الحبير 28/5 صحيح أبي داود SECA‏ 

(9) في (م): للحظة. 


| البدع شرح المقنع 


وجوابه : أنَّ ما وُجِدَ من الرّضْعة في الحَولَين كافي”'' في التّحريم» بدلیل 

ا ا د 
ما لو انْقَصل هما ؛ 

واغتفر'" الشَّيحُ تقئٌ الدّين ما لو رَضَعَّ قبل الفِطام» قال: أو كبيرٌ 
عاسو" نحوه سهكه لوكا انأرق EE‏ :أن سنن بعك 
هيل“ بن عمرو جاءت إلى السب ية فقالت: يا رسول الله إِنَّ سالِمًا مَولّى 
ابي حلفا معنا في ياء وقد بلع ما تلم اليُجَال» وعلم ما تع الرجال: 
فقال : «أرْضعيه تحريي عليه) رواه سل 


وجوابه : : باه e‏ حاص بيه دون سائر النّاس؛ جَمعًا ب 90 ا 


وعَلِم مما سَبَقَ : أن اعبار بالحولَينِ» > فلو قم قبلّهما > ثم ارْتضَعَْ فيهما 
او ا ا وار ا ا 
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ا 
لكاي ن رضح حمس رَضَعَاتِ في ظاهر الْمَذْعَب)» وهو الصَّحيحٌ 
gs 0 3‏ 32 250 

وهو فول عائشة» وابن مسعووا* e‏ عن الجر > وغيرهم؛ ؛ لِمَارَوَتٌ 


ا 


)4( في (م): كان. 
)49 ينظر : مجموع الفتاوى ٤‏ ۰ الاختيارات ص ٤١۸‏ . 


e (0) 


(۷( ا عبد اياك (۱۳۹۱۲). والدارقطني (5797)» والبيهقي في الكبرى ,»)١57737(‏ عن 
عروة» عن عائشة ون قالت: «لا يحرم دون خمس رضعات 558 كم 
صححه ابن حجر» وسقط من إسناده عند عبد الرزاق ذكر عروة وهو في بقية المصادر. 

(۸) لم نقف عليه بهذا المعنى» والمروي عنه خلافه كما سيأتي عن علي ونه . ينظر: مختصر 
الخلافيات 27١5/5‏ الفتح 1/4 . 

(9) لعل مراده ما أخرجه عبد الرزاق (۱۳۹۱۹)ء وسعيد بن منصور »)۱۳۹١۹(‏ والدارقطني _ 


كنَابُ الرَّضَاع + ككن :5 دنفت تَثْبْتُ الْحُرْمَةٌ بالرّضَاع إلا ب بشڙطيِن 2 


1 7 E a a e 
E E CTT 
و‎ 


نُسِخُنَ بُمْس رَضَعاتٍ مَعْلُوماتِ فتُوْفَ رسولٌ الله ية وهي فِيما يُقَرَ يقرا من 
ار '"» رواه مسلمٌء ورواة مالك عن الزُعْريٌ عن عروةًء فن عائشة» هو 
سَهْلةَ بنتِ سهيل”" : «أرْضِعِي سالِمًا خمس رَضَعاتٍ»”” 


(وَعَنْهُ : ثلاث يُحَرَّمْنَ)» وبه قال أبو عُبَيدِء وأبو ثور؛ لقَوله كلِ: «لا 


0 


1 رم المَصَّهٌ ولا المصّتان* 0 كو وف لفظ: دلا حرم الإِمْلاجَةٌ ولا 
الإمْلاجتان» رواهما ملم ولِأنَّ ما" يُعتبَرُ فيه العددٌ يعتبر" فيه اثلاث ؛ 
كالعادة في الحيض . 


م 


اروعنة: 107 وهي قول علي وابن ن عباس وال اگ العلا 
وزَّعَمَ اللَبِتٌ : نهم أَجْمَعوًا على ذلك كما ا الصّائم» وعموم الكتاب 


= (5594)» والبيهقي في الكبرى »)١15147(‏ عن عمرو بن دينار» أنه سمع ابن عمر وا سأله 
رجل» أتحرم رضعة أو رضعتان؟ فقال: «ما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حرامًا»» فقال رجل : 
إن أمير المؤمنين - يريد ابن الزبير - يزعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان. فقال ابن عمر: 
«قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين»» وإسناده صحيح» وصححه البيهقي . 

)١(‏ قوله: (عشر رضعات معلومات يحرمن. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(۲) في (م): سهل. 

() أخرجه مسلم ».)١507(‏ والرواية الأخرى أخرجها مالك (505/7)» ومن طريقه الشافعي 
كما في المسند (ص۷٠)»‏ وأخرجه عبد الرزاق (۱۳۸۸۷). وأحمد »)٠٠٠٠١(‏ وابن حبان 
:4)57١15(‏ وسنده صحيح. ينظر: التمهيد لابن عبد البر ۲۹۳/۸ . 

2 أخرجه مسلم »)٠٤٥١(‏ من حديث عائشة 00 

(5) أخرجه مسلم »)٠٤١١(‏ من حديث أم الفضل وبا 

(5) في (ظ): ما لا. 

2 في (م): ويعتبر. 

(۸) أخرجه عبد الرزاق »)۱۳۹۲١(‏ عن ليث» عن مجاهد» عن علي وابن مسعود وء قالا في 
الرضاع: «يحرم قليله وكثيره»» وليث بن أبي سليم ضعيف» ومجاهد لم يسمع منهما. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (4749)» من طريق قتادة» عن النخعي عنهما نحوه. 


El‏ شع شن تن 


ا شيد لذلكء جك ا فلم يعتبَرٌ تعداد 
EE e‏ رواه البَيهَقِيٌ بإِسْنادٍ ا وؤرؤاة أيضنا عن 
فاا وا بن عباس وجا ات 


ا لاه توفي رسول الله ل عليه“ بخلاففٍ غَيرِهء فإنَّهِ ثابثّ 


بِالعُموم أو بالمفهوم» ا راجح 0 والمطاق م كاذ ال تعالى 
شد بسا ته ل برقال اين المتدر: يفف اللَّيثُ على الخلاف في هذه 
الال 


)١(‏ أخرجه مالك »)1١۳/۲(‏ وعنه الشافعي كما في المسند (ص٠۲۲)ء‏ والبيهقي في الكبرى 
»)٠١۹٤١(‏ عن نافع» أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته» اسا اال ا 
«أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد» إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر 
رضعات ليدخل عليها» وهو صغير يرضع» ففعلت فكان يدخل عليها)» وإسناده صحيح . 

(۲) أخرجه مالك (50/5)» وعنه الشافعى كما فى المسند (ص١55)»‏ والبيهقى فى الكبرى 
(1677)» عن نافع» مالم برزجيد لابين حم ابره آذ عة آم المؤمين أربتت 
به» وهو يرضع إلى أختها آم كلثوم بنت أبي بكر الصديق» فقالت: «أرضعيه عشر رضعات 
حتى يدخل علي إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

() أخرجه البيهقي في الكبرى »)١1517547(‏ من طريق وهيب» أخبرنا إبراهيم بن عقبة» أنه سأل 
عروة بن الزبير عن المصة والمصتين قال: «كانت عائشة وا لا تحرم المصة ولا المصتين ولا 
تحرم إلا عشرًا فصاعدًا»» قال: فأتيت سعيد بن المسيب فسألته عن الرضعة والرضعتين فقال: 
أما إني لا أقول فيها كما قال ابن الزبير وابن عباس #ن» قال: قلت: كيف كانا يقولان؟ 
قال: كانا يقولان: «لا تحرم المصة ولا المصتان ولا تحرم دون عشر رضعات فصاعدًا»» 
رجاله ثقات» وأخرجه سعيد بن منصور (458)» عن الدراوردي» عن إبراهيم بن عقبة نحوه» 
وفيه: كانا يقولان: «لا تحرم المصة والمصتان»» وليس فيه قوله: «ولا تحرم دون عشر 
رضعات فصاعدًا»» قال البيهقي : (ورواية غيره عن اب بن عباس في مذهبه أصح)ء فقد روي عن 
ابن عباس واا وأنه يحرم في القليل والكثير من الرضاع» أخرجه البيهقي في الكبرى 
(€0 07( ا ن أبي شيبة (/1* »٠‏ نحوه من وجه آخر. 

)٤(‏ قوله: (عليه) سقط من (م). 

(5) لم نقف عليه في كتب ابن المنذر المطبوعة» وهو من قول ابن عبد البر في التمهيد ۲٤۹/٦‏ . 


تاب الرَضَاع + كشن و الخؤفة بِالرَضَاعَ إلا بِشَرْطِيْنٍ 3 2 


(وَمَتَى أَحَد الذي فَامْتص ثم تَرَكَهُ» أَوْ قطِعَ عَلَيْهِ؛ فَهِيَ رَضْعَةٌ)» كذا قال“ 
أبو بكر في حَحَدٌ الرَضْعةء وقدّمه في «الفروع» وغيره؛ لِأنّ المَرجعٌ فيها إلى 
العُرف؛ لِأنَّ الشَّرِحَّ ورد بها مُطلَقَاء ولم يحدها”" بزمن ولا مِقُْدارِء فدلَّ على أنه 
ردّهم إلى العُرْفء فإذا ارصع مقع بانختياره. أو كيل غليدة فهي رَضْعةٌ . 

(قمَتى”" عَاد؛ فَهِيَ الى لِأنَّ العَودَ ارْيِضاعٌء فكان رضعة 
اعري هار را ونه نه ستيه 11 NNO‏ قداو ال نعاض 
وذلك مُوجودٌ فيهماء ولأنَّ الشَّرِعَ وَرَدَ بالرّضْعة» ولم يَحُدَّها بزمان» فوجَبَ 
أن يكون القريتٌ ابع 

(وَسوَآءٌ تَرَكَهُ شِبَعَاء أَوْ لامر يُلْهِيه)؛ لِأنّ القصل مَوجودٌ في الكل» 
لانْتِقَالِهِ مِنْ ُي ِلَى غَيْرِوء أو امْرَأةٍ إِلَى غَيْرِهَا)ء اختاره أبو بكرء وهو ظاهِرٌ 
كلامه في روايةٍ e‏ ا قال أما ترس الي ترضح من النَّديء فإذا 
الو ري للعو الذي ليف ويَسْتَرِيحَ» فإذا كَعَلَّ ذلك فهي رَضْعةٌ: 
ولط البسير من التتعرظة والوخون E‏ 

(وَكَالَ ابْنُ حَامِدٌ: إِنْ لَمْ يَقْطَعْ بِاختِيّارِهِ؛ قَهُمَا رَضْعَةٌ)؛ لأنَّ القَظْمَ لا 
يشت لبس فلا يحتست عله إل آذ 0 ال تنما نيكرنان 
رضعتین ؛ أن كخليها وفع شا بُ الزَّمانَ مع ظولهء أو انتقاله"" من امرأ 


0 


(أو 
و 
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)١(‏ في (م): قال. 

(۲) في (م): ولم يجدها. 

(۳) في (م): ومتى. 

() ينظر: الشرح الكبير ۲٠١/۲٤١‏ . 
(5) في (م): ولا . 

() في (م): يكون. 

(۷) في (م): يكفي . 


)٨(‏ في (م): وانتقاله. 


El‏ شد شن س 


إلى عيرها؛ لأنَّ الكل لو قَطِعَ الأكل لسر للشّرْب أو عارض وعاد" في الحال؛ 
كان أكلة واحدةء فكذا الرّضاع. 


E 
7 0 222 . 


090 

لامتصاص لت أو غیره» سَواءٌ أخرج" " الذي من فيه الع يُخرخ ؛ 
لقوله نَل : «لا تُحَرّمُ ال ولا المَصّتان)”* ا ا 
اولان ا مخ اا روالد ا ا ا 

An‏ 2 يُصَبّ في" أنفه اللْبَنُ مِن إناء أو غَيرِه فيدخل 
aT‏ اه اكه يَصُبّه في حأقِه من عير الذي قاله“ في «الشّرح)؛ 
(كالرَضَاع في إِخدّى الرَوَايئ): وهي الأصَحٌ وفاقًا” نا ررض ابن مسعودٍ: 
أن النَبِىَ ييل قال: «لا رَضَاعٌَ إلا ما أنشر”'" العَظْمَء وأَنْبَتَ اللَّحْمَ) رواه 
أبو داود وغَيرُه". ولأنَ هذا يَصِلْ إليه اللْبَنُء كما يَصِلْ بالازتضاع. 


)١(‏ في (م): عاد. 

(۳) في (ظ): خرج. 

(:) قوله: (من) سقط من (م). 

(5) أخرجه مسلم »2١550(‏ من حديث عائشة وبا . 

J‏ في (م): وهو. 

)۸( في (م) : قال . 

(9) ينظر: المبسوط ٠١٤/١‏ المدونة ۲/ ۲۹۵ الأم ۲۹/۰ الشرح الكبير 7777/175. 

9 في (م): انشرء قال الشطابي في معالم السعن ۸۹/۴ ("أنشر العظى * معنادة ما شد 
العظم وقواهء والإنشار بمعنى الإحياء في قوله تعالى: هم إا سه آرم 6 ويروى : 
"أنشز العظم " بالزاي معجمة). 


(۱۱) سبق تخريجه ۸/ ٦۳۹‏ حاشية (۲). 


كتَابُ الرّضَاع - فَضل. وَلَا تَثْبْتُ الْحُرْمَةٌ بالدَضَاع إلا بِسَرْطِيُن 2 


والمّانيةٌ: لا يُحرّمُء امحتارها أبو بكر وقالة عَطَاءٌ الخُراسانِنُ في 

الط أن هذا ليس برضاع» اا لو حَصَلَ من جرح في بدڼه. 
34 )2 و ق 

007 لكين امنا عون لاما حر ا وهو خمس على 
الأَشْهَرُء فإنَّهِ قرع على الرّضاعء فَيَأخُذٌ ححمه. 

وَالِاعْتِبارٌ بِشُرْبٍ الطَفْل له» فأمًا إن سَقاهُ ججرّعةً بَعْدَ أخرَى مُتَتابِعة؛ 
2 5 3 2 4 
فرضعة في ظاهر قولٍ الحِرَقِيٌ ؛ أن المعتَبَرَ في الرّضعة العَرْفٌء وهم لا 
كدر هنا رَضْعاتٍ . 

ويَحتّمل أن يُخْرَّجَ موي اس ” 

(وَيحَوُمُ لبن الْمَيْثَة) وهو کابَنِ ااه عل )ا اروا 
ونصره اله E‏ وا لا وق ؛ كما لو حَلِبَ في إناءِ 
تجس» وكما لو خلِبَ منها في حياتها فشَّرِبَه بَعْدَ مَوتِها. 

وقال الكلدل: لا ينشر 0 الحومة» وتوقّت عنه أحمدٌ في رواية مُهَنّى! 8 
لاه بن ليس بِمَحَلَ للولادة» أشْبَ لَب الرَجُل . 

(وَاللبَنُ الْمَشُوبُ) بعَيرِهء سواء اخلط بشراب أو غَيرِهء (َكَرَهُ الْحرَقِيُ). 
واحتارّه القاضي» وهو الأصحٌ؛ لأ ما تعلق الحُكُم به لم يُفرَّقْ فيه بَينَ 
الخالضص وَالمَشُوبِ؛ كالتساسة في الماعىموا اسا ا 

(وَكَالَ اپو بَكْر : لا ثبت التَّحْرِيمْ بِهِمَا) وغ قاين نول ا 

)١(‏ في (م): الأول. 
5© قوله: (غلى) سقط من (م): 


El‏ شع شب اندع 


المَشُوبَ ليس بِلَبَنِ خالِيص» فلم يُحرَّمْ كالماء. 

(وَكَالَ9'" ابْنُ حَامِدٍ: إِنْ غَلَبَ اللَّبنُ؛ حَرَّم)ء ودّكرّه في «عُيونِ المسائل» 
الصّحيح من المذْمَّب؛ لِأنَّ الحُكمّ للأغْلَبٍ في كثيرٍ من الصّوّرء فكذا مُنَاء 
(وَإلا فلا)؛ أيْ: إذا تعلي اللكارام مال أله ون بذلك الاسم 
والمعقى افر 

وهذا كله إذا كانت صفاتٌ ال باقية» ذَكَرّهِ في «المغْني» و«الشّرح)» فلو 
صبّه في ماء كثير لم غير ونم YE‏ لعل شري ولا 
يَحصّل به التَذيء فا ال ولا إنشار العَظم . 

رال قاف ت لأن اچ االو صل کی بط ان قا لو 
كان ظاهرًا. 

وجَوايّه : أن هذا ليس برّضاع ولا هو في مَعْناة. 

فرع : إذا عُمِل اللّبنُ 2 حرّمَ في الأصحٌ؛ لأنّه واصِلٌ من الحَلّق 
يَحصّلُ به إنْبات اللّحم . 

وعنه: لا؛ لوال الاسْمء وإذا قُلّنا: الوجورٌ لا يُحرّمُ؛ فهذا أَوْلَى. 

EAE AA‏ نَصّ عَلَيْو“)» وقدّمه في «المستوعب» 
و«الرّعاية»» ونصرّه الزات لان هذا لين برَضاعء ولا يَحضل به الغڏي» 
َم يََشْرٍ الحُرْمة؛ كما لو قَطرَ في إخليله» وكما لو وَصَلَ مِن جُرْح . 

(وَكَالَ ابن حامد): وائنٌ أبي مُوسَى + (يَتشَرُعَا)؛ لأنه سبيل يحضل 
)١(‏ في (م): قال. 
00 


(:) ينظر: المغني ٠۷٤/۸‏ . 


بالواصل''' منه الفِظرٌء ٠‏ فيتعلق به التّحرِيمٌ؛ كالرّضاع . 

والاول ل إذ ز لمق بين الفطر والرّضاع نايك ون حیت إن الرّضاعَ 
يُعتبرٌُ فيه إِنْشار العَظُمء وإنبات”" الحم وهو مَفْقودٌ في الحقنة" مَوجُودٌ في 
الرضاع . 

وهذا كله لبن أنثى تمّ لها يِسْحُ سني ت يدنه دا 
وبَلَعَتْء وإنْ ثاب دون حَمْلٍ وَوَظْءٍ وقُْنا يَنشُرٌ الحُرْمَة؛ صار المرتَضِعٌ ابنًا 
زي 

وإِنْ شَكَتِ المرْضعة في الرّضاع أو گمالِه في الحَولَين» ولا بَيّنة؛ فلا 


ت 


ي ا ا باك بي ضيه 725 5 سے 
فرع : إذا حلب مِن نِسوةٍ وسّقى طِفلا؛ فهو كما لو رَضع مِن كل واحدةٍ 
وت 
یھن 
° 
K&S‏ ك 


)١(‏ في (م): بالوصال. 
(0) في (م): أو إنيات. 
(۳) في (م): بالحقنة . 
(5) في (م): لهما. 


14۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 


6 و 5 ل ان 


(مَإِذَا 0 گر ولم یدل بهاء وكلاك صخائر» تأرضعت الكبيرة 
إِخْدَاهُنَّ فِي الْحَوْلَيْنِ؛ حَرْمَتٍ الْكَبِيرَة عَلَى التَّأَبِيدِ)ء وهو قَولُ النَّوريٌ 
وأبي ٿور؛ انها صارت مِن مهات يسائه . 

وقال الْأَوْزاعِيٌ : نكاححها ثابتٌ» وتنرع منه الصغيرةٌ. 

وجوابه : ما تَقَدّمَ. 

ا نِكاحَ الصَّغِيرَةِ)» اتَارَه الحِرَقِنُ» وقدَّمه في «الرّعاية»» وجَرَّمَ 
به في اوج لأنها رة ؛ لم يدخل بأمّها . 

(وَعَنْهُ : يَنْمَسِحٌ ِكَاحُهَا)؛ أن اتَمَعَتْ مع أمّها في النكاح» كما لو 
صارنًا أختَين » وكما لو عَقَدَ عليهما بعد الرّضاع عفدا واحنا: 

وجوابّه: أن البْرى أَوْلَى فسخ نكاحها؛ لِتَخريمها على التأبيد» كما لو 
ابْتَدَاً العَقُدَ على أخيه وأجنبيق فلن 0 ظ على نكاح الم والبنت» 

ختَصٌ الَسْحْ بنكاح الأمّ؛ كما لو أسلْمَ وتحته امْرأةٌ ويثثّهاء والأخنان ليث 

ااافا ال بِالفَسْخ N ga aa‏ "وان 
الدَّوامَ أقْوَى من الابُتِداء . 

وذ أَوْصعَتٍ انی ردن انق يكاشهمًا على اروا الأولى)؛ 
اا عباتا أختَينٍ وَاجْتَمَعَنَا في الزَّوجيّة؛ كما لو أَرْضَعَتّْهِما معًا. 


-ه 


(وَعَلَى الثَّانيةِ : يفخ يكَاحُ الْأولّى : ه ف ا اا لان الكبيرة 


9 اقول رعلا سقط من 0 


كتَابُ الرَصَاع - فَضل ودا تَرَوَحَ كبيرَةٌ وَلَمْ يذل بها 2 64> 
لكا افكت اول e E‏ أزفعت التغرى» فلم 

(وَإِنْ أَرْضَعَتٍ الثلات مُتَقَرَقَاتِ؛ٍ انسح َكَاحُ الأَوَكَتيّن)؛ لأنهما صارتا 
أختين في نکاحه» (وَتَبَتَ كاخ الال )؛ لِأنَّ رضاعَها“ بعدّ الفساخ نكاح 
الكبية والصغيرتَينِ ن اللتين قَبْلّهاء > فلم يصادف د رئیا جن في التکاح» 
(عَلَى ا المي وهي أن 0 م 0 007 0 
الصَّغيرةَ إذا القع تكاغهاء e‏ الثَّانيةً؛ aT‏ 
ا أَحْوَّتُها جمعًا في التكاح» فإذا أَرْضَعَت الكَالثدَ؛ لْمَسَحّ نكاحهما”” ؛ 
لأنهما اجْتَّمّعا في نكاحه» وهما أختان» وحِيَئذٍ يَنمَسِحٌ نِكاح الجميع . 

(وَنَ ا إِحَْدَاهن مُنْمْرِدَة والتتزن بنذ ذلك ا ؛ انسح تِكَاحُ 


87 7 م 


لْجَمِيع عَلَى الروَايَتَيْنِ) ؛ لاهن رن أخواتٍ في يكاحه؛ الأنها إذا أَرْضَعَتٌ 
إحداهنٌ مَُفَرِدة فلم يَنَقَسِحْ شين اران ٠‏ مُنفردة ثم 0 


3ك في لم الین 

() في (م): الثا 

(۳) في (م): إرضاعهما. 

2 في (ظ) : فلم تصادف . 

(5) في (م): إخوتهما. 

00 كذا في في (ظ)» وفي (م): لم يصادف. وفى في المغني ۸/ ٠١‏ : لأنها منفردة بالرضاع في 
النكاح. 

(۷) في (م): نكاحها. 

(۸) قوله: (معًا) سقط من (م). 

(9) قوله: (لأنها إذا أرضعت إحداهن منفردة فلم ينفسخ نكاحها) سقط من (م). 

. في (م): ولأنها‎ )١( 

)١١(‏ قوله: (إذا) سقط من (م). 


ا شغ انع 


اثنتين بعدّها مُجِتَمِعاتٍ؛ الْمَسَحَ نكاح الجميع ؛ لِأنّهِن أخواتٍ في التكاح على 
الأولى. 
وغلى الا 3 
له 31 RE A E O‏ ا 7 م ي ي d‏ 
ا افد لان تحريمهن لحري حي فإنهن 
ربائب لم يدخل بامهن . 
(وَإِنْ گان دحل بِالْكبْرَى؛ حرم الكل عَلَيْهِ عَلَى الْأَبَدِ)؛ لِأنَهِنّ ربائِبُ دَكَلَ 
O SE ERNE‏ والمون كيجيو جه إن 


ف عه به ساسا 


ا 8(؟5) ريك 0 چ ت ل و 
به ااي الات ل ميت يه 


أَرْضَعَتْ طفلة؛ حَرَّمنْهَا عَليْ)؛ لأنها تَصِيرٌ بها من الرّضاعء فعلى هذا: إذا 
5 م فعس ل . ب * 2ه اي و 78 
كانت المرّضعة أمّه؛ فالمرتضعة أخته» وإن كانت جَدَتّهِ ؛ فهى عمته. 
a 7‏ 2 > ۶ و عرق 5 ان 
(وكل وجل ترم عليه ابه = كأخيو» وا وات حن إذا أَرْضَعت 


عق 


امْرَآَتهُ بِلَبَيِهِ طِفْلَة؛ حَرَّمَنْهَا عَلَيْو)؛ لأنّها تَصِيرٌ ابْئَتَهه فعلى هذا: إِنْ كانت 
المع أا اة فال ا حث حه وان كانت ارا أب قال اة 
الحته وان کاتت ارا اه فال تفع يقث انه فلن ارت ها افر أة جد 
هؤلاء بلَبن عَيره؛ لم تَحرُمْ عليه ؛ لِأنّها ربيب روجها. 

(3) على الأوّل+ سحت يكاعها يه إن كانت رَوْجَتَةُ)+ لان التحريم 
إذا طَرَأ أَوْجَبَ القَسْح؛ كما لَوْ كان الرَّوحُ طِفْلًا ؛ فَأَرْضَعَيْهِ رَوجَنّه الكبيرة. 


)١(‏ قوله: (وعلى الثانية) في (م): والثانية. 
(5) قوله: (نكاح) سقط من (م). 
(۳) قوله: (وابنه) سقط من (م). 
(4) قوله: (منه) سقط من (م). 


كتَابُ الرَّضَاع - فَضل: وَِذَا تَرَوَحَ كبيرَةً وَلَمْ يَدْحُلُ بها E‏ مه 


مساكل : 

: ت م س عه م o‏ و ع اس 7 قار س لر و 

إذا تزوّج بنتَ عمّهء فَأرْضَعَتْ جدتهما أحدّهما صغيرًا؛ انْفَسَحَّ التكاخ ؛ 
لأنّها إن أَرْضَعَت الرَّوجّ؛ صارَ عم رَوجَته» وإِنْ الزوجة"''؛ صارت عمته. 

وإِنْ تزوّج بنتَ عمَّتهء فَأَرْضَعَتْ جدَّتَهما إحداهما صغيرًا؛ انْفَسَحَ التُكاخ ؛ 
لأتها إِنْ أَرْضّعَت الرّوجّ؛ صار خالّهاء وإِنْ أَرْضَعت الرَّوجة؛ صارَثُ عمَّتّه. 

وَإِنْ تزوّجَ بنتَ خاله””“» فَأَرْضَعَتٌْ جدَّتُهِما الرَّوجَ؛ صارَ عم رَّوجَتِه وإ 
ارفا 4 هارث غا 

وإ تزرّج بنتَ خالّيه؛ فأَرْضَعَت الرَّوجَ؛ صار خال رَوْجَتِهء وإِن 
أرضعتها ؛ صارّث خالةَ رّوجها. 

"7 


و 7 7 
Tg‏ 200 00 سيف ا 1 
وإن ارضعت أم رجل» وابنته» واخته. وزوجة اينه طفلة رَضعة ضعة؛ لم 


> 


شن 


3 رم على الرّجل في الأصحٌ . 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي الشرح الكبير ٤‏ ۲۰: وإن أرضعت زوجته. 
(؟) قوله: (فأرضعت جدتهما إحداهما صغيرًا انفسخ النكاح) إلى هنا سقط من (م). 
(۳) في (م): أرضعتهما. 


| عت 


(فَصَنَ) 
(وگل مَنْ أَفْسَدَ تِكَاحَ امْرَأَةِ ِرَضَاع قَبْلَ الدّحُولِ؛ فَإِنَ الرّوْجَ يرجم عَلَيْه 
بِيِصْف مَهْرِمَا الذِي يَلْرَّمُهُ لَهَا)؛ لأنّه قرّره عليه بَعْدَ أن كان بِعَرَضِ7) 


ت 


ETI OR NT 


الرّوج في وُجوب الصداق”" عليه. 
(وَإنْ أَقْسَدَتْ نِكَاحَ نَفْسِهًا) قبل الدّخول؛ (سَقَطَ مَهْرّمَا)ء بِغَيرٍ جلاف 


2 
2 


0 ه 


عو ران لمر لفسحَ ب سبب من جھتھا؛ كما لو ارتدث . 
9 5 5 کے e E‏ 5-7 5 َه 
فعلى هذا: إذا أَرْضَعَت امرأته الكَبْرى الصُّعْرى؛ فعلى الرّوج نصفُ 
o‏ 0 - م 3 N si‏ 
مَهْرٍ الصغرى» يَرجِعْ به على الكبّرى» وفاقا للشافعيٌ . 
وقال بعض ا يرجة”” بجميع صداقها ؛ لأنها 5 البضع ؛ 
و ا 
وقال أبو حَنِيفَةَ: إن كانت المرضعة أرَادَت”” القّسادً؛ رَجَعّ عليها بزصف 
ا 
(۲) في (م): الطلاق. 
(9) ينظر: المغنى ۱۸١/۸‏ . 
9 ق 
(5) ينظر: الحاوي ۱۱/ ۳۸۵. 
(5) ينظر: حلية العلماء ا/ .٠۸۳‏ 
(۷) في (ظ): ترجع. 
(۸) في (ظ): إن أرادت. 
(9) ينظر: الأصل للشيبانى ۲۸٦/۱۰‏ البحر الرائق ”7/ 75/8. 


کات روضخ - قف وکل عق اة مكاح کرو براه r‏ 


وقال الك : لا ي رجع ا 


وجَوابُه: أنه يرجم عليها بالنُصف؛ لأنّها قَرَرَنه عليه» وأَلْرَمَنه" إيّاى 


وأتلفث عليه ما في مَقابَلتِه le TE a Ele‏ 
ا 

والواجبُ نصفٌُ المسمّىء لا" نصف مَهْرٍ المثل؛ لِأنّهِ إنّما يَرجِعٌ بما 
غرم“ ولا روج البُضع من ملك الرّوج غَيرُ متفر بدليل ما لو أفسّد أَفِسَدَتٌ 
نكاعها بقتل”*' أو غَيرِهء فإنّها لا تَعْرّمُ له شَيئًا . 

(وَإِنَ فرعن التشوناه E‏ #135 المسا لبا 
ولم يرجم به قل لعي قال في «المحرّر): هو الأقْوّىء. وفي «المعْنِي2: 
هو الصحیځ إِنْ شاء الله تعالى؛ لأنه لم يُقَرّر*' على الرّوج شيئاء ولم 
زمه إِيَّاهٌ فلم يرجم عليه بشيءِ؛ كما" لو أَفْسَدَتْ نكاح نفسهاء ولأنه لو 
مَلَّكَ الرُجوعٌَ بالصّداق بَعْدَ الدّخول؛ لَسَقَطَ إذا كانت المرأةٌ هي المفّسِدةً 
للتُكاح ؛ يي" تن السرق. 

ماين الْقَاضِي : أن يرجم ب و" مق 0 ی تمل عليه 
)١(‏ ينظر: المدونة ۲/ ٠۲‏ الذخيرة /٤‏ ۲۸۲ . 
(۲) في (ظ): والتزمته. 
9 في (م)2 بقول. 
9 فى طا لم ا 
(V)‏ في (م): وكما. 
(۸) قوله: (كما) سقط من (م). 
(9) في (ظ): فذكر. 
)١(‏ في (م): رواه. 


| اشن تن 


في روايةٍ ابن 00 د ردت في «المحرر) و«الفروع»» وجَرَّمَ به في 
«الوجيز»؛ لِأنَّ المرأةً تَسْتَحِقٌ المهرّ كلّه على رّوجهاء فيرع '"' بما 0 
کی المهر في كير الم شرل با ولي8؟ مال ی 
E‏ 

واعْتبَرَ ابن أبي موسى للرّجوع: العَمْدَ والعِلَمَ بخكيه. 

اول يدث نِكاحَ اليا بن E‏ (لَمْ يَسْفَظ مَهْرْمَاء عير خِلَافٍ 
في الْمَذْعَّب)» وفي «المعْني»: لا تَعلَّمُ خلانًا في ذلك ؛ كما لو ارْتدَّتْء 
ولكذاتع ابوط بالدقر TT ME E O RO‏ ولا يرجم 
عليها الرَوج بشَيءٍ إذا كان أذَّاه إليها . 

وقراة حت فياك النيتى إن TN RTA‏ 

ودر القاضي : أن لها نصف مَهْرِهاء قالَّهُ في «المستوعب». 

aT‏ الصَعْرّى» فَانمَسَحَ نِكَاحُهُمَا؛ فَعَلَيْهِ صف 
مَهْرٍ الصّغْرَى) ؛ أن اا الْقَسَحّ بعَيرٍ سبب من جهّتِهاء وذلك يوجبٌ نصت 
المهرٍ على الرّوج؛ لِأنَّ المَسْمَّ إذا جاز مِن أجنبيّ؛ كان كلاق الرّوج في 
گونِ المهر عليه؛ (يَرْجِعٌ به عَلَى الْكُبْرَى)؛ لأنّها هي التي تسبّبتُ في الْفساخ 
نكاجه؛ كما لو أُثْلَف عليه المبِيعَ» فإِنْ كانت أُمَة؛ ففي رَقَبتِها؛ ان لي 


. ۱۸١/۸ ينظر: المغنى‎ )١( 
نتن ق‎ 49 

(9) في (م): كيف. 

(4) فى (ظ): ولهما. 

)2 ينظر: الفروع 8/ ۲۸١‏ . 
(0) ينظر: المغني ۱۸٤١/۸‏ . 
)¥( في (م): وإن. 


وإِنْ أَرْضَعَتْ أ وَلَدِهِ رَوجَتّه الصُغرى؛ حرمت الصَّغيرةٌ؛ لأنّها ربيبة دخل 
بأمّهاء وتَحرُمٌ أمُ الولد أبدًا لِأنّها ِن أَمّهِاتِ نسائه» ولا عَرامَةَ عليه ؛ 
لأنها أفْسَدَتُ على سيّدهاء ويرجعٌ على المُكاتبة؛ لألّه يَلرَمُها أشن جنايتها . 

(3 للكتري إذ E‏ لأنها عي ال تبت إلى 
الْفِساخ نکاجهاء قَسَقَط صَداقُها ؛ كما لو ارْتدَّتُ. 

إن گان َكَل بِهًا؛ كَعَلَيْهِ صَدَافُهَا)؛ لِأنّه اسْتَقرٌ بالدُخول» بدليل أنَّه لا 
ik‏ بردّتها ولا بعيرها . 

لون قات الشذرى'" عن الى كدت إلى الكترى وهن اف فا رضت 
AOE E‏ كني فَسَحَتْ نِکاحَ اها وقاسَ في «الواضح» يد 
على مُكرهة. 

(وَيَرْجِعٌ عَلَيْهَا بف مهر الُْبْرَى إِنْ گان لَمْ يذل بها)؛ لأنها تَسبّبت 
إلى فسخ نكاجها المُوجب لتفرير نصف المسمّىء وأْنْلَمَتْ على الرّوج البِضْعٌ» 
اا ألمت عليه مَبِيعًا . 

(أَوْ بجَمِيعِهِ إِنْ كَانَ دَحَل بها" عَلَى قَْلٍ الْقَاضِي)ء وتَسَبَهُ في «الشّرح» 
إلى الأصحاب؛ لِمَا تقدَّم. 


5 و و 


و aE CEN‏ 1ه يديه فو 

(وَعَلَى ما اخترناه: لا يرجع بعد الدخولٍ بشِيْءٍ 5 

8 2 e e لع‎ 2-8 00 ZA ls 

فإن ارتضعت ا لصّغيرة منها ر صعير وهي نائمة» ثم انتب سهت الكبيرة 
فأتمَّتُ لها تلات رَضعاتٍ؛ فقد حَصَلَ المَّسادُ بَفِعْلِهماء فيَسقط الواجبُ 


00 قوله: رولا غرامة عليها) في (م): وغرمائه. 
20 في (م): ۱ لصغيرة . 

a a AE ® 

(5) في (ظ): انتهت . 


El‏ شع شن ن 


عليها""» وعليه" مَهْرٌ الكبيرة» وثلاثة أغشار مهر الصّغيرة يَرجِعٌ به على 
الكيرق. 

إن کان e‏ فعليه څمس مهرها) يرجم به على 
الصّغيرة» وهل يَنْمَّسِحُ نكاح الصّغيرةِ؟ على رِوايتينِ. 

فرع: إذا أَرْضعتٌ أمّ زوجته الكبرى المدخولٍ بها رَّوجِنّه الصُغرى؛ 
بل يكلخهما + لاما اتات وله نكا هما شاه وتر المرضحا كل مور 
الكُبْرى للرّوج في الأصحٌ. 

وإِنْ أَرْضَعَتْها بنتُ زوجته الكَبْرى؛ فهي كأمّها . 

وإِنْ أَرْضَعَتْها جدَّتُها؛ صارت الصّغرى خالة الكُبْرى» أو عمّتهاء فَائْفَسَحَ 
نکاځهماء a‏ 

aa TS‏ اما باه لأنها قَناوث ت 
أا الک أذ يفت اه ولك إن ار فعا تت أعبهاء أو ت 
أخْتِهاء ولا تَحرْمٌ واحدةٌ منهنّ على التأبيد. 

و کان وجل لوق الع الا ا ا اي ا 


ره ر 


صَعْرّى » ON‏ يوق رقي عات غات فى NE‏ صحّحه فى 


ي 


2 
ةله 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي المغني ۸/ ۱۸۷ والشرح الكبير :٠١۷/۲١‏ فيتقسط الواجب 

(۲) فى (ظ): وعلى. 

)۳( في (م): وإن دخل بالكبيرة. وعبارة المغني ۸/ ۱۸۷ والشرح الكبير 701/75: وإن لم 
يكن دخل بالكبيرة. 

(:) زيد في (م): الواجب عليه» وعليه مهر الكبيرة. 

(5) في (م): ارتضعت. 

(5) قوله: (أو زوجة أخيها بلبنه. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(۷) قوله: (منه) سقط من (م). 


ال عة وق في «الفروع» وق ۶ لأنها ار تفت من له خم 

04 0 3 5 0 ر چو 2 

رَضَعاتٍ؛ كما لو أَرْضَعَتّْها واحدة منهنَّ فعلى هذا : تبث الأَبْوّة (ولم تَحْرُمْ 
يي و ادر 


2 ا 17 
َمَهَاتُ الْأَوْلادِ)؛ لأنه لم تثبت”" لهنّ أمومة. 
2 ۶ و e‏ ع 8 و واه 2 عو ر وه 
والثانى : لا يصب أيَا لها ؟؛ لآنه رَضاع لم تثبت به الآمومة. فلم يَثبت به 
چو و ۴ 
الابوّة؛ كلبَنٍ البهيمة. 
فلو أَرْضَعْنَ طِفْلَا؛ لم يصيروا أمَّهاتِ له» وصار المَوْلَى أبّا له» وقاله”" 
ابن حامِدٍ وغيره ؛ أنه ارْتَضَعَ من لبه خمسّ رَضَعاتٍ. 
e‏ 7 7 3 5 1 3 
وفيل : لا تست الا وة كالأمومة› وکلبن الرجل . 
504 ع 2 ان وي 3 5 FN‏ بم 2 
والأوَّلٌ أصحٌ» فان الأَبَوَّةَ إنْما ثبتت”*' لكونه رَضَعّ من لَبَيِهء لا لون 
21 0 چو 00 ١‏ 
المرقعة" اما له» :وإذا نلا نرت الأثوة» حرمت عليه الفرضعات» لأنه 


(Vu و‎ 


ربيبهنَ ۰ وهنَّ مُوطوءات أبيه. 
ا عت رع قر E‏ 
أحدهما”" على الآخَر في اصح الوَجْهَينَء قاله في“ «الكافي». 


وق م هام 


فرعٌ: إذا كان له خمسٌ بناتٍء فَأَرْضَعْنَ طِفْلَا رَضْعةً رَضْعَة؛ لم يَصِرّْنَ 
ادا تمي الا كذاهوا اا ا ات اشوا 
وحَالَاتِه؟ على وَجهَين : 


(۲) في (ظ): لم يثبت. 

(9) في (م): وقال. 

(5) في (م): المرضع. 

(1) في (ظ): لا ربيبتهن. 

(0) في (م): ولا تحرم إحداهن. 
() قوله: (في) سقط من (م). 


1O0۸‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


أحدهما: يَصِيرٌ؛ لأنه قد كُمُلَ للمُرتَضع خمس رَضَعاتٍ مِن لبن بناته؛ 
كما لو كان من واحدةٍ. 
3 ككس م > 92 o‏ 6 م 06 
والآخر"'"': لا؛ لأن گوته جَذَا فَرْعٌ على گون ابه أَمّاء وگوته خالا فرع 
ادي 52 22 ° 2 
على”" كون أَخْته أمّا» ولم يَتبْتْ ذلك فلا يبت المَرْعُء وهذا الوَجْهُ أرْجَخ؛ 
أ ته 
le a‏ ع ۶ ا E: FN a‏ 2 7 َه 
فإن قلنا: يَصِيرٌ أخوهنّ خالا؛ لم تثبت الخؤولة في حق واحدة منهن› 
م > م و ت - ع 5 6ه 2 د 1 و 02200 
2 - 5 عو 7 
ولو كمل للطفل خمس رَضْعاتٍ يِن أمه» وأاخته. وابنته. وزوجته. 
واو ال اي 6 34 00000 2 2 2و و نر ممعي (OST‏ ب وه 
(وَلوْ کان له ثلاث نِسْوَةٍ لهنّ لبن مِنه» فَأَرْضَعْنَ امْرَأَةَ له صَعْرَىء كل 
وَاحِدَةٍ رَضْعَتَيْن!” ؛ لم تَحْرّمِ الْمُرْضِعَاتُ)؛ لأن عدد الرّضّْعات لم يَكمُل لكل 
واحدة مِنهَنّ . 
تی ن أ الي قا 2 ع ها رة 
(وهل تحرم الصَعْرَى؟ على وجهين) : 
(أصَحُهُمًَا : تَحْرّمُ)؛ لأنها ارتضعت"' من لبه حَمْسَ رَضَعَاتٍ. 
والثاني : عَلِمَ من المسألة الأولى. 
وجَمَعَ بَِنَهُما المؤلفُ في «الكافي»» وصح التحريم فيهما. 
(وَعَلَيْهِ نِضفُ مَهْرِهَا)؛ لان نكاعها الْمَسَحّ لا بسبب منهاء (يَرْجِعْ "به 
)١(‏ في (م): والأخرى. 
(۲) قوله: (على) سقط من (ظ). 


)۳( في (م) : لم يثبت. 

(:) قوله: (له) سقط من (م). 
)٥(‏ زيد في (م): منهن. 
(5) في (م): أرضعت . 

(0) في (م): ويرجع. 


فقث وضع - قف وک ع ت کح قر برد | دم 


عَلَْهِنّ)؛ لِأنّهِنَّ قرّرْنَ ذلك عليه» وتسبَبْنَ إلى إثلاف لضع Ib‏ 
متبيعهء لأقلى كدر رضاجهن» فيقسم هن ألختا ا اشتركوا 
فيه» فكان على كل واحدةٍ بِقَدْرٍ ما آل كما لو ارا عَينَا وتفاوتوا في 
الإثلافي. 

فرعٌ: إذا أرْضْعَت امرآته طفلا ثلاث رَضعات بلبن بلَبْنِ رجل» 3 سانيا 
فتروجتث غيرّه؛ قضار لها لبن فأرْضَعَت به 0 رضعتن ؛ صارث امه بِغَيرٍ 
خلافي علمناه عند القائلين ENS‏ ارا '» ولم يَصِر الرَّجلان 
أبَوَيه ؛ لِأنّه لم يكمّل عددٌ الرّضاع من لبن واحدٍ منهماء ويّحرُمُ عَلَيِهِما لكونه 
وسنيبا ل لكيه ولد 

(فِنْ گان لِرَجُل تلاٿ تات امْرَأَةٍ؛ لَهُنّ لبن قَأَرْضَعْنَ تلات ذ ل 


و 


صِعَارًا ؛ حرمت الْكُبْرَى)؛ لأنها من جَدَّاتِ النساء» و ا ا 


روم ع ل و 


(وَإنْ كَانَ دحل بها ؛ حرم امار اف ا زيافتث لول 07 
Zo O?‏ 9 قل و جل الل الود من ار ١‏ اعد ا (۷) 
(وَإنْ"' لَمْ يڪن دَكَلَ پها؛ ُهل يميخ نِكَاحٌ مَنْ كَمْلَ رَضَاعُهَاء و 
عَلَى رِوَايئَيْنِ)؛ لأن كل واحدة اجْتَمَعَتْ مع جَدَّتِها في التُكاح» ا اا 
اجَتَمَعَتَ مع أثهاء. وقد عت الزوايكان فا إذا a‏ 


و ل 


e TEE كُلّ وَاجِدَة مِنْهُنَّ رَضعَتَيْنِ؛‎ EYED 


00 في (ظ) : فقسم . 

(0) ينظر: المغنى ۱۸۱/۸ . 

)4( في (م) : ولدها. 

(0) قوله: (إن) سقط من (م) 

(۷) قوله: (أو لا) مطموسة من (م). 


| دشت ندع 


بِدَلِكَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

أصحّهما: تحرم؛ لأنها ضارّث جد بكون الصعرىع”؟ قد كمل لها خسن 
رَضَعاتٍ مِن بناتها . 

والائي: قال في «الشّرح» خو اا ا ا 
تكاخهاء لاہ کرھا جا 2:5 على کزن اها أناء ولم كلتك الأمومة كما هو 
َرْعٌ عليها أَوْلَى . 

فرع : تزوج رجلان فر ودر 0 طلَّقَامُماء ورج كل واحدٍ 
معا ويسة ا یا ی ت الكترى علبينا؛ 
ِأنّها صارَت من أمّهاتِ نسائهماء وتَحرُمٌ الصُّْرَى على من دَخَلَ بالكُبْرَى؛ 
لمان قد اننا 


ه١ هه‎ 7 o) 


22 في (م): ا لصغيرة . 
(0) في (م): إذا تزوجا. 
(۳) كتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المؤلف). 


كتَابُ الرّضَاع - فَضل إِذَا صلق امْرَأتَهُ وَلَهَا لَبَنُ مِنْهُ 2 د 


رفصّل) 


عالط سام aR Be BA a‏ ود د ان ° RARE‏ لاس 00 
.4 . ۰ 6م 5 2 2 5 6 . 
(إذا طلق امراته ولها لبن منهء كرو جح حيبي فارضعته لبن ؛ انفسخ 
ع 
رده لس 


نگاخها ينه وخرت مَل لأنها صارّث أمّه من الرّضاعء (وُعَلَى الأول 
لذ وعلنه المواات E‏ كات د عتدين النابيا» رذتك أن 
الصَّبِيَ صار ابنًا للمطلق”"؛ لِأنّه رَضعّ مِن لبنه”" رضاعًا مُحرَّماء وهي 
زوجته» فلَزِم من صَيرورتِها من حلائل أبنائه . 

وإِنْ تزوّجَث بآخر"" ودَخَلَ بهاء ومات عنها؛ لم يَجَرْ أن يتزوجَها 
الزن لأنها صارت ين اال الأ لكا اأشكت الي الذي تركعك يد: 


E, aay BE E BE, AT ماق رتد ان‎ 
ر‎ 2 


قَصَارٌ لها ينه لَبَنّء كَأَرْضَعَتٌ بو الصي؛ حَرْمَّت عَلَبْهِمًا عَلَى الْأَبَدِ) على 
الكبير؛ لِأنّها صارّث يِن حلائل أبْنائِه. وعلى الصَّبِيّ؛ لأنّها صارث أَمّه. 
ا إذا زوج آَم ما مَمُلوگاء فَأَرْضَعَتْهِ بلَبَنِ سيّدها؛ الْفَسَحَ 
كاغياء بوك کل سآ ما ارت من حو اه 
ولو زوَّجَها حرا صغيرًا؛ لم يَصِحّ نكاخه؛ لِعَدَم العتّت» وإن 
از بق الد لم تير ال آباف ولم ب أحذعما على الآخر قي 
الأصحٌ؛ لأنّهِ ليس بزوج في الحقيقة. 


)١(‏ في (م): للمطلقة. 

092 في (م) : لبنها . 

9 في (م): بأخرى: 

(4) قوله: (فصار لها) في (م): ولها. 

)٥(‏ في (م): تزوج. 

(5) في (م): ولم تحرم إحداهما على الأخرى. 


Bl‏ 5ك 


رفصّل) 


(ِذَا شك في الرّضَاءْء 1 ا القيماء لأن الآما عدن 
والأصل عدمٌ وُجِودٍ الرّضاع المحرّم. 


3 


3 2 3 AA. AA ل ع اق و‎ e 
(وإن شهد به امراة مرضيه ؛ تتت بشهادتها). هذا المذهعت» وهو قول‎ 


و مه ب 5ه. 57 ا 00 5 » Sow.‏ 242 
طاوس» والزَّهْرِيٌء والأؤزاعِيٌ ؛ لِمَا رَوَى عقبة بن الحارث» قال: تزوّجت آم 
a 7‏ ۰ ر ° 2 E‏ ا ¢ 
تحيى بنك أ اغات ات اا سرا فال قد ا صد كما فانيت 
التب بيا فذرْت ذلك لهء فقال: «وگيفت. وقد رَعَمَثْ ذلك“ فتهاه عنهاء 
: ا د فق + ۋە رم و ررم 
وفي روايةٍ: «دعها عنك» رواه البخاري > وقال الزّهري: «فرق بَينَ اهل 
of‏ 5 سم 9 37 1 5 7 0 8 4 م 
أبيات فى زمن عثمان بشهادة امراة واد ولان هذه شهادة على عورة» 
me‏ 4 05 2 2 و 2 3 26 5 7 و 
لين فيه شهادة النساء منفرداتِ؛ کكالولادة» ولآنه مَعنى بق فيه قول 
2 7 3 . 5 2 ۹ و ا 3 
النساء المنفرداتِ» لتيل في" شهادة امراة» بؤيلهة ماروّى محمد 
2 5 600 ا e‏ (/1). 3 ع في لن 
ابن عبد الرّحمن بن البيلماني ' عن أبيه» عن ابن عمر قال : سل النبئ كل 
2 2ن 75 ع 5 5 5 و 
ما يَجُوزُ في الرّضاع من الشهود؟ فقال : «رجل» أو امرأة'*" رواه أحمدء 


)١(‏ قوله: (ذلك) سقط من (م). 

(۲) أخرجه البخاري (275609 5550). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق 2»)١1979(‏ وهو منقطع بين الزهري وعثمان 5ن . 
(4) في (م): فيقبل. 

(5) قوله: (فيقبل فيه) هو في (ظ): فتقبل . 

E E لاض‎ 

(۷) قوله: (قال) سقط من (م). 

(۸) في (م): قال: فقال. 

0 ارا 
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وقال”'' البَيهَقِىُ : إسناده“ ضعينت» وقد اختلف في مننه . 

وظاهِرٌه: أنّها إذا لم تكن مر ية؛ أله لا يب قَوُهاء وهو كذلك. 

وتُقبَلَ شهادة المرضعةٍ على فِعْلٍ نفسها؛ للخبر. 

والشرغة وغيدها سَواءٌء وقِيلَ: مع اليمين» aE AD‏ 
لا يَحصّل لها به تمع مَقصود. ولا يَدفَعٌ عنها ضررًا . 

لا يُقالُ: إِنَّهها تستبيح الحَلُوةَ والسَّفرَ معه» وتّصيرٌ مَحرّمًا له؛ لأنَّ هذا 
ليد ن الأمور المقصودة التي ترد بها الشَّهادةٌ ألا تَرَى لو أن رجلین شهدا 


- 
2 م ءلم 


ان فُلانًا طلّق زوجته وأَغْتّقَ أمته؛ قبت شهادثهما وان حل لهما(© نكاحها 


(وَعَنْهُ : إن كَانَتْ مَرْضِيَةَ اسْتْحْلِفَتْ) مع شّهادّتهاء (وَإِنْ كَانَتْ كَاذْبَة؛ لَمْ 
يحل الْحَوْلُ عَلَيْها کی ف اھ آئ: ها فيه رص ٢‏ عقرب غل 


شهادتها 0 الكاذبة» (وَدْهَبَ فيه إِلَى ل أبن ا 0 ae Rs‏ 
220 في (م): قال. 
() في (ظ): إسنا 


() أخرجه عبد الرزاق (۱۳۹۸۲)ء وأحمد »2)541١(‏ والطبراني في الكبير »)٠٤٠٠٤١(‏ والبيهقي 
في الكبرى (0۷۷(» وفي سنده محمد بن عثيم» قال النسائي: (متروك)» وضعفه ابن عدي 
والدارقطني وغيرهم» وفيه أيضًا: البيلماني وهو ضعيف جذاء منكر الحديث» وقال 
البيهقي: (اختلف عليه في متنه» فقيل: هكذاء وقيل: رجل وامرأة» وقيل: رجل 
وامرأتان)» وضعفه البيهقي وابن عبد الهادي. ينظر: تنقيح التحقيق ٠۷۹/١‏ ميزان الاعتدال 
٤ /۳‏ تهذيب التهذيب ۲۹۳/٩۹‏ . 

(4) في (م): فقبلت . 

(5) في (م): لها . 

(1) في (ظ): تبيض . 

(۷) في (م): شهادة. 

(۸) أخرجه عبد الرزاق (١۱۳۹۷)ء‏ عن أبي الشعثاء» عن ابن عباس ويي قال: «شهادة المرأة 
الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية وتستحلف مع م شهادتها». قال: وجاء ابن عباس 


El‏ 5ك 


فالظذاغر أن لا شرل ذلك إلا عن رقف لأن هذا لا بتتضيد القاس ولإ 


وَعَنْهُ: لا تقبل”" إلا شهادةٌ امرآتين» وهو فول الحَكم؛ لِأنَّ الرّجالَ 
انك عن ااا 

تنبيدٌ : قال ابن حَمْدانَ: يُقبل”" فيه قول أمّ الملكر وبِنْتِه» لا المدَّعِيء إلا 
أن تیا رة 

ولا يُقبَّل في الإقرار به شهادة النساء فَقَظْء حتّى أمّ المرضعةء وقال”*) 
وق هذا ذ :رن" العنق إذا قالة؟ انهة E‏ ف لفتر ون 


قالّتُ: أشْهَدٌ أنّهما ارتضعا”" مني قُبل. 


ت 75 
ا ت 7 


(وَإِذَا َرَو مرا ثم ال قبْنَ الدّخُولٍ : هِيَ أَحْتِي مِنَّ الرّضَاع ؛ ۰ 
الل وكات هليه اه اق وما e‏ مهرينها غليد: كما لو أقرٌ 
بالكللاق ثم رَجَعَ TT‏ الع كما : 


e‏ ؛ فاا فیما پیت وبين الم م 


= رجل» فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة» فقال ابن عباس : «انظروا فإن 
كانت كاذبة فسيصيبها بلاء» قال: فلم يحل الحول حتى برص ثديها. وإسناده صحيح . 

)١(‏ قوله: (أنه) سقط من (ظ). 

(0) في (م): لا يقبل. 

(9) في (م): تقبل. 

(4) في (ظ): قوله: (أم المرضعة وقال) في (م): المرضية قال. 

(5) قوله: (إن) سقط من (م). 

(7) في (ظ): أرضعتكما. 

(۷) في (م) ارتضعتا . 

(۸) في (م): وأقر. 
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(فَإِنْ صَدَكَنْه ؛ قلا مَهْرَ) ؛ 00 اققا على أنه نكاحُ”'' باطِلٌ مِن أصْلهء لا 
يَستَحِقٌ فيه مَهْرًا؛ اا ا 

(وَإِنْ كَذَبَنْهُ)؛ فل قَولُها ؛ ل ¿ قَولّه غَيرٌ مَقْبِولٍ عليها في إسقاط حُقوقِهاء 
وا غا فقَبلَ ؛ ا الْمَمْرِ)؛ رة قَبْلَ ال 

(وَإنْ قَالَ دَلِكَ بَعْدَ الدُّولٍ؛ الْمَسَمَّ النّكَاحُء وَلَهَا الْمَهْرُ َكل حَالٍ)؛ لأنه 
اسْتَقرّ بالدُخول» وهذا ما(" لم تُطاوغه عالِمةً بالتحريم. 

وقيل: إن صَدَكَئه ؛ سقّطء قال في «الفروع»: ولعل مراده المسمّى؛ فيَجِبٌ 

لكِنْ قال في «الرّوضة»: لا مَهْرَ لها عليه. 

وقال ابن حمُدان: بل يجب لها مهرٌ المثل مع جلها بالتحريم . 

ون ا م الس الک كو أخن » ا eT‏ 
وحَلَّفَء قاله”*' في «الرّعاية»؛ (قَهِيَ رَوْجَنَه2*7 ذ فِي الْحُكُم)؛ ES‏ 
وها في فح التكاح؛ لاله حو ال 

E‏ لأنّها NLL‏ وان كانت 
غه لم يه الج لاله بر بحن لها. 

u ES SEs‏ في «الرّعاية». 

وفي «الشرح»» و«الفروع»: ِنْ كانت عالِمة بأنّها أختّه. وبتحريمها“ 


)١(‏ في (م): أن النكاح. 

9 في 0 تت بيش 

(9) قوله: (وهذا ما) في (م): وهي . 

(5) قوله: (وحلف. قاله) في (م): وقاله. 
(5) في (م): زوجة. 

(5) في (ظ): عليه. 

(۷) في (م): وتحريمها. 


<< | 5ك 


عليه» وطاوَّعَتْه في الوطء؛ فلا مَهْرَ؛ لإقرارها”"' بأنَّها زانيةٌ مطاوعة”” . 

وإِنْ أَنْكَرَتْ شيئًا مِن ذلك؛ فلها المهرٌ؛ لِأنّه وطءٌ شُبْهةٍ وهي وجنه 
كما لان وها عير مقبولٍ عليه. 

تنبيهٌ: إذا عَلِمَثْ صحَّةَ ما أقرّتُ به؛ لم يحل لها تمكيثه. وتَفتَدِي نفْسَها 
بما أَمْكَنَهاء ويَنبَغِي أنْ يكون الواجبٌُ أقل الأَمْرَين من المسمّى أو مهر 
المثل. 

إن كان انر اھا يأ غوف قبل التكام» قم ا لا عا ر ل 
رجوعها عن إفرارها في ظاهر الحكم . 

وكذلك لو أقرٌ الرّجُل أنّها أخثّه من الرّضاعء أو مُحرَّمةٌ عليه بغيره» 
وأمْكُنَ صِدْفَه؛ لم يَحِلَّ له تزويججها بعد ذلك في ظاهر الحُكمء وأما فيما بيه 
وبَينَ الله تعالى ؛ فيَنْبيَي على عِلّمه بحقيقة الحال. 

ويَحلِف مدعي الرّضاع على البَثّ ومُتكِرُه على نمي العِلّم ل 

ETT‏ سيّدها بعد وطء؛ لم يقبّل» واد كان ا فوّجهان. 


(وَلَوْ قال الرّوْجُّ: هِي ابي مِنَ الرّضَاعَء وَهِي فِي ستو أو أَكْبرُ مِنْهُ؛ لَمْ 


تَحْرّمُ)؛ جزم به الأصحابٌ؛ (لِتَحَفَقِنَا كَذِبَهُ)؟ كما لو قال: أَرْضَعَئْنِي وإيّاها”*) 
> هاو 


E NR I :دل يد آنا انط إن‎ A 


اقول اليه سلظ عن ال 
(5) في (ظ): وأباها. 
)200 قوله: (وهي) سقط من (م). 
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لاما ل و كان کا کی قال ذلك وخی فى 
يلف کی با دک که 
فرعٌ: إذا عى أنَّ روجته أَحْنّه من الرّضاعء فأنكرّه» فشَهِدَ بذلك امه أو 


> 


عو 


ابنثّه؛ لم يُقبَّلْ؛ لأنّها شهادةٌ الوالد لولده. وإِنْ شَهِدَتُ أمّها أو ابُْنتّها؛ 
قلت 

وعنه: لاء بناءً على شهادة الوالد على ولده» والولد على والده. 

وإن اعت ذلك المرأةٌ» وأنكرَّها الرّوجٌء فشَّهِدَتُ لها أمُها أو ابشّهاء لم 
ُقْبَلَء وإِنْ شَهِدَتْ لها أمٌّ الرّوج أو ابنته”” ؛ قبل في أصح” الوَجهَينِء قاله 
في «الشرح». 

(وَلَوْ روج وَجُلَ يامْرَأةٍ لها لبن مِنْ رؤج قبل وا ا 
N ID e 3‏ إذا قى بالف ل" ولم 
0 ولم لِد من الثاني ؛ فهو للأوّل؛ ل اذ كان له» والأصل يقاؤه. 

وعَلِمَ آليا إذا لم تحمل من الثاني ؛ أل او 
لدت من الثاني ؛ فاللَبَنُ له خاصّةً إجماعًا 0 . 


)١(‏ في (م): لمثلها. 

(0) في (م): صغيرًا . 

(۳) في (م): لتحقيق. 

© في (م): بننها لم يقبل: 

(5) في (م): وابنته . 

(5) قوله: (أصح) سقط من (م). 

(۷) في (م): ولم. 

(۸) ينظر: الإشراف ».١575/0‏ وفيه: (أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن حكم لبن 
الأول ينقطع بالولادة من الزوج ااي ونقل الإجماع في المغني 2187/8 وظاهر 
الإجماع: أنه للثاني بعد الولادة مطلقاء سواء زاد اللبن أو لم يزد» وجزم به في المغني 
والشرح . 


El vw‏ شس شب ند 


(وَإِنَ رَد لبنها) في أوانهء (تَأَرْضَعَتْ به طِفْلا ؛ ذا لَهُمَا) في قَولٍ 
أصحابنا ؛ كما لو كان ل یا لآن زيادته عند حدوث الحَمْل ظَاهِرٌ فى 
أ وبقاء لبن الأول يق ٍ يَقنَضِيٍ کون أضْلِه منه» فيَجبٌ أن يُضاف إِلَيهِما . 


إن القلع ل الأول 24 O E RE‏ هلد أن 
بكر)؛ أي : هو ابنٌ لهماء اختاره أكثرٌ أصحابناء وقدّمه في «الفروع»؛ كما لو 
(وَعِنْدَ أبي الْخَطّابٍ: هُوَ ابْنُ النَّانِي وَحْدَُ)ء قال الخُلُوانيُ: وهو 
الأَحْسَنٌ؛ لان لبنَ الأول افطع ۾ قَذَال خكمه بالقطاغه». وعدت بالحمل من 
التاني» فكان له؛ كما لو لم يكنْ لها لَبَنُ من الأوّل. 
0 .ره CT‏ ور 50 )2( م 
وإِنْ لم يرذ ولم ينق حنّى وَلدَتْ؛ٍ فهو لهماء نص عليه وذكَرَ 
المؤلّث: أنه للّاني؛ كما لو زا5" . 


فائدة: كَرِءَ أحمدٌ الارْتِضاعَ بلبنِ فاجرةٍ ومُشرگٍ؛ لقولٍ عمرّ بن الخَطَاب 
RNY 5 1 0 2# 6 1‏ 20 ره ت 
TT‏ وكذا حمقاء وسيكه الكل لقوله تك : «لا تَرَوحَوَا الحمقاءً» فإن 


وسيأتي في كلام المصنف قريبًا : أنها إذا ولدت ولم يزد اللبن ولم ينقص؛ أن فيه خلافاء 
وأن نص أحمد على أنه لهماء واختار ابن قدامة: أنه للثاني . وينظر: الإنصاف ۲۸٤/۲٤‏ . 

)١(‏ قوله: (ثم ثاب) سقط من (م). 

(۲) ينظر: الفروع 580/9. 

(۳) كذا في الفروع 278٠/4‏ وتقدم حكاية الإجماع أنه بعد الولادة من الثاني يكون ابنًا للثاني» 
وفضّّل في الإنصاف ۲۸٤/۲٤١‏ فقال: (متى ولدت» فاللبن للثاني وحدهء إلا إذا لم يزد لبنها 
ولم ينقص من الأول حتى ولدت؛ فإنه يكون لهماء على الصحيح من المذهب» قدمه في 
«المحرراء و «النظم»» و «الرعايتين». و (الحاوي». و «الفروع». وغيرهم» ونص عليه» 
وذكر المصنف أنه للثاني» كما لو زاد» جزم به في «المغني» و «الكافي»» و «الشرح»)» 
وحكاه ابن المنذر إجماعًا) . 

(6) أخرجه عبد الرزاق »)۱۳۹١۳(‏ وسعيد بن منصور (۲۲۹۹)» والبيهقي في الكبرى 
»)١15719(‏ عن عمر بن حبيب قال: حدثني شيخ قال: جلست إلى ابن عمر زاء فقال: 
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صحبتها بلاغ وفى ولدها صياعَ» ولا تست ر وها فان اا بغر 
الملباعَ»”' 


واا و لاه بكرن "نيه لد اسه وفي «(الترغيب» : 


وعمياء» وفي ا وا 


0 


أ 5 


2 مت 


أمن بني فلان أنت؟ قلت: لاء ولكنهم أرضعوني» قال: أما إني سمعت عمر يقول: «إن 
للبن يشبه عليه)» وفيه ارم > وأخرجه البيهقي في الكبرى »)١151780(‏ من طريق 
بن جريج» عن عثمان بن أب بي سليمانه عن فتغيب بن هاله الختحس» »> عن ابن عمر وكيا 
قال: «اللبن يشبه عليه»» قال اتی (ورواه عبد الله بن الوليد العدني عن الثوري بهذا 
لإسناد قال: جلست إلى عبد الله بن عمر فقال: بو نه 
يقول: (إن الرضاع يشبه عليه»)» وشعيب بن خالد قال فيه ابن حجر : (مقبول). 

أخرجه البزار »)٤١(‏ من حديث عائشة ويا نحوه مختصرًاء وفي سنده عكرمة بن إبراهيم 
لأزدي وهو ضعيف» وضعف حديثه البزار والهيثمي . 

وأخرجه ابن عدي في الكامل (777/7)» عن أنس بن مالك ونه مرفوعًا: «لا ترضع لكم 
الحمقاء فإن اللبن يعدي»» وفيه: عمرو بن خليق متهم بالوضع . 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (55)» من حديث ابن عمر ويا مرفوعًا: «نهى عن رضاع 
الحمقاء)» وفيه: الحكم بن يعلى بن عطاء المحاربي وهو متروك الحديث» وشيخه: 
عباد بن عبد الصمد» منكر الحديث واو. 

وأخرج أبو داود في المراسيل (27017» والبيهقي في الكبرى (15787)» عن زياد السهمي 
قال: «نهى رسول الله كَل أن تسترضع الحمقاء؛ فإن اللبن يشبه»» قال البيهقي: (مرسل)» 
ومع إرساله فإن زيادًا السهمي والرواي عنه مجهولان. ينظر: بيان الوهم 717/7 مجمع 
الزوائد /٤‏ 557» الفوائد المجموعة (ص١١)»‏ الضعيفة (05905). 


كتَابُ التَمَقَاتِ ع ۷۱ 


ا عل عر 
و 


(كتابٌ النَفَقَات) 


I e a N. 22) 9 5 ١‏ 8 و 
وتكنها دن الأموان" لك E‏ كن تو ام خا اذك وتدرهاء 
واا ا من النَّافِقَاء وهو موضع e‏ ال فى وخر 


الجر رفينًا» بعذه للخروج إذا 2 من بابه رفعه”*) برأسه وخرج e‏ ومنه 


سمي التفاقٌ؛ ١‏ 0 من الإيمان» أو خروجٌ الإيمان من القلب؛ فَسَمّيَّ 
الحُروجٌ نفقةٌ لذلك 

وهي ا الزّوجات» وهي الصو هناء i‏ الأقارب» 
والمماليك . 


ت 2 مه as E‏ 3 ,0( وت ا 7 > 
(يَجِبٌ عَلى الزَّوْج نفقة امرآتو)» إجماعا »> وسنده قوله تعالی : لفق 
ات ابن کي ا عر > 0 ج و 4 2 مدع 

نتكن تن كر و أو قن افر IE E‏ 


اھا [التكاق: 7]» ومعنى «قَدِرَ): ا و تعالى : قد علمَسا ما فرصنا 
ر ر > TT‏ 


يهم ف روجهم وما مََكتّ انهم [الأحبّاب: 50]» وقوله علد : «فاتَقَوا 
الله في التساءء فإنّكم اذتمرهق بأمائة اش واتتغلك روجهم بكلمة ال 


ےو 


ولهنّ عليكُمْ نَمَفَتْهِنَ وكسُوتّهنّ بالمعروف» وؤاة ا ¢ وة تك : 


)١(‏ في (م): ويجمع. 

(۲) في (ظ): كتمرة وتمار. 

(۳) قال في المحكم 557/5 : (النافقاء: جحر الضب واليربوع). 
)٤(‏ في (م): د 

(5) قوله: (منه) سقط من (م). 

(5) ينظر: الإشراف ۰٠٥٤/٥‏ مراتب E‏ 

)۷( أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» في حديث جابر ونه في صفة الحج . 


فين 8# المُبدع شرح المُقنع 


لا وحفهنٌ عليكم أن ت تحسنوا إِلَيهِنّ في طعايهنّ وكسوتهنٌ كارن" 
التَرْمذِيُ وصحّحه من حديثِ عَمْرِو بن الأخوّص""2. ولأنّها مَحبوسة على 
الرَّوجء يَمنَعُها من النَّصرّف والاكُتساب» فوجبت"'" نفقتها؛ كالعبد مع سيّده. 

(مَا لا غِتى لها عَنْه2)27 بيان لما تحب التفقة ؛ (وكسرتها بالْمَغْرُوفٍ)؛ 
أيْ: إذا سلّمت”* نفسّها إليه على الوجه الواجب» فلها عليه جميعٌ حاجتها ؛ 
امن مأكولٍء ومشروب» وملبوس . 

بلقا أنه ا ا للمطلفة راکش ين حف تكثر ين 
ویک الوق > فج لمن عى في لي سدم بطريق الأَوْلَى» 
وهو من جملة مُعَاشَرتَها بالمعروف؛ لأنّها لا تَستَعْنِي عنه؛ للاسْتتار عن 
العيون في الِاسْتِمْتَاع» والتَّصرّفء والجمظ . 

(بَمَا يَصْلّحُ لِممِْهَا)» الظَّاهِرٌ أنه يَعُودُ إلى المسكن خاصّة؛ لان صلاحية©) 
ما قبل ذلك عَلِمٌ بقوله: (بالمعروف)» ويكون ذلك على قدر السار 
Eg EE‏ 


. في (م): كسوتهن وطعامهن‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي »)١157(‏ والنسائي في الكبرى »)4۱۲٤(‏ وابن ماجه »)۱۸۵١(‏ وفيه 
سليمان بن عمرو بن الأحوص. قال الذهبي في الكاشف: (ثقة)» وقال ابن حجر: 
(مقبول)» وبقية رجال الحديث ثقات» وله شواهد تقويه» وصححه الترمذي وحسنه 
الآلباني. ينظر : الكاشف ۰٤۳٦/۱‏ الإرواء 7/1 95. 

(۳) في (م): فوجب. 

)€( في (ظ): منه . 

(5) في (م): | لت 

(9) قوله: (من) سقط من (م). 

(۷) في (م): فيجب. 

() في (م): وهي. 

(9) في (م): صلاحيته. 

)١(‏ في (م): والاعتبار. 


كِتَابُ اققات vr‏ 


(وَلَيْسَ''' ذَلِكَ مُمَدَرَا)؛ لحديث هِندء (لكِنَهُ مُعْتَبْرٌ ٍحَالِ الزّوْجَيْنِ) 
جميعًاء هكذا ذكرّه الأضحابُ. 

رو وا يُعتَبَرٌ حالٌ المرأة على قَدْرٍ كفايّتها؛ لقوله 
: وول لوأو 1 له ررقن موجن بالعروف 6 [النقوة: Tr‏ والمعروف: 

الراك الكْسُوةَ على قَدْرٍ حالهاء فكذا التَّفقةُ. 

وقال الا فع : يعبر حال الرَّوج وحدّه؛ لقوله تعالى : ##لمنفق ذو سَعق 
من سَعَيَ- # اشد : ۷)» ولقوله ##: «أظعموهنٌ مِما تأکلون» وَاكْسُوهنَّ مِما 
تلبسون””'» رواة أبو داود والبيهقيغ" . 

ا اروا ا جَمع بين EE‏ ورعاية لكل من الجانِبّين» 
فكان أَوْلى. 

وخ اة مار الا 

1 000 8 و N:‏ 
والمعسر؛ اعتبارًا ا ا يَخْتَلِفان في صفته وري 


)١(‏ في (م): ليس. 

(9)ءينظن: بدائع الصنائع :/””, المدونة ۲/ ۱۸١‏ . 

(۳) في (م): أن 

(:) ينظر: روضة الطالبين 5٠/9‏ . 

(5) في (م): تكتسون. 

(7) أخرجه أحمد (۲۰۰۱۳)» وأبو داود .)5١54 »۲۱٤۲(‏ والنسائى فى الكبرى 
66151550 الو فى الكيرى 600۷0 رافق ا مطعمها رذ طعييثت»: 
وتكسوها إذا اكتسيت»» وعند أبي داود في الموضع الثاني كما ساق المؤلف وفيه: 
«واكسوهن مما تكتسون». وعند النسائي: «واكسوهن مما تلبسون»» وصححه الدارقطني 
وابن الملقن والألباني. ينظر: البدر المنير ۸/ 255490 الإرواء ۹۸/۷ . 

(۷) في (م): بطلان. 

(۸) في (ظ): صفة وجودية. 


00 ا المُبدع شرح المُقنع 


والمذّهَبُ: لا يجب الحَبّ» فلو تَراضَيًا مَكانَ الخبز على حب أ دقيقي؛ 
جارٌ؛ لاله ليس بمُعاوضةٍ حقيقة؛ لان" الشّارحَ لم يُعيّن الواجب بأكثرٌ من 
الكفاية» فبأي شَيءٍ حَصَلَتْ كان هو الواجب. 

(فَإِنْ تَتَارّعَا فِيو؛ رَجَعَ الْأَمْرُ إِلَى الْحَاكم) أو نائبه؛ لأتّه أمرّ يَخْتَلِفُ 
باختلاف حال الرَّوجَينَ؛ فَرّجِعَ فيه إلى اجتهاد الحاكم أو نائبه؛ كسائر 
المثكلفات: ولاه وضع لقطع"" التّراع . ١‏ 

(تبتردنٌ لمرو تخت الكرسر قار اعيا من أزنم لخر الاي 
الخاصصٌء (رَأَدْيه) المعتاد لِوتْلهاء (الذِي جَرَتْ عَادَةٌ أَمْثَالِهَا بأَكله)؛ لاله جو 
جَعَلَ ذلك بالمعروف» ويس من المعروف”" إِظعامٌ الموسرة حبر المغيرة» 
ولان الله تعالى فرَّفَ بِينَ الموسر والمعْسر في الإنفاقء ولم يُبَيِّنْ ما فيه 
التفريق» فَوَجَبَ الرّجوعٌ إلى العُرْفء وأهْل العُرْف يتعارفونَ فيما بيهم : أ 
جِنْسٌ نفقةٍ المُوسِرِينَ أغلّى مِن جنس نفقةٍ المعْسِرِينَ» ويَعُدُونَ المنْفِقَ من 
المُوسِرِينَ مِن جنس نفقةٍ المسرينَ بخيلاء ولِأنّ النّفقةَ مِن مُوْنّة الرّوجة على 
اا ناخدلل مالقاو ا #الكقر ةع فلن يالك من اذم تثليا 
إلى یره. 1 

وظاهِرٌ كلامهم: أنه يَقرضٌ لحمًا عادة المُوسِرِينَ بذلك الموضع. 

وقدَّم في «الرّعاية» : كل جمعة مرتين . 

قال في «الفروع»: ويتوجّه العادة» لكن يُخْالِفُ في إذمانه. ولعلّ هذا 


ن 


(1) في (م): فإن. 

(۲) في (م): لحفظ . 

(۳) في (م): بالمعروف . 

)٤(‏ قوله: (لحما عادة) في (م): لجماعة. 


ينك لتق E‏ 


وم" الي الدّمْنَ) على ااا واف كالشكور» وال بت 


والشّحمء والشيرج» في كل مَوضع على حِدَته؛ لِأنَّ الحاجةً داعيةٌ إلى ذلك» 
اكه کن الا جر الان 

(وما يلس يلها مِنْ جَيّدٍ الْكَدّانِ)ء بفتح الكاف» وهو فارسئ مُعرّتُ» 
(وَالْقَظن» وَالْحَرٌ وَالْإبْرِيسَم)» قال أبو السّعادات: (الحُرٌ: ثيابٌ نسَح من 
صرف وای ا وقال”" أبو منصور: هو أَعْجَمِيٌ 
مُعرّبٌء بفتح الهمزة والرّاءء وقِيلَ: بكسر الهمزة» وقال ابن الأعرابي : هو 
بكسر الهمزة والرّاءء وفتح السين” . 

وعُلِم منه: أن كُسُوتَها واجبةٌ إمجماعًا” ؛ لأنّه لا بد لھا" منها على 
الدّوام ؛ فلزمته النفقة . 
وهي“ مُعَتَبَرةٌ بكفايتهاء ولَّيِستْ مقدّرة بالشّرع؛ كالتّفقة» ويُرجَع فيها إلى 


7 


اجتهاد الحاكم؛ كاجتهاده في المتعة للمطلقة. 


8 E 2 و جل‎ as 
(وَأقله 1 فی وَسراويل» وَوقايَة). وهى ما تضعه فوق المقَتعة»‎ 


5 في (م): يحتاج . 

(۲) ينظر: النهاية في غريب الحديث ۲۸/۲ . 

(۳) في (م): قال. 

(:) قوله: (هو) سقط من (م). 

(5) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم 557/8» المطلع ص 479. 
وأبو منصور: هو موهوب بن أحمد بن محمد الخضر بن الحسن الجواليقي» الأديب 
اللغوي» المتوفي سنة ٠514ه»‏ من مصنفاته: شرح كتاب أدب الكاتب» وكتاب المعرب» 
وتتمة درة الغواص للحريري. ينظر: وفيات الأعيان 5/ 25547 المقصد الأرشد ٠٥/۳‏ . 

(0) ينظر: الإشراف /١‏ ۷١١٠ء‏ مراتب الإجماع ص .8١‏ 

(۷) في (م): له. 

(۸) قوله: (وهي) سقط من (ظ). 

(9) في (م): فأقله . 


eT 8| د‎ 


وتُسَنَّى الطرحة» (وَمِفْتَعَذٌه وَمَدَانٌ)؛ لأنَّ ذلك أقلّ ما تقع"" به الكفاية؛ لان 
الشخص لا بد له.من شىء ثواري جسده+ وهو القميض .ومن شىء بسر 
عورته» وهو السّراويل» ومن شيءٍ على رأسه» وهو هو الوقايةٌ ومن شيءِ في 
رِجْلِهء وهو المداسنُ» ومن شيءِ يُذْفِنُه (و) هو (جِبَةٌ في الشََّاءِ)) وين شيء 
ینام فيه» نبّه عليه" بقوله : (ولِلتوم: فراش فافش لبوق اه :ومين 
شيءٍ يَجِلِس عليه» وهو المراد بقوله ا لِلْجَلُوسٍء وَرَفِيع الْحَصِير). 

والكسوة بالمعروف: هي التي جرت غاد أمعالها بلبيهء ذَكَره في 
«الشّرح) وغیره» فان كانت عادتها الَنّومَ في اا ذلك 
يريد في عَڌه اياب ما َرَت العا سه ونا لا غت لها عنه. 

زاد في «التبصرة» : وإزار. 

وظاهِرٌ كلامه: آنه لا يجب لها حف ولا مِلْحَمَة؛ لأنها ممنوعة من 
الذخول والخروج لحقٌّ الرّوج» فلا يَجبُ عليه مؤنة” ما هي ممنوعة منه 
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لاجله. 


لو اليه تحت الْمَقِيرِ : بن آي بز الاي كأكيية وكقف لأنيا 
حدى الروجَين› فَوَجَبَ بحالها؛ گالمو سء ويَجبٌ عليه ريت للمصّباحء ولا 


| 

بُقطِعُها اللَّحُمَ قوف أربعينَ: وقدّم في في «الرّعاية» مره في كل شَهْرٍ وظاهِرٌ كلام 
الأكثر: العادة. 

(وَمَا تحتاج | A TP NT‏ 
)١(‏ في (م): يقع. 


(1) قوله: (نبه عليه) في (م): وهو المراد. 

(۳) قوله: (ويزيد في عدد الثياب. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(4) في (م): خز 

(5) في (ظ): مؤونة. 

(7) في (ظ): والفقيرة. 


كتَابُ النَّقَقَاتِ ا لقنا 


عَلَيْه) على قَدْرٍ عادتِها وعادة أمثالها . 

RSTA‏ لكوتي 531" كان E EA‏ ل 
مُعْسِرًا : ما بين ذلك گل عَلَى حَسَبٍ عَادَتِهِ)؛ أن يجاب نفقةٍ المُوسِرٍ على 
المعسرء وإنفاق”'' المغسر نفقة المُوسِرٍ ليس من المعروف» وفيه إِضُرارٌ 
بصاحبه» فكان اللّائقُ بحالهما هو التّوسّط. 

وقِبلَ: للمُوسرة على المغسر أقلّ كفايق» والباقي في ذمّته» وحكاهٌ ابن 
هْبَيرَةَ عن الأصحاب وغيرهم. 

وعلى الكل : لا بدَّ مِن ماعُون الدارء ويكتقى بِخَرفٍ وحَسّبء وَالعَدُلٌ ما 
ليق بهما . 

اص الكو 1" قوز على النتقةاويالة أن كشي و ال یر 
وقيل : ا 

والمتوسّط : من يَقدِرٌ على بعض التفقة بماله أو كسبه. 

TO ETT‏ وم زو تور ته نز قير 
موسر . 

(وَعََيِْ م م اا طاق الْمَوْأةِ؛ مِنَ الدَّمْنْء وَالسَّدْرِ)ء والمشطء (وَنَمَنِ 


ا e‏ قَيّمقَ ونحو ذلك ؛ لأنّ ذلك يراد للتّنظيف؛ تلفي لدان 


4 


وفى «الواضح» و قال فى «عيون المسائل»: لآن ما كان ن فط 


على مُكتَرٍ؛ كرش وكَنْسٍ وتَئْقِيَةٍ الآبار» وما كان مِن حِفْظ البِنْيّة؛ كيناء 


)١(‏ في (م): وإذا. 
(0) في (م): أو إنفاق. 
(۳) في (م): ما. 
(:) في (م): فوق. 


7 فى 2 من رشن 


1۷۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


حائط وتغيير الجذع على مر فالروج مر والرّوجة کمکتر» وَإِنَّما 
يَختَلفِانَ فيما يَحمَّظ البثيةَ دائمًا من الكّلعامء فإِنَّه يلرم الرّوجَ . 

وفي «الرّعاية»: يَلرَّمَه ما يَقطع شعانها وراتهة كَرِيهة لا ما يراد 
للاستمتاع فالا 

(وَكَا تَحِبُ الْأَدوِيَةٌ وَأَجْرَةُ البيب)؛ لِأنَّ ذلك يرا لإضلاح الجسْم؛ 
كما لا يلرم الما بناءٌ ما اه الدّارء» وكذا أ حججام: وفاصدٍء 
وككال. 

نان الط أئ + امك وفي «الواضح» eal,‏ 
وَالْخِضَابُء وَنَحَْوْهُ؛ قلا يَلْرَمْهُ)؛ لان ذلك يِن الرّينة» فلّمْ يَجِبْ عليه؛ كشراء 
ال و ينها لزاع يراة حواري لذلاك: 

وفي «المعْنِي)» و«الشرح»» و«التّرغيب»: يَلرَمّه ما عن لقطع رائحة 
كريهةٌ. 

ويلزمها”" تَرَكُ حِنّاءِ وزينةٍ تھی عنها”* . دگرہ الشَّيحُ تقيئٌ الین“ 

لمکا وال کالمعسر؛ ELS‏ ومن 
نِضْفْه حر فعليه نصف نفقة نَفْسِه ونصفٌ نفقة رَوجِتِهء وعلى سيّده باقيهماء 
وذكرَ ابن حَمّدان : إن كان مسا فَكمَعْسِرَينِ › وإ كان مُوسِرًا فکمتوسطین . 

(فإن الخكاجث إلى من : 1 يَحُدِمُهَا لِكّوْن مِثْلِهًا لا تخد ِم تَمْسَّهاء 
)١(‏ في (م): كالمكري. 
شك زيد في (م) : به . 
(9) في (م): ويلزمه. 
(:) أي: نهاها عنه الزوج. ينظر: الإنصاف 5؟5077/7. 


(5) ينظر: الفروع ۲۹۳/۹ . 
(5) في (ظ): لا يخدم. 


تاب التَقَقَاتِ | 4 


ا زمه ذَلِكَ) ؛ لقوله تعالى: م وَعَاسْرَوهَنَ مروف [الٿساء: 19]» 
ولاه ما" يُحتاح إليه في الدّوام» أشبة التّفقة. 

وقِيلَ: لا يَلرّمُه دام مريضةء جَرّمَ به في «التّرغيب»» ولا أَمَوِ» وقِيلَ: 

ن كان لَهَا"")؛ اجر“ ؛ لان العَرَضَّ الخدمة» وهي حاصلة 
بخادمهاء ويشترّط رضاها به. 

(وإلا) إذا لم يكن لها خادمٌ» أو كان ولم ترضص”" به؛ (أَقَامَ لا حََادِمًا ؛ 
إا بِشِرَاءِء أو كِرَّاءِء أَوْ عَارِيَةِ)؛ لِأنَّ المقصود الخِدُْمةٌء كما إذا أَسْكئها دارًا 
ا فان ا الخاد" فقد زاد حَيرًا . 

وتَحجوزٌ كتابية“ في الأصح إن جاز نَطَرُها . 

وفي «الكافي» وَجُهان؛ بناءً على إباحة النّظر لهنّ . 

فان قُلّنا بجوازه؛ فهل يَلرَمُ المرأةً قَبولُها؟ فيه وجهان: 

أحدهما : يلزمها”)؛ لِأنّهم يَصلْحونَ للخِدّمة. 
والكاني: لاه لان الق تَعافَهُم . 
(وَيَلْرَمُه”'" تَمَقَتهُ)؛ لاله مَحبونٌ بسبّب مِن جهيه» أشْبَهَ نفقة الرّوجة» 


)١(‏ في (م): أو يلزمها. 

(0) في (م): ولاك ها 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي بعض نسخ المقنع الخطية زيادة: خادم. 
(:) في (ظ): أجرًا. 

)0 في (م) : فإن. 

0 في( ولمع برض 

(۷) قوله: (الخادم) سقط من (م). 

)٨(‏ في (ظ): کتابته. 

(9) في (م): يلزمه. 

)١(‏ في (م): وتلزمه. 


« |8 عت 


(بقَدْرِ تََةِ الْمَقِيرَيْنِ)؛ لِأنّهِ مُعسِرٌ وحالّه حال المعْسِرِينَ» وحِيئَئِذٍ: يَجبُ له 
ثوب e‏ ومُسكنٌ وماعون مع حف ومِلحَفْةٍ لِقَضاءِ الحاجة» وقِيلَ: دون 
TS‏ 

(إلَّا في النّطَافَة)» فإنَّها لا تَلرَمُه في الأَشْهَّرِ؛ لِأنَّ المُشْط والدَّمْنَ 
ونحوّهما يراد للرينة والتّنظيف. ولا يُرادٌ هذا من الخادم. 

وقال ابن حَمْدانَ: إن كثرٌ وَسَحُ الخادم وهوامٌ رَأْسِهاء أو تأت به هي» 
أو اء فعليه مووا قا 

(وَلَا يَلْرَمْهُ أَكثَرُ مِنْ نَمَمَةِ تام وَاجِدٍ)» نص عليه" ؛ لأ المُسْتَحَقَّ 
خدمتها في نفسهاء وذلك يَحصّل بالواحد: 

وقيا سن بقدر حالها. 

وجوابُه: أن الخادِمً الواحِدَ يكفيها لِنَمْسِهاء والريادة عليه يُراد لِحِفْظ 
ملكها وَالتَّجِمّلٍ» ويس غليه ذلك 

وتعيينٌ خاديها إليهماء وإلّا فإلَيوء وله إبدالّه لسرقة ونحوها. 

فإِنْ كان الخادمٌ لها ورَضِينّه؛ فْتَمَمَنُهِ على الرّوج» وكذا نفقة المُؤْجَرِء 


39 ترايت ر 


والمعار في وجو قاله ی «الرّعاية»)» e.‏ بمَرادٍ في المؤجرء فإن نفقته على 
مالكه. 


E 


تا أَخدِم تسو ETA 0١‏ لم يكن لجا 
؛ لِأنَّ الأجرة عليه فتَعْيينُ الخادم ليه وان "ازنك ود إلى توفيرها 


)١(‏ قوله: (له ثوب وأدم) في (م): لها قوت. 
(۲) في (ظ): سيدتها. 

(۳) ينظر: الفروع ۲۹۳/۹ . 

(6) في (م): أكثر. 

(5) في (م): كسرقة. 

(5) في (م): لأن. 


كتَابُ التَمَقَاتِ ع 17 


على حقوقه وترفيهها''' ورَفْع قَدْرِهاء وذلك يَقُوتٌ بِخِدْمَتِها . 

كرو" نل آنا قيلي قوز رايتها الول ارق عن وق كناش 
«المحرّر) و«الفروع»: 

أحدّهما: لا يَلرّمُها قَبولٌ ذلك» قدّمه في «الشرح»؛ لأا ته وف 
عَضاضةٌ عَلَيها؛ لكون”" رّوجها خادمًا لها. 

والثاتي: بلى» قدّمه في «الرّعاية»» وجَرّمَ به في «الوجيوةة لان الكقاية 
تَحصّلٌ به» قال ابنٌ حَمُدانَ: له ذلك فِيمًا يَتَوَلَّاهُ مِثْلّهِ لِمَنْ يَكفيها خادمٌ 
واحد. 

ولا يَلرَمُه أَجْرَةُ من يُوضّئعٌ مريضة» بخلافِ رقيقهء ذَكَرّه أبو المعالي. 


6١ جعهر‎ 6 


ا 


AY‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 

ا ا تيان او قا ان ال سَوَاءٌ) ؟ 
لقَولِه تعالى : مولن أَحنّ ردهن [البَقترّة: ۲۲۸]“ وها زوجة يَلحَقّها طلاقه 
وظهاره» شه ما 1 اسلاق . 

(وَأمّا الْبَائِنُ بِمَسْخ أَؤْ طلَاقٍ؛ فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا ؛ فَلَها التَمَقَهَ وَالسّكْنَى)» 
E‏ وسال قوله تعالى: ES:‏ ا حَدْلٍ 0.٠‏ الآية [الظلاق: “٦‏ 
وقوله شعاني» وکو و کے کر e‏ العاف ١ء‏ وقي جضن 
أخبارٍ فاطمة بنتِ قيس : : «لا تَقَقَةَ لكِ إلا أن تكوني حايكًا»”".: ولان الحَمْل 
ول والإنقاق عليه ۾ دوتها a‏ فوَّجَتَ كما وَجَبَتَ عر الرضاع . 

وفي حكاية 3 الإجماع نظ فان اج EE‏ في روايةٍ ذَكَرَها الحَلّالٌ: 
ليا رفي OAT‏ 

وفي «الموجز» و«التبصرة» روايةٌ: لا يلرَمُه» وهي سَهُوٌ. 

وف «الدوضنة): كلدمه التنقة» وف السك برواكاك:, 

(وَإلا فلا شَيْء لَهَا) ذا" لم تكن حاملاء جَرّمَ به في «الوجيزاء وقدّمه 
في «الرّعاية»» ونَصَّرَّه فى في «المعْنِي) و«الشّرح »» وقال ابن هبَيرةً: هي أَظهَرٌ 


.7"557/0 ينظر: الإشراف‎ )١( 

)۲( أخرجه أبو داود (۲۲۹۰)» وأبو عوانة »)٤٦١١(‏ وإسناده صحيح » وأصله في مسلم بغير 
هذا اللفظ .)١58٠0(‏ ينظر : الإرواء ا" 

(6) قوله: (فإن أحمد) في (م): قال ابن حمدان. 

ها قر لزلا سقط من ا 

22520 لم نقف على هذه الرواية عن الخلال. 

E 


كنات التققات - ككل وَعَلَقِهِ فة الْمُصَلقَه القشوية AY E‏ 


الرُوايَتينِء وقالَّهُ جْمْعٌ من الصحابة"» منهم علي ''» وابنُ عباس" 
وجا ومَنْ بَعدَهم؛ لقوله َي لفاطمة بنتِ قيس : «لَيْسَ لَكِ تَمَقَدا رواه 
البُخاري» ومسلم واد وَل سكتى اه وفي لَفْظٍ : قال ي عله : 
يا ابن قيس» إِنّما النَمَقَةٌ للمرأة على رَوجها ما كانت له عَلَيها الرجعة 
لم تكن له عَلّيها الرجعة ٩‏ فلا نَمَقَهَ ولا سَكتّى» روا أحمدٌ والحميدي”" 
E‏ 1277700 


)١(‏ في (م): أصحابه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)٠۲٠۳١(‏ عن إبراهيم بن محمد» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» أن 
عليًا وه قال في المبتوتة: «لا نفقة لها ولا سكنى»» إبراهيم هو ابن أبي يحيى الأسلمي» 
وهو متروك . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١١١87(‏ وابن أبي شيبة (۱۸۹۸۳)» عن عمرو بن دينار» أن ابن 
عباس ويا قال: «المتوفى عنها وهي حامل لا نفقة لهاء وقضى به فينا ابن الزبير قا 
وإسناده صحيح» أخرسه سكية ذة Oa‏ والبيهقي في الكبرى »)۱٥٤۷۸(‏ من 
وجوه أخرى جيدة. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (٠۸٠۱)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۷۷١٤١٠)ء‏ عن جابر ونه قال: «ليس 
للمتوفى عنها زوجها نفقة» حسبها الميراث»» وإسناده صحيح» وأخرجه سعيد بن منصور 
(1788)» وابن أبي شيبة (۱۸۹۷۷)» من وجوه أخرى . 

(5) في (م): لقطرة. 

(5) في (م): رجعة. 

(۷) قوله: (فإن لم تكن له عليها الرجعة) في (م): فإن يكن عليها رجعة. 

(۸) في (م): الحميدي» وحديث فاطمة بن قيس ويا أخرجه مسلم »)١5180(‏ وهو من أفراده 
ولم يخرجه البخاري» والزيادة التي ذكرها المؤلف أخرجها أحمد »)۲۷٠٠١(‏ والحميدي 
(70)» والنسائي (2)0577» وأبو عوانة (5705)» وأعل بعض الأئمة كالخطيب وابن 
القطان هذه اللفظة» وأنه تفرد بها مجالد بن سعيد» ولها متابعات لا تخلو من مقال»ء وقال 
ابن حجر: (هو في أكثر الروايات موقوف عليها)» وصححه ابن القيم وحسنه الألباني . 
ينظر: الفصل للوصل ۲/ ۰.٩۳۰‏ بيان الوهم ٤‏ ۷“ زاد المعاد 2559/5 الفتح 8 
الصحيحة .)١۷١١(‏ 

)٩(‏ في (م): وهو. 


E vw‏ شع شن س 


کک -ه 5 چ 01 
قول لين ول وابن ا وشا والفقهاء السبعة» 


قال أكثرٌ العلماء» واختارها أبو محمَّدٍ الجَوزِيٌ؛ لقوله تعالى: ##أتكوض.. 
46 الآبة ونون جه فاؤبجت لها 0 مُطْلَفَّاء ثم حص الحايل 
بالإنفاق عَليها؛ لقوله تعالى : چون کن ولت عمل ل الاي [الشلاق: +]. 

وفي «الانتِصار»: لا سقط بِتَراضِيهما ؛ كمد 

وغه ولها الثفقة أيضًا» قاله أك فقياع العراق: وروی عن عمر وابن 
رياني تراط E N‏ الاج 0 


ونوا كت ا ينول عم «لا ندع كتاب ريّنا وستة 2 نَبيّنَا لِقَولٍ امُرأًة» 
رواه مُسلِم» انگ ها قال عُرُوة لا ياي عائشة ذلك أشدَّ العَيب» 
وقالت: «إنها”؟ كانث فى مكان و خش yy‏ ل O‏ 


)١(‏ قوله: (عمر) سقط من (م). 
أخرجه مسلم »)١480(‏ في حديث فاطمة بن قيس 5نه» وفيه أن عمر ونه قال: ١لا‏ نترك 
كتاب الله وسنة نبينا ييه لقول امرأة» لا ندري لعلها حفظت أو نسيتء لها السكنى 
والنفقة»). 

(۲) لم نقف عليه. 

() أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۸٠٠٤(‏ والطبري في التفسير »)٦۳/۲۳(‏ عن إبراهيم» قال: «كان 
عمر وعبد الله وت يجعلان للمطلقة ثلاثا: السكنى» والنفقة» والمتعة»» وهو منقطع. 

(4) أخرجه البخاري »)٥۳۲١(‏ مسلم »)۱٤۸١(‏ عن عروة قال: تزوج يحيى بن سعيد بن 
العاص» بنت عبد الرحمن بن الحكمء فطلقهاء فأخرجها من عنده» فعاب ذلك عليهم 
عروة» فقالوا: إن فاطمة قد خرجت» قال عروة: فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك» فقالت: « 
لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث»» وهذا لفظ مسلم» وعند مسلم »)١580(‏ 
وقال عروة: «إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس». 

(48 سبق قربياً: 

() في (م): قالت. 

(۷) قوله: (وقالت: إنها) في (م): لأنها . 


کات اققات و تنه ل وَعَلَتهِ ع3 ل طلقة شو 2 


فف على ا 0 EP‏ 
الجن او قال ابنُ عبدٍ البَرّ: قول أحمد ومن تابَعه أصحٌ م ورج ؛ 
أنه تَبَتَ عن الس يل َا صريًاء فاي شَيءِ يُعارِضٌ هذاء وقول عمرَ ومن 


واقَقّه ؛ فََدُ خالمّه علىٌء وابنُ م عباس وجابرء و 
ريّنا» ؛ إلا لِمَا هو مَوجُودٌ في كتاب الله تعال © وعو ره تفال رن 
وت نَل € الآية رارشلدق: +]» وقد رَوَى أبو داود بإسناده عن ابن ن عباس 
قال :وق 3513 Ns E N‏ بقث اليا ولا وت 0 
ولأنها ا E‏ فلم يَكُنْ لها سُكْنَى ولا تَفَقَهَ تَفَقَة؛ 
كالمُلاعَتةء وتفارق الرَّجْعيّة فإتها روجة. 

(فَإنَ لم ينق عَلَيْهَا يَظْنْهَا حائلاء ثم تبن انها حَاوِلٌ؛ هَعَلَيْهِ تَقََهُ مَا مَضَى) 
على الأصحٌ؛ لآ كك التمكفاقيا لدو جت بد عليه كالدين. 

وقال اك OE‏ إن E‏ لياه و 


)١(‏ قوله: (فخيف على ناحيتها) سقط من (م). 

(؟) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم عقب حديث (0775): من طريق ابن أبي الزناد» عن 
هشام» عن أبیه» ووصله أبو داود (۲۲۹۲)» وابن ماجه (۲۰۳۲)» والحاكم :»)588١(‏ وعبد 
الرحمن بن أبي الزناد صدوق لا بأس. قال ابن المديني: (حديثه بالمدينة مقارب» وما 
حدث به بالعراق فهو مضطرب». والأثر قواه ابن حجرء وحسنه الألباني. ينظر: الفتح 
۹ ۰ تهذيب التهذيب /١‏ ۱۷۲» صحيح أبي داود ا 57 

(۳) ينظر: التمهيد ٠١١/١۹‏ . 

(:) في المغني ۸/ ٠۲۳۳‏ والشرح الكبير :"٠٤/۲١‏ (وأما قول عمر ونه : «لا ندع كتاب ربنا). 
فقد قال إسماعيل بن إسحاق: نحن نعلم أن عمر لا يقول: «لا ندع كتاب ربنا» إلا لما هو 
موجود في كتاب الله تعالى). 

)٥(‏ في (م): فرق. 

(5) أخرجه أحمد »)75١١(‏ وأبو داود »)5١5557(‏ والبيهقى فى الكبرى .)١5705(‏ فى حديث 
قصة المتلاعنين» وسنده لا بأس به» وقد سبق في ا EVA/۸‏ اا 

(۷) في (م): يزيله. 


|8 دض ند 


5 8 ايا عر 2 عد ا بر ا چ 7 8 ره الوا 92 
(وَإِنْ نق عَلَبْهَا يَطُنُّهَا حَاِلاء كُبَانَتْ حَاتْلًا ؛ كَهَلْ يرجم عَلَيْهَا بِالتَقمَد؟ 
f‏ 3 - ع هرم د ر 2 در 
أصحّهما: يَرجِعٌ عليهاء أَشْبَه ما لو قَضَاها دَينَاء ثم تَبِيّنَ يراه منه. 
به؛ كالتفقة في النكاح الفاسد إذا تَبِيّنَ فُساده. 
ss 57 5‏ 6 سه 2 و O.‏ 
زفي «الوسيلة»: إن نفى الحمل ففي رجوعه روایتان. 
وان عَلِمَتْ بَراءُها من الحَمْل بالحيض» فكَتمَُْ؛ ينبي أن يَرجِعَ فوا 
ادا : 


E 8‏ ا 0 ا ەس م يي oF‏ #2 
فرعٌ: إذا اذَّعَتْ حملا مُمْكِنًا ؛ أَنْمَقَ عليها ثلاثة أشهُر» ص عليه . 


وعَنه: لا؛ كيكاح تَبرّنَ فساده لتفريطه» كتَمَمَتِهِ على أجنييّة . 
.4 سه 8 و دن 2 5 و 5 ت کے ی 3 4 
وقال ابن حَمدان: إن قلا : يجب تعجيل النفقة ؛ رجع » وإلا فلا. 


ع 


وكذا إن نها حايلا فبَانَتُ حائلاء أو ولدت”" بَعْدَ أكثر مدو الْحَمُلء 


7 : کک 5و يع 0م062 
وق : يرجع بنفقة ستة | ر فقط . 


۳ 
ت 
کی ر اة 


(وهَل تَحِبٌ التَمََهَ للْحَامِلٍ لِحَمْلِهاء 
فى «المحرّر) : ١‏ 

(إِحَُدَاهُمًا: أَنّهَا لَهَا)؛ أي: يِن أجل الحمْلء اخُتَارّه ابنُ عَقِيل في 
«التذكرة)» وجَرَّمَ به في «الوجيزا؛ لِأنّها e‏ الإإعسار» ولا ا 


ا 


و لھا مِنْ أَجْلِهِ؟ عَلَى روايتيّن). كذا 


493 في ي 
(۲) ينظر: الفروع 08/9". 
A‏ 


كنات التققات - ككل وَعَلَقِهِ فة الْمُظَلقه القشوية AVY E‏ 


الرَّمانِء (فَتَحِبُ لَهَا ذا گان أَحَدُ الرَوْجَيْن رَقِيمَا)؛ لِأنَّ الرَّوجّ عليه نفقةٌ 
رَوجَتِهء (وَلَا جب لِلنَاشِزِ)؛ أن النفقة ج في مُقَابَلَةِ تَمْكِييِهاء و 
اة لمكيو 91 لِلْحَامِلٍ مِنْ ae‏ ناح ا 34 
ست ازو يجب ا عَلَيها . 

(وَالكَانِبَة: أَنْهَا لِلْحَمْل)» التاره الجِرَقِئ» وأبو بكرء والقاضي 29 
وأصحابه» قال الرَّرْكُشِيُ : وهي أشْهَرُهما؛ لأنّها تَجبٌ بؤجوده وق 


ت 
ت 


ا ج 


(فَتَجِبُ”* لِهَؤُلَاءِ التلاتة)؛ لته وَلَدُه فَلَرِمَيْهُ تَمَمَنّه» (وَلا تَحِبُ لَهَا إِذَا 
گان أَحَدّمْم كناك لآن العيك لذ ا ا زاوم وا اغا 
سيّدها ؛ نيا ا 

وأوْجَبَهًا الشَّيحُ تق الدّين: له ولها لِأَجْلِهء وجَعَلَّهًا كمرضعة e‏ 

وفي في ا ال روايّتان؛ كحَمْلٍ في يكاح صحيحء أو 


لا حومة له 
وإِنْ قلا هي لها ؛ فلا تَمَقَة 
وممّا”'' يتفرع على الخلاف: إذا كان الرَّوحٌ غايبًا أو مُعْسِرًا؛ فعلى 


رر 
6 


)١(‏ قوله: (وجبت) سقط من (ظ). 

(0) في (م): لا تمكن. 

(۳) في (م): اختاره القاضي وأبو بكر. 

(:) في (ظ): ويسقط. 

(5) في (م): فيجب لها. 

(5) في (ظ): لا يلزمه. 

(۷) في (م): وللأمة. 

(۸) ينظر: الاختيارات ص ۰٤۱۲‏ الفروع .۳٠۹/۹‏ 
(9) في (م) الفرق . 

)٠١(‏ في (م): مما. 
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الأول : لاء اليا أشن جاتب لمات ا 


وعلى الثانية : تنبت في ذِمَةٍ الخائب» ويَلرّمُ المغْسِرَ. 

ا فَكَمَلَتْ؛ فالتفقة على الواطئ إِنْ وجَبتْ للحَمْلء ولها 
على الأصمحٌ إِنْ كات مكر ناف وز انك تاودا الله ز ركه ؛ فلا. 

مسألةٌ: إذا بان الحَمْل؛ دَقَعَ التَفقةَ إليها يَومًا قَيَومّاء ص عليه ؛ 
لنت يعولا ادر حمق حُكُمًا في مَنْع النكاح: والآأخد ين الذكاقه 
ووجوب الدَفْع في الدية» والرّدّ بالعيب» ال 

وقال أبو الحَطَّابٍ: 9 جب د التفقة حلي أنه تَضَعَ الحَمْلَ؛ لأنّه لا 
حى .ولهذا وَقَنَنَا الميراك؛ ولا يَصِحّ اللُعانْ عليه قَبْلَ وَضْعِهِ على إحدى 
الرُوايتَينِء فعلى هذا: إذا وضعت”* اسْتَحَقَّتْ تَمَقةَ الْحَمْلٍ . 

والمذَّمَبٌ الأَوَّلُء والميراثٌ يُشْتَرَط له الوَضْعٌ والِاسْتِهْلالُ. 

فان انكر حَمْلّها ؛ قبل قَولُ امرأةٍ من أهل الخبرة. 

(وَأَمَا الْمْتَوَقَى عَنْهَا فَإِنْ گات حائلا؛ قلا نَمَقَةَ لَهَا ولا سُكْنَى) رواية 
واحدة؛ لِأنَّ ذلك يجب للتَّمْكِينِ من الِاسْيِمْتاع» وقد فات» وكزانية. 

وعَنْهُ: لها السکتى» اخقاره أب و ببددل الخوزو هي ر 


لس لله 


وفى «المعْنِي) : إن ات وهي في مَسکنه؛ ك به» وا بقوله 
تعالى: ولد و نكم ... 4O‏ الآية [الجَقَرَة: ٠“]۲۳٤‏ تسخ بعض المدّة 
» 6 شا و 5 عه 
وبقي باقيها ' ' على الوجوب» ولو لم تجب السكتى لِفرَيعَة؛ لم يكَنْ لها أن 


)١(‏ في (م): الأول. 

(۲) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص ٤۹۷‏ . 

05 في (م) : أك 

(5) في (ظ): أرضعت. والمثبت موافق لكلام أبي الخطاب في الهداية ص 497 . 
(5) في (م): ماتت. 

() في (م): ما فيها. 


كات التققات د ككل وَعَلَقِهِ فة الْمُصَلقَة القشوية E‏ 1۸۹ 


سن سر و 
ت م لس مه 


و چ ب 7 ےل م 5 
وجوابه: أن الاية منسوخة» وقصة فريعة قضية فى عين. 


(وَإنَ كانت حَاملا ؛ فَعَلى رِوَايتَيْنِ) : 


2 


إحداهما: لا شَيءَ لها. صحّحه القاضي» وجَرَّمَ به في «الوجيز»» وقدَّمه 
في «المحرّر) واا و«الفروع»؛ أنه قد صار للورثة»› و 
الحامل”" وسّكُناها إِنّما هو للحَمْلء أو لها" يِن أَجلِهء ولا يَلرّمُ ذلك 
الورقة"4 لأله إن كان للبت راك فة الكثل :في تصببه واا لم باز 
وارك الميّت الإنْفاقٌ على حَمْل امرأته؛ كما بَعْدَ الولادة. 
و ر 0 


والثانية: لها ذلك؛ لأنها مُعمَدَةٌ من نكاح صحيح» أشبهت” البائنَ في 


4 
24 


وعَنْهُ: يبان منها مع الحملء لها أو لَهُ. 
وعَنْهُ : بل حقه منها فقظء سوام قُلْنَا: التّقَقَةٌ له أو لَهَا . 


54 


وق ا ف ا وم س 

وس و ۷(۶) ےر OG 86 e‏ 

وحكم آم" الولد؛ كالمتَوَفَى عنها رَوجهاء ونقل الكخال : ينفق من 
مال ا 1 وتقّل 1 م من جه لماز“ 


)١(‏ قوله: (و«الرعاية») سقط من (م). 
(0) في (ظ): الحائل. 

ر في (م) : ولها. 

(4) في (ظ): للورثة. 

(5) في (م): أشبه. 

(1) في (م): يجب. 

(۷) قوله: (أم) سقط من (م). 

(8) في (م): الحاكم. 

(494 بينظن: الفروع ١٠١/۹‏ . 
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وإذا للناء الها الشكتي انين "؟ اهن يشكتي المشكن ی ا تسحدم 
00 رع انر و زه ريط غ م 2 000 2 

ولا يباع" في دينه بَيعَا يَمنَعْها السكتى حى تنقضي” العِدَّة وإِنْ تعذر ذلك 
اكْتَرَى الوَارِثٌ لها مَسْكَنَا ِن مال الميّتِء فإن لم يَفْعَلَ أجبره الحاكم . 


60١‏ جم 


3 فى (ظ)ء فيو 
(؟) في (ظ): لا تباع. 
(8 في (ط): تقضي . 


رخص) 


(وَعَلَيْهِ دَفْعٌ النَمَقَةِ إليّهّا)» وهو دَفْعٌ القُوتِء لا بَدَلِهه ولا حَبّ» (في صَدْرٍ 
يَوْم) بظلوع الشّمسء لأنّهِ وَل وَْتِ الحاجة» وقِيلَ: وَقْت القَجر. 

(إلا أن يَتَقِمَا عَلَى تَأَخِيِرِهَا أَوْ تَعْجِيلِهَاء لِمُدَةِ كَلِلَةِ أو كَثِيرَق فَيَجُورُ)؛ 
لان الحقّ لهماء لا يَخرج فما #كالذين کے جلف عا وک 
بِقَبْضِهء قاله فى «الترغیب» . 

00 n2 2 

(وَإنَ طَلَبَ كاي م دفع القيمَة ا يلرم الآخَرَ ذَلِكَ)؛ لأا E‏ 
فلا يُجِبَرٌ عليها واحدٌ منهما؛ كالبيع» وإِنْ تَراضَيًا عليه جار؛ لِأنّه طعامٌ وَجَبَ 
في الذَّمّة لِآدَمِيَ مُعَيّنْء فَجَارَتِ المُعاوّضةٌ عنه؛ كالمّلعام في القَرْضٍ. 

وظاهره: 9 الحاكم لا يلك فَرْضَ غير الواجب؛ كدَراهِمَ 2 ماک ك 
باتفاقهماء فلا يُحِبَرَ مَن امْتَتَعَ . 

قال في «الهَّدْي)»: لا أضل له في كتاب ولا سنو ولا ص عليه أحدٌ مِن 
الأئمّة؛ لِأنّها مُعاوّضةٌ بعَيرٍ الرّضًا عن عير متفر . 

قال في «الفروع»: وهذا متوجة مع عدم الشقاق› وعدم الحاجة» ا 
€ الشقاق e‏ لا و الترضل الحاحة البه ل با لا 
يَحْفّى » > ولا ية يَقَعٌ الفَرْضٌ يدون ذلك بِعَيرٍ الرّضا . 
)١(‏ ينظر: المغني ۲۰۲/۸ . 
(5) في (ظ): ويملكه. 
(۳) في (م): النفقة 
(45) ينظر: زاد المعاد ٤٥٥/١‏ . 


1۹۲ ا المُبدع شرح المُقنع 


(وَعَلَيْهِ كُسْوَتُّهَا في كُلَّ عَام)؛ لِأنّه العادة» ويون الدَّفُمُ في أُوَّلِهِ؛ لأنّه 
أول"'' وَفْتِ الؤُجوب. 
وقال الحُلُوانيُ» وابئه» وابنٌ حَمْدانَ: في أوَّلٍ الصيف كُسْوةٌء وفي أوَّلٍ 
الشتاء كُسُوة: 
وفي «الواضح»: كل نصف سنةٍ. 
(فَإِدَا اق و فَسَرِفَتْء او تَلِمَتْ؛ لَمْ 5 نيا Re‏ 
حَقَهاء فلم لكت كيه كالتيى إذا ونلها إكلغه 3 00 
لكِنْ لو بَلِيَتْ في الوقت الذي يَبْلَى فيه مِثلّها ؛ لَزِمّه بَدَلُّها؛ لِأنَّ ذلك مِن 
E‏ $ هم »| a 2 Su E (TD)‏ 
نمام د ا و ادها لو 
ا 
وإن مَضَى زمنٌ يَبْلى فيه مثلها بالاستعمال» ولم تيل فوجهان : 
as‏ لايك SNES‏ 
والثاني : بَلَى ؛ لِأنَ الاغتبارَ بِمُْضِيٌ الرّمان دُونَ حقيقةٍ الحاجة. 
فلو أَهْدِيَ إليها كسُوة؛ لم تسق كسروتها. 
ركان لتقم الت ومن ب او U‏ شوق فذنه فى 
«المستوعب» و«المحرّرا» وصخحه في «الفروع»؛ لأن الاغتار مضت الدمان 
دُونَ بقائهاء بدليل ما لو“ تَلِقَتْ 
(لتشقين : 1ل 5115 لانبا لغ نتساحة إلى الكشرة: 
OAS‏ مقط Dg‏ 
(۲) في (ظ): قبضها. 


)٤(‏ قوله: (لو) سقط من (ظ). 


وفي «الرّعاية»: فان اها ال أو تعنياء فَسُرِقَتُ أو تَلِقَتٌ فيهاء 
وقيل : في وَقَتٍ يبلى''' مثله» أو تَلِفَتْ؛ٍ فلا بِدَلَ عليه. 

وقيل : هي إِمْتاعٌ فيلرَمُه بَدَلّها؛ ككشوة القريب. 

وان يتيك سد رمه كُسْوَةٌ سنةٍ أخرى إن قُلّنا: هي ملك وإن قلنا: 
هي إِمْتاغ ؛ فلا؛ كالمسْكنٍ وأَوَعِيةٍ المَعام» والماعون» والمشط» ونحوها. 

وفي غطَاءٍ ووطاءِ» ونحوهما؛ الوّجهان. 

(وَإنْ مَانَتْء أو طَلَّقَهَا قَبْلَ مُضِيٌ السَّنَةِ؛ فَهَلْ يرجم عَلَيْهَا قط بَقِيةٍ 
السّنَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْن) : 

أحدهما: يَرجِعْ) مه في «المحرّر» و«الرّعاية»» وصحّحه في «الفروع»؛ 
أنه دقع لِمدَّةِ مسقب كما لو َع إليها نفقة مدو َم َلمَها َب القِضائها . 

والثَّاني : لا رُجِوعَ؛ لاله دَقَعَ إليها الكَسْوة بَعْدَ وُجوبها عليه؛ كما لو دَكَمَ 


حمق اخ بره 


و a2‏ ا ا زر 
إليها النفقة بعد وجوبها تم طلقها قبل أكلهاء بخلافي النفقة المستقبلة» وكتفقة 


وقيل: كرّكاة مُعجَلّ جَرَّمَ به في «المنتخب» . 
وقال ابن حَمْدانَ: لا يرجم فيهما إِنْ بات“ ويَّرجِعٌ إِنْ باتها بطلا أو 
ك 


() في (م): یبتلی . 

(0) قوله: (هي) سقط من (ظ). 

(۳) في (ظ): ترجع بالنفقة. والمثبت موافق للفروع /٩‏ ۲۹۷. 
(:) هكذا في النسخ الخطية. 
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وغلى ار جر إل يوم ال6 وال اف وو آصے: إلا على 
التاشزء فيَرجِعٌ عليها في الأصحٌ. 

وفي «عيون المسائل»: لا يرجع”' بما وَجَبّ؛ٍ كيّوم وكُسُوةٍ سنةٍء بل 
TE‏ 0 

ويرجِع بَمَمَيها ِن مالٍ غائب بعد موه بظهوره على الأصحٌ . 

(وَإِذَا قَبَضَتٍ التَّمَمَة؛ قَلَهَا النَّصَرَّفْ فِيهًا): ين بن وير بو وصَدَقةء ونحو 
اللف» Ole EOL NAGS OL‏ ذلك تروك 


ا و و 


بقَولِه : (هَلَى وجو لا يَضْرٌ بِهَاء ODT‏ بمَتْح الياء؛ أئ: يجهده» 


3 


(بدَتَها). فإِنْ عاد عَليها ضررٌ في بَدَنِهاء أو نَقَصّ من اسْيِمْتاعِها؛ لم 
با اه الو مده للك 

وَالكْسُوةٌ كالتّفقة في ذلك» ويَحتَّمِلُ المنْمَ؛ لِأنَّ له اسْتَرْجاعَها لو طلّقها 

فرعٌ: إذا اكت مَعَهُ عاد أَوْ گسَاها بلا إِذْنْء ولم يبرعو سقطت”", 
وفي «الرّعاية»)» وهو ظاهِرٌ «المعْني) إن ا 

(وَنَ غاب مك ولم ينْفِقْ ذف E‏ فة ةة 2 ا ولم Os‏ بل 


34 
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(۱) قوله: (يرجع إلا) في (م): لا. 

(۲) في (ظ): لا ترجع . 

(۳) في (م): ما. 

)٤(‏ في (م): حقا. 

(5) في (م): بذلك. 

() في (م): في. 

72و03 في (م): يملكه. 

(۸) في (م): سقط. 

(9) قوله: (وإن غاب مدة ولم ينفق فعليه نفقة ما مضى) غير واضح في (ظ) بسبب التصوير. 
)٠١(‏ في (م) : ولم يسقط. 


كتَابْ النَعَقَاتِ - قضل: وَعَلَيْهِ دَفْعْ النَّمَمَةِ َيه 8 4٥‏ 
تكون”") يتا في ذمَيِه» سَواءٌ تَرگها لِعذر أو غیره في ظاهر المذمّبء وقاله 
الأكرٌ؛ لِمَا رَوَى الشَّافِعِيُ» قال: نبأنا مُسلِم بن خالِدِء عن عُبَيدِ الله بن عمرء 
عن افر عو الى غ : وأ غر فقت إلى قراو آل اد في رجال غاا 
عن نسايهمء فَأمَرَهُم أن يأخذوهم'”” بان يُنفِقُوا أو يُطلّقُواء فان طلّقُوا بوا 
ِنَمْقةٍ ما حَبّسُوا» ورواه“ البيهقي أَيْضَّاء قال ابنُ المنْذِر: (وهو“ ابت عن 
عمرَ)”"» ولأنّه حقٌ لها وَجَبَ عليه" بحُكُم العِوّضء فرَّجَعَت به عليه 
لن 6 لار ا ف وجيف الاب واو ا 
ee lL‏ الج إل ls‏ 


والكسْوة والسكتى ؛ كالتّفقة» ذَكَرّه فى «الرّعاية الكبرى». 


Ad 


)١(‏ في (م): يكون. 

(۲) قوله: (عن نافع عن ابن عمر) سقط من (ظ). 

() في (م): يأخذوها. 

)٤(‏ في (م): رواه. 

(5) في (م): هو. 

(7) أخرجه الشافعي كما في المسند (ص7577)» والبيهقي في الكبرى »)١97١(‏ وقال ابن كثير 
وابن الملقن: (إسناده جيد)» وحسنه ابن حجر وصححه الألباني» ونقل ابن الملقن كلام 
ابن المنذر في الأوسط. ينظر: مسند عمر ٠٤٠/۲‏ البدر المنير 2715/8 بلوغ المرام 
))23١5(‏ الإرواء ۲۲۸/۷. 

(۷) قوله: (عليه) سقط من (م). 

(0) في (ظ): ولأنه. 

(9) في (م): الحج. 

. ٠١١/١ ينظر: الإشراف‎ )١( 

)١١(‏ في (م): والزوج. 


(0 العبارة فيه شيء من الاختصارء والمعنى: له نفقة لها إن لم يفرضها حاکم» واختاره في - 
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لأنها نفقة تَجبٌ يَوما فيَومّاء فيسقط''' بتأخيرها إذا لم يقرضها الحاكم؛ كتَمَقةٍ 
الأقارب. 

وجَوابه : بان نفقة الأقارب صلة يعبر فيها الِيَسَارُ من المنْفِقٍ والإعسارٌ 
هِمّنْ تجب'" له» بخلافٍ نفقة الرّوجة» ويَثبْتُ في ذِمّته حسبما“ وَجَبَتْ لهاء 
مُوسِرًا كان أو مُعسِرًاء ويَصِحٌ ضَمائها على الأوّل؛ لِأنَّ مَآلَهِ إلى الؤجوب. 

(إلا أن يكُون الاك كد ترقا ضلرء”؟ بشكييه رواب واحدة؛ لا 
E‏ حكمء وحكمه لا ينقّض . 

وفى الاتصاراة أن أخمد ابشتظها بالمرت. 

وعلّلَ في «الفصول» الثاني : بأنَّه حقٌ تَبَتَ بقَصاءِ القاضي . 

فلو اسْتَدانَتْ وأَنْمَقَتْ؛ رَجَعَتْء نَقَلّه أحمد بن هاشم » دگره“ في 
«الإرشاد). 1 

تتمة: الذمة كالمسْلِمة فيما ذَكَرْنا في قُولِ عامَةٍ العلماء؛ لِعُموم النّصّ 
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Ca اع‎ 


= الإرشاد» وقال في الرعاية: لا نفقة لها إلا أن يكون الحاكم قد فرضها لهاء أو فرضها 
الزوج برضاها. ينظر: الإرشاد ص ۰۳۲٤‏ الفروع 798/94. 

020 في (م): فسقط. 

(۲) في (ظ): وصلة. 

(9) في (م): يجب. 

)£( زيد في (م): 07 

)٥(‏ قوله: (إلا أن يكون الحاكم قد فرضها) غير واضح في (ظ) بسبب التصوير. 

(7) في (ظ): فيلزم. 

(۷) في (م): فرقته . 

(۸) ينظر: الفروع 7987/9. 

(9) كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع 198/5: (وذكره في الإرشاد) وهو أصح» فإن صاحب 
الإرشاد (ص )۳۲١‏ ذكر المسألة ولم يذكر النقل عن أحمد. 


مضقاث ف ككل و ق كديا 8 طاخم 


رفصّل) 
(وَإِذَا بَدَلَتِ الْمَرْأَةٌ تَسْلِي”'' تَفْسِهًا إِلَيْده وهي مَمَّنْ يُوطَأ مِثْلْهًَا1"). كذا 
أظلَقّه المؤلّف تًا للحِرَقِي» وأبي الخظاب» وابنٍ عَقِيلٍ والشيرازي» وأناط 
ا يع في " (المسررا و«الوجيزاة وهو لى 
ا ااي بروابة صالع وعيد ا EEN o‏ 


2 


الصغيرة؟ فقال : إذا كان مها : كبِنْتِ يسع سِنِينَ › 0 


على هذا؛ لقّولٍ عائشة: «إذا بَلَعَتِ الجارية تِسْعًا فهي امرأة . 


36 
لمَرَأَة 


ی أل کیت اشع عه إل الم أ لاد تلت 
قبوله في الأَشْهَرِ؛ ؛ لان التّفقةَ تَحِبُ ل ل ا 

وعَنْه : يرم بالعفد مع عدم م لمن رمه كَسلّمُها لو ذه . 

وقِيلَ: ولصغيرة» وهو" ظَاهِرٌ الخِرَقِيٌّ» فعَليها: لو تساكتا بَعْدَ العَقّد 


TT‏ لِمَرَضٍ» َو حَيْضِ و رَتَقِ وَنَحووِ) ؛ ؛ گکونها نِضوةً 
الكلق لا يُمكنْ وَطُوٌّها؛ لزم روجا فقا لما ذكَؤناء فان حَدّك بها شيءُ 
من ذلك؛ لم سقط ؛ لِأنَّ الاستمتاع ممكنٌ ‏ ولا تفريظ مِن جهّتها . 


)۱( في (م): (التسليم)» والمثبت من النسخ الخطية للمقنع . 
(9) قوله: (في) سقط من (م). 

(4) ينظر: مسائل صالح ۰۱٤۷/۲‏ مسائل عبد الله ص ۳۲١‏ . 
(5) تقدم تخريجه ۹/۱ حاشية (5). 

(5) قوله: (أو بذلت) سقط من (م). 

42 في (م) : و كصغيرة وهي. 
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َلَوْ بَذَلّت الصحيحة”'' الِاسِمْتاعَ يما دُونَ الوطء؛ لم تَحِبْ تَمَمَنّها . 
و ا 


فلو اعت أن عَلّيها ضرا في وَظيِهِ لِضِيقٍ كَرْجِها أو فو قروح به؛ رِيَتٍ 
امراق 8 ثقة» 0 


57 ؛ لته مَوضع e‏ وی a‏ للعورة للحاجة والشّهادة. 

لقوة كان الأكغ قيرا» إخناقا""» ورا هتا هر اهر كن 
الاستمتاعَ بها ممْكِنْ وإنّما CS‏ 
فَهَرَبَء ويُجِبّرٌ الول على تَمَقّتها مِن مال الصَّبِيٌ ؛ لأنّها عليه» والولي”” يَنُوبُ 
عنه في أداءٍ الواجباتِ؛ كالرّكاة. 

والثَّانِيةٌ: لا تجب”" عليه مَعَ صَِرِه؛ لأنَّ الرَّوجَ لا يَتَمَكَنُ من الِاسْتِمْتاع 
بهاء فلم تلزمه'"' نفقتهاء كما لو كانت صغيرةً. 

بكرائهه اتاد N‏ بك لكي سابك لصحا درك 
0 ذلك . 

وكذلك إذا كان يَتعذّرُ عليه الوطة؛ كالمييضن و المناوبة إآن E‏ 
وُجِدّ من جهّتِهاء ونما تعر ِن جِهَتهء فوجبت”"" التّفقة. 
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)١(‏ في (م): صحيحة. 

(۲) قوله: (وعظمه) سقط من (م). 

92 في (م): حاجته . 

(:) ينظر: الإشراف ٠١٤/٩‏ مراتب الإجماع ص ۷۹. 
(5) في (م): والأولى. 

(5) في (م): والثاني لا يجب. 

(۷) في (م): فلم يلزمه. 

)٨(‏ في (م): ولم يبذل. 

(9) في (م): وإن. 

() في (م): جهتها فيوجب. 


E‏ ككل E E O E‏ كا 


ا 
ء 


i‏ ا او UD‏ ؛ كَالْعِثيِ ٠‏ وَالْمَرِيض» ey‏ 4007 لا 
ذَكرْنا . 

ان کات ج هلا يَمْكِنُ وَطُؤْمَا؛ لَمْ تَجبْ نَمَقَتْهَا) في قول الأكثر؛ 
أنه لم يُوجَد التّمكينُ من الِاسْتِمْتاع لِأمْرِ مِن جهتهاء قال في «الرّعاية»: لم 
دبي "أوا كما لو فرتم تن لذ ی پرا یا لا 
لِعَدَم الموجب. 

(وََا) يجب على الرّوج (مَسَلّمْهَاء ولا تَسْلِيمُهَا َب ذا طلَبَهَا)؛ لأنّه لا 
اكه اقمناة Es‏ ولآن جرت ۲ا لے لما كان روو که من 
تسليم | لحقوق المتعلّقة بالزوجية» وهي مَُفِيةٌ هنا . 

e e‏ وَطوّها إذا س E‏ فاه يلزه 


وإِنْ غاب ا ذل وليّها تسليمَها؛ فهو كما لو بَدََت المكلّفةٌ التَّسلِيمَ؛ 
أن وَلِيّها تقوم مَقَامَها . 

وان بَدْلَْثْ هي دُونَ ولنها ؛ فلا د 
ف في «الشّرح». 


م سم 


(قَإنْ بَدَلَنْهُ وَالرَّوْحُ غَائْبٌ؛ لَمْ يُفْرَضْ لها" )؛ لأنّها بَدَلَثْ في حال لا 


حمر عن تجن 
00-6 


فة لها ؛ لِأنّه لا كم لكلامهاء دگره 


)١(‏ في (م): (يمكنه الوطء كالمجبوب والعنين والمريض». وقوله: (يمكنه الوطء أو لا 
يمكنه. . .) إلى هنا مكانه بياض في (ظ)» والمثبت من نسخ المقنع الخطية. 

(0) في (ظ): لم يجب. 

(9) في (م): لا يطأ. 

(:) في (م): بالزوجة. 

)2( في (ظ): الذي . 

(5) قوله: (لا) سقط من (م). 

(۷) قوله: (فإن بذلته والزوج غائب لم يفرض لها) سقط من (م). 


558 E 


يُمكنه التسليم فيه» (حَتَّى ترَاسل الحَاكِمَ)؛ أي : يكيب الحاكم إلى حاكم البلد 
الذي هُوَ فيه ليستدعيه"“ ويُعْلِمَه ذلك» (وَيَمْضِي رَمَنٌ يُمْكِنُ أن يَقْدَم في 
مِئْله)؛ لِأنّ البذل قَبْلَّ ذلك وُجوذه كَعَدَيه» فإذا سار إليهاء أو وگل في 
تسليوها؛ وَجَبَّت النَفقة حِيتَيِء فإِنْ لم يَفعَل؛ فَرَضَ الحاكِم عليه تَنَقَتها في 
ا الريك اللي E NSIT‏ فيه» ذَكَرّه في «المعْنِي) 
و«الشّرح»؛ لِأنَّ الرّوجّ امْتَتَعَ يِن تَسْلييِها؛ لإمُكان ذلك وبذلها له فَلَزِمه 
تھا كما لو كان حاضراء 

(وَإنْ مَتَعَتْ تَسْلِيمَ نَفْسِهَاء IT‏ ثتقة 4ه يان التدل 
ا 

وفي e‏ : إذا يَذْلت التسليم» » فحال يها وبيته أوؤلياؤها؛ فظاهِرٌ كلام 
جماعة: لها التّفقةٌ وفي «الرّوضة»: لاء دَكره الخِرَقِيُء قال: وفيه نَظرٌ. 

ركذا ]ذا تزنت تمليكا عي ناه و كن اوها في درل اذ قي “تيل ذون 
آخَرَء ما لم يكن مَشْروطًا في العقد. 

(لا أَنْ تَمْتَعَ تَفْسَهَا قَبْلَ الدَّحُولٍ حى تقيض صَدَاقَهَا الْحَالَ؛ قَلَهَا دَِكَ)؛ 
لن تسليمّها قبل تسليم صَداقِها يُقْضِي إلى تسليم مَنقَمَها المعقُود دِعَلَيها 
بالوطء» ثم لا د ضاذاقها ا يمكنه الرجوع فيما استوفى منهاء 
e‏ ريه و 


(۲) قوله: (أول) سقط من (م). 
(؟) قوله: (في) سقط من (م). 
)0 في (ظ): لا يسلم. 


كتابُ النَّمَقَاتِ - قخل: وَإِذَا بَيَلَتِ الْمَيْآَةٌ تَسْلِية تَقْيهًا 2 


a 5‏ ر ¢ 5 - 6 5 3 0 597 
لم يكن لها نفقةٌ» والمَرْقُ بَيتهما: أذ اميناهها مض صداقها انيناع من جِهَةٍ 
OD 7 0 o 2 3 7 5 3‏ ت 5 5 ° .#2 
و فهو يشبه تعذر الاستمتاع لضع الزوج» بخلاف e‏ لمرضها؛ 
لأنه امْتناع مِن جهتها» فهو يشبه تعذرَ الاستمتاع لِصِعَرها . 


: فَعَلَى وَجْهَيْنِ)‎ EE ED 
احلا اا فا ل الدعول:‎ 


والكذية: کک 


چ اعم اع e‏ مس ف 


مُسْتَحَقٌ» فيكون مَنْعُها مَنْعَا للنّسليم المُوجب للتّمَقة» ولا قَرْقَ فيه بين الدُخول 
وعدمه. 


28 الل عرق 


5 ل د‎ EE 
على زوجها الحرّ» ولو أبى؛ للتصض» ولأنها روجة ممكنة من تَفْسِهاء ر‎ 
تفقتها على روجها؛ كالخرّة.‎ 

فإِنْ كان مَمْلوكًا ؛ فالتّفقة واجبة لِرَوجَتِه إجماعًا إذا برأ 
الس لأنه أَذِنَ في التُكاح المُمَضِي إلى إيجابها. 

وعَنه : ا الله لم نکن" إيجائها في زئ ولا رقبتهء ولا 
دمه السَيّدء ولا إسقاطهاء فتعلقَت بکسبه» > فان عَدِمَ أو تعذر فعلى سيّدِه. 


ها بَينَاء ويَلرّم 


)١(‏ في (ظ): كصغر. 
(۲) قوله: (كما) سقط من (م). 

(۳) قوله: (أي) سقط من (م). 

)٤(‏ قوله: (لا نفقة لها لأنه) سقط من (ظ). 
(05) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ۸. 
(5) في (م): لم يكن. 


0*٠‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


وقال في «الرّعاية): تَجبٌ في ذِمته. 

وقال القاضي : تتعلّق7" بريه ؛ لأنَّ الوَظءَ في التّكاح كالجناية . 

وجوابه: لا ياس قَلَزِمَه کا وکل وا لحك 
مِن غير وطءِ كالرتقاء ا أ ویس هو تا ولا قائم مقامه. 

هرن كان تأي لبه لبلا وعد السّبدِتَهَارَاءِ على كل اج مه 
ا مده مُقَامِهَا عِنْدَه)؛ أي : يَلرَّمُ الرّوجَ تَمَقَتُها ليلا من العَشاء» وتوابعه؛ 
ين غطاء ووطاء ومن للمصباح ٠‏ ونحوه؛ لِأنَّهِ وْجِدَ في حمّه التّمكينُ ليلا 
َوَجبَتْ تَفَمَنُهه وعلى السَّيّد تََمَنها نهارًا بحم أنّها مملوكته””» فلم تَحِبْ 
على غَيرِه في هذا الزّمن. 

و3 : كل التّقّقة إذن”" عَلَيهِما نِصِمَينِ؛ قطعًا”"' للتّتازُع 

ولو سلَّمَها نهارًا فقظ ؛ ؛ لم يَجِرْ. 

تذنيبٌ: المعتق بعضّه عليه من التّفقة بِقَدْرٍ ما فيه من الحْرّيّةَء وباقيها على 
مكيه» أذ في ات Ag‏ هه حالهه إن 


ا 59 رالا 


20 لس د 


كان وشوا ا : فتَمَمَةُ المُوسِرِينَ» وال كان معا و 


. في (م): يتعلق‎ )١( 

)١(‏ في (م): کاستئذانه. 

(۳) قوله: (ونحوها) سقط من (ظ). 

(:) في (م): المصباح . 

(5) في (م): مملوكة. 

(5) قوله: (إذن) سقط من (م). 

(۷) في (ظ): مطلقًا. والمثبت موافق لما في المحرر ۲/ ٠٠١‏ وشرح الزركشي ٠١۸/١‏ . 
(۸) في (م): حوسه. وضريبته: أي كسبه. ينظر: الروايتين والوجهين ۲/ ۸۷. 

(4) قوله: (وإن كان معسراً فنفقة المعسرين) سقط من (م). 


كتَابٌ النَّفَفَاتِ - فصل وَِذَا بَيَلَتِ الْمَوْآَةٌ قَشلية تق 8 V0‏ 


(وَإِدَا ا E‏ فلا نفقة ة لها في قول عامَتهم» ولو يكاج لي عدَّقٍ 
قال اب ا (لا تعلم EE‏ الحكم)» و ا 
المهرء ولا يَصِحٌ؛ لان التّفقةَ وَجَبَتْ في مُقابَلةٍ التّمكين» والمهرٌ وَجَبَ 
بالعمَد» ا 5 

وفي کک و ACNE a‏ 

eT‏ منه ولدّ؛ دَقَعَ تَمَقَنَهِ إليها إذا كانت هي الحاضنة”" أو 
المرْضِعة» ويلزمه'*' تسليم أجْرَة رَضاعها . 

ويُشْطرٌ”*' لناشِز ليا فقظء أو" نهارًا فقظء لا بِقَدْرٍ الأزمئّة» ويشطر”") 
لها بعض يوم . 

فإنْ آطاعت في حضوره أو غُيبته. فَعَلِمَ ومَضَى زمنٌ يَقدم في مِثْلِه؛ 


عادّث 
وف «الشر ) : ل" IES‏ أو وكيله» ا ''' حكم حاکم 
بالوجوب 


و إسلام مرتدة ومتخلفة عن الإسلام في غيبته ؛ تلرمه . 


.۸۳ في (م): الحاكم. وينظر: الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 
في (م) فی‎ 0 

(۳) في (م): الخاصية. 

(4:) في (ظ): ويلزمهم. 

(5) في (م): ويشترط. والمثبت موافق لما في الفروع ٠٠٠/۹‏ 
(5) في (ظ): لا. والمثبت موافق لما في الفروع ٠٠٠/۹‏ 
(۷) في (م): ويشترط . 

)۸( في (م) : أطاعته . 

(4) في (م) : يقدر. 

)٠١(‏ في (م): لو. 


e E 


فإ صامّث لكقّارقٍء أو تَذْرِه أو قَضاءٍ رَمَضان ووفته مسح فيهما بلا إِذَي؛ 
أو حبست ولو ظلمًا في الأصمٌ؛ فلا تَمَقَةَ لها . 

(أوْ شَاقوكٌ يكثر إِذيو)» سقط + لآنيا ناش .ركذا إن الشلت من 
منزلها بير إِذنْه . 

(آَرْ تَطوّعَتُ بِصَؤْمء أو ع أو أَحْرَمَتْ بحم مَنْذُورٍ في الذَمَة؛ 15 
َهَا)؛ لِأنّها في مَعْنَى المُسافرة» وَلِمَا فيه من تَنُويتِ الاسْيِمْتاع الواجب 
للرّوج . 

فإِنْ أَخْرَّمَتُ بِإِذْنِهء فقال القاضي: لها النّفقةٌ» والصّحيحٌ: أنّها 
ساد اا ااا ماد لمن اللمكين. 

(وَإِنْ بنا في حَاجَةٍ)؛ فهي على متها ؛ لأنّها ساكرّث في شُعْلِهِ ومُراڍه. 

(أَوْ أَخْرَّمَتُ بِحَسَةِ الإشلام)» أو العمرة الواجبة» أو أَخْرّمَتْ بفريضق 
أو“ مكتوبةٍ في وَفْتِها؛ (قَلَهَا النَّقَمَهُ)؛ لها فَعَلَت الواجبّ عَلّيها بأضل 
الشرع» فكان كصيام رَمَضانَ. 

فإِنْ قَدَّمَت الإحرامً على الميقات. أو قَبْلَ الوقت؛ حرج فيها من القّول ما 
ا 


فرع : إذا اغتقلت”؛ فالقِياسُ: أنه كَسَمَرِهاء فإنْ كان بځير إِذْيِه؛ فلا تَمَقَهَ 
لها؛ لخروجها يِن مَنزِلٍ روجها فيما ليس واجبًا بأضل الشرع» وإن كان 


بتي کے تند 
م 


)١(‏ في (م): أو اچلست: 

(۲) قوله: (سقطت) سقط من (م). 

)۳( في (م): إحرامها. 

. زيد في (م): في‎ )٤( 

لم4 في (م) : لمحرر. 

() كذا في النسخ الخطية» وصوابها كما في المغني »77١//8‏ والشرح الكبير 5 7/ :۳٠١‏ اعتكفت. 


كتابُ النَّفَقَاتِ - قخل: وَإِذَا بَيَلَتِ الْمَيْآَةٌ تَسْلِية تَقْيهًا 2 


بإِذْيِه ؛ فَوَجهان. 

(وَإِنْ أَحْرّمَتْ بِمَنْذُورٍ مُعيّنِ في وتو ي" أو صامّتٌ نَذْرَا مُعَيَّنَا في وَفُيِهِ ؛ 
(فَعَلَى وَجْهَيْنِ) 

أحدُهما: لها التَمَقةٌ ذَكَرّهِ القاضي؛ لِأنَّ أحمدّ نص" على أنه ليس له 
ا" وت ل الا الي 

والثاني : سقط ؛ لأنها د * نَثْ على رّوجِها حقّه من الِاسْيِمْتاع باختيارهاء 
ولان النذر“ صَدَرَ ن جِهّتِهاء بخلافِ حبَةٍ الإسلام» فإنّها واجبّةٌ بأل 
الشرعه 

وقِيِلَ: إِنْ َدَرَتْ بِإِذْنِه أو قَبْلَ التكاح؛ فَلَهَا النتّفقة» وإِنْ كان في نكاجه 
بلا إِذَِهِ ؛ فلا تَقَقَهَ لها لأنّها قَوَنَتْ عَلَيهِ حقًا* من الِاسْيِمْتاع باختيارها. 

ونَقَلَ أبو زُرْعةَ الدّمَشْقِيُ : تَصُومٌ النّذْرَ بلا إِذْن” 

وفي «الواضح»: 5 جل ناريت تيا رسيي ؛ لم يَسفَظء 
وأنَّ في صلاةٍ وصوم واعُتِکافی منذور في الذمة”” ' وَجْهَين» وفي بُقائِها في 


و 


ر لين أو تجارة» أو زيارة أهلها ؛ اعمال 


(وَإِنْ سَاقَرَت لِحَاجَتَها بإذْنِه؛ قلا تَفَقَهَ لَهَاء ذَكَرَهُ الْخِرَقِنُ)؛ لأنّها قَوَنَت 


)١(‏ في (م): رقبته. 

(۲) زيد في (م): عليه. 

(۳) ينظر : التعليقة للقاضي ۲/ 1۸4« المغني ل" 

(4) في (م): البذل المعين . 

(5) في (م): حقها. 

0 بينظر: الفروع .7١١7/9‏ 

)۷( في (م) : خن 

(۸) قوله: (في الذمة) سقط من (م). 

(9) زاد في (ظ): وإيجاره. والمثبت موافق لما في الفروع .٠١٠/۹‏ 


Vl‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


ENES SES 
Huse ul 
(وتخقير ؛ أن لها النققةم)ء لأن الشنر ا تشقظ سه هن ااي‎ 
. و آل على ما كانت عله كالامن‎ 
كزين في «المعّْنِي» عن القاضي : أن الرّوج إِنْ كان معَهًا؛ فْتَمَقَتَها‎ 
عليه؛ لِأنّها في قَبْضَيِهه وإنْ كات مُنَفَرِدةَ فلا؛ لِأنّها قَوّنَت التّمكينَ عليه.‎ 
والصحيح : ااا‎ 


إن الفا في ُمُوزماء أذ كتلير التق أ الك وة ا 


2 


-ه -ه 


ولا م يَمِينِهًا)؛ لان الأصل عَدَمٌ ذلك . 

وقال الآمِدِيٌ: إن الفا في التُشوز؛ فان وَجَبّت بالتّمكين صُدّق»: وعليها 
ابا وان وغيف بالكثن ا وعلية إنبات المَنْع ولو اا 
اكول نبل تولك 

وفي «اللبصرة: يبل كوه قبل الأحول» وقوثها 

واححتارَ الشَّيِحْ تقئٌ الدين في التفقة والكسوة : قول مَنْ يَشْهَدٌ له العْرْفْ؛ 
لالد عاض © الأصل والطام :والغالت أنها 00 راهطالا 
الشقاق؟ كما لو آضدَقها تعليم شيءِ فادَّعَتُ أنَّ Ea‏ وار لان هُنا 
تعارَضَ أضلان. 

(زإة ا في ر اکل فار كول کے تی لاله منک 
)١(‏ في (ظ): ولا يسقط. 
)ف لم0 كر 
(۳) قوله: (أو الكسوة) سقط من (م). 


(:) قوله: (والكسوة) سقط من (م). وينظر: مجموع الفتاوى 55//ا/. 


اب النَّمَقَاتِ - فضل: وَإذَا بَدَلّتِ الْمَرْآةُ تَشليم تَشيهَا 18 "٠‏ 


والأصل عَدَمُ التسليم» وكذا لو امَلََا في وقته» فقالتْ: كان مِن شَّهْرِء قال: 
ف ا 
العو حيرب 


01١‏ قوله: (من) سقط من (م). 


۷۹۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 


- 
3 


(وَإنْ أَعْسَرٌ الرّوْجُ بِتَمَمَتَهَاء أو بِبَعْضِهًَا ا الكشم 5(« أو بِبَعْضِها؛ 
(خُيْرَتْ بين فسخ النكاح وَالْمُقَام) على الأصمٌّ. وکو فول عمرَ» و ن وأبي 
ا واختارّه الأكثرٌ؛ لقولِه تعالى : مساك عر َو سرح ب بحسن 6 
[البَقرّة: ‘I4‏ ولیس ا الإمُساك مع عرد الإثفاق إنساقا بمعروفي» فتعينّ 
ا وقال التَنُ جلا RMN‏ أَظْعِمْنِي وإلّا ارقي رواه أحمد 
وَالدَارَفُظينٌ » والبَهَقِيُ بإسنادٍ صحيح» > ورَواهٌ الشّيخان مِن قَولٍ أبي م 


وروی الشَافعيٌ وسيك ن سفيان» عن أبي الرنادء قال: سال ا 
السك عن ال جل لا يعد ما ن على راتت قال بترن ما فال" 
أو الرّناد لسعيكٍ: ا قال خا اس وَلأن هذا ا بالمَسشخ من 
الج بال م 

وهو على التراخي أو القور؛ كخيار العيب. 


)١(‏ قول عمر ونه سبق تخريجه 1945/8 حاشية (5)» ولم نقف على قول علي ڪه وسيأتي 
قول أبي هريرة طن . 

(؟) أخرجه أحمد »)۷٤۲۹(‏ والبزار .)4٠۲١(‏ والطبراني في الأوسط »)4٠١١(‏ والدارقطني 
.)۷۸١(‏ والبيهقي في المعرفة (۲۸۸۸)» والصواب أنه موقوف من قول أبي هريرة وله 
كما أخرجه البخاري »)٥٩٥٥(‏ وهو عند مسلم »)۱۰٤۲(‏ بنحوه ولیس فيه الموقوف» 
ورجح وقفه ابن حجر في الفتح .50١/4‏ 

(۳) في (م): وقال. 

(4) قوله: (قال سعيد: سنة) سقط من (م). 
والآثر أخرجه الشافعي كما في المسند (ص557)» وعبد الرزاق »)١7707(‏ وسعيد بن 
منصور »)۲٠۲۳(‏ وابن أبي شيبة (11011)» والدارقطني (۳۷۸۲). والبيهقي في الكبرى 
.)٠١۷٠۷(‏ وصحح إسناده ابن الملقن» وقال ابن حجر: (هو مرسل قوي). ينظر: خلاصة 
البدر المنير ؟/ 555» بلوغ المرام .)١١51(‏ 


كتَابُ النَّقَفَاتِ - فَضلٌ: وَإِنْ أَغْسَرَ الزَّوْجٌ بَعَقَتها E‏ ا 


و1561 انا E‏ فلاناء 

ولها المقامٌء ولا تمكثه”"2. ولا يَحيسُها . 

فلو وَجَدَ نفقةً يوم بِيَوم أو وَجَدَ في أوَّلِ النّهار ما يُعْذّيهاء وفي آخره ما 
يعَشَهَاء أو كان صانِعًا يَعمَلُ في الأسبوع ما َيه في يَوم در ايها في 
الأسبوع كلَّه؛ فلا فَسْخّ. 

هذا إن تخار علية الكت في بض زمانه». أو اليه : aN‏ 
الافْتِراضٌ إلى زوالٍ المانع. 

فان عَجَرّ عنه أيِّاما يسيرةً» أو مَرِضَ مَرَّضًا يُرجَى زواله في أيَّام يسيرة؛ 
فلا قَسْحَّ» وإِنْ كثرَ فلها الفَسْحُ. 1 

(وتكون النَمَمَهُ)؛ أي: نفقةٌ فقير وكُسُوتُه ومَسكنٌ؛ (دَيْنَا في ذِمّتِه)» ما لم 
تَمنَْ نَفْسّهاء لان ذلك واجبٌّ على الرّوج» فإذا رَضِيّتْ بتأخيرٍ حقَّها فهو في 
ذِمَتِهِ؛ِ كما لو رَضِيَتْ بتأخيرٍ مَهْرِهاء ويُجِبَرُ قاور على التّكسّبٍ على 
الأصحٌ. 

(فإِدَا”" اخْمَارَتٍ الْمُقَامَء ثم بَدَا لَهَا الْمَسْح؛ قَلَهَا ذَلِكَ) على الأصحٌ؛ لان 
جو ب التّفقة يتجدّدُ كل يوم فيتجدَّدُ لها المَسْحُء ولا يَصِحّ إسقاظها حقّها 
فيما لم يَحِبْ لها؛ كإشقاط شُفْعَيها قبل ابيع . 

إن تر وضقه ال س زو قدي أل ع N‏ 


269 


)¥( في (م): ولا تمكينه . 
(۲) قوله: (لو) سقط من (م). 
)۳( في (م) : فإن. 

9 في (م) : الواجب. 

(5) في (م): بعسره. 

(5) في (م): فلها. 


1 شب شن انشع 


ae‏ فلو أ وط الد 1 هَل ؛ لم ت 
وقال القاضِي: ظاهِرٌ كلام أحمد: أنه لَيسَ لها المَسْحُ؛ لِأنّها رَضِيَتْ 


دعسهة . 


م 


إن رَضِيِّتْ بالمقام مع ذلك؛ لم ينها اللا مق اع لاله لم 
يُسِلّمْها عِوَضُه؛ كالمشْئرِي إذا ا بثمَنِ المبيع› وضلبة تخلينها اکت 
ولحطا "ها نوق" هلبها ران انك كوو 4 لالد لما كنك حنقيا ذا 
ا ا 

EE‏ نَا لا تَمْلِكُ الْمَسْحَ بِالْإِعْسَارِ)» وقالّهُ عَطَاءٌ 
وَالزّمْرِيُ؛ لِأنّه إسارٌ عن حقٌّ الرّوجةء فلم تملك" القَْحَ؛ كما لو أَعْسَرٌ 
عن دين لها عليه فعلى هذا: لا تملك فراقه» ويرفع”" يَدَهُ عنها لِتَكْتَسِبَ؛ 
لاله حقٌّ لها عليه. 

قلقت 0151 نما كنا 

(وَإِنْ أَعْسَرٌ ِالتَمَقَةَ الْمَاضِيَةِ)؛ فلا َسْح ؛ أن البَدَنَ قد قامّ بدُونِهاء الله 
العاقية دين › 5 5 تَمَقَةِ الْمُوسِرِ ار أو الأذم) في الأ“ فيه» 
ا الْكَادِم ؛ قلا فَسْحَ)؛ لأن التبافة ااه وک ا ها 

وفي «الانتصار» : اختمال 8 الكل مع ضَرَرِها. 


)١(‏ في (م): أسقط 
(۲) في (م): لم يسقط . 
(9) في (ظ): يحصل. 
(4) في (م): ينفقه . 
2 في (ظ): أكفا 
(5) في (م): فلم يملك. 
(۷) في (ظ): ترفع . 


() زيد في (م): لما. 


كتَاب النَّقَقَاتِ - قصل وَإِنْ أَغْسَرٌَ الرَّوْجُ بِتَعَفَتهَا نذا 


(وَنَكُونُ الْبَقِيةُ ينا في ِمَتِهِ)؛ لأنّها نفقةٌ تَجبُ على سبيل العِرّض» 
فف في ال الف الواجية للمرأة را .هذا ا فنا الا على 
نفقة المعير» فإِنَّ ذلك يَسقظ بالإعسار. 

و لْقَاضِي: يَسْمّص)؛ أي : زيادةٌ يسار وتوسّط”"؛ لأنّه مِن الرّوائدء 
فلم يث يبت في ذمته؛ 6 

5 اين مدان غَيرُ الأأذم . 
َتِمّةُ: إذا اغتادّت الطَليِّبَ والنَاعِم فعَجَرٌ عنها؛ فلها الفَسْحُء قال ابنُ 
حمدان: فبالأذم وله 

و ار با ان : يأخريه» لاأو ال فد يندم في الصّداق؛ 
(مَهَلَ لَهَا الْمَسْخْ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

أحدّهما: لا قَسْمَّء وقاله القاضِي ؛ لِأنَّ ابي تَقُومُ بدونه. 

والتاني: لها القَسْحُء وقالَهُ ابنُ عَقيل» وهو أشهر”*)؛ لِأنَّ المسكن”*” يا 
ل د مه كالتفقة, ا 


ا 


(وَإِنْ أَغْسَرَ رَو الْأَمَق SENN O‏ 
لها ولسيّدها لک واحلٍ منهما لاء ولا يَملِكُ واحِدٌ منهما إشقاظها؛ لب 
فى ذلك فخ ا اسار 


)١(‏ في (ظ): فيثبت. 

(0) في (م): أو توسط. 

() في (م): البينة. والمثبت موافق للمغني »5١5/8‏ والشرح الكبير 7174/575. 
(4) في (م): الأشهر. 

)2 في (م): المكة: 

() كتب على هامش (م): لم يكن لسيدها الفسخ . 

(۷) قوله: (نقول نفقة الأمة) في (م): بقول نفقة. 

(۸) في (م): ولكل. 


ادا ا المُبدع شرح المُقنع 


فعلى هذا : إِنْ أَعْسَرٌ الرَّوحُ بها؛ فلها الفَسُحْ كالخرّة. 

وإ لم تَفْسَعٌء فقال القاضي: لسيّدها المَسْحٌ؛ لِأنّ عليه ضررًا في 
عَدَمِها؛ لِمَا تعلق بقّواتها من قَواتِ ملكه وثَلَفِهِ. 

فإن''' أَنْقَىَ عليها سيّدها مُحتَّسِبًا بالرّجوع؛ رَجَعَ على الرّوج» رَضِيَتْ أو 

وقال أبو الحَكَلَابِء وهو المنصوص”": ليس لسيّدها المَسُحُ إذا كانثْ 
راضِيةً؛ لأنّها'" حقٌ لهاء فلم“ يَملِكْ سيِّدُها الفسخ”*؛ كالفَّسْخ بالعيب. 

(أَوْ أَغسّرَ روج الصَّغِيرَةِ أو المَجنوَة؛ لم يكن لِوَلِيّهنَ الْمَسْخْ)؛ لأنه فسح 
لتكاحهاء فلم يَملِكه الوليئٌ ؛ كالمّسْخ بالعيب. 

و أن 0 ذلك)؟ لان فسخ قرات العو فلك كنع 
البيع لتعذر الثَّمَن. 


(۱) في (م): وإن. 

(۲) ينظر: الفروع .٠٠٤/۹‏ 

() في (م): لأنه. 

)£( في (م) : فلا . 

(5) قوله: (الفسخ) سقط من (م). 
(5) في (ظ): الغرض . 


كفب القت ء فضل ون كل اة ل يفضها ك تفار 8 r‏ 


رفصّل) 


(وَإنْ مَنَعَ التّقَقَهَه أو بَعْضَّهَا”''») أو الكسْوة» أو بَعضّهاء (مَعَ الْيَسَارِ؛ 
م 1177 A‏ ا (ِالْمَعْرُوفِء بلا إِذْنِو)ء نص عليه" ؛ 
(لِقَوْلٍ الب ي لِهِنْدِ حِينَ قَالَتْ لَه o‏ با سُفْيَانَ رل شَّحِيحٌ > ولس يُعْطيني 


من EFA‏ ا کی ولد قَالَ: «خذِي كا يكفيك رولد" بالْمَعْرُوفي») 


و 00 E‏ ور 


متمق عَلَيِ مِنْ حديث عائشة» ولفظه للبخاري 

وظاهِرٌه يذل على أن يُعِيها بعض الكفاية: ولا يُيِمُها لهاء فرص الس 
َي لاذ تمام الكفاية ية بكر عِلّمِه ؛ لاله مَوضِعُ حاجة: فان التّفقةٌ لا غنى 
عنهاء ولا قوام إل بهاء ولأنها تتجدد اد العامة فشَيكَاء فتَسُقٌ 
المرافّعة إلى الحاكم» والمُطالبة بها في“ كل الأوقات” 

وك القاضي: آتها تَسقّط بِقَواتٍ وَفْيها عندَ جَمْع ما لم يَفرضها حاکم» 
بخلافِ الدَّين» ف لاو عد حو ك المطالبق 

وفي «الرّوضة»: القياس مَنْعُّهاء تَرَكْناهُ لكر . 

وفي وَلَيِها وَج في «التّرغيب». 

لكِنْ يرد على المذهب: وله في : «أدٌ الأمانةً إلى من امْتَمَتَكَ ولا تحن 


)١(‏ قوله: (أو بعضها) سقط من (م). 

(۲) ينظر: مسائل بن منصور ۳۱۲۰/٦‏ . 

(۳) في (م): وولدك ما يكفيك. 

(5:) أخرجه البخاري »)٥۳٦٤(‏ ومسلم .)۱۷١١(‏ 
)٥(‏ في (م): من 

(5) في (م): الآفات. 

(۷) في (م): فإنها لا تسقط . 


:لا 8# المُبدع شرح المُقنع 


من خاتك»» فإنّهِ يَقتَضِي المنْمَ من الأَخْذٍ مُطلقًا . 

وججوابُه : حديث هند؛ لاه خاص بالفقة» فقُدّمَ على غَيره. 

فرعٌ: لا يَقتَرِضُ على الأب» ولا يُنَفِنقُ على الصّغير مِن ماله إلا بإِذْنِ 
وليه . 

(فَإِنْ لَمْ يُقْدَوْة")؛ أي : على الأَخذٍ مِن ماله رافَعمه إلى الحاكم» فيأمره 
بالإنفاق؛ (أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ)؛ أيْ: على الإنفاق» (2) إِنْ أبَى (حَبّسَّهُ)؛ لان 
الحاكِم وْضِعَ لِمَصْلٍ الخُصومات. والحَبْسُ طريقٌ إلى الفَضلء فتعيّنَ ِعلّه. 

(هَإِنْ لَمْ ينْفِقْ؛ دَقَعَ) الحاكِم (التَمَمَةَ مِنْ مَالِهِ)؛ لأنّها حقٌّ واجبٌ عليه 
فإذا امْتَتَع مَنْ عليه ذلك مِنْ أدائه؛ وَجَبَ الدَّفْعُ إلى مُستجقه مِن مال حَصْمه؛ 
كالدَّين» بل أُوْلَى؛ لأنّها كد يِن الدَّينَء بدليل جواز الأَخْذٍ بعَيرٍ إِذْن المالك. 

فان لم جذ إلا عُروضاء أو عَقارّاءِ باعه”' ودَقَعَ إليها” من تَمَيه 
كالتَقَدِينِء ويَدقَعْها منه يَوما بيَوم. 

ثنبية : حم N Cs‏ وألا حك من المال عند امتناعه. 

فإن ادَّعَتْ يَسارّهء فَأنْكَرٌَ؛ٍ فان عرف له مالٌ؛ قُبِلَ قَولّهاء وإلّا قوله. 

وإن اخْتَلَها في كَرْضٍ الحاكم لهاء أو في وَفْتهاء فقال: َرَضَّها منڏ شَهْرٍ 
فقالث: بل من عام؛ قبل قَوله ؛ لأنَّ الأصل معه. 

(فَإِنَ و عَلَى الْحَبْس؛ قَلَّهَا الْمَسْخ)ء إذا عَيِّبَ الرَّوجٌ مالّه 
وتر الإتفاق ون جه وض على الكتس؟ كلها الف كما لو كان 
)١(‏ سبق تخريجه 797/5 حاشية (5). 
(0) كذا في النسخ الخطية» والذي في نسخ المقنع الخطية: تقدر. 
(۳) قوله: (أي) سقط من (م). 
(6) في (ظ): أباعه. 
(5) في (م): إليه. 


كات الاك فكل وَإِنْ مَنَعَ النَّمَقَهَ أو بَعْضَهَا مَعَ الْيَسَارِ 2 


معنيب اه وهو ظاهر الخرقئ»› واختاره فق الخَطّاب» وة فى «المحرّر) 
و#الفروع»؛ لحديف عير أنه كَتَبَ في رجالٍ غابوا عَن نِسائهم› فَأَمَرَهُم أن 
OM a‏ وهذا إِجُبارٌ على القّللاق عِنْدَ الإامُتناع مِن الإنفاق؛ 
لآن الأنفاق علها ون ماله د كاد ليا الشيار؟ كيدان الأفسار» بل ها 
ونی بِالقَسْخء فإنّهِ إذا جاز القَسْخ على المَعْدُور؛ فَعَيرُه أَوْلَى . 

وتال الْقَاضِي) وَاختَارّه الأكْثَرٌّء قاله فى «التّرغيب»: (لَيْسَ لَهَا ذَّلِكَ)؛ 
أ لا تملك الفَسْحَّ؛ أن القَمْحَ لعيب'" المغسرء ولم يُوجَذُ م ماران 
المُوسِرَ في مَظلَة الأخذٍ من مالهء ولأنّ الحاضِرٌ قد يُنَفِقُ لول الحَبْس . 

(وَإِنَ غَابَ مُوسِرٌ رل يَتْرّكُ لَهَا تَمَقَهَء وَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى مَالٍ لَه وَلَا 
الأشيدانة عَلَنه؛ :ا نع لاا ترز على الإصرل ال ا 
كيدها لو ثبت 3 


AA EET‏ أؤ كتورث SS OT‏ > أو على 
الاستدانة عليه ؛ آله لا مَسْحّ لها ؛ لِأنّ الإنفاق عليها من جهته غير متعذر. 

E e‏ إِعْسَارَة)؛ أن المَسْحَ ثبت لِعَيْبٍ 

السار وك ب يبت الإغسار هُناء وهذه مَل الأولّى في القَسْخْ» Ey‏ 


.)1( تقدم تخريجه ۸/ 5945 حاشية‎ )١( 
في (ظ): تملك‎ 2 

)€3 في (ظ) : ولم تقدر له على مال له. 
(V)‏ في (م) : ثبتت . 

(۸) قوله: (مال) سقط من (م). 

() قوله: (لم يثبت) في (م): ثبت. 


۷1٦‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


أن الحاضِر ربّما''' إذا طال”" عليه الحَبْسٌ أنْمَقَّه وهذا قد تكون عيبن بِحَِيتُ 
000 فيكون الضَّرَرُ فيه" أكثرٌ 

وعُلِمَ : أنه إذا ثبت إغساره؛ أن لها المَسْمَ مُطَلَمًا 

تذنيت: إذا كان له عَلَيها دين ِن جنس الواجب لها من التّفقة) كوه ان 
IS Ta‏ وهي مُوسِرة؛ فله ذلك» وا و ا 


الدّين فى الفاضل عن الكفايةء ولا فَضْل لها 
ر 7 و ر علا - ات 
فلو انق عليها من مالٍ زوجها الغائب» ثم تبَينَ أنه مات قبل إنفاقه؛ 
خُسِبَ عَليها ما أنفقته””' بنَفْسها أو بأمْرٍ الحاكمء بِعيرٍ خلافي تَعلمُه"' . 


قال ابن الرَاغُونيَ : إذا تَبَتَ عِنْدَ الحاكم صحَةُ 0 صحََّةٌ التكاح ومَبلَعُ الممْرء إن 
عَلِمَ مَکاته» كَتَبَ کف TE‏ ياء لا فان 56 


أؤ لم" يَعلّم كاه باع بقَدْرٍ نصفه””؛ لِسَوازٍ طَلاقِهِ قَبْنَ الّخول. 
ر 69 اج وله 3 
ا و ا في كيف كار زلا و لأنه فسح مُختَلف 


فيه» فَافْتَفَرَ إلى الحاكم؛ كالمّشخ لِلْعْنَّ ولا فسح إلا بطَلَبهاء لأئّ ٠‏ 


لحقهاء 1ل انقم عن أنه 


)١(‏ قوله: (ربما) سقط من (م). 

)¥ في (ظ): أطال . 

(۳) قوله: (الضرر فيه) في (م): الصرف 
(5) في (م): ما أنفقت. 

(0) ينظر: المغنى ۲۰۸/۸ . 

(۷) قوله: (لم) سقط من (م) . 

(9) قوله: (إلا بحكم حاكم) سقط من (م). 
)۱١(‏ قوله: (لأنه) سقط من (م). 


كتَابٌ النَمَقَاتِ - قضل: وَإِنْ مَنَعَ النَمَقََء َو بَخْضَهَا مَعَ الْيَسَارِ E‏ لوك 


فإذا رق الحاكم بيتهما؛ فهو قَسْحّ لا رَجْعةَ له فيه. 

اذا بت إغساء؛ فسح بطليهاء اؤ سحت بأمره» ولا َل بدُويه. 

وقيل: ظاهرًا. 

وفي «التّرغيب»: يق مع تعدره» زاد في «الرّعاية» : مطلقًا . 

ا ا لأمره''' بطلبها > بطلاقٍ أو نه نَفقَقٍ فإِنْ ابی ؛ َل 
عليه» 0 ادبا '"» فقِيلَ: لا يصح مع عُسْرته 
وقيل : بلى ؟ فيُطلّقُ ثانية ثُمّ ثا 

وق ا" جِيبَ» فلو لم يقَدٍ يَقَدِرُ؛ فقيل : ثلاثة 
أيّام» وقيل : إلى آخرٍ اليوم دسا نه . وفي «المغني»: فرق بيتهما. 

وهي فسخ فإِنْ أَجْبَرَهِ على الكّللاق فطلّقَ» > فراجَعٌ ولم ينفِقٌ؛ فلِلْحاكِم 
الفَسْحْ. 

وظاهِرٌ كلام القاضي: أنَّ الحاكمَ يمِلِكُ الطّلاق والقَسْحَ. 

وإنْ ايسر في العِدّة؛ فله ارْتَجاعُها؛ لأنّه تفريق لامْتناعِه من الواجب» 


3 


أشبة تفريقه بَينَ المُولي وامرأتّه . 


)١(‏ في (م): لامرأة. وفي الفروع :۳۰٦/۹‏ أَمَره 
ليه في (م): جع 

0 في (ظ): لا تصح. 

() قوله: (فقيل) سقط من (م). 

409 في (م) : المختلفة 


يت ووعد ذا ٠.‏ 


2 92 0007 


والعداى 2 
ھا فى ایو 75 شغ 
كتَابُ الخُلَّع ا ا و O‏ 
ج 2 


قَصل: وَيَصِحّ الْخُلَعٌّ بالمَجُهول eee‏ 


2ق ۴ قال ° عوسية َه عه ofr‏ 

فصل : إذا قا ل: إن اعطييني» أو: إذا أعطييني TE‏ 
قَصْلّ: إِذَا خَالَعَتْهُ فى مَرَض مَوْتَهًا 320010313101 
مَصْلٌ: وَإِذَا قَالَ: حَالَعْتُكِ بالف كَأَنْكرَنْهُ ا E‏ 


e‏ ا سكس سم چە 
قصل : وَالكِتَايّةَ تَوْعَان 2000 
Sof Z2 RR TG‏ 
فصل إذا ل لا أته أمرك بيدك ا ا ال AERA SE‏ 
عق ل ا و را بر 9 
اب ما يختلف به عَدد الطلاق ع ا عق الوم جو قات مايق مم عد ال لكا es‏ 
A RG‏ 0 2 20 سواه 
فصل : إذا قال: انت طالِق نصف طلقة ass as‏ 
اق اذا قَالَ 2 0 ووو s‏ 
فصل : إذ ر ى» أو جزء م منك Heee Enes‏ 
ل و كن Pa E‏ 


سد 


eC 


CC 


المُبدع شرح ١‏ مُق 


ب الاسَتَثْنَاءِ في الطلاق 56265 أ ظمشضر 007222 


تَابُ الطلاق في الْمَاضِي وَالَمُسَتَقَبَلِ 00 E‏ 


مَصْل وَإِنْ قال : أَنْتِ طَالِقٌ لَأَشْرَبَنَّ الْمَاء a‏ 


قضل في الطلاقي في رمن مُستقبل ل ا و ار 
بَابُ بُ تَعَلِيقٍ الطَّلَاقٍ بالشَرُوط ا AS E‏ 


فض : 0 الشَّرْط سِنَدٌ yy‏ 


فضل ليقه ليه ايض 


قَصْلّ في تَعْلِيقِهِ بالطَلّاقٍ 
ال O.‏ 0 

فصل في ليقه بالحلف 
مضل في تَْلِيقِهِ بالكلام 


مَصْلّ في تَعْلِيقِه با لذن 


31 2 


قصل في مَسَائْلَ متفر 
يَابُ الأول 2 الَكَلِفٍِ 


كتابٌ الرَّجَعَةَ E‏ 
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مَصْلّ: وَإِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةٌ انْقِضَاء عِدَّتِهًا ا 


و رص و و الف و ار و 

فصل : وَيصِح مِنْ كل زوج يصح طلاقه 
و شم 
فصل في حكم الظهار 
نلو شف من لالض ا ا 


مَصْلّ: الثَانى: الْمُتَوَنَى عَنْهَا 
مَصْلٌّ: ذَاتٌ الْقَرُوءِ التى فَارَقَهَا فى الْحَيَّاةٍ 


م وو 


4 


ه 


ل - 


oro 


على يه 


يَسْتَطع لزمه إطعام ستير 
يستطع لزمه إطعام ينين 


509 
سه 


كر 


مسکستًا 


: ولا بُجُزئ الإخْرّاخ إلا 


ع فكع 6 مين دي م 

وَالسنة ا يتلاعنا قياما EOE‏ 
على عن و قو 0 

+ 5 يصح إلا بشروط ثلاثة تعاس ف ال طني له 

: الشرط الثانى: أن يَقَذِفَهَا بالرّنى e‏ 
و َه رو م6 

: الثالث: أن تكذبه الزوجة E O‏ 


اين قزطط نثي E‏ 


6. 


ەو 
زوجها 


شَهْرَينٍ ميعن .. 


00 الاسر بصا 
كتَابٌ الرّضَاع 
مضل : ولا تنبت الْحَرّمّة بالرّضَاع إلا بشَرْطَيْن 
#1 يي a‏ دج اه رەم ٩‏ 2 
فصل : وإذا توج كبيرة و یدل بها 


إا طلَقَ امْرَأَتَهُ ولها لبن مته 
E‏ سك في الرّضَاعَ 01 OE‏ 
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. عل 2 ا hh‏ اک چە 02 
: الرايع : اللائي يَِسْنَ مِنَ المحيضء واللائي لم يَحِضْنَ 


د رَفَعَهُ 21 


ەر 


: السّادس : امْرَأَةٌ الم ETE TELE ETC TYEE‏ 
دس : مر 


«20 


ا ا نی أذ تر EE‏ ز ز ETE‏ 


. وَتَحِبٌ عة الوَنَاةٍ في المَنْزِلٍ E SS AS a‏ 


ب في اسَيَبَرَاءِ الآامَاء اا es EE SE‏ 


و 


مقوع ,2 ودك 4 


سه 52 اع 


NEVET ا ا‎ a CER 


ت 


1١ کک‎ 


of ea A97 or, 
ss Rane es وعليه دفع النفقة إليها‎ : 


: ودا بَدَلَتِ الْمَرْآةٌ تَسْلِيم تَفْيِهًا 000000 


